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. الحمد  رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين    

  :وبعد
إلزامات ابن ( :درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله وهي بعنوانفهذا ملخص لهذه الرسالة العلمية لنيل 

 : كتـابآخـر إلى  الهبـات:من أول كتـاب  من خلال كتابه المحلىللفقهاءحزم الظاهري 

اسَةً و  (( ) صحبة ملك اليمين  .))تقويما دِرَ

 اشتملت هذه الرسالة على مقدمة ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس تحليلية. 

 افــع اختيـــار الموضــوع ، والدراســات الـــسابقة ، ومــنهج البحــث ، وخطتـــه  دو فيهــاو  :المقدمـــة
 .التفصيلية

 وهو يحتوي على تمهيد وبابين :القسم الأول. 
 أما التمهيد فيشتمل على فصلين: 

 .في ترجمة الإمام ابن حزم: الفصل الأول .١
 .في التعريف بكتاب المحلى: الفصل الثاني .٢

 حيـث تعريفـه ، وأركانـه ، وشـروط صـحته ، وأقـسامه ، هو في تأصـيل الإلـزام مـنو : الباب الأول 
 .ومسالكه ، وثمراته

 فقهاء للالقواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته التعريف بهو في و : الباب الثاني. 

 الهبات إلى آخر  : كتاب من أول  )  لفقهاءِ لدراسةٌ وتقويمٌ لإلزاماتِ ابنِ حزم ( :القسم الثاني
حيــث درســت كـل إلــزام بــإنفراد،   ؛ وهــذه الدراســة هــي صـلب الرســالة ، ملــك اليمــينصــحبة : كتـاب 

 .ه بالنتيجة التي توصلت إليهاتتمخو 

 وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج: الخاتمة.  

 وهي تكشف كثيراً من فوائد الكتاب ، وتبرز قيمته العلمية :الفهارس التحليلية. 
 

  .لمينوآخر دعوانا أن الحمد  رب العا
  
 

 



Message Digest 
 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His 
Prophets and Messengers, and upon his family and 
companions. After…  
This is a summary of this monograph to a Ph.D. in 
jurisprudence and its assets are titled: (I'm obligations for 
packs of virtual scholars alhbat the local book of the first 
prayer book to the end of mlk,alimin) (study and 
assessment). 
 
These included the message on the front, and two part , 
and a conclusion, and analytical indexes. 
 
Introduction; And the motives for selecting the topic, and 
previous studies, the research methodology, and detailed 
plan. 
 
Section I: It contains the boot and doors. 
 
The boot and includes two chapters. 
١- Chapter I: Translation of Imam Ibn Hazm 
٢- Chapter II: In the definition of the local book 
Part I: It is in the origination of the obligation in terms of 
definition, and his staff, and health conditions, and its 
divisions, and Routes, and its achievement. 
Part II: the rules in the definition of fundamentalism, which 
was built by Ibn Hazm Obligations for   of scholars. 
Section II: (a study and evaluate the obligations for 
scholars Ibn Hazm) Of the first prayer book to the end of 
the book of the local zakat, and this study is the body of 
the message, where she studied all alone and require the 
Qumran with the result reached by the 
 
Conclusion: in which the most important Results 
 
Analytical indexes: It reveals a lot of the benefits of the 
book, and highlight the scientific value. 
 

The last prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds 

 



 

   

 

١ 

 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا 

ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فـلا هـادي لـه ، 

 . صلى الله عليه وسلممحمداً عبده ورسوله لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن وأشهد أن 

   :أما بعد 

 ومكانة كبرى في هذا الدين ، وإن من فإن للعلوم الشرعية منزلة عظمى ،

أجلّها ، وأرفعها منزلة ، وأعظمها نفعاً ، علم الفقه ؛ لاحتياج النـاس إليـه في 

عباداتهم ومعاملاتهم ، فأسأل االله تعالى أن يفقهنا في الـدين ، وأن يرزقنـا مـع 

العلم العمل ، وأن يشملنا برحمته ، وأن يلهمنا ذكره ، وأن يفـيض علينـا مـن 

كاته وتوفيقه ، ما يقينا به عذابه وسخطه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من بر

 .أتى االله بقلب سليم 

ومن فضل االله على هذه الأمة أن قيض لها علماء عاملين ، نـذروا حيـاتهم 

 – رحمـه االله – ابن حـزم الظـاهري –للعلم تعلُّماً وتعليماً ، ومن هؤلاء العلماء 

للعلم والتحصيل ، والتأليف والتأصيل ، فقد أخذ الأمـر فكان ممن بذل نفسه 

بحزم ، واجتهد بعزم ، فكان النتاج ، كتـب عديـدة ، وتـآليف مفيـدة ، ومـن 

الذي شـهد بنبلـه فيـه القـاصي ) المحلى شرح المجلى ( أبرزها وأشهرها كتاب 

 .والداني ، والموافق له في الرأي والمخالف 



 

   

 

٢ 

فذكر فيه فقهه معتمداً على الكتاب والسنة، وقد أجاد فيه ابن حزم وأفاد ، 

مؤيداً بالأخبار والآثار ، وأبرز فقه الصحابة والتابعين ، وذكر أقوال الموافقين 

 .والمخالفين ، من أصحاب المذاهب وغيرهم 

وكان مما هو ظاهر وجلي في كتابه المحلى ، كثرة إلزاماته للفقهاء ، بناء على 

 البحث في دراسة هذه الإلزامـات ، والحكـم أصولهم ، ومن هنا جاءت فكرة

 .عليها صحة وفساداً 

ي  نِّـ َ ومن توفيق االله عز وجل ، أن يسرَّ لقسم الشريعة بجامعة أم القـرى تَب

هذا المشروع ، وإخراجه في عدة رسائل دكتـوراه ، وكـان نـصيبي منـه كتـاب 

ذه الهبات وما بعده إلى نهايـة كتـاب صـحبة ملـك اليمـين ، فكـان عنـوان هـ

إلزامات العلامة ابن حزم لفقهاء المذاهب الأربعة مـن « : الأطروحة العلمية 

خلال كتابه المحلى من أول كتاب الهبات إلى نهاية كتاب صحبة ملـك اليمـين 

 .» دراسة وتقويماً 

 : دوافع اختيار الموضوع وأهميته -

كتب أحد ال) المحلى شرح المحلى (  تبرز أهمية الموضوع في كون كتاب -١

 مـن أعـلام الفقـه – رحمـه االله –العظام في الفقه المقارن ، ومؤلفـه ابـن حـزم 

الإسلامي ، الذين اشتهروا بالتقعيد والتأصيل والتجديـد ، فكـان البحـث في 

 .هذا الكتاب ، ودراسة إلزاماته من أنفع ما يكون لطالب العلم 

بن حزم الفقهاء في التي ألزم بها ا) المحلى (  كثرة الإلزامات الواردة في -٢

كثير من المسائل الفقهية ، فكان من توفيق االله تعالى ، أن قـام مـشروع دراسـة 



 

   

 

٣ 

هذه الإلزامات في مسائل الكتاب ، وتمحيصها بطريقة علمية منهجية ، ليمكن 

بعد ذلك الحكم عليها ، إما بقبول الإلزام أورده ، لذا أحببت أن أخوض غمار 

 . لبحثي في مرحلة الدكتوراه هذا المجال ، ليكون موضوعاً 

 إذ كـان ممـثلاً – رحمـه االله – مما يبين أهمية الموضوع ، مكانة ابن حـزم -٣

للمدرسة الظاهرية التي تقابل الجمهور بمدارسه الأربعة ، ناهيـك عـن محلّـه 

العلمي ، كما أن طرق الإلزام من ابن حزم يستحسنها كل مـن راقـه فقـه ابـن 

الحجة والمحاجّة ، خاصة وأن ابن حزم مولع بـالإلزام ، حزم ، فإنه امتاز بقوة 

إنه أخص أهل العلم بالاعتناء بهذا الباب نظراً وتطبيقاً ، بـل إن : بل قد يقال 

من شغفه به ، أن كان له مؤلف خاص يُلزم فيه القائلين بالقياس ، بغية نقـض 

أهـل الإعراب عن الحيرة والالتبـاس الموجـودين في مـذهب « أصلهم ، وهو 

  .»الرأي والقياس 

 أن أفضل طريقة لدراسة الأصول وفهمها ، هو تطبيقها على الفروع ، -٤

 .فالدراسة التطبيقية تبني ملكة طالب العلم ، وترسخ جذوره 

 – تكمن أهمية هذا الموضوع أيضاً ، من حيـث كونـه دراسـة تحليليـة -٥

، وتتبعها مسألة ) حلى الم(  لجميع مسائل الإلزامات في كتاب –فقهية أصولية 

مسألة ، من جانبي النظر والتطبيق ، ودراستها دراسة نقدية تحليلية ، والخروج 

بحكم مفصل عن مدى قبول ودقة هذه الإلزامات ، يتمثل هذا في أن ما ألـزم 

به ابن حزم الفقهاء ، هل هو حق يلزمهم ، أم ضرب من ضروب الجدل لدفع 
                                                        

 .محمد زين العابدين رستم . ر أضواء السلف بتحقيق دمطبوع بدا) ١(



 

   

 

٤ 

ك لأصولهم المقـررة مـع فـروعهم المكتوبـة ، أم أقوالهم ؟ سواء كان إيراده ذل

لتناقضهم بين تفريعاتهم المتباينة ، أو بالتفريق بـين متـشابهين ، أو بـالتحكم ، 

 .وغير ذلك 

ــديث ، -٦ ــة ، والح ــروع ، واللغ ــول ، والف ــب الأص ــلى كت ــوف ع  الوق

والتخريج ، لاسيما وأن ابن حزم إمام في الحديث والأثر ، والتـي تعـد متطلبـا 

 .كل باحث في الشريعة الإسلامية ل

 :الدراسات السابقة في الموضوع 

 أعني الجمع بـين الجانـب النظـري –لم أقف على من بحث هذا الموضوع 

فـؤاد بـن يحيـى هاشـم ، في : والتطبيقي لفكرة الإلزام ، إلا ما قام به الباحث 

لزام دراسـة الإ« : رسالته الماجستير التي نوقشت في جامعة أم القرى ، بعنوان 

فقد قـام فيهـا بدراسـة » نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء 

نظرية تأصيلية للإلزام ، ثم عقد باباً في نهايـة بحثـه ، ذكـر فيـه عـشرة نـماذج 

متناثرة في كتاب المحلى ، مـن إلزامـات ابـن حـزم رحمـه االله للفقهـاء ، وقـام 

تاح لباب دراسـة إلزامـات ابـن حـزم بدراستها ، وتعتبر هذه الدراسة هي مف

لفقهاء المذاهب الأربعة ، حيث وضعت قواعـد وأسـس الإلـزام ، ثـم تتـابع 

الباحثون من بعده على حصر هذه الإلزامات ، ودراستها ، وما عدا هذا ، فهي 

دراسات حول فقه ابن حزم في الجملة ، أو أَعْـمالٌ تـواردت خدمـة للمحـلى ، 

طَ ومفردات لابن حزم ، ودراستها ، أو دراسة مسائل باستنباط قَواعدَ وضَواب

 :فقهية معينة ، ونحوها ، ومنها ما يلي 



 

   

 

٥ 

   مخالفــات الإمــام ابــن حــزم الظــاهري للأئمــة الأربعــة في فقــه -

خالد بن عـلي : للباحث  :  دراسة مقارنة–الأحوال الشخصية والمعاملات 

 .بني أحمد 

 :دة وجوه وهذا البحث يختلف عن موضوع بحثي من ع

 أنه لا يبحث الإلزامات ، بل يبحث في مخالفات ابن حزم للأئمـة :الأول 

الأربعة ودراستها دراسة مقارنة ، بغية الوصول للراجح ، أما موضوع بحثـي 

فهو إلزامات ابن حزم لفقهاء المذاهب الأربعة بناءً على أصولهم التي قرروها ، 

 .وبيان مدى دقة ذلك 

الباحث يتناول مقابلـة رأي ابـن حـزم بـرأي الأئمـة  أن موضوع :الثاني 

قال الأئمة الأربعـة ، ويقابلـه : الأربعة في كل مسألة من مسائله ، فيقول مثلاً 

بقال ابن حزم ، أما موضوع بحثي فهو دراسة استقرائية لما ألزم بـه ابـن حـزم 

 .فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم 

، واسـتقراؤه ) المحـلى ( تـاب  استقرائي للمسائل مـن خـلال ك:الثالث 

وغيرها ) شرح فتح القدير ( و) المغني ( و) المحلى ( للمسائل من خلال كتب 

 .من مظان فقه ابن حزم 

 دراسته في فقه الأحـوال الشخـصية والمعـاملات ، ودراسـتي في :الرابع 

مسائل الهبات ، والضيافة ، والأحباس ، والعتق ، والكتابة ، إلى غير ذلك من 

َاين الدراستين ال َينِّ تَب  .وجوه التي تُب

                                                        
  .هـ ١٤٢٦مطبوع بدار الحامد ، الأردن عام ) ١(



 

   

 

٦ 

 تأصيل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء مـن خـلال كتابـه الإحكـام ، 

 .عبد المحسن بن محمد الريس : للباحث 

 :وهذا البحث يختلف هو الآخر عن بحثي من وجوه منها 

 ً  ). حلى الم( ، وبحثي مُنصَْبٌّ على ) الإحكام (  أنه مُنصَْبٌّ على كتاب :أولا

 ً  أنه لا يتناول الإلزامات ، بل يبحث المـسألة بحثـاً مقارنـاً مختـصراً :ثانيا

 .جداً، دون التعرض لمناقشات  

 ً  بحثه في مسائل الجنايات والحدود والكفارات ، وبحثي في مـسائل :ثالثا

 .أخرى ، وغير ذلك من أوجه الاختلاف بين الدراستين 

 ا الجمهـور في العقائـد والأصـول ابن حزم والمسائل التي خـالف فيهـ

 .محمد صالح موسى حسين : للباحث   .والعبادات

وهو بحث صغير في مجلة علمية ، ثلثي البحث يخدم العقائد والأصـول ، 

وهي خارجة عن موضـوع بحثـي ، إضـافة إلى أن الثلـث الآخـر لم يتعـرض 

 .لمسائل الإلزام ، لذلك فهو بعيد عن محل دراستي 

وهـي بعيـدة ) للمحـلى ( ة رسائل علمية تواردت خدمة وقد وجدت عد

 .عن موضوع بحثي ، لكني أذكرها تتميماً للفائدة 

  المسائل الفقهية التي أنكر ابن حزم الاستدلال فيها بالقياس في أبـواب

                                                        
  .هـ ١٤٢٥مطبوع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ) ١(

  .م ١٩٩٥ ليبيا عام –من منشورات جامعة سبها ) ٢(



 

   

 

٧ 

فيـصل بـن سـعيد :  للباحـث  دراسـة مقارنـة–العبادات من كتابه المحلى 

 .بالعمش 

 كر ابن حزم الاستدلال فيها بالقياس في أبـواب المسائل الفقهية التي أن

 دراسـة –المعاملات ، والمواريث ، والوصايا ، والشهادات مـن كتابـه المحـلى 

 .منير بن علي القرني :  للباحث مقارنة

  المسائل الفقهية التي أنكر ابن حزم الاستدلال فيها بالقياس في أبـواب

محمـد بـن : للباحـث  . مقارنـة دراسـة –الأنكحة ، والجنايات ، والحدود 

 .إبراهيم النملة 

  المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى مـن أول كتـاب

 .  دراسـة اسـتقرائية تحليليـة مقارنـة–الطهارة إلى أحكـام سـجود الـسهو 

 .سعيد بن أحمد باسهيل : للباحث 

  في المحـلى مـن صـلاة المسائل الفقهية التي بناها ابن حـزم عـلى اللغـة

  : للباحــث  .  دراســة فقهيــة مقارنــة–الجمعــة إلى آخــر محظــورات الحــج 

 .سلمان بن محمد الفيفي 

                                                        
  .رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى ) ١(

  .كتوراه من جامعة أم القرى رسالة د) ٢(

  .رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى ) ٣(

  .رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى ) ٤(

  .رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى ) ٥(



 

   

 

٨ 

  المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم عـلى اللغـة في المحـلى مـن أحكـام

  مــاهر بــن :  للباحـث  دراســة فقهيـة مقارنــة–الإحـصار إلى بيــوع الغـرر 

 .عبد الغني الحربي 

 واعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى مـن كتـابي الق  

أحمـد بـن محمـد :  للباحـث )الجهـاد ( إلى نهايـة كتـاب ) الصيام والحج ( 

 .الغامدي 

  القواعد الفقهيـة عنـد الإمـام ابـن حـزم مـن خـلال كتابـه المحـلى في

 .سفياني فالح بن صقير ال:  للباحث المعاملات والحدود والجنايات

  الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحـلى مـن أول

 .عبد االله بن سالم آل طه :  ، للباحث كتاب الصيام إلى نهاية كتاب الأيمان

  الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتاب المحلى من كتاب

 . عبد الجريسي خالد بن:  ، للباحث القرض إلى آخر كتاب المحلى

                                                        
  .رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى ) ١(

  .رسالة ماجستير من جامعة أم القرى ) ٢(

  .رسالة ماجستير من جامعة أم القرى ) ٣(

  .رسالة ماجستير من جامعة أم القرى ) ٤(

  .رسالة ماجستير من جامعة أم القرى ) ٥(



 

   

 

٩ 

 

مَة ، وقسمين ، ثم الخاتمة ، ويليها الفهارس   .يتألف هذا البحث من مُقَدِّ

فيها بيان أهمية الموضوع ، ودوافع اختياره ، ومـا سـبق فيـه مـن : المقدمة 

 .دراسات ، ثم خطة البحث ، والمنهج المتَّبع في هذه الدراسة 

 :وي تمهيداً وبابين ويح : القسم الأول من الرسالة -

 :التمهيد ويشتمل على فصلين 

 

 صفاته – مولده وأسرته –اسمه ونسبه : حياته الشخصية : المبحث الأول 

 . وفاته –وأخلاقه 

 .علمية  مكانته ال– شيوخه –طلبه للعلم : حياته العلمية : المبحث الثاني 

 . مصنفاته – تلاميذه –أعماله : حياته العملية : المبحث الثالث 

 .أصول مذهب ابن حزم : المبحث الرابع 



 

 .توثيق كتاب المحلى : المبحث الأول 

 .الباعث على تصنيف كتاب المحلى : المبحث الثاني 

 .منهج كتاب المحلى : الثالث المبحث 

 .مكانة كتاب المحلى : المبحث الرابع 

 .الأعمال التي تتابعت على الكتاب : المبحث الخامس 
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 .تعريف الإلزام : الفصل الأول 

 .أركان الإلزام : الفصل الثاني 

 . شروط صحة الإلزام :الفصل الثالث 

 .أقسام الإلزام : الفصل الرابع 

 .مسالك الإلزام : الفصل الخامس 

 .ثمرات الإلزام : الفصل السادس 

 

القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته فقهاء : الفصل الأول 

 .المذاهب الأربعة من خلال كتاب المحلى 

القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته فقهـاء : لفصل الثاني ا

المذاهب الأربعة من أول كتاب الهبات إلى نهاية كتاب صحبة ملك اليمين مـن 

 .كتاب المحلى 

دراسة وتقويم لإلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعـة ،  : القسم الثاني - 

 اب صحبة ملك اليمـين ، مـن خـلال كتـابمن أول كتاب الهبات ، إلى نهاية كت

المحلى ؛ وهذه الدراسة هي صلب الرسالة ، فهي تقـويم لتلـك الإلزامـات ، قبـولاً 

، صحة وفساداً ، وهي لا تمت بصلة إلى التعرض لدراسة المسألة دراسـة فقهيـة ورداً 

 .آخر ، لا علاقة له بموضوع الإلزام  مقارنة ؛ لكون ذلك مجالاً 
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 عرضت كل مسألة من مسائل الإلزام في ستة مطالب ، ثـم النتيجـة ، -١

 :بعد ذكر رأس عنوان المسألة ، وذلك على النحو التالي 

 .بيان مذهب ابن حزم في المسألة :  المطلب الأول -

 .ذكر من وافق ابن حزم :  المطلب الثاني -

ُلْزَم ، أو الأقوال المُ :  المطلب الثالث -  لْزَمة ، وبيان قائليهاعرض القول الم

 .بيان وجه الإلزام :  المطلب الرابع -

ُلْزَم ، وفيه مسألتان :  المطلب الخامس -  :تحرير القول الم

 .مدى صحة نسبة هذا القول إلى مَنْ نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 .ذكر مَنْ قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

 ، ثم أختم المسألة بالنتيجـة مناقشة إلزام ابن حزم: س  المطلب الساد-

 .التي توصلت إليها 

 للفقهاء على حسب ورودهـا ، – رحمه االله – رتَّبت إلزامات ابن حزم -٢

 .وقد أضم إليها ما يتعلق بها من إلزامات في مواضع أخرى 

                                                        
أتقصى في الجواب عن إلزام ابن حزم ما ذكره الفقهاء ، وأوردوه جواباً على إلزام ابـن حـزم مـن ) ١(

ُلْـزَم جوابـاً ، فـإني أبحـث عنـه في أي مـن كتـب  كتبهم ، فإن لم أجد في كتب أصحاب القـول الم

: ء ، فإن لم أجد ، أبذل جهـدي في تأملـه وتوجيهـه مـا اسـتطعت ، وأصـدّر ذلـك بقـولي الفقها

  .ويمكن مناقشة ذلك ، أو ويمكن الجواب عن ذلك ، ونحو ذلك 
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ُلْزَمة في صـحة أصـولهم ، وإنـما أدرس-٣   لا أناقش أصحاب الأقوال الم

 .صحة الإلزام من عدمه بناء على أصولهم 

َّزتُ الآياتِ القرآنية عن غيرهـا ، بوضـعها بـين قوسـين مزهـرين -٤  مَي

مميزين ، وعزوتها لسورها ، مع ذكر أرقام الآيات ، والاعتماد في طباعة الآيات 

على مصحف المدينة النبوية ، المطبوع بمجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف 

 .الشريف 

جت الأحاديث النبويـة والآثـار ، مـن المـصادر المعتمـدة ، وقـد  خرَّ -٥

 :سلكت في تخريجها المنهج الآتي 

 إذا كــان الحــديث أو الأثــر في الــصحيحين أو أحــدهما ، فــإني أكتفــي -أ

 .بتخريجه منهما ، أو من أحدهما 

ّعه -ب  إذا كان الحديث أو الأثر في غير الصحيحين ، فإني أحرص على تَتَب

ُكم على الحديث أو الأثر ، مما حكـم – قدر الطاقة – السنة في كتب  مع ذكر الح

 .به علماء الحديث 

 إذا لم أجد حُكماً لأهل الشأن ، فإني أجتهد في الحكم عـلى الحـديث أو -ج

الأثر ، وفقاً للقواعد المتبعة في ذلك ، إذا كـان الحـديث أو الأثـر تنبنـي عليـه 

 .النتيجة 

فتُ بالمصطلح-٦ ات ، والكلمات الغامضة ، وتحَرّيت نقل ذلـك مـن  عَرَّ

 .مصادره المعتمدة 

ل اللغة -٧ ِ  . ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من غريب الألفاظ ومُشْك
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الرسـل ، والخلفـاء :  ترجمت للأعلام غير المشاهير ، وذلك لمـن عـدا -٨

 .الأربعة ، وأئمة المذاهب الأربعة 

لمصادر في حاشية الصفحات،  سلكت طريقة التوثيق المختصر عند ذكر ا-

 .ثم وصفت المصدر أو المرجع ووثّقْتُه في قائمة المصادر والمراجع 

 التعريف بالمقادير الشرعية ، مع بيان ما تعادله في الوقت الحـالي ، قـدر -

 .الإمكان 

فتُ بالأماكن والبلـدان الـواردة في البحـث ، مـع بيـان موقعهـا في -  عرَّ

 .كان العصر الحاضر ، قدر الإم

رق والمذاهب الواردة في البحث - فتُ بالفِ  . عرَّ

 نظراً لكثـرة الدراسـات التـي تناولـت سـيرة ابـن حـزم ، وحيـث أن -

أطروحتي تختص بدراسة إلزاماتـه لفقهـاء المـذاهب الأربعـة ، فـإني تناولـت 

الدراسة بطريقة موجزة ، أرى أنها كافية وخادمة لموضـوع بحثـي ، حيـث أن 

ليس السرد التاريخي لحياة ابن حزم ، غير أني أشير في بدايـة ، مقصود الرسالة 

 .المباحث إلى المراجع والمصادر التي تناولت المعلومة بشكل مفصل 

ل -  ذيّلت البحث بفهارس فنيّة ، مـن شـأنها أن تخـدم الكتـاب ، وتُـسهِّ

 :الوقوف على فوائده وهي 

 . فهرس الآيات القرآنية -

 .ة  فهرس الأحاديث النبوي-
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 . فهرس الآثار -

 . فهرس الأعلام المترجم لهم -

 . فهرس المصطلحات -

 .الغريب  فهرس -

 . فهرس المقادير الشرعية -

 . فهرس الأماكن والبلدان -

رق والمذاهب -  . فهرس القبائل والدول والفِ

 . فهرس الأشعار -

 . فهرس المصادر والمراجع -

 . فهرس الموضوعات -
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أحمد المولى سبحانه على مزيد إنعامه ، وإحسانه ، والعبد مهما حمـد : وبعد 

وشكر فإنه لا يؤدي فريـضة إحـسانه ، إلا أن الـشكر قيـد الـنعم الموجـودة ، 

 .وصيد النعم المفقودة 

وبعد شكر االله ، فأعظم شكر ، وأجلّ تقدير ، أتقدم به لأمـي وأبي حيـث 

 يقيناً أني لـن أدرك جـزاء فـضلهما عـليَّ ، فلهـما ربياني صغيراً ، ورعياني كبيراً ، أعلم

الفضل بعد االله في تعليمي ونصحي ، والدعاء لي ، فأسأل االله العظـيم أن يمـنَّ عـلى 

أميّ بالشفاء ، وأن يجعلها ممن طال عمره وحـسن عملـه ، وأن يغفـر لأبي ويرحمـه ، 

 .وأن يرفع درجته في عليين ، وأن يجمعنا به في جنات النعيم 

 عبـد االله بـن: لمه حق وشكر وعرفان ، لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور وك

حمد الغطيمل ، الذي تولى الإشراف على هذه الرسالة ، فهو شـيخي ومـشرفي 

وموجهي لكل خير ، فما فتيء يستقبلني بالصدر الرحب ، والابتسامة المشرقة، 

ب عبارة الرسـالة ، وأسـبغ عـلى مُعـدِّ  ها توجيهـات والتوجيه السديد ، فصوَّ

قيمة، وملاحظ صائبة ، فأنظر في تصويباته ، واستدراكاته ، ودقة قلمـه ، فـلا 

تسعني مخالفته ، فأسأل المولى سبحانه أن يجزيه عني خير ما جزى به شيخاً عن 

طالبه ، وأن يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة ، كما أسأله جل وعلا أن يبارك 

 .سميع مجيب له في عمره وأهله ووقته إنه 

كما أوجه شكري وتقديري ، لكل من مدَّ لي يدَ العون والمـساعدة في إتمـام 

هذا البحث ، من الزملاء ، والإخوة الفضلاء ممـن سـبقوني في هـذا المـضمار ، 

 .فكان لهم قصب السبق ، فجزاهم االله خيراً وأعظم لهم الثوبة 
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امعة أم القـرى التـي ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لج

تربيت في أحضانها ، وترقيت في مدارجها ، وتلقيت العلم على جِلّة مشايخها ، 

وخيرة أساتذتها ، مُذ كنت طالباً في مرحلـة  البكـالوريوس ، مـروراً بمرحلـة 

الماجستير ، إلى هذه المرحلة ، وشكري وامتناني ممتد لقسم الـشريعة بمعلميهـا 

 .ب العلم ، والقيام بما يصلحهم ومربيها ، لرعايتهم لطلا

وأخيراً ، فهذا جهد المقل ، وعمل متواضـع ، اكتنفـه التقـصير والخطـأ ، 

وأستغفر االله من الزلل ، وحسبي أني بذلت ، واجتهدت ، وجمعت ، ورتَّبت ، 

ولم آلو جهداً في إخراج الجزء الذي قمت بجمع إلزاماته ، ليخرج على الصورة 

فة مقبولـة ، ولا أدعـي أني وصـلت الكـمال فيـه ، التي أرجو أن تكـون مـ شرِّ

  K L NM O﴿ : وعزائي في الخلل والسهو والنسيان قول الحليم المنَّان 

P    Q  R S T U V W X ﴾  ، فرحم االله من رآى خطـأً فـصوّبه 

 .أو عيباً فستره 

وأسـأل المـولى سـبحانه أن يجعـل عمـلي هـذا خالـصاً لوجهـه الكـريم ، 

االله من سوء القصد ، اللهم أرني الحق حقـاً وارزقنـي اتباعـه ، وأرني وأستغفر 

الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه ، سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني ، أنت وليي 

 .ومولاي ، عليك توكلت ، وإليك أنبت ، وإليك المصير 

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

                                                        
  .من سورة النساء  ) ٨٢( آية ) ١(
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 :ويشتمل على فصلين 

 

 

 :ويتألف من ثلاثة مباحث 

 وأسرتـه – مولـده –اسـمه ونـسبه :  حياته الشخـصية – 

 . وفاته –صفاته وأخلاقه 

 مكانته العلمية – شيوخه –طلبه للعلم :  حياته العلمية . 

مصنفاته – تلاميذه –أعماله : ياته العملية  ح . 

 أصول مذهبه . 

 



 

   

 

١٨ 

 

 

  

عَليُّ بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صـالح بـن خلـف بـن : هو 

يُّ بالولا دِ ِ َزي ء ، نسبة ليزيد بن أبي معدان بن سفيان بن يزيد الفارسيُِّ أصلاً ، الي

  . ، ثم القُرْطُبيُّ سفيان الأمويّ 

                                                        
جذوة :  ترجم للإمام ابن حزم كثير من المؤرخين القدامى والمحدَثين ، ومن هذه التراجم )١(

  ، الصلة لابن بشكوال  ) ١٦٧ / ١( ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ) ٣٠٨ (المقتبس 

، بيان الوهم  ) ٥٤٣ / ٢( ، بغية الملتمس  ) ٦٩٤ / ٥( ، الأنساب للسمعاني  ) ٦٠٥ / ٢( 

؛ المعجب في تلخيص أخبار  ) ٤١٢ / ٣( ، اللباب في تهذيب الأنساب  ) ٦٤٥ / ٥( والإيهام 

برَ في خبر من غير  ) ٣٢٥ / ٣( ات الأعيان ، وفي ) ٤٦( المغرب  ، سير أعلام  ) ٢٤١ / ٣( العِ

، نفح الطيب من غصن  ) ٨٧ / ٤( ، الإحاطة في أخبار غرناطة  ) ١٨٤ / ١٨( النبلاء 

  ، ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية لأبي زهرة ، الأعلام  ) ٧٧ / ٢( الأندلس الرطيب 

 )٢٥٤ / ٤. (   

، أخو الخليفة معاوية بن أبي سفيان، يزي:  هو )٢( د بن أبي سفيان صخر بن حرب ، أبو خالد الأمويُّ

وكان يزيد أحد فضلاء الصحابة من مسلمة الفتح ، وهو أحد أمراء الأجناد بالشام ، مات في 

 ) .هـ ١٨( خلافة عمر ، في طاعون عمواس سنة 

   ) .٤٥٦ / ٥( ، أسد الغابة )  ١٥٧٥ / ٤( ، الاستيعاب  ) ٥١٦ / ٦( الإصابة : ينظر   

تقع : وهي مدينة عظيمة في بلاد الأندلس ، كانت مقراً لملوك بني أمية ، وقرطبة :  نسبة لقرطبة )٣(

 .فيطلق على القسم الإسلامي من إسبانيا من جنوبها : اليوم في إسبانيا ، أما الأندلس 

، أطلس التاريخ العربي الإسلامي  ) ٣٢٤ / ٤( ، معجم البلدان  ) ٦٩٠( فتوح البلدان : ينظر   

   ) .٣٨( ص 
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  .فأبو محمد ، وبها عُرِفَ : أماكنيته 

 

َةَ يوم الأربعاء ، آخر يوم مـن شـهر  دَ الإمام أبو محمد ابن حزم في قُرْطُب ِ وُل

 الجانـب  وُلـدتُ بقرطبـة في«: هـ ، حيث قال عن نفـسه ٣٨٤: رمضان سنة 

 ، قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمـام مـن الشرقي من رَبَض منية المغيرة

سـنة أربـع وثمانـين .... صلاة الصبح ، آخر ليلة مـن شـهر رمـضان المعظـم 

  .»وثلاثمائة 

أما عن أسرة أبي محمد ابن حزم ، فهو سَليلُ بيـت عِـزِّ وشرفٍ ورئاسـةٍ ، 

عيد بن حزم بن غالب الأندلسي ، كان من أهل أبو عمر أحمد بن س: فوالده هو 

إنـه : العلم والأدب والبلاغة ، معروفاً برجاحة عقله ، وحُسْن تـدبيره ، قيـل 

  .هـ٤٠٢: هـ ، وقيل ٤٠٠توفي في حدود 

                                                        
  ، سير أعلام النبلاء ) ٣٢٥ / ٣( ، وفيات الأعيان  ) ٣٠٨( جذوة المقتبس :  ينظر )١(

 ) ١٨٤ / ١٨. (   

أحد أرباض قرطبة ، والتي تبلغ ستة وعشرين ربضاً تقريباً ، وكان هذا :  رَبَضْ منية المغيرة )٢(

 . ، وهو ملاصق للزاهرة في الجانب الشرقي من قرطبة الربض للخاصة وعلية القوم

   ).٧٦ – ٣٣( طاهر أحمد مكي ص . دراسات عن ابن حزم وكتابة طوق الحمامة د: ينظر   

  ، نفح الطيب  ) ٤٠٤ / ٣٠( ، تاريخ الإسلام  ) ٣٢٥ / ٣( وفيات الأعيان :  ينظر )٣(

 )٧٨ / ٢. (   

  ، وفيات الأعيان  ) ٣٠٨ / ١( ، جذوة المقتبس  ) ٤٥٠ / ٢( الإكمال لابن ماكولا :  ينظر )٤(

 )٣٢٥ / ٣. (   



 

   

 

٢٠ 

أبا بكر بن أحمد بن سعيد بن حـزم ، : وقد ذكر أبو محمد أن له أخاً يُدعى 

  هــ ، وهـو ابـن اثنـين وعـشرين ٤٠١وذكر أنه مات في طاعون قرطبـة سـنة 

  .عاماً 

وذُكر في بعض كتب التراجم اثنان مـن أسرة ابـن حـزم وهمـا مـن أبنـاء 

 :عمومة أبي محمد بن حزم ؛ وهما 

 عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن ، أبـو المغـيرة بـن حـزم ، الـوزير -

  .الكاتب كان صاحب علم وأدب

ليد المغربي ، أحد أعيـان أهـل الأدب ،  محمد بن يحيى بن حزم ، أبو الو-

  .هـ٥٠٠وكان من أحلى الناس شعراً في زمنه ، توفي بعد 

 :أما عن أولاد ابن حزم ، فكان له ثلاثة من الولد وهم 

 ً  الفَضْلُ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو رَافـع القرطبـي ، كـان :أولا

تب بخطه علماً كثيراً ، وتـوفي في معركـة نبيهاً ، أديباً ، فاضلاً ، زكياً يقظاً ، وك

  .هـ٤٧٩ سنة الزلاقة
                                                        

   ) .٢٥٩( طوق الحمامة :  ينظر )١(

   ) .٣٥٧ / ١( ، المُغرب في حُلى المَغرب  ) ٥٩٨ / ٤( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :  ينظر )٢(

   ) .١٢٨ / ٥( ت ، الوافي بالوفيا ) ٥٩٨ / ٤( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :  ينظر )٣(

بفتح أوله وتشديد الثاني ، وهي إحدى أراضي غرب الأندلس ، قريباً من مدينة :  الزلاقة )٤(

قرطبة، وعلى هذه الأراضي وقعة شهيرة سميت باسم تلكم الأرض ، وقد كانت بين يوسف بن 

 .تاشفين وملك الإفرنج ، وتقع اليوم في إسبانيا 

   ) .٥٣ص ( ، أطلس التاريخ العربي الإسلامي  ) ١٤٦ / ٣( معجم البلدان : ينظر   

  ، الوافي بالوفيات  ) ٢٧٧ / ٣٢( ، تاريخ الإسلام  ) ٣٢٩ / ١٣( وفيات الأعيان :  ينظر )٥(

   ) .٦٧٨ / ٢( ، الصلة لابن بشكوال  ) ٤١ / ٢٤( 



 

   

 

٢١ 

 ً ُصْعَبُ بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو سليمان القرطبي ، : ثانيا الم

هِ من طلب العلم وحمله ، ونَقَل بعض أهل التراجم  ذُكرَ أنه كان على سَننَِ سَلَفِ

 إنه غلطٌ ، «: داود ، وقال  : عن بعض المؤرخين أنهم أخطؤوا في جعلهم اسمه

  .»والصواب أنه المصعب 

 ً  يعقوب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو أسـامة ، كـان مـن :ثالثا

  .هـ٥٠٣أهل النباهة والاستقامة ، توفي سنة 

وقد عاش ابن حزم حياته الأولى بين الجواري في قـصر والـده لا يُغـادر ، 

، إلا أنّ والده جعل منهن رقيبات عليه داخل القصر ، ولا يتصل بغير مُربياته 

 .فكان لهذا أثر كبير على سلوكه ، وبُعْده عن المعصية وأسبابها 

وبعد أن تعلم القرآن وحفظ كثيراً من الأشعار ، وجهـه والـده إلى رجـل 

ُلُق ، وهو أبو علي الحسين الفاسي  ، ولما بلغ سِنَّ الثالثـة مستقيم النفس والخ

ة من عمره كان والده يـصطحبه معـه إلى المجـالس العامـة ، التـي تـضم عشر

العلماء ، والأدباء ، والشعراء ، والمفكرين ، حتى يـتعلم مـنهم حـسن المنطـق 

  . والأدب

                                                        

   ) .١٨٧ / ٢( التكملة لكتاب الصلة :  ينظر )١(

   ) .٩٨٨  /٣( الصلة لابن بشكوال :  ينظر )٢(

أبو علي بن الحسين بن علي الفاسي ، من أهل العلم والفضل مع العقيدة الخالصة ، كان :  هو )٣(

ً ، عاقلاً ، حسن الخلق ، لازم العلماء حتى مات  نَاً، عالما  .دَيِّ

   ) .٣٢٨ / ١( ، بغية الملتمس  ) ٢٢٨ / ١( ، الصلة  ) ١٩٣ / ١( جذوة المقتبس : ينظر   

   ) .٣٦( ن حزم ، وموقفه من الإلهيات ص اب:  ينظر )٤(



 

   

 

٢٢ 

إلا أن تلك السعادة لم تدم لهذا الإمام في أول حياته ، فهو يقول مـشيراً إلى 

 شُغلنا بعد قيام أمـير المـؤمنين «: ما نزل بهم وهو في الخامسة عشرة من عمره 

 بالنكبــات ، وباعتــداء أربــاب دولتــه ، وامتُحنــا بالاعتقــال هــشام المؤيــد

والتغريب والإغرام الفـادح والاسـتتار ، وأرزمـت الفتنـة ، وألقـت باعهـا ، 

تْنا ، إلى أن توفي أبي الوزير ونحن في هذه الأحوال ، بعـد  ت الناس وخَصَّ وعمَّ

سبت لليلتـين بقيتـا مـن ذي القعـدة ، عـام اثنتـين وأربعمائـة ، العصر يوم الـ

 ، فهذه جوانب مـن حيـاة الإمـام ابـن حـزم واتصلت بنا تلك الحال بعده

 .وومضات من نشأته 

 

َّة  ي َلْقِ لابن حزم ، أما صفاته وشـمائله ) الجسمية ( لم أعثر على الصفات الخ

َّة  ي ُلُقِ  كان حافظاً ، عالماً بعلوم الحديث ، وفقهه ، مُـستنبطاً للأحكـام فلقد: الخ

من الكتاب والسنة ، مُتفنناً في علوم جمََّة ، عاملاً بعلمه ، زاهداً في الـدنيا بعـد 

ً ذا  الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله ، من الوزارة وتدبير الممالك ، متواضعا

 :ة من تلك الصفات فضائل جمََّة ، وفيما يلي سأعرض لجمل

                                                        
أبو الوليد هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر ، من خلفاء الدولة الأموية بالأندلس ، :  ينظر )١(

كان ضعيف الرأي ، خائر العزيمة ، قام بأعباء دولته وتدبير خلافته المنصور بن أبي عامر ، مات 

 .هـ ٤٠٣: مقتولاً سنة 

   ) .٨٥ / ٨( ، الأعلام  ) ٣٩٦ / ١( ، نفح الطيب  ) ٢٧١ / ٨( علام النبلاء سير أ: ينظر   

إلزامات ابن حزم للفقهاء الأربعة لفخري القرشي : ، وينظر  ) ١٥٣( طوق الحمامة ص :  ينظر )٢(

  ) .٢٦(ص



 

   

 

٢٣ 

 ً  :تدينه وصلاحه : أولا

لقد كان رحمه االله شديد الورع والعفة ، طاهر النفس ، وهذا مـا شـهد بـه 

كل من ترجم له وكَتَبَ عنه ، ولقد قال عن نفسه في معرض حديثه عـن قـبح 

 وكفى به عليماً أني بـريء الـساحة ، سـليم – يعلم االله – ومع هذا «: المعاصي 

يح البشرة ، نقي الحجرة ، واالله المحمود ، والمشكور فيما مـضى ، الأديم ، صح

  .»والمستعصم قيما بقي 

 ً  :قوة الحافظة والنباهة : ثانيا

   مـا رأينـا مثلـه«: ومما ذُكر في الثناء عليه في ذكائه وحفظه قـول بعـضهم 

  افظـة  فلقـد آتـاه االله ح» فيما اجتمع له الذكاء وسرعة الحفـظ – رحمه االله – 

 ، ورتب مصادرها ، وارتفع في ذلـك صلى الله عليه وسلمواعية ، حفظ بها أحاديث رسول االله 

إلى مرتبة الحفاظ الكبار ، وعلم من آثار الـصحابة والتـابعين مـا جعلـه فريـد 

عصره في المعرفة بفقههم ، وكان حافظـاً لـسِيرَ الأولـين ، يـربط علومـه التـي 

 اخـتص بـه مـن بـين استحفظها ، ووعاها بعضها ببعض ، في تناسـق فكـري

  .معاصريه من العلماء والفقهاء

 

                                                        
   ) .١٦٩( طوق الحمامة ص :  ينظر )١(

  ، تاريخ الإسلام ) ٦٠٥ / ٢( ال ، الصلة لابن بشكو ) ٣٠٩ / ١( جذوة المقتبس :  ينظر )٢(

 ) ٤٠٦ / ٣٠. (   

  .بتصرف  ) ٦٣( ابن حزم لأبي زهرة ص :  ينظر )٣(



 

   

 

٢٤ 

 ً  :البديهة الحاضرة : ثالثا

فلم يُر مثله في سرعة البديهة ، ولا مـن يقـول الـشعر عـلى البديهـة أسرع 

  .منه

 ً  :قوة الحجة : رابعا

 على حظ عظيم من قوة الحجة ، بالإضـافة إلى مـا – رحمه االله –فلقد كان 

تفكير ، وغوص في الحقائق ، وبُعد نظر ، وقوة تأمل ، ودقة أوتي من عمق في ال

  .ملاحظة

 ً  :الوفاء : خامسا

 لقد منحنـي االله عـز وجـل مـن «: حيث يحدث ابن حزم عن نفسه قائلاً 

مُ منـي ،  َةٍ واحدةٍ ، ووهبني من المحافظة لمن يَتَذَمَّ لُقْي ِ الوفاء لكل من يمُتُّ إليَّ ب

 أنا له شاكر وحامد ، ومنه مُـسْتمد ومُـسْتَزيدٌ ، ومـا ولو بمحادثته ساعة حظاً 

شيء أثقل عَليََّ من الغَدْر ، ولعمري ما سَمَحَتْ نفسي قط في الفكرة في إضرْار 

مَام ، وإن عَظُمَـت جريرَتُـه ، وكثـرت إليَّ ذُنُوبـه ، ولقـد  مَنْ بيني وبينه أقَلُّ ذِ

وأى ـسنى ، والحمـد الله دهمني من هذا غير قليل ، فما جزيت على الـسَّ ُ  إلا بالح

  .»على ذلك كثيراً 

                                                        
   ) .٣٢٦ / ٣( ، وفيات الأعيان  ) ٣٠٩ / ١( جذوة المقتبس :  ينظر )١(

   ) .٨٣( ، ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه ص  ) ٦٥( ابن حزم لأبي زهرة ص :  ينظر )٢(

   ) .٢١٠( مامة ص طوق الح:  ينظر )٣(



 

   

 

٢٥ 

 ً    : – رحمــه االله – ومــن أبــرز صــفاته الإنــصاف ، حيــث يقــول :سادســا

 وأخبرك بحكاية ، لولا رجاؤها في أن يسهل بها الإنصاف عمن لعله ينافر ، «

ما ذكرناها ، وهي أني ناظرت رجلاً من أصحابنا في مسألة فَعَلَوْتُه فيها ، لعدم 

فصاحة كانت في لسانه ، وانقضى المجلس على أني ظاهر فلما أتيت منزلي حـاك 

تُها في بعض الكتب ، فوجدت برهاناً صـحيحاً يبـين  ْ في نفسي منها شيءٌ فَتطََلّب

بطلان قولي ، وصحة قول خصمي ، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك 

ما :  لمكان من الكتاب ، فقال لي المجلس ، فَعَرّفْتُه بذاك ، ثم إني قد عَلَّمت على ا

ُحِقُّ : تريد ؟ فقلت  أريد حملَ هذا الكتاب وعرضه على فلان ، وإعلامَه بأنه الم

ْهِتٌ  ْطل ، وأني راجع إلى قوله ، فهجم عليه من ذلك أمر مُب ُب : وقال لي ! وأني الم

رْت: وتسمح نَفْسُك بهذا ؟ فقلت له  ه إلى نعم ، ولو أمكنني ذلك في وقتي ما أخَّ

ُك أجمل الذكر ، مع تحليك بالإنصاف الذي لا  غد ، واعلم أنَّ هذا الفعل يُكسِب

شيء يعدله ، ولا يكن غرضك أن تُـوهم نفـسك أنـك غالبـاً ، أو تُـوهم مَـنْ 

حضرك ممن يَغترَ بك ، ويثق بحكمك أنك غالب ، وأنت بالحقيقة مغلـوب ، 

اً ، وسخيفاً البتة ،  ة ، بمنزلة مَنْ يـوهم فتكون خسيساً وضيعاً جدَّ مَّ وساقط الهِ

صَاب مـن يقـال لـه إنـك  ِ كٌ مُطاع ، وهو شقي مَنحْوس ، أو في ن ِ نفسه أنه مَل

هٌ ، فيحصل مسخرة ومَهْزَأةٌ عنـد أهـل العقـول  أبْيضُ مليحٌ ، وهو أسودُ مُشَوَّ

الذين قضاؤهم هو الحق ، واعلم أن مَنْ رضي بهذا فهو مغرور ، سبيله سـبيل 

ماني ، وإنها بـضائع الحمقـى ، وإيـاك ولإلتفـات إلى مَـنْ يتـبجح صاحب الأ

إني قادر على أن أجعـل الحـق : بقدرته في الجدل ، فيبلغ به الجهل إلى أن يقول 



 

   

 

٢٦ 

باطلاً ، والباطل حقاً ، فلا تصدق مثل هؤلاء الكذابين ، فإنهم سـفلة أرذال ، 

  .»أهل كذب وشرٍّ وحماقة 

 ً  الاعتزار بالنفس مـن غـير عجـب – رحمه االله – ومن أبرز صفاته :سابعا

 :ولا خيلاء ، وقد قال معتداً بنفسه ومفتخراً بها ، وبما أوتيه من علم 

اـ الــشمس في جـــوِّ العلــوم مُنـــيره رـبُ    أنـ ــي الغـ ــي أن مطلع ــنَّ عَيْب    ولك
اـلعٌ  ــشرق طـ ــب ال ــن جان ــي م ــو أنن رـي النهَْـبُ    ول ك ِ اـع مـن ذ اـ ض   لجدَّ عـلى م

 ً ة في طباعه ، فكـان شـديداً – رحمه االله –مما اشتهر به ابن حزم  :ثامنا  الحِدَّ

مَهُ  اً في تعبيراته ، وقد عاب بعض العلماء عليه تهََجُّ في مناقشاته ومناظراته ، حادَّ

ة لسانه بالوقيعة في العلماء ، ونعْتَه الأكابر بما  على مخالفيه ، وقبيح شتمه ، وحِدَّ

رت كتبه في زمانه ، وأقصاه الملوك والأمراء في وقته ، يُستحيى منه ، ولهذا هُج

ُلْق إلى سبب حيث يقول عنه   ولقد أصـابتني عِلّـة «: ويُرجع ابن حزم هذا الخ

دَتْ عليَّ رَبْواً في الطِّحال دَ عليَّ ذلـك مـن الـضجر شديدة ، وَلَّ  شديداً ، فَوَلَّ

ُلُق ، وقلة الصبر والنَّزَق ل  أمراً حاسوضيق الخ بت نفسي فيه ، إذ أنكرتُ تبدُّ

                                                        
  .بتصرف  ) ١٩٥ – ١٩٤( التقريب لحد المنطق ص :  ينظر )١(

  ، بغية الملتمس  ) ٣١٠ / ١( جذوة المقتبس :  هذه الأبيات من قصيدة طويلة لابن حزم ينظر )٢(

   ) .٢٥٤ / ١٢( ، معجم الأدباء  ) ٥٤٤ / ٢( 

المعدة والحجاب الحاجز يسار البطن ، عضو من أعضاء البدن الداخلية ، يقع بين :  الطِّحَال )٣(

 .ووظيفته تكوين الدم ، وإتلاف القديم من كرياته 

   ) .٥٥٢ / ١( المعجم الوسيط : ينظر   

 .العجلة مع الطيش :  النَّزَق )٤(

   ) .٤٢٣ / ١٠( لسان العرب : ينظر   



 

   

 

٢٧ 

خُلُقي ، واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي ، وصحَّ عندي أن الطُّحال موضـع 

  .»الفرح إذا فسد تولد ضده 

 :وفاته 

ْلَة  ، وكانت وفاته آخر توفي الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه االله في بلدة لَب

هـ ، وكان عمـره ٤٥٦بان عام النهار من يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر شع

  .آنذاك اثنتين وسبعين سنة إلا شهراً 

                                                        
ربعة لمحمد الثقفي إلزامات ابن حزم للفقهاء الأ: ، وينظر  ) ٧١( مداواة النفوس ص :  ينظر )١(

  ) .٢٠(ص

مدينة قديمة غربي الأندلس ، وهي من المدن الكبار ، وتقع غرب اشبيلية وقرطبة ، وقد :  لَبْلَة )٢(

 .نزلها العرب أول ما دخلها طارق بن زياد ، وتقع اليوم في إسبانيا 

العربي ، أطلس التاريخ  ) ٥٠٧( ، الروض المعطار ص  ) ١٠ / ٥( معجم البلدان : ينظر   

   ) .٥٤( الإسلامي ص 

برَ في  ) ٣٢٨ / ٣( ، وفيات الأعيان  ) ١٦٨ / ١( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :  ينظر )٣( ، العِ

   ) .٢٤١ / ٣( خبر من غبر 



 

   

 

٢٨ 

 

 

 

كان أول طلب أبي محمد للعلم هو في صغره ، وأول شيء بدأ به هو قـراءة 

ـى في بيـت عـزٍّ وجَـا هٍ القرآن ، ورواية الشعر ، وتعلم الخط ، علماً بأنه قـد تربَّ

وترفٍ ، ومع ذلك لم يشغله كل ذلك عن طلب العلم ، وبمثل ذلك يفاخر ابن 

زَّ والجاه والرئاسة صوارف عن طلب العلـم  ، وقـد اكتـسب حزم ، فإن العِ

ابن حـزم علومـه ومعارفـه عـلى أيـدي نـساء في قـصر أبيـه ، مـن الجـواري 

سَاء «: والقريبات ، يقول ابن حزم عن ذلك  وعلمـت مـن  ولقد شاهدت النِّـ

ْـتُ في حُجُـورهنَّ ، ونـشأت بـين  ي أسرارهن مالا يكاد يعلمه غـيري ؛ لأني رُبِّ

جال إلا وأنـا في حـدِّ الـشباب ،  أيديهن ، ولم أعرف غيرهن ، ولا جالستُ الرِّ

لَ  َقَّ  ، وجهي ، وهُنَّ علمنني القرآن ، وروينني كثيراً من الأشـعار ، وحين تَب

  .»ودربنني في الخط 

 ، أي  تلقى ابن حزم الحديث ، فكان أول سماعه قبـل سـنة أربعمائـةثم

                                                        
   ) .٧٧ / ٢( نفح الطيب :  ينظر )١(

لَ )٢( لت الأرض ، وبَقَلَتْ إذا ظهر بقلها ، ويقال : يقال :  تَبَقَّ ل بَ : تَبَقَّ إذا ظهر : قَل وجه الغلام وتَبَقَّ

 .شعره ، ونبتت لحيته 

   ) .٧٢ / ١١( لسان العرب : ينظر   

   ) .١٦٦( طوق الحمامة ص :  ينظر )٣(

   ) .٤٠٤ / ٣٠( ، تاريخ الإسلام  ) ٣٠٨ / ١( جذوة المقتبس :  ينظر )٤(



 

   

 

٢٩ 

قبل بلوغه سن السادسة عشرة من العمر ، وكان أول شيخ سمع منه هـو ابـن 

َسُور  ،  ، ثم انصرف بعد ذلك إلى تعلم الفقه بعد أن ذهـب إلى بلنـسيةالج

كـان مـن هــ ، و٤٠٧ووجد طائفة من العلماء ، وكـان ذلـك في أواخـر سـنة 

وْن  ، والذي شيوخه الذين ابتدأ التلقي عليهم في علم الفقه ، الفقيه ابن دَحُّ

هُ على قراءة كتاب الموطأ لمالك بن أنس ومن ثَمَّ فقـد كانـت بدايـة ابـن  . دَلَّ

حزم في دراسـته للفقـه عـلى مـذهب الإمـام مالـك ، ثـم تحـولَّ إلى المـذهب 

اتجه إلى مذهب أهل الظاهر ، فأقبل على قـراءة الشافعي، وأقام عليه زمناً ، ثم 

  .»العلوم ، وتقييد الآثار والسنن ، ونافح عن مذهبه حتى لقي االله 

                                                        
ث ، أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد:  هو )١(  بن الجسور ، الأموي ، أبو عمر ، الإمام المحدِّ

 .هـ ٤٠١القرطبي ، كان أديباً ، شاعراً ، واسع الرواية ، عالي الإسناد ، توفي بالطاعون سنة 

   ) .٨ / ٥( ، شذرات الذهب  ) ١٩٧ / ١( بغية الملتمس : ينظر   

مدينة مشهورة بالأندلس ، شرق قرطبة ، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ، ذات :  بلنسية )٢(

 .جار وأنهار ، تعرف بمدينة التراب أش

   ) .٩٧( ، الروض المعطار ص  ) ٤٩٠ / ١( معجم البلدان : ينظر   

عبد االله بن يحيى بن أحمد ، الأموي ، المالكي ، من أهل قرطبة ، كان أفقه أهل عصره ، :  هو )٣(

، ومات سنة وأغوصهم في الفتيا ، وأظبطهم للروايات ، شديد التواضع ، انتفع الناس بعلمه 

 .هـ ٤٣١

   ) .٢٢٧( ، الديباج المذهب لابن فرحون ص  ) ٢٩٦ / ٧( ترتيب المدارك : ينظر   

   ) .٣٠( ، ابن حزم لأبي زهرة ص  ) ١١٥١ / ٣( تذكرة الحفاظ :  ينظر )٤(

، لسان  ) ٤٠٥ / ٣٠( ، تاريخ الإسلام  ) ٦٤( العجب في تلخيص أخبار المغرب ص :  ينظر )٥(

إلزامات ابن حزم للفقهاء : ، وينظر  ) ٣٠( ، ابن حزم لأبي زهرة ص  ) ١٩٨ / ٢( الميزان 

  ) .٣٢(للقرشي ص 



 

   

 

٣٠ 

 

درس أبو محمد ابن حزم على جمع مـن علـماء عـصره ، أخـذ عـنهم علـم 

الحديث ، ومعرفـة الرجـال ، والفقـه ، والأدب ، والمنطـق ، وهـؤلاء العلـماء 

ُر ، ومن أبرز وأشهر هؤلاء الأ  :جلاء كُث

 الحسين بن علي الفاسي ، وكان بمثابـة المـؤدِّب لابـن حـزم ، والقـدوة -

الصالحة في الدين والخلق والعلم ، فأثر في شخص ابن حزم تأثيراً بالغاً ، فكان 

  .سبباً في صلاح حاله ، واستقامته وعفته

ن مـن أول شـيوخ ابـن حـزم ،  أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو عمر ، وكـا-

اً ، فاضلاً ، عالي الإسناد ، وهو أحد أكابر مشايخ ابن حزم ، وتـوفي  وكان خيرِّ

  .هـ٤٠١سنة 

 يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ، أبو بكر القرطبي ، المعروف بابن وجه -

ـر دهـر َزِّ ، وقد عُمِّ اً ، ثقة ، التزم صنعة الخ ناً ، خيرِّ اً وهـذا أكـبر الجنَّة ، كان ديِّ

  .هـ٤٠٢شيخ لابن حزم ، توفي سنة 

 عبد االله بن محمد بن يوسف ، المعروف بابن الفرضي ، القرطبـي ، كـان -

حافظاً متقناً ذا حظٍّ من الأدب وافر ، أخذ عنه ابن حزم الحديث بقرطبـة ، لـه 

                                                        
   ) .١٩٣ / ١( ، جذوة المقتبس  ) ٢٧٣( طوق الحمامة ص :  ينظر )١(

  ، تاريخ الإسلام  ) ١٤٨ / ١٧( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٠٧ / ١( جذوة المقتبس :  ينظر )٢(

 )٣٧ / ٢٨. (   

   ) .٢٠٤/ ١٧( ، سير أعلام النبلاء  ) ٩٥٣ / ٢( ، الصلة  ) ١٧٦ / ٣( تذكرة الحفاظ : ظر  ين)٣(



 

   

 

٣١ 

  .هـ٤٠٣، توفي سنة ) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس : ( من المصنفات 

 عبد الرحمن بن محمد بن خالد الأزدي ، أبو القاسـم المـصري ، يعـرف -

اف ، إمام حافظ ، عالم بالرجال ، والأدب ، والنـسب ، تـوفي سـنة  وَّ بابن الصَّ

  .هـ٤١٠

 عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد الهمذاني ، المعروف بـأبي القاسـم ابـن -

اً صـالحاً  از الوَهْرَاني ، كان خَـيرِّ ث بـصحيح الخرَّ  ، يتكـسب بالتجـارة ، حـدَّ

  .هـ٤١١: البخاري ، ومات سنة 

 عبد االله بن محمد بن ربيع التميمي ، أبو محمد ابن بَنُّوش ، كان من أهل -

ناً ، قانتاً ، توفي سنة  ً ، ديِّ ثاً عدلا   .هـ٤١٥العلم ، محدِّ

َذْحِجِي ، أبـو عبـد االله ، يُعـرف بـابن - الكتـاني ، لـه  محمد بن الحسن الم

مشاركة قوية في علم الأدب والشعر ، ولـه تقـدم في علـوم الطـب والمنطـق ، 

وكلام في الحِكَم ، ورسائل في كل ذلك ، وكان شيخ ابن حزم في المنطق ، توفي 

  .هـ٤٢٠: سنة 

لَمَنكْـي ، فقيـه حـافظ -  أحمد بن محمد بن عبد االله المقري ، أبو عمـر الطَّ

                                                        
   ) .١٠٥ / ٢( ، وفيات الأعيان  ) ٢٥٤ / ١( ، جذوة المقتبس  ) ٢٦٢( طوق الحمامة ص : ينظر  )١(

   ) .٢٠٤/  ٢٨( ، تاريخ الإسلام  ) ٢٢٣ / ٢( ، ترتيب المدارك  ) ٢٦٠( طوق الحمامة ص : ينظر  )٢(

   ) .٤٧٨ / ٢٨( ،تاريخ الإسلام  ) ٣٣٣ / ١٧( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٧٥ / ١( جذوة المقتبس : ينظر  )٣(

   ) .٣٧٤ / ٢٨( ، تاريخ الإسلام  ) ١٨٥ / ١٨( ، سير أعلام النبلاء  ) ٤٠٢ / ٢( الصلة : ينظر  )٤(

   ) .٣٢٦ / ٣( ، وفيات الأعيان  ) ٦٧/  ١( ، بغية الملتمس  ) ٤٩ / ١( جذوة المقتبس : ينظر  )٥(



 

   

 

٣٢ 

ث ، وكان أساس اً في القراءات مذكوراً ، وثقة في الروايـة مـشهوراً ، تـوفي محدِّ

  .هـ٤٢٩: سنة 

 محمد بن سعيد بن محمد ، أبو عبد االله ، ابن نبـات ، شـيخ مـن شـيوخ -

نَّة ، قيل  إنه مات بعد : الحديث ، كان ثقة صالحاً ، معتنياً بالعلم ، من أهل السُّ

  .هـ٤٢٩: الأربعمائة ، وأرخ بعضهم وفاته بسنة 

 يونس بن عبد االله بن محمد بـن مغيـث ، أبـو الوليـد ، قـاضي الجماعـة -

ثاً ، فقيهاً ، صنَّف كتباً نافعة منهـا    : بقرطبة ، من أعيان أهل العلم ، وكان محدِّ

: ، واشـتهر بالخطابـة ، ومـات سـنة ) المستصرخين باالله ( وكتاب ) محبة االله ( 

  .هـ٤٢٩

ون ، أبو محمد ، وكان مـن  عبد االله بن يحيى بن-  أحمد ، المعروف بابن دَحُّ

كبار الفقهاء ، وعليه مدار الفتيا بقرطبة ، ويعتـبر أول شـيوخ ابـن حـزم كـما 

  .هـ٤٣١: تقدم، توفي سنة 

 عبد االله بن يوسف بن نامي القرطبـي ، أبـو محمـد ، اشـتهر بالـصلاح -

 أخــذ عنــه ابــن حــزم والأدب والخيريــة والفــضل ، كــان مجــوداً للقــراءات ،

                                                        
  ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٢ / ٨( ، ترتيب المدارك  ) ١١٤ / ١( جذوة المقتبس :  ينظر )١(

 )١٨٥ / ١٨. (   

   ) .١٨٥ / ١٨( ، سير أعلام النبلاء  ) ٧٩ / ١( ، بغية الملتمس  ) ٦٠ / ١( جذوة المقتبس : ينظر  )٢(

   ) .٥٧ / ١٧( ، سير أعلام النبلاء  ) ٥١٢ / ١( ، بغية الملتمس  ) ٣٨٤ / ١( جذوة المقتبس : ينظر  )٣(

   ) .٢٢٧( ، الديباج المذهب ص  ) ٢٩٦ / ٧( ترتيب المدارك :  ينظر )٤(



 

   

 

٣٣ 

  .هـ٤٣٥: الحديث، توفي سنة 

 يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر ، أبـو عمـر النمـري ، فقيـه ، -

حافظ ، مُكثر ، عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه ، وبعلوم الحديث والرجال، 

 مـن التمهيد لما في الموطأ: ( كثير الشيوخ ، لم يخرج من الأندلس ، من مؤلفاته 

) الكافي في فقه أهل المدينة ( وكتاب ) الاستذكار ( وكتاب ) المعاني والأسانيد 

  .هـ٤٦٣: أخذ عنه ابن حزم الحديث ، وتوفي سنة 

 

اج،  لاشك أن أبا محمد تبوء مكانة في العلم لا تجُارى ، فمحفوظة بحر عجَّ

اجْ ، يخرج من بحره مرج اجِه ألفـاف الـنعم وماءٌ ثَجَّ ان الحِكم ، وينبت في ثجَّ

في رياض الهمم ، لقد حفظ علوم المسلمين ، وأربى على كل أهل دين ، فحـاز 

ْق في وقته في الذكاء والفطنة ، وسرعـة البديهـة ، وسـعة الحفـظ ،  ب قصب السَّ

ولقد أشاد العلماء بهذا العَلَم ، وأعلوا من مكانتـه ، ووصـفوه بـما هـو أهلـه ، 

 :ترف له كبار العلماء بالحفظ والإتقان واع

ـه«:  يقول فهذا أبو حامد الغزالي    وجدت في أسماء االله تعـالى كتابـاً ألفَّ

                                                        
  ، سير أعلام النبلاء  ) ٤٥٨ / ٢( ، بغية الملقب  ) ٢٦٨ / ١( جذوة المقتبس :  ينظر )١(

 )٦٨٥ / ١٨. (   

  ، جذوة المقتبس  ) ١١٢٨ / ٣( ، تذكرة الحفاظ  ) ١٢٧ / ٨( دارك ترتيب الم:  ينظر )٢(

 )٣٩٧ / ١. (   

حجة الإسلام ، محمد بن محمد الغزالي ، الإمام الفقيه ، الأصولي ، لازم إمام الحرمين حتى :  هو )٣(

برع في الفقه ، ووصل إلى مرتبة الاجتهاد ، اختصر كتاب شيخه نهاية المطلب ، في البسيط ثم 
= 



 

   

 

٣٤ 

هنه    .» أبو محمد بن حزم الأندلسي ، يدل على عِظَم حفظه ، وسيلان ذِ

 هو الإمـام الأوحـد البحـر ، ذو الفنـون والمعـارف ، « : وقال الذهبي

فظ ، المتكلِّم ، الأديب ، الـوزير الظـاهري ، صـاحب التـصانيف ، الفقيه الحا

ً في  لا ً ، وكتبا نفيسة كثيرة ، وكـان قـد مَهَـر أوَّ َّالا رُزق ذكاءً مُفرطاً ، وذهناً سي

الأدب والأخبار والشعر ، وفي المنطق وأجزاء الفلـسفة ، فإنـه رأس في علـوم 

رٌ في النقل ، عديم النظّير  ـةٍ في الإسلام ، مُتبحِّ ْسٍ فيـه ، وفَـرْط ظَاهِريَّ ، على يُب

  .»الفروع لا الأصول 

 كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ، «: وقال بعضهم 

وأوسعهم معرفة مـع توسـعه في علـم اللـسان ، ووفـور حظَّـه مـن البلاغـة 

ير والأخبار    .»والشعر، والمعرفة بالسِّ

                                                        
=  

 .   هـ ٥٠٥: ختصره في أقل منه وسماه الوسيط ، ثم في أقل منه وسماه الوجيز ، وتوفي سنة ا

،  ) ٢٩٣ / ١( ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ) ٢٤٨ / ١( طبقات الشيرازي : ينظر   

  ) .٢١٦ / ٤( وفيات الأعيان 

   ) .١٨٧ / ١٨(  أعلام البلاء ، سير ) ٧٨ / ٢( ، نفح الطيب  ) ١١٧ / ٢( تذكرة الحفاظ : ينظر  )١(

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، أبو عبد االله الذهبي ، الإمام الحافظ ، المحدث ، :  هو )٢(

صاحب التصانيف الكثيرة النافعة ، وكان من أشهرها ، تاريخ الإسلام ، وسير أعلام النبلاء 

 .هـ ١٤٤٨: وميزان الاعتدال ، وغيرها ، توفي سنه 

   ) .٥٥ / ٣( ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ) ١٠٠ / ٩( طبقات الشافعية الكبرى  : ينظر  

   ) .١٨٤ / ١٨( سير أعلام النبلاء :  ينظر )٣(

 .ونسبه للإمام أبي القاسم صاعد بن أحمد  ) ١٤٧ / ٣( تذكرة الحفاظ :  ينظر )٤(

   ) .١٨٧ / ١٨ (، سير أعلام النبلاء  ) ٢٠١ / ٤( لسان الميزان : وينظر   



 

   

 

٣٥ 

ابـن حـزم حافظـاً للحـديث وفقهـه ، مـستنبطاً  كـان «: وقيل في شـأنه 

نَّة ، مُتَفَنِّناً في علوم جمَّة ، عاملاً بعلمه ، ما رأينا مثله  للأحكام من الكتاب والسُّ

فيما اجتمع له من الذكاء ، وسرعة الحفظ ، وكريم النفّس والتدين ، وكـان لـه 

عر عـلى في الأدب والشعر نفس واسع ، وباع طويل ، وما رأيت من يقول ا لـشِّ

  .البديهة أسرع منه

 واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية ، وبرز فيهـا « : وقال الحافظ ابن كثير

إنه صنفّ أربعمائة مجلـد : ، وفاق أهل زمانه ، وصنَّف الكتب المشهورة ، يقال 

في قريب من ثمانين ألف ورقة ، وكان أديباً ، طبيباً ، شـاعراً ، فـصيحاً ، لـه في 

ــ   ب والمنطــق كتــب ، وكــان مــن بيــت وزارة ورئاســة ووجاهــة ، ومــال الطِّ

  .»وثروة 

اني عـلى : وقد قيل  ةُ طبع الإمام ابن حـزم لأكـب القـاصي والـدَّ لولا حِدَّ

بسط لسانه وقلمه ، ولم يتأدب مـع : النَّهل من معين علمه ، حتى قال الذهبي 

جَ العبارة ، فكان ج زاؤه من جنس فعلـه ، بحيـث الأئمة في الخطاب ، بل فَجَّ

أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة ، وهجروها ، ونفروا منهـا ، وأحرقـت 

في وقت ، واعتنى بها آخرون من العلماء ، وفَتَّشزها انتقاداً واستفادة ، وأخـذاً 

                                                        
  .ونسبه إلى أبي عبد االله الحميدي  ) ٣٠٨ / ١( جذوة المقتبس :  ينظر )١(

عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير ، أبو الفداء ، والحافظ ، المؤرخ ، الفقيه في مذهب :  هو )٢(

: توفي سنة . تفسير القرآن العظيم ، والبداية والنهاية : الشافعية ، له مؤلفات جليلة من أشهرها 

 ـ٧٧٤    ) .٤٤٥ / ١( ، الدرر الكامنة  ) ٨٠ / ٣( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر .  ه

   ) .٩٢ / ١٢( البداية والنهاية :  ينظر )٣(



 

   

 

٣٦ 

صْف بالخرز المهَـين ، فتـارة  رُّ الثمين ، ممزوجاً في الرَّ ومؤاخذة ، ورأوا فيها الدُّ

ة يعجبون ، ومن تفرده يهـزؤون ، وفي الجملـة فـالكمال عزيـز ، يَطْربون  ، ومرَّ

 ، وكان ينهض بعلوم جمَّة، صلى الله عليه وسلموكل أحد يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول االله 

يـن وخـير ، ومقاصـده جميلـة ،  ويجيد النقل ، ويحُسن الـنَّظم والنثـر ، وفيـه دِ

َّـا عـلى العلـم ، فـلا ومصنفاته مفيدة ، وقد زهد في الرئاسة ، ولزم منزلـه مُ  كب

  .»نغلوا فيه ، ولا نجفوا عنه ، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار 

                                                        
 ) .٢٨(إلزامات ابن حزم للفقهاء للثقفي ص: ، وينظر ) ١٨٦ / ١٨( سير أعلام النبلاء : ينظر  )١(



 

   

 

٣٧ 

 

 

 

تُشير المصادر إلى أن ابن حزم تولى الوزارة لأحد أمراء بني أميـة في زمانـه 

 ، » المستظهر باالله « بـ  ، الملقببالأندلس ، وهو الخليفة عبد الرحمن الخامس

ل ، واعتُقل ابن حزم على إثر ذلك ، وأودع السجن ، ثـم بعـد  ِ ثم إن الخليفة قُت

 ، ولمـا » المعتد باالله «خروجه أصبح وزيراً للخليفة هشام بن محمد الملقب بـ 

َذَ ابن حزم الوزارة ، وترك أمـر الـسياسية ، وزَهِـد في أمرهـا ،  أُطيح بهشام نَب

لى العلم ، وتفرغ له ، وأكبَّ عليه ، ثم صار مشتغلا بتعليم الطلاب ، وأقبل ع

  .وتصنيف الكتب ، حتى أصبح من كبار العلماء المصنفين

 

زين ، وذلـك لاهتمامـه حـال  ُـبرَِّ تتلمذ على يد ابن حزم عدد من العلماء الم

                                                        

م بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ، ولي الخلافة بقرطبة في الثالث عبد الرحمن بن هشا:  هو )١(

 .هـ ، وقتل في نفس العام لثلاث بقين من ذي القعدة ٤١٤عشر من رمضان سنة 

   ) .٤٣٦ / ١( ، نفح الطيب  ) ٤٨ / ١( ، الذخيرة  ) ٢٥ / ١( جذوة المقتبس : ينظر   

لك بن عبد الرحمن الناصر ، بويع بالخلافة بقرطبة شهر أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الم:  هو )٢(

هـ ، وكان آخر خلفاء بني أمية ، بقي متردداً بالثغور ثلاثة أعوام إلا ٤١٨ربيع الأول سنة 

 .هـ ٤٢٨شهرين ، ثم خُلع فخرج من قرطبة ، وقتل سنة 

  علام النبلاء ، سير أ ) ١٠٦ / ٨( ، الكامل في التاريخ  ) ٢٧ / ١( جذوة المقتبس : ينظر   

 )٥٤٤ / ١٧. (   

   ) .١٩٩ / ٤( ، لسان الميزان  ) ٣٢٦ / ٣( ، وفيات الأعيان  ) ٦٠٥ / ٢( الصلة : ينظر  )٣(



 

   

 

٣٨ 

 َّ ة عالية ، فلقد حـرص عـلى حياته بالتدريس ونشر العلم ، فكان له في ذلك همِ

التأليف والتدريس ، وبث العلوم النافعة ، على الرغم من الصعوبات والمحن التي 

واجهها في تبليغ علمه ، إضافة لنبذ كثير من علماء عصره له ، وتزهيدهم في الأخذ 

 :عنه ، إلا أن ذلك لم يثنه عن عزمه وأمنيته ، حيث يقول في ذلك 

نيْا ع اـيَ مـــن الـــدُّ اـمُنَــ بُثُّهــ اـضر   لـــوم أَ ٍ وحــ اـد   وأنـــشرها في كـــل بــ
نن التــــي رـآن والــــسُّ اـءٌ إلى القـــ حََـاـضر   دعـــ كرْهـاـ في الم ِ ــى رجـاـل ذ    تنَاَس

 :ومن أبرز تلاميذه الذين أخذوا عنه ونشروا أقواله 

اء ، مـن أهـل -  الحسين بن محمد ، أبو الوليد الكاتب ، الشهير بابن الفَـرَّ

  .الأدب ، ولم أعثر على تاريخ وفاتهقرطبة ، ومن شيوخ أهل 

َّاني الأندلسي ، قاضي - ي َ  صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن ، أبو القاسم ، الج

ْطَلَة طبقات الأمـم ، :  ، كان متحرياً في أموره ، وله عدة مصنفات منها طُلَي

لَلِ والنِّحَل ، وغيرها ، وكان من أخص تلاميـذ ابـن حـزم ،  ِ ومقالات أهل الم

  .هـ٤٦٢: توفي سنة 

                                                        
   ) .٥٤٥ / ٢( ، بغية الملتمس  ) ٣١٠ / ١( جذوة المقتبس :  ينظر )١(

   ) .٢٢٠ / ١( ، التكملة لكتاب الصلة  ) ١٩٢ / ١( جذوة المقتبس :  ينظر )٢(

مدينة كبيرة ببلاد الأندلس ، وهي مدينة حصينة منيعة ، سكانها أخلاط من العرب : طُلَيْطَلَة  )٣(

 .والبربر والموالي ، وكانت قاعدة ملك الروم ، وتقع اليوم في إسبانيا 

، أطلس التاريخ الإسلامي  ) ٣٨١( ، الروض المعطار ص  ) ٣٩ / ٤( معجم البلدان : ينظر   

   ) .٢٣( ص 

   ) .١٨٦ / ٣( ، الأعلام  ) ١٣٥ / ١٦( الوافي بالوفيات  :  ينظر)٤(



 

   

 

٣٩ 

َّان ، أبو القاسم القرطبي ، كان من أهل - َّان بن خلف بن حي  عمر بن حي

ً سـنة  ْل والذكاء ، والحفظ واليقظة ، والفصاحة الكاملـة ، تـوفي مقتـولا : النُّب

  .هـ٤٧٤

 الفضيل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو رافع ، من أبناء الإمـام -

  .هـ٤٧٩: من أكثر من روى عن أبيه ، توفي سنة ابن حزم ، وهو 

 محمد بن أبي نصر بن عبد االله ، أبو عبـد االله الأزدي الحميـدي ، الإمـام -

ـراً  َّاً ورعاً ، مُتبحِّ الأثري ، المتقن ، صاحب ابن حزم ، وشُهر بصحبته ، كان إماماً تقي

تـبس في ذكـر ولاة  وجـذوة المق،الجمـع بـين الـصحيحين :  ، صـنف ةفي فنونَ عدَّ 

  .هـ٤٨٨: الأندلس ، والذهب المسبوك في وعظ الملوك ، توفي سنة 

 عبد االله بن محمد بن عبد االله بن العربي ، أبو محمد ، صـحب ابـن حـزم -

  سبعة أعوام ، وسمع منـه جميـع مـصنفاته ، عَـدَا المجلـد الأخـير مـن كتـاب 

صَل « لنباهة والجلالة والوجاهة ، تـوفي  ، وكان ابن العربي أديباً من أهل ا» الفِ

  .هـ٤٩٣: سنة 

                                                        
   ) .٥٨٦ / ٢( الصلة لابن بشكوال :  ينظر )١(

  ، الوافي بالوفيات  ) ٢٧٧ / ٣٢( ، تاريخ الإسلام  ) ٣٢٩ / ٣( وفيات الأعيان :  ينظر )٢(

 )٤١ / ٢٤. (   

  ، وفيات الأعيان  ) ١٢ / ١٩( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٦١ / ١( بغية الملتمس :  ينظر )٣(

 )٢٨٢ / ٤. (   

  ، الوافي بالوفيات  ) ١١٥١ / ٣( ، تذكرة الحفاظ  ) ١٣٠ / ١٩( سير أعلام النبلاء :  ينظر )٤(

 )٣٠٧ / ١٧. (   



 

   

 

٤٠ 

ال الأنصاري ، أبو بكر ، كان عالمـاً -  عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن بُزَّ

  .هـ٥٠٢: شاعراً ورعاً ، ممن أخذ عن ابن حزم توفي سنة 

 محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفهـري ، الطرطـوشي ، أبـو بكـر ، -

فاً ، له كتاب سراج الملوك ، توفي يُعرف بأبي رَنْدق ة ، وكان عالماً ، زاهداً ، مُتَقَشِّ

  .هـ٥٢٠: سنة 

 شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي ، أبو الحسن ، كان من كبار -

ثين الحفاظ ، خطيباً بليغاً ، وله كتاب  الكـافي : المقرئين ، ومن الأدباء ، والمحدِّ

  .هـ٥٣٩: في القراءات توفي سنة 

 

ترك الإمام ابن حزم كُتُباً ومصنفات نفيسة ، يدرك المطـالع فيهـا مقدرتـه 

العقلية العجيبة في الفهم ، والاستنباط ، وفي نقد آراء الآخرين ، ولقد قال ابن 

 ولنا فيما تحققنا تآليف جمََّة ، منها ما قد تمَّ ، ومنها مـا شـارف الـتمام ، «: حزم 

نها ما قد مضى منها صدرٌ ، ويعين االله على باقيه ، لم نقصد به قـصد مباهـاةٍ وم

نا جَلَّ وجهـه ، وهـو وليُّ  يها ، والمراد بها ربُّ فنذكرها ، ولا أردنا السمعة فنسمِّ

  .»العون فيها ، وما كان الله تعالى فسيبدو ، وحسبنا االله ونعم الوكيل 

                                                        
   ) .٥١٩ / ٢( ، بغية الملتمس  ) ٥٦١ / ٢( الصلة :  ينظر )١(

   ) .٨٥ / ٢( ، نفح الطيب  ) ١٧٥ / ١( ، بغية الملتمس  ) ٨٤٨ / ٣( الصلة :  ينظر )٢(

، غاية النهاية في طبقات  ) ٤٩٠ / ١( ، معرفة القراء الكبار  ) ٤١١ / ٢( بغية الملتمس :  ينظر )٣(

   ) .٣٢٤( القراء ص 

   ) .١٨٦ / ٢( رسالة في فضل الأندلس ، ضمن رسائل ابن حزم :  ينظر )٤(



 

   

 

٤١ 

بنه الفضل بن علي أنهـا بلغـت نحـواً وقد بلغت تصانيفه كما أخبر بذلك ا

  .من أربعمائة مجلد ، وتشمل على قرابة ثمانين ألف ورقة

وكان ابن حزم كما ذكر من ترجم له مُتَفَنِّن ، فلم تقف مصنفاته على علـم 

ة فنـون ، فمنهـا مؤلفاتـه في الاعتقـاد ، وفي  واحد ، بل تعددت مؤلفاته في عدَّ

 ، والفقـه وأصـوله ، واللغـة والأدب ، والتـاريخ التفسير ، والحديث ، والأثر

  .والأنساب ، وغيرها من الفنون

وسأذكر هنا أشهر مؤلفات ابن حزم التي نقلها لنا المؤرخون ممـن تـرجم 

 :لابن حزم أو اعتنى بجمع تراثه ومن أشهرها 

 ً  :مصنفاته في علوم الاعتقاد : أولا

ـصَل  ، و الأصول والفروع من قول الأئمة-١ هو خلاصة لكتـاب الفِ

 .في الملل والأهواء والنحل 

  . البيان في حقيقة الإيمان-٢

                                                        
   ) .١٨٧ / ١٨( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٢٦/  ٢( ، وفيات الأعيان  ) ٦٠٥ / ٢( الصلة : ينظر  )١(

الذخيرة في محاسن أهل  ) ٣٠٨ / ١( ، جذوة المقتبس  ) ١٨٩ / ١٨( سير أعلام النبلاء :  ينظر )٢(

، تذكرة  ) ٣٢٥ / ٣( ، وفيات الأعيان  ) ٢٥١ / ١٢( ، معجم الأدباء  ) ١٧٠ / ١( الجزيرة 

، كل هذه المؤلفات تعرض أصحابها لذكر  ) ٧٩ / ٢( ، نفح الطيب  ) ١١٤٧ / ٣( الحفاظ 

  .بعض مؤلفات ابن حزم 

  .م ١٩٧٨: محمد عاطف العراقي وآخرين سنة .  مطبوع بتحقيق د)٣(

  ) .٣٤ / ٣( إحسان عباس .  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، بتحقيق د)٤(

  



 

   

 

٤٢ 

 ، وهو كتاب في الرقائق أجاب فيه ابن  التلخيص لوجوه التخليص-٣

 .حزم عن مجموعة أسئلة وجهت إليه 

  . التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق-٤

  .ء معذبة إلى يوم الدين حكم من قال إن أرواح أهل الشقا-٥

لّـة -٦ ِ  الدّرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقـاده والقـول بـه في الم

لة باختصار وبيان   .والنحِّ

دُّ على ابن النِّغْريلَة-٧   . اليهودي الرَّ

ندْيِّ -٨ ِ دُّ على الك   . ، الفيلسوف الرَّ

                                                        
   ) .١٤١ / ٣(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )١(

   ) .٢٥٦ / ٢( ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل :  وينظر مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، )٢(

   ) .٢١٧ / ٣(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٣(

 عبد العزيز: هـ ، وحققها ١٤٠٨سعيد القزقي ، مكتبة التراث . أحمد الحمد ود. مطبوع بتحقيق د )٤(

  .هـ ١٤٠٩: الجلعود في رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 

إسماعيل بن يوسف بن النغريلة ، يهودي من بيت مشهور في غرناطة ، اسْتوزره أحد ملوك :  هو )٥(

 .غرناطة فاستهزأ بالمسلمين ، فقتله بعض عمال الملك دون إذنه 

   ) .١١٤ / ٢( الـمُغرب في حُلي المغرب : ينظر   

   ) .٣٩ / ٣(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٦(

 بن إسحاق بن الصبّاح الكندي ، فريد عصره في المنطق والفلسفة ، والطب ، يعقوب:  هو )٧(

 .فيلسوف العرب : والفلك ، يقال له 

   ) .٣٣٧ / ١٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٥٧( الفهرست لابن النديم ص : ينظر   

   ) .٥١ / ٤(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٨(



 

   

 

٤٣ 

دِّ ع-٩   .لى أهل الأهواء الفاسدة الرسالة الباهرة في الرَّ

 الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء ومراتبها والندب والواجـب -١٠

  .منها

صَل في الملل والنَّحَل-١١   . الفِ

  . المفاضلة بين الصحابة-١٢

 ً  :مصنفاته في علوم القرآن : ثانيا

  . القراءات المشهورة في الأمصار ، الآتية مجيء التواتر-١٣

 ً   :صلى الله عليه وسلممصنفاته في سيرة الرسول : ثالثا

  . جوامع السيرة ، أو السيرة النبوية-١٤

  . حجة الوداع-١٥

 ً  :مصنفاته في علوم الحديث : رابعا

  . أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد-١٦

                                                        

  .م ١٩٨٨: ت بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة محمد المعصومي ، ونشر: مطبوعة بتحقيق  )١(

   ) .١٦٥٧ / ١( معجم الأدباء :  ينظر )٢(

  .عبد الرحمن عميرة . محمد إبراهيم نصر ود.  مطبوع بدار الجيل بتحقيق د)٣(

 ـ، وأعيدت طباعته سنة ١٣٥٩: سعيد الأفغاني في دمشق سنة : مطبوع بتحقيق  )٤(  ـ١٣٨٩: ه   .ه

  .م ١٩٥٦إحسان عباس وآخرين ، دار المعارف . جوامع السيرة بتحقيق د مطبوع مع )٥(

  .م ١٩٥٦إحسان عباس وآخرين ، دار المعارف مصر عام .  مطبوع بتحقيق د)٦(

  .هـ دار الأفكار الدولية ١٤١٨: أبو صهيب الكرمي سنة :  مطبوع بتحقيق )٧(

  . مطبوع مع جوامع السيرة ، وهو ترتيب مسند بقي بن مخلد )٨(



 

   

 

٤٤ 

 أصحاب الفتيا من الصحابة ومـن بعـدهم عـلى مـراتبهم في كثـرة -١٧

  .الفتيا

 ً  :مصنفاته في الفقه وأصوله والمنطق : خامسا

  . الإمامة-١٨

  . الإيصال إلى فهم كتاب الخصال-١٩

ُجَلىَّ -٢٠   . الجامع من كتابه الم

  . الجامع من كتابه الإيصال-٢١

ُلْهِي أمباح هو أم محظور-٢٢   . الغناء الم

  .ب القياس كشف الإلتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحا- ٢٣

  . المحَُلىَّ بالآثار في شرح المجَُلىّ بالاختصار ، وهو أشهر كتبه- ٢٤

  . مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات-٢٥

                                                        

  . مطبوع مع جوامع السيرة )١(

   ) .٢٠٥ / ٣(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٢(

، ومن ذكره  ) ٣٣٠ /٧( و  ) ٣٠ / ١(  ذكره ابن حزم في مواطن كثيرة من كتاب المحلى مثل )٣(

  .وغيرهم  ) ٤٣٦( ، والسيوطي في طبقات الحفاظ ص  ) ١٧١ / ١( ابن بسام في الذخيرة 

  .عبد الحليم عويس . ابن عقيل ود: صام ، بتحقيق  مطبوع بدار الاعت)٤(

   ) .٥ / ٣( ابن حزم لابن عقيل : وذكر أنه تحت الطباعة ، ينظر :  ذكره ابن عقيل )٥(

   .١ مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ج )٦(

   ) .١٦٥٧ / ٤( معجم الأدباء :  ينظر )٧(

   ) .٥٥(  سيأتي الكلام عنه بمشيئة االله تعالى ص )٨(

  .هـ ١٤١٩حسن إسبر ، دار ابن حزم : وع عدة طبعات ، ومنها طبعة بتحقيق  مطب)٩(



 

   

 

٤٥ 

  . نجاسة الكلب-٢٦

  . الإحكام في أصول الأحكام-٢٧

  الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مـذهب أهـل الـرأي-٢٨

  .والقياس

  . ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل- ٢٩

  . منظومة قواعد أصول فقه الظاهرية-٣٠

  . النبذة الكافية في أصول الدين-٣١

  . التقريب لحد المنطق-٣٢

 ً  :مصنفاته في الأدب : سادسا

ف-٣٣ ُلاَّ   . طوق الحمامة في الألفة والأ

 

                                                        
   ) .٦ / ٣( ابن حزم لابن عقيل :  نشره ابن عقيل في الجزء الأول من كتابه الذخيرة ، ينظر )١(

  .أحمد شاكر : هـ ، بتحقيق ١٤٠٣: طبعة دار الآفاق الجديدة سنة : مطبوع عدة طبعات ؛ منها  )٢(

 ـ١٤٢٥محمد زين العابدين رستم ، بدار أضواء السلف ، الرياض . تحقيق دمطبوع ب )٣(   .ه

  .هـ ١٣٧٩:  حققه سعيد الأفغاني ونشر في دمشق سنة )٤(

   ) .١١٧ / ٢(  طبعت ضمن نوادر ابن حزم لابن عقيل )٥(

  .هـ ١٣٦٠: عزت العطار سنة : محمد الكوثري ، ونشره :  طبع بتعليق )٦(

   .٤ ابن حزم ج مطبوع ضمن رسائل)٧(

   ) .٧٠ / ١( ما طبع ضمن رسائل ابن حزم :  مطبوع عدة طبعات ومنها )٨(



 

   

 

٤٦ 

ً سا  :مصنفاته في علم النفس : بعا

  . مداواة النفوس-٣٤

  . معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها-٣٥

 ً  :مصنفاته في التاريخ والأنساب : ثامنا

  . اختصار الجمهرة-٣٦

  . أسماء الخلفاء المهديِّين والأئمة المؤمنين وأسماء الولاة-٣٧

  . أمهات الخلفاء-٣٨

  .وح الإسلام جمل فت-٣٩

  . جمهرة أنساب العرب-٤٠

  . جمهرة نسب البرير-٤١

                                                        
   ) .٣٢١ / ١(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )١(

   ) .٤٤١ / ١(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٢(

  . مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم )٣(

   ) .١٣٧ / ٢(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٤(

   ) .٣٣ / ٢( بوع ضمن رسائل ابن حزم  مط)٥(

عبد الحليم عويس ونشر بذيل جوامع السيرة لابن حزم بدار الاعتصام . ابن عقيل ود:  حققه )٦(

   ) .٣٣ / ٢( بمصر ، كما أنه مطبوع ضمن رسائل ابن حزم 

  .هـ ١٤٠٣:  مطبوع بتحقيق لجنة من العلماء بدار الكتب العلمية سنة )٧(

  .هرة أنساب العرب لابن حزم  مطبوع بذيل جم)٨(



 

   

 

٤٧ 

  . ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس-٤٢

  . ذكر أوقات الحكام من بني إسرائيل-٤٣

  . شذرات من الروايات التاريخية-٤٤

  . فضل الأندلس وذكر رجالها-٤٥

  . قطعة من نسب الفرس-٤٦

  .قط العروس في تواريخ الخلفاء ن-٤٧

 :مصنفاته في فنون مختلفة : تاسعاً 

  . ألم الموت وإبطاله-٤٨

  . الردُّ على الهاتف من بُعْدٍ -٤٩

  . رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف- ٥٠

                                                        
   ) .١٩١ / ٢(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )١(

   ) .٢٠٩ / ٢(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٢(

   ) .٢١٩ / ٢(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٣(

   ) .١١٧ / ٢(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٤(

  . مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم )٥(

   ) .٢٩ / ٢( ائل ابن حزم  مطبوع ضمن رس)٦(

   ) .٥٠ / ٤(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٧(

   ) .٢٥ / ٣(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٨(

   ) .٢٠ / ٣(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٩(



 

   

 

٤٨ 

  . الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة-٥١

  .تب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض مرا-٥٢

                                                        
   ) .٧٠ / ٤(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )١(

لزامات ابن حزم إ: وينظر: ، وينظر فيما سبق  ) ٢٣١ / ٢(  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٢(

  ) .٤٢(، وإلزامات ابن حزم للفقهاء للقرشي ص) ٣٤(للفقهاء للثقفي ص 



 

   

 

٤٩ 

 

 

لقد امتاز ابن حزم عن غيره بفقه خاص ، واخـتط لنفـسه طريقـاً خـالف 

فيها غيره من فقهاء الإسلام ، وطريقته تتمثل في الاعتماد على ظاهر النصوص 

هـا غـيره مـن العلـماء ، والإجماع ، ونفي الأصول الأخـرى التـي اعتمـد علي

 ، ومن هنا فإن الأصول التي بنـى كالقياس ، والاستحسان ، وسد الذرائع

 الأصول التي لا يُعرف شيء من الشرائع «: عليها ابن حزم فقهه كما يقول هو 

 الذي إنما هو عن االله صلى الله عليه وسلمنَصُّ القرآن ، ونَصُّ كلام رسول االله : إلا منها ، أربعة 

 ، ونقله الثقات ، أو التواتر ، وإجماع جميع علماء الأمـة ، صلى الله عليه وسلمتعالى مما صح عنه 

  .»ودليل منها لا يحتمل إلا وجهاً واحداً 

 :وهي على التفصيل كالآتي 

 

وهو الأصل الأول للشريعة كلها ، وما من أصل إلا يرجع إليه ، يقول 

عجزات ، أن القرآن، هو عهد االله  ولما تبين بالبراهين والم«: الإمام ابن حزم 

ة الذي لا مجال  إلينا ، والذي ألزمنا الإقرار به والعمل بما فيه وصحَّ بنقل الكافَّ

للشك فيه ، أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الآفاق كلها، 

  C  D  ﴿وجب الانقياد لما فيه ، فكان هو الأصل المرجوع إليه ؛ لأننا وجدنا فيه 

                                                        
   ) .٢٥٥( ابن حزم لأبي زهرة ص :  ينظر )١(

   ) .٩٥ / ١( الإحكام في أصول الأحكام :  ينظر )٢(



 

   

 

٥٠ 

  Y   X  W  VU  T  S  R  Q  P   ON  M      L  K  J    I  H  G  F  E

Z    ﴾ فما في القرآن من أمر أو نهي فواجب الوقوف عنده ، «.  

 

ـة ، وإمـا بروايـة الثقـات صلى الله عليه وسلموهي إما بنقل جماعة عنه   ، وهو نقـل الكافَّ

 وصحَّ لنا بنص القـرآن «:  ، قال ابن حزم صلى الله عليه وسلم إليه واحداً عن واحدٍ حتى يبلغ

: الكريم ، أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع ، قال تعالى 

﴿ ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò ﴾ .  

ا شيء واحد والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض ، وهم: ويقول أيضاً 

  .في أنهما من عند االله ، وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما

نَّةِ ، فهو لا يحتج بالمرسـل  ، حيـث  ، ولا بـالموقوفوفيما يتعلق بالسُّ

  .» والموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة «: يقول 

                                                        

  .من سورة الأنعام  ) ٣٨(  آية )١(

   ) .١٠٧ / ١( الإحكام في أصول الأحكام :  ينظر )٢(

  .من سورة النساء  ) ٥٩( ة  آي)٣(

   ) .٩٧ / ١(  الإحكام في أصول الأحكام )٤(

   ) .١٠٩ / ١( الإحكام :  ينظر )٥(

 . مما سمعه من غيره صلى الله عليه وسلمهو ما أضافه التابعي إلى النبي :  المرسل )٦(

   ) .٥٤٦ / ٢( النكت على ابن الصلاح : ينظر   

 .ل أو تقرير هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فع:  الموقوف )٧(

   ) .٩٢( ، نزهة النظر ص  ) ٣٩( اختصار علوم الحديث ص : ينظر   

   ) .١ / ٢( الإحكام : ، وينظر  ) ٤٩ / ١( المحلى :  ينظر )٨(



 

   

 

٥١ 

  

لذي تقوم به الحجة في الـشريعة فهـو مـا  وأما الإجماع ا«: يقول ابن حزم 

 ، لـيس صلى الله عليه وسلماتفق أن جميع الصحابة رضي االله عنهم قالوه ، ودانُوا به عن نبيهم 

  .»الإجماع في الدين شيئاً غير هذا 

 صلى الله عليه وسلم والإجماع هو مـا تُـيقن أن جميـع أصـحاب رسـول االله «: وقال أيضاً 

  .»عرفوه ، وقالوا به ، ولم يختلف منهم أحد 

جماع عند ابن حزم إنما هو على مسائل يسيرة قد جمعها كلها في كتـاب والإ

  .واحد وهو الموسوم بكتاب المراتب ، كما يقول في الإحكام

  

الحكم في أمـر ينطبـق عليـه ذلـك المعنـى المـأخوذ مـن هـذه : ويُقْصد به 

 .الأصول ، فهو أمر مأخوذ من النص أو الإجماع 

                                                        

 .العزم والاتفاق :  الإجماع لغة )١(
 في عصر من العصور صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي أمة محمد – غير ابن حزم –وعند جمهور علماء الأصول   

 . ، على حكم شرعي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين ، بعد وفاة النبي على أمر
،  )٧٣٥ / ٢( ، نهاية السول  )٣٣٧ / ٣( ، كشف الأسرار  )١٣٥ / ١( المعجم الوسيط : ينظر   

   ) .٣٧٦ / ١( روضة الناظر 

   ) .٤٧ / ١( الإحكام :  ينظر )٢(

   ) .٥٤ / ١( المحلى :  ينظر )٣(
   ) .٧٩ / ٢( الإحكام :  ينظر )٤(

 .ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري :  والدليل هو )٥(
   ) .١٤٠( ، التعريفات ص  ) ٨٨ / ١( ، المحصول  ) ٣٧( الحدود في الأصول ص : ينظر   



 

   

 

٥٢ 

  .» ومن الإجماع  الدليل مأخوذ من النص«: ن حزم قال اب

  

والاستصحاب قسم من أقسام الدليل المـأخوذ مـن الإجمـاع ، ذلكـم أن 

استـصحاب : الدليل المأخوذ من الإجماع ينقـسم إلى أربعـة أقـسام ، أحـدها 

  .الحال

لنصوص حتى يقـوم الـدليل بقاء حكم الأصل الثابت با: والمراد به عنده 

 .منها على التغيير 

إنما هو بقـاء الحكـم المبنـي عـلى : وعليه فإن الاستصحاب عند ابن حزم 

َّدٌ بأن الأصل يجـب أن يكـون مبنيـاً عـلى  النص لإبقاء مجرد الأصل ، فهو مقي

                                                        
  . والدليل المأخوذ من النص ينقسم إلى أقسام سبعة ، كلها واقع تحت النّص )١(

لى أربعة أقسام ، كلها أنواع من أنواع الإجماع وداخلة تحت  والدليل المأخوذ من الإجماع ينقسم إ)٢(

 .الإجماع 

   ) .١٠٦ / ٥( الإحكام في أصول الأحكام : ينظر   

 .استفعال من الصحبة ، وهي الملازمة والمعاشرة :  الاستصحاب لغة )٣(

 تغيير الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على: وعند الأصوليين   

 .تلك الحال 

ف أيضاً بأنه    ُغَيرِّ ، وهو الحكم الذي : وعُرِّ عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام الم

 .ثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول 

،  ) ١٦٤ / ٦( ، المحصول  ) ١٠٤( ، القاموس المحيط ص  ) ٣٣٥ / ٣( مقاييس اللغة : ينظر   

   ) .١٧ / ٦( ، البحر المحيط  ) ٥٠٨ / ٣ ( روضة الناظر

   ) .١٠٦ / ٥( الإحكام :  ينظر )٤(



 

   

 

٥٣ 

النص  ، ويبقى الحكم حتى يكون التغيير مـن الـنص ، أو يكـون التغيـير مـن 

ن يتحول من وصف كان له حكم ، إلى وصف آخر لـه حكـم الحال نفسه ، بأ

  .آخر

فابن حزم لا يعتمد فيما يستنبط من أحكام فقهية إلا على ظاهر النصوص 

من الكتـاب والـسنة ولا يجاوزهـا ، ولـيس للعقـل عنـده مجـال مطلقـاً وراء 

  .النصوص ، ووراء ظواهرها

                                                        
  ).٤١(إلزامات ابن حزم للفقهاء للثقفي ص : ، وينظر  ) ٣١٩( ابن حزم لأبي زهرة ص : ينظر  )١(

   ) .٢٥٥( ابن حزم لأبي زهرة ص :  ينظر )٢(



 

   

 

٥٤ 

 

 

 

 

 

 

 :ف من خمسة مباحث ويتأل

 توثيق كتاب المحلى . 

 الباعث على تصنيف كتاب المحلى . 

 منهج كتاب المحلى . 

 مكانة كتاب المحلى . 

 الأعمال التي تتابعت خدمة لكتاب المحلى. 

 



 

   

 

٥٥ 

 

 

 

ُشْترَك والمتفـق عليـه في تـسمية الكتـاب هـو  ُحَـلىَّ : ( القدر الم  ثـم )الم

ُحَــلىَّ بالآثــار : ( يختلفــون بعــد ذلــك في الزيــادات ، فبعــضهم يقــول   )الم

ُجَـلىَّ : ( وبعضهم يقـول  ُحَـلىَّ في شرح الم ُحَـلىَّ شرح المجـلىََّ ( أو ) الم  ، )الم

ُجَلىَّ بالحجج والآثـار : ( وآخرون يوردونه تحت اسم  ُحَلىَّ في شرح الم  ، )الم

ُجَـلىَّ : ( وسماه جمع من مصنفي فهارس الكتب باسم  ُحلىَّ بالآثار في شرح الم الم

  .)بالاختصار 

 

  بن أحمد بـنهو من تصنيف الإمام أبي محمد علي) المحلى ( لاشك أن كتاب 

هـ ، فقد نسبه إليه ابنه أبو الفضل رافع ، حيث ٤٥٦حزم الأندلسي المتوفى سنة 
                                                        

، تجريد  ) ٢١٦ / ٢٢( اوى ابن تيمية ، مجموع فت ) ٢٧٢ / ٢( بيان الوهم والإيهام :  ينظر )١(

   ) .٣٣٩ / ٣( ، فهرس الفهارس  ) ١٦٥( أسانيد الكتب المشهورة ، لابن حجر ص 

   ) .٨٦( تحفة الترك ص :  ينظر )٢(

، وذكر ابن عقيل الظاهري أن هذا العنوان هو المثبت  ) ٤٠٦ / ٣٠(  كما جاء في تاريخ الإسلام )٣(

  ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل : ينظر .  كتاب المحلى عنها على النسخ الخطية التي طبع

 )١٤٩ / ١. (   

   ) .١٩٤ / ١٨( سير أعلام النبلاء :  ينظر )٤(

،  )٦٩٠ / ٥( ، هدية العارفين  )٤٤٤ / ٤( إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون :  ينظر )٥(

   ) .١٦ / ٧( معجم المؤلفين 



 

   

 

٥٦ 

 مسألة من كتاب الإيصال تكملة لما انتهى إليه أبو «: قال في تكملته على المحلىَّ 

  .»محمد من كتاب المحلىَّ 

كما نسبه إلى ابن حـزم كثـير مـن العلـماء ، والمـؤرخين ، ومـصنفي كتـب 

  .الفهارس

                                                        
، وذكر محققه أنه قد وجد في هامش إحدى النسخ ما يؤكد  ) ٥١٣ / ١٠ ( تكملة المحلى:  ينظر )١(

ل به كتاب المحلىَّ    .أن أبا رافع ولد ابن حزم هو الذي اختصره من كتاب الإيصال ، وكَمَّ

،  ) ٣١٢ / ٤( ، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم  ) ٢٧٢ / ٢( بيان الوهم والإيهام :  ينظر )٢(

، نفح الطيب  ) ١٦٥( ، تجريد أسانيد الكتب المشهورة ص  ) ٢١٨ / ١( تفسير ابن كثير 

، هدية  ) ٤٤٤ / ٤( ، إيضاح المكنون  ) ٧٥ / ٢( ، الروضة الندية  ) ٥١٥ / ٢( للمقري 

إلزامات ابن حزم للفقهاء للقرشي : ، وينظر ) ١٦ / ٧( ، معجم المؤلفين  ) ٦٩٠ / ٥( العارفين 

  ) .٩٥(ص



 

   

 

٥٧ 

 

 

أشار ابن حزم في مقدمة كتاب المحلى إلى الـسبب في تـصنيفه وأنـه حيـنما 

لى : ( ألَّف كتاباً مختصراً في الفقه سماه  ُجَّ سأله بعض طلبة العلـم أن يـشرح ) الم

 أما بعد وفقنا االله «: زم لهم هذا المختصر ، فشرحه في المحلىَّ ، حيث قال ابن ح

وإياكم لطاعته ، فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختـصرة التـي جمعناهـا في 

ُجَلىَّ «كتابنا المرسوم بـ   شرحاً مختصراً أيضاً نقتصر فيه على قواعد البراهين » الم

ـ َحُّ ر بغير إكثار ، ليكون مأخذه سهلاً على الطالب والمبتدئ ، ودَرَجَاً له إلى التَّب

في الحِجَاج ، ومعرفة الاختلاف ، وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما 

تنازع الناس فيه ، والإشراف على أحكام القرآن ، والوقوف على جمهرة السنن 

 ، وتمييزها مما لم يصح ، والوقـوف عـلى الثقـات مـن صلى الله عليه وسلمالثابتة عن رسول االله 

بيه على فساد القيـاس ، وتناقـضه ، رواة الأخبار ، وتمييزهم من غيرهم ، والتن

وتناقض القائلين به ، فاستخرت االله عز وجل على عمل ذلك ، واستعنته تعالى 

على الهداية إلى نصر الحق ، وسألته التأييد على بيان ذلك وتقريبـه ، وأن يجعلـه 

 . آمين ، آمين ، رب العالمين –لوجهه خالصاً ، وفيه محضاً 

ذا أننا لم نَحْتَجَّ إلا بخبر صحيح من رواية الثقـات وليعلم من قرأ كتابنا ه

ا ضـعفه ، أو منـسوخاً فأوضـحنا  نَّـ َّ ي َ مسند ، ولا خالَفْناَ إلا خـبراً ضـعيفاً ، فب

  .»نسخه، وما توفيقنا إلا باالله تعالى 

                                                        
 ) .٤٧(ص  إلزامات ابن حزم للفقهاء للثقفي: ، وينظر ) ٢١ / ١( المحلى :  ينظر )١(



 

   

 

٥٨ 

 

 

كتابه ، ولعل ذلـك لوضـوح لم يذكر أبو محمد منهجه الذي يسير عليه في 

 أنه كتاب مختـصر يقـرب الأدلـة لطالـب «: طريقته واكتفائه بقوله في المقدمة 

  .»العلم ، ويتعرف من خلاله على الخلاف 

 :ومنهجه في الغالب يمكن إجماله في نقاط 

 يعتمد على الكتاب والسّنة في الاستدلال ، ويظهر بجلاء تعظيمه لهـما -١

 .والوقوف عندهما 

 يعتمد على الإجماع إن وُجد ، ويذكر أن هذه المسألة مجمع عليها ، وقد -٢

  .وهذا مما لا خلاف فيه:  يعبر بقوله 

 ، ولـذلك فإنـه يـسوق صلى الله عليه وسلم لا يعتمد إلا على ما صحّ عـن رسـول االله -٣

ح ويُضَعِّف ، ويبين عله الضعف   .الأحاديث مسندة بسنده غالباً ، ثم يُصَحِّ

القياس والرأي ، فلا يستدل بذلك إلا على وجه الإلزام أو  لا يستدل ب-٤

ُحْتج بـه مـن المخـالفين ، فيعـترض عليـه  المعارضة لمخالفه ، فيأتي بالقياس الم

  .بقياس يرى أنه أصح منه ، مع تأكيده دائماً على أن القياس كله باطل

                                                        
   ) .٢١ / ١( مقدمة المحلى :  ينظر )١(

   ) .١٦٢ / ٨( على سبيل المثال المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢٠٩ / ٨( على سبيل المثال المحلى :  ينظر )٣(



 

   

 

٥٩ 

 هذا تقريباً منهجه بشكل عام وأمـا مـن حيـث تناولـه للمـسائل الفقهيـة

 :فيتلخص في الآتي 

ر كل -١  قسم الكتاب إلى أبواب فقهية ، وفي كل باب عدة مسائل ، يُصدِّ

 . ثم يذكر فيها خلاصة فقهه » مسألة «: مسألة بقوله 

ــتدلاله يُــسند -٢ ــشرعية ، وفي اس ــصوص ال ــسألة بالن ــلى الم ــستدل ع  ي

  .الأحاديث والآثار إلا ما ندر ، وقد يورد الأدلة من عدة طرق

 . يستدل أحياناً بالإجماع -٣

 يذكر من قال بقوله من الصحابة ، والتابعين ، ويكون ذلك بالإسناد ، -٤

وكذلك يذكر قول أئمـة المـذاهب المتبوعـة وكـذلك المنـدثرة ، فهـو مـصدر 

،  ، وأبو ثور ، والثوريلأصحاب المذاهب المندثرة كتبهم ، كالأوزاعي

 .وغيرهم 

                                                        
   ) .١٤٩ / ٨( على سبيل المثال المحلى :  ينظر )١(

ثاً ، فقيهاً ، عبد ال:  هو )٢( رحمن بن عمر ، أبو عمر ، إمام أهل الشام في زمانه ، كان ثقة مأموناً ، محُدَِّ

 .هـ ١٥٧: توفي سنة 

   ) .٢٢٧ / ١( ، العبر  ) ١٧٨ / ١( تذكرة الحفاظ : ينظر   

سفيان بن سعيد بن مسروق ، الإمام الفقيه ، شيخ الإسلام ، سيد الحفاظ ، كان آية في :  هو )٣(

 .هـ ١٦١: ظ والإتقان ، توفي سنة الحف

   ) .٢٢٩ / ٧( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٠٣ / ١( تذكرة الحفاظ : ينظر   

إبراهيم بن خالد الكلبي ، البغدادي ، الفقيه ، المحدث ، الثقة ، أحد الأئمة الأعلام ، توفي :  هو )٤(

 .هـ ٢٤٠: سنة 

   ) .٧٢ / ١٢( لنبلاء ، سير أعلام ا ) ٥١٢ / ٢( تذكرة الحفاظ : ينظر   



 

   

 

٦٠ 

 مخالفيه بأدلتهم ، ثم يقوم بالرد على استدلالاتهم بما  ثم يعرض لأقوال-٥

 .صح عنده من الأدلة 

 أحياناً يورد من الأدلة ما لم يستدل بها المخالف ، بـل يتبـادر إلى الـذهن أنـه - ٦

 .يصلح دليلاً أو حجة للمخالف ، ثم يرد عليه بما صح عنده من الأدلة 

لا تراه منهجاً متبعاً في كل مـسألة ،  وأنبه هنا بأن هذا المنهج السالف ذكره ، - ٧

  .فبعض المسائل يقتصر فيها على تقرير فقهه ، دون إيراد فقه أحد

 كل ما يقرره ابـن حـزم في كتابـه يـسوقه بأسـلوب سـلس، وطريقـه -٨

 .ميسرة، وتسلسل منطقي رائع يفهمه المبتدئ ، ولا يستغني عنه المنتهي 

 لأن المنية اخترمته قبل إتمامـه ، فـأوصى  لم يتم ابن حزم كتابه المحلى ؛-٩

  بأن يُستكمل من كتابه الإيصال ، فأتمه ابنه أبو رافـع الفـضل بـن عـلي ، وقـد 

  وذلـك في الجـزء العـاشر صـحيفة  ) ٢٠٢٨( بلغ فيه ابن حـزم المـسألة رقـم 

  وهم مـسألة الديـة في العمـد والخطـأ ، وأتمـه ابنـه مـن المـسألة  ) ٢٨٢( رقم 

وهـي مـسألة  ) ٥(  وذلك في الجزء الحادي عشر صحيفة رقم  )٢٠٢٩( رقم 

وهـي نهايـة الجـزء الثـاني  ) ٢٣١٢( الدية في قتل الخطأ ، وحتى مـسألة رقـم 

  .عشر

                                                        
   ) .٣١٠ / ٩( على سبيل المثال المحلى :  ينظر )١(

  ، القواعد الفقهية عند ابن حزم للجريسي  ) ٢٦ / ١( مقدمة معجم فقه ابن حزم :  ينظر )٢(

   ) .٤٧( ص 



 

   

 

٦١ 

 

 

يعتبر كتاب المحلىَّ من الكتب المهمة في الفقه الإسلامي عمومـاً ، والفقـه 

جه الخصوص ، وقـد عُـرف ابـن حـزم عنـد العامـة الظاهري والمقارن على و

 .والخاصة بهذا الكتاب 

والكتاب ثروة فقهية كبيرة ، ويعتبر من كتب الفقه المقارن ، بل يـصح أن 

يعتبر من موسوعات فقه السلف ، لما فيه من الآثار عن الـصحابة والتـابعين ، 

 .وكثير منها مَسُوقٌ بالأسانيد 

مسألة توحي بمكانـة هـذا  ) ٢٣١٢( لغت وكثرة مسائل الكتاب والتي ب

 .الكتاب ، وغزارة مادته العلمية 

ولقد تميز كتاب المحلى بعدة ميزات ، أعلت مكانته عند العلماء رحمهم االله 

 :تعالى ، ومن أهم تلك المميزات 

 ً لْكَمِّ الكثير مـن الأبـواب الفقهيـة ، ولم : أولا ِ شمول الكتاب واستيعابه ل

 فقط ، بـل بـسط المـسائل ، واسـتوعب الأقـوال ، وذكـر يكتف بهذا الشمول

الأدلة ، وأسهب في إيرادها ، وناقش الأقوال والأدلة ، ولذلك قام جماعة مـن 

العلماء باختصار هذا الكتاب وتقريبه ، كما سيأتي بيان ذلك في المبحث الخامس 

 .إن شاء االله 

 

 



 

   

 

٦٢ 

 ً جح منها ، مع ذكـر الـدليل  الترجيح في المسائل الخلافية ، ببيان الرا:ثانيا

 .على الترجيح ، والتعليل لذلك 

 ً سـهولة العبـارة ، ووضـوح المعنـى ، ودقـة التعبـير ، والبعـد عـن : ثالثا

الغموض ، والأساليب المعقـدة ، بحيـث يفهـم المقـصود بمجـرد القـراءة أو 

 .السماع 

 ً  اشـتماله عــلى علـوم ومعــارف مختلفـة ، وفوائــد نفيـسة في شــتى :رابعـا

جـالات ، فمــن أحكـام القــرآن والحــديث ، إلى علـم العلــل ، والرجــال ، الم

والسيرة والتاريخ ، واللغة والأدب ونحوها ، نجد كـل ذلـك مبثوثـاً في ثنايـا 

 .مسائله ، ونقاشه وحجاجه 

 ً  شخصية الإمام ابن حزم البارزة في عموم كتبه ، ومنهـا المحَُـلىَّ ، فهـي :خامسا

 تحب التقليد ، ولا يُعجبهـا الإنهـماك في التبعيـة بغـير شخصية واضحة مستقلة ، لا

معرفة الدليل ، بل هل شخصية تقدم النص ، وتبحث عن الإجمـاع ، ولا تبـالي بعـد 

 .ذلك بمخالفة من خالف ، وموافقة من وافق كائناً من كان 

 ً  مما يدل على مكانة هذا الكتاب ، ثناء العلماء عليه ومن أبـرز مـن :سادسا

 : المحلى أثنى على

 ما رأيت في كتب الإسلام في العلم «:  حيث قال  العز بن عبد السلام-

                                                        
 ، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ، أبو محمد ، عز الدين السلمي، الشافعي مذهباً :  هو )١(

الشهير بسلطان العلماء ، كان علم عصره ، جامعاً لفنون متعددة ، مكثراً من التصانيف ، من 

 .هـ ٦٦٠: أشهرها القواعد الكبرى ، توفي سنة 

   ) .١٠٩ / ٢( ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ) ٢٠٩ / ٨( طبقات الشافعية الكبرى : ينظر   



 

   

 

٦٣ 

  . »مثل المحلى لابن حزم ، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين 

 لقد صـدق الـشيخ «:  الإمام الذهبي حيث قال تعقيباً على هذه المقولة -
  التمهيـد لابـن : رابعهـما  ، والسنن الكـبرى للبيهقـي: عز الدين ، وثالثهما 

ل هـذه الـدواوين ، وكـان مـن أذكيـاء المفتـين ، وأدمـن  عبد البر ، فمن حصَّ
  .»المطالعة فيها ، فهو العَالمِ حقاً 

 فكتاب بمثل هذه المميزات الفريدة والمكانة الرفيعـة ، وبـما حـواه مـن -
لمطالعة والاعتنـاء ، فوائد عظيمة ، ومنافع جمة ، لجدير بالاهتمام والإقتناء ، وا

  .والإفادة من درره وجواهره

                                                        

قدامة ، موفق الدين ، أبو محمد المقدسي ، الإمام الحنبلي ، عبد االله بن أحمد بن محمد بن :  هو )١(

 .هـ ٦٢٠المجتهد ، صاحب المغني والكافي والمقنع وغيرها ، توفي سنة 

  ، المقصد الأرشد  ) ٨٨ / ٥( ، شذرات الذهب  ) ١٤٩ / ١٦( سير أعلام النبلاء : ينظر   

 )١٥ / ٢. (   

  ، تاريخ الإسلام  ) ٢٢٩ / ٣(  ، تذكرة الحفاظ  )١٩٣ / ١٨( سير أعلام النبلاء :  ينظر )٢(

 )٤١٠ / ٣. (   

هـ ، وهو إمام في ٣٨٤: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، الخراساني ، ولد سنة :  هو )٣(

السنن الكبرى ، : الحديث ، فقيه جليل ، شافعي المذهب ، عمل كتباً لم يسبق إلى تحريرها منها 

 .هـ ٤٥٨: ار ، وشعب الإيمان ، وغيرها توفي سنة ومعرفة السنن والآث

   ) .٨ / ٤( ، طبقات الشافعية الكبرى  ) ١٦٣ / ١٨( سير أعلام النبلاء : ينظر   

   ) .١٩٣ / ١٨( سير أعلام النبلاء :  ينظر )٤(

، تاريخ المذاهب  ) ٤١٠ / ٣٠( ، تاريخ الإسلام  ) ١٩٣ / ١٨( سير أعلام النبلاء :  ينظر )٥(

،  ) ٥٢( ، القواعد الفقهية عند ابن حزم للجريسي ص  ) ٥٥٤( لامية لأبي زهرة ص الإس

   ) .١٠٢( إلزامات ابن حزم للفقهاء للقرشي ص 



 

   

 

٦٤ 

 

 

إن الذي يبحث اليوم في فهارس الرسائل الجامعية يجد جمعاً من الرسـائل 

بدرجتيها الماجستير والدكتوراه ، قد تعرضت لخدمة المحلى ، سواء كان ذلـك 

وضوابطه ، أم بتجريد ما انفرد به ابـن حـزم عـن غـيره ، أم باستنباط قواعده 

بتجريد مسائل الفقه التي خالف فيها القياس ، إلى غير ذلك من الأعمال التـي 

تتابعت خدمة لهذا الكتاب ، وقـد أشرت إلى ذلـك في الدراسـات الـسابقة في 

 .مقدمة هذا البحث 

 :لى النحو التالي أما عن مصنفات العلماء السابقة تجُاه المحلى فهي ع

 ً ً للمحلى : أولا ِّفت إتماما ل  :الكتب التي أُ

 قبل إتمام كتابه المحـلى ، أوصى بـأن يكمـل – رحمه االله –لما توفي ابن حزم 

من كتابه الإيصال كما تقدم ، وعلى إثر ذلك اجتهد بعض أهل العلـم في إتمـام 

 :هذا الكتاب وفق منهج ابن حزم ومنها 

بي رافع الفضل بن علي بن حزم ، وكـان قـد اختـصر لأ:  تتمة المحلى -١

صَّها لإتمام الكتاب ، وهي مطبوعـة  بعض مسائل كتاب الإيصال لوالده ، ولخ

  .مع المحلىَّ في الجزء الحادي عشر والثاني عشر

                                                        
   ) .٤٤٤ / ١٢ – ٥ / ١١( المحلى :  ينظر )١(



 

   

 

٦٥ 

  .عبد الملك الظاهري لمحمد بن لىَّ دْحُ المعَُلىَّ في إكمال المح القِ - ٢

ُعَلىّ تتمة -٣   .المحلىَّ  الم

 ً ِّفت حواشي على المحلىَّ : ثانيا ل  :الكتب التي أُ

ي-١ ُجَلىَّ  حاشية أبو البركات الغزِّ ُحَلىّ شرح الم   . على الم

 ً ِّفت في تعقب المحلىَّ : ثالثا ل  :الكتب التي أُ

ُحَلىَّ -١   . ، لعبد الحق الأنصاري الردُّ على الم

                                                        

   ) .٩٥ / ٢٠(  ذكره الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات )١(

ُجَلىّ «أن أبا رافع الفضل بن علي لم يجعل  وهو أحد تلامذة ابن حزم ، وكان قد رأى )٢(  أصلاً » الم

  .لعمله في إتمام المحلى ، فلم يعجبه هذا الضيع ، فألف هذا الكتاب 

  ابن حزم خلال ألف عام : ينظر .  وجده الشيخ محمد بن إبراهيم الكتاني ، ولا يعرف مؤلفه )٣(

 )١٥٣ / ١. (   

بن رضي الدين بن محمد الغزي ، القرشي ، الشافعي ، كان بدر الدين أبو البركات ، محمد :  هو )٤(

 .هـ ٩٨٤: مشتغلاً بالعبادة ، والعلم ، والتدريس ، والإفتاء ، والتأليف ، توفي سنة 

  ، هدية العارفين  ) ٥٩٣ / ١٠( ، شذرات الذهب  ) ٩ / ٢( الكواكب السائرة : ينظر   

 )٢٥٤ / ٢. (   

  ، والبغدادي في هدية العارفين  ) ١٦١٧ / ٢( ن  ذكره حاجي خليفة في كشف الظنو)٥(

 )٢٥٤ / ٢. (   

  ونسب إليه ، وابن حجر في لسان الميزان  ) ٦٦٦ / ٥(  ذكره ابن الملقن في البدر المنير )٦(

 )١٩٩ / ٤. (   

عبد الحق بن عبد االله بن عبد الحق ، أبو محمد ، الأنصاري ، قاضي إشبيلية ، كان حافظاً :  هو )٧(

ا  .هـ ٦٣١: راً ، مشاركاً في أصول الفقه ، صلباً في الحق ، توفي سنة نظَّ

   ) .٧٠ /٤٦( ، تاريخ الإسلام  ) ١٢٥ / ٣( التكملة لكتاب الصلة : ينظر   



 

   

 

٦٦ 

ُجَلىَّ على ا-٢   .لمحَلىَّ ، لمهدي بن حسن القادري السّيف الم

ُحَلىَّ -٣ ُعَلىَّ في الكلام على بعض أحاديث الم دْحُ الم  ، لقطـب الـدين  القِ

  .أبو محمد الحلبي

ُعَلىّ في الردِّ على المحلىَّ -٤   . ، لابن زرقون المالكي الم

 ً ِّفت اختصاراً للمُحَلىّ : رابعا ل  :الكتب التي أُ

ُعَ -١ ُحَلىّ  الم   . ، لابن عربي الحاتميلىّ في اختصار الم

 

                                                        
  .هـ ١٤٢٧:  لمؤلف معاصر من الهند ، وقد طبع بالهند بمطبعة قريشي سنة )١(

   ) .٩٦٢ / ٢ ( ، وفهرس الفهارس ) ٦٦٠ / ١(  ذكره في هدية العارين )٢(

عبد الكريم بن عبد النور بن منير ، قطب الدين ، أبو محمد الحلبي ، مؤلف تاريخ مصر ، :  هو )٣(

 .هـ ٧٣٥: الإمام الحافظ ، المحدث ، المقرئ ، توفي سنة 

   ) .٣٩٨ / ٢( ، الدرر الكامنة  ) ٥٥ / ١٩( الوافي بالوفيات : ينظر   

، إيضاح  ) ٣١١ / ٢٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٤٢ / ٢(  ذكره في التكملة لكتاب الصلة )٤(

   ) .١١١ / ٢( ، هدية العارفين  ) ٥١٤ / ٢( المكنون 

محمد بن محمد بن سعيد ، أبو حسين الإشبيلي ، الشهير بابن زرقون المالكي ، أحد فقهاء :  هو )٥(

 .هـ ٦٢١: المالكية ، كان حافظاً ، توفي سنة 

   ) .٢٨٥ / ١( ، الديباج المذهب  ) ٢٣١ / ١٦( نبلاء سير أعلام ال: ينظر   

   ) .٢٤٥ / ٣(  أورده الكتاني في فهرس الفهارس )٦(

محمد بن علي بن محمد ، أبو بكر ، الشهير بابن عربي الحاتمي الأندلسي ، صاحب التصانيف :  هو )٧(

 .هـ ٦٣٨: في التصوف ، من أشهر كتبه الفصوص ، توفي سنة 

  ) .٣٩٧ / ٢( ، فوات الوفيات  ) ٤٨ / ٢٣( لام النبلاء سير أع: ينظر   

  



 

   

 

٦٧ 

  . ، لأبي حيان الأندلسي الأنور الأجلى في اختصار المحلىّ -٢

ُحَلىّ -٣ ُسْتحلى في اختصار الم  . ، لشمس الدين الذهبي  الم

ُحَلىَّ -٤   . المورد الأحلى في اختصار كتاب الم

ُجَلىّ -٥   . مختصر المحلى شرح الم

 ً ُحَلىَّ : خامسا ِّفت في فهرسة الم ل  :الكتب التي أُ

 :هناك العديد من الفهارس التي وضعت خدمة لهذا الكتاب منها 

  . فهرس الأحاديث والآثار للمحلى-١

 فهرس لأحاديث المحلى ، وفهرس للرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا أو - ٢

  .تي تتعلق بالسماع لبعض الرواةتعديلاً ، وفهرس لبعض الفوائد الحديثة ال

                                                        
، هدية  ) ١٦١٧ / ٢( كشف الظنون : الأنوار الأعلى ، ينظر :  ويسمى النور الأجلي ، وقيل )١(

   ) .٢٤ / ١( ، مقدمة معجم فقه ابن حزم  ) ١٥٢ / ٢( العارفين 

رناطي ، حجة العرب ، وعالم الديار أثير الدين محمد بن يوسف بن علي ، أبو حيان ، الغ:  هو )٢(

 .هـ ٧٤٥: المصرية ، وشيخ النحاة في عصره ، صاحب البحر المحيط في التفسير ، توفي سنة 

   ) .٤٦٢ / ٢( ، فوات الوفيات  ) ٧٢٣ / ٢( معرفة القراء الكبار : ينظر   

   ) .١٥٥ / ٦( ، هدية العارفين  ) ٩٩ / ٣(  ذكره صاحب أبجد العلوم )٣(

   ) .١٥٢ / ١( ابن حزم خلال ألف عام : لفه تلميذ للذهبي ، ينظر  أ)٤(

: حسان عبد المنان ، وهو كتاب مطبوع متداول ، طبعته بيت الأفكار الدولية سنة :  ألفه )٥(

  .م ٢٠٠٥

هـ عن ١٤١٢حسن محمود وخالد عيسى ، وصدرت منه الطبعة الأولى سنة :  أعدّه كل من )٦(

   .طريق دار الراية بالرياض

ها )٧(   .هـ ١٤١٦أشرف عبد المقصود ، وطبع الطبعة الأولى بدار الجيل ، بيروت ، سنة :  أعدَّ



 

   

 

٦٨ 

ُحَلىَّ شرح المجلى-٣   . فهارس الم

ُحَلىّ في شرح المجلى-٤   . فهارس الم

 ً  :في مجال تخريج أحاديث المحلى : سادسا

ُحَلىّ : هناك كتاب    .المجَلىَّ في تحقيق أحاديث الم

                                                        
ها )١( رياض بن عبد االله بن عبد الهادي ، واشتملت على فهرس للآيات ، وآخر للأحاديث ، :  أعدَّ

 في جزء وثالث للرواة المتكلم فيهم ، ورابع للكتب الواردة في المحلى ، وطبع مع كتاب المحلى

  .هـ ١٤١٩: مستقل بدار إحياء التراث العربي ببيروت سنة 

حسان عبد المنان ، وتضمنت فهرس للآيات ، والأحاديث ، والآثار ، ومحتويات :  أعدّها )٢(

الكتاب ، ونصوص ابن حزم في رؤوس المسائل ، كل ذلك مرتباً على حروف المعجم ، ونشره 

  .بيت الأفكار الدولية 

هـ ويوزع عن طريق دار المأمون للتراث ١٤١٥علي بن رضا بن عبد االله ، وطبع سنة :  أعدّه )٣(

إلزامات ابن حزم : ، وينظر) ٥١(إلزامات ابن حزم للفقهاء للثقفي : بدمشق ، وقارن فيما سبق

  ) .١٠٥(للفقهاء للقرشي ص



 

   

 

٦٩ 

 

 

 

 

 

 

 :ة فصول ويتألف من ست

 تعريف الإلزام . 

 أركان الإلزام . 

 شروط صحة الإلزام . 

 أقسام الإلزام . 

 مسالك الإلزام. 

 ثمرات الإلزام. 

 



 

   

 

٧٠ 

 

 

 :تعريف الإلزام لغة 

اللام والزاي والميم أصل واحد يدل على مصاحبة الشيء بالشيء : الإلزام 

لزم يلـزم ، :  ، وهو على وزن إفعال ، مصدر ألزم ، واللزوم من الفعل دائماً 

  .مُلْزَم: لازم ، والمفعول : والفاعل 

: لا يكـون إلا في الحـق ، يقـال : أن اللزوم : والفرق بين اللزوم والإلزام 

: يكون في الحق والباطل ، يقال : لزم الباطل ، والإلزام :  يقال لزم الحق ، ولا

  .ألزمه الحق ، وألزمه الباطل

  .كما أن كل معارضة إلزام ، وليس كل إلزام معارضة

ما يمتنع انفكاكـه : مصدر ألزمه بالشيء يُلزمه إلزاماً ، واللازم : فالإلزام 

  .عن الشيء

ــلُ الــسائلَ ، أو : فحــام وهــو ثــم اســتعمل الإلــزام في الإ ُعَلِّ أن يُعْجِــزَ الم

  .بالعكس

                                                        
   ) .٢٤٥ / ٥( مقاييس اللغة :  ينظر )١(

   ) .٣٧٢ / ٧( العين :  ينظر )٢(

   ) .٢٢٥ / ١( الفروق اللغوية :  ينظر )٣(

   ) .٤٩٨ / ١( معجم الفروق اللغوية :  ينظر )٤(

   ) .١٩٠( التعريفات ص :  ينظر )٥(

  ) .١٣٢(، الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية ص ) ١٥٥( الكليات ص :  ينظر )٦(



 

   

 

٧١ 

 ً  :تعريف الإلزام اصطلاحا

فَ الإلزام بعدة تعريفات منها   :عُرِّ

أن يحُكم على الإنسان بحكم ما ، فإمـا واجـب ، وإمـا غـير :  الإلزام -١

  .واجب

ن هو دفع كلام الخصم بما يوجب فصلاً بينه وبين مـا تَـ:  الإلزام -٢ ضَمَّ

  .نصرته

َّـةٍ مـشهورةٍ ، :  الإلزام - ٣ لِّ إلى مقدماتٍ ضرورية أو يَقيني انتهاء دليل المسَُتدَِ

الإلزام : يلزم المعترض الاعتراف بها ، ولا يُمْكنه الجحد ، فينقطع بذلك ، فإذاً 

لِّ    .من المستَدلِّ للمعترض ، والإفحام من المعترض للمستَدِ

 .إبطال قول المخالف بناءً على ما هو أصله هو :  الإلزام -٤

  .إبطال قول المخالف بمعنى لا يُناَزِعُ فيه:  أو يقال -٥

  .إبطال قول المخالف بمعنى لا يُناَزِعُ فيه: والتعريف المختار هو 

ذلك لأنه الأقرب إلى صنيع الإمام ابن حزم في إلزاماته ، فهو يبطل قـول 

ه التي بنى مذهبه عليها ، وكذلك بقواعـده الفقهيـة ، المخالف بناء على أصول
                                                        

   ) .٤١٢ / ٤(  هكذا عرفه ابن حزم كما في رسائل ابن حزم )١(

   ) .٧٠( أبو المعالي الجويني كما في الكافية في الجدل ص  بهذا عرفه )٢(

   ) .٣٥٦ / ٤(  بهذا عرفه ابن النجار الفتوحي كما في شرح الكوكب المنير )٣(

   ) .١٣٢( فؤاد هاشم كما في الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية ص : بهذين التعريفين عرفه الباحث  )٤(

   ) .١٣٢( ة ص الإلزام دراسة نظرية تطبيقي:  ينظر )٥(



 

   

 

٧٢ 

 .وحتى  بفروعه الفقهية المتناظرة 

فِ : ( فقوله  ِ هو المقصود من الإلزام أصالة ، وإن كـان يفيـد ) إبطال قول المخَال

 .تصحيح قول المعترض في بعض الأحيان ، إلا أن ذلك ليس أصالة بل هو تبع 

ف : ( وقوله  ِ لـزم منـه عـدم إبطـال دليـل المخـالف ، أو لا ي) قول المخَال

قاعدته الأصولية والفقهيـة ، بـل إطـلاق القـول هنـا للتغليـب لا للتقييـد ، 

 .فالإلزام يَصْدُق أيضاً على دليل المخالف ، وقاعدته ونحو ذلك 

مَعْنىًَ لا يُناَزِعُ فيه : ( وقوله  ِ رُّ به المخالف ، سواء كان ) ب هو القدر الذي يُقِ

ً فرعياً قال به ذلك المخالف ، ولـذا يحَـسْنُ إلزامـه بهـذا المعنـى دليلاً ،  أم قولا

الذي أقرَّ به إذاً ؛ لأنه إذا كان المعنى الذي يُلْزِم به المخالف غير مُسَلَّم به عنده ، 

لم يقع بالمناظرة تلك كبير فائدة ، بل إن ذلك موجب للجدل العقيم ، المفـضي 

  .دإلى العبث ، وعدم حصول المقص

 لا معنـى لاحتجاجنـا علـيهم بروايتنـا ، فهـم لا «: ولذا يقول ابن حزم 

قُونا ، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فـنحن لا نـصدقها ، وإنـما  يُصدِّ

يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به، 

قَهُ المحتج أم لم يُصَدقه ؛ لأن من  صدق بشيء لزمه القول به ، أو بـما سواء صدَّ

يوجبه العلم الضروري ، فيصير الخصم يومئذٍ مكابراً ، إن ثبت عـلى مـا كـان 

  .عليه

                                                        
   ) .١٣٣( الإلزام دراسة نظرية تطبيقية ص :  ينظر )١(

   ) .١٥٩ / ٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل :  ينظر )٢(



 

   

 

٧٣ 

 

 

  :أركان الإلزام أربعة وملخصها ما يأتي

ُلْزِم بكـسر الـزاي ، اسـم الفاعـل مـن :الركن الأول  ، وهـو ) ألْـزَم (  الم

الذي يعمد إلى قول المخالف ، فيبني على ما يسلم به المخـالف نتيجـة الطرف 

 .ببطل بها قوله ، أو يوقفه على تناقضه 

ُلْزَم بفتح الزاي ، اسم المفعول من : الركن الثاني  وهو المخـالف ) ألْزَم ( الم

دَهُ الطرف الأول  ُلْزِم «الذي تَعَمَّ   .» الم

زم  ، وهو الن:الركن الثالث  ُلْزِم بناء على ما لم  اللاَّ لَ إليها الم تيجة التي تَوَصَّ

 .ينازع فيه المخالف 

رُّ به المخالف ولا ينازع : الركن الرابع  ُلْزَم به ، وهو القدر الذي يُقِ المعنى الم

  .» مَعْنىًَ لا يُناَزِعُ فيه «: فيه ، وهو ما ورد في تعريف الإلزام بأنه 

                                                        
   ) .١٣٦( الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية ص :  ينظر )١(



 

   

 

٧٤ 

 

 

  :يشترط لصحة الإلزام ثلاثة شروط ، وبيانها كما يلي

 تسليم المخالف بالمعنى الـمُلْزَم به ، وذلك أن الإلزام يبدأ :الشرط الأول 

ُلْزَم بما تقتضيه هذه المقدمة  َقْسرَِ الم ي ِ ُلْزِم ل ُلْزَم ، يقصد إليها الم بمقدمة يُسلِّم بها الم

ُلْزَم من نتائج لازمة يُناَزِعُ فيها ا  :لم

ُلْـزِم ؛ لأنـه إذا سـلم : الشرط الثاني  لَ إليها الم ُلْزَم النتيجة التي تَوَصَّ منع الم

ُلْزَم بالنتيجة ، فلا حاجة حينئذٍ للإلزام ، ولا يكون إلزامٌ اتفق الطرفان عـلى  الم

 .نتائجه 

ُلْزَم بـه ، :الشرط الثالث   اللُّزُوم ؛ وهو وجوب ترتب المعنى اللازم من الم

ُلْـزَم عـن  أي النتيجة من المقدمة ، بمعنى ألا يكون هناك انفكاك للمخالف الم

 .النتيجة ، فإن انفك سقط اللزوم ، وسقط الإلزام تبعاً 

ُكم : ولذلك ذكروا أن اللزوم عند أهل المناظرة هو  ُكم مقتضياً لح كون الح

س آخر ، فإذا وُجد المقتضي وُجد المقتـضى وقـت وجـوده ، مثـل كـون الـشم

  .طالعة، إذاً فالنهار موجود ، فالحكم بالأول مقتضٍ للحكم بالآخر

                                                        
   ) .١٣٧( الإلزام دراسة نظرية تطبيقية ص :  ينظر )١(

   ) .٤٥٣( ، قواعد الفقه ص  ) ١٤٠٥ / ٢( كشاف اصطلاحات الفنون :  ينظر )٢(



 

   

 

٧٥ 

 

 

 :ينقسم الإلزام إلى عدة أقسام ، وذلك بعدة اعتبارات على النحو التالي 

 : أقسام الإلزام باعتبار صحته وما يضادها *

لـزام المتقـدم وهو ما تم فيه اجـتماع شروط صـحة الإ: إلزام صحيح ) ١

  .ذكرها

  .وهو ما اختل فيه أحد شروط صحة الإلزام: إلزام فاسد أو باطل ) ٢

 :أقسام الإلزام باعتبار نتيجته * 

 :وهو الذي ينتج عنه أمران : إلزام متَعَدٍّ ) ١

 . إبطال قول الخصم :الأمر الأول 

ُلْزِم : الأمر الثاني   .تصحيح قول الم

هو ما يقتصر على إبطال قول الخصم دون تصحيح قول و: إلزام قاصر ) ٢

ُلْزِم   .الم

ض تـارة يكـون «:  عن هذين النوعين من الإلـزام يقول الطوفي  المعـترَِ

                                                        
  .من هذا البحث  ) ١٢١( مثال ص :  ينظر )١(

  .من هذا البحث  ) ٢٨٥( مثاله ص :  ينظر )٢(

   ) .١٤٤( الإلزام دراسة نظرية تطبيقية ص :  ينظر )٣(

: سنة سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ، نجم الدين ، أبو الربيع ، الطوفي ، ولد :  هو )٤(
= 



 

   

 

٧٦ 

مقصوده بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه ، وإبطال مذهب المستدل ، وتارة 

  .»يتعرض فيه لبطلان مذهب خصمه دون تصحيح مذهب نفسه 

ه  أقسام الإ* ِ ن  :لزام باعتبار تَكَوُّ

ُلْزِم فحسب : إلزام مفرد ) ١  .وهو المكون من جملة الم

 :وهو المكون من مقدمتين : إلزام مركب ) ٢

مَةُ الأولى  ُقَدِّ ُلْزِم الأولى التي صاغها في هيئة سؤال لخصمه : الم  .جملة الم

مَةُ الثانية  ُقَدِّ ُلْزِم الثانية المرتبة على ج: الم واب الخـصم عـن الجملـة جملة الم

مَةِ الثانية  اً للمُقَدِّ مَة الأولى فَخَّ ُقَدِّ  .الأولى ، وفي الغالب تكون الم

تكون عن طريق السؤال، وهذا يتجلى في المناظرات، : وصيغة هذا الإلزام 

ة لجواب المخالف عن سؤاله   .وكذا في مَنْ يفرض احتمالات عِدَّ

                                                        
=  

هـ بطوف أو طوفا من بلاد العراق ، الفقيه الحنبلي ، الأصولي النظار المتفنن ، كان شديد ٦٥٧

مختصر الروضة وشرحه : الذكاء ، قوي الحافظة ، مكثراً من التصنيف ، ومن أشهر مصنفاته 

 .هـ ٧١٦: عليها ، توفي سنة 

   ) .١٢٧ / ٣( ، الأعلام  ) ٣٩ / ٦( ، شذرات الذهب  ) ٤٢٥ / ١( المقصد الأرشد : ينظر   

   ) .٥١٩ / ٣( شرح مختصر الروضة :  ينظر )١(

   ) .١٤٤( الإلزام دراسة نظرية تطبيقية ص :  ينظر )٢(



 

   

 

٧٧ 

 

 

الغَرض من هذا الفصل ذكر المسالك التي سلكها الإمام ابن حزم في إلزام 

مخالفيه ، وليس الغرض تلك المسالك التـي ذكرهـا علـماء الأصـول في بـاب 

 .القياس ، والذين قصدوا حصر مسالك العلة النقلية منها والعقلية 

عمـد إلى ولقد سلك ابن حزم أكثر من طريق في إلزام مخالفيه فتارة تجـده ي

 .إلزام خصمه بنتيجة قوله إذا كان قول الخصم مقتضياً الوقوع في المحال 

وتارة يعمد إلى تزييف وتفنيد قول الخصم بناء عـلى تناقـضه مـع أصـول 

 .الخصم نفسه 

رُّ بها الخصم   .وتارة يحصر ناتج قول خصمه بين عدة معان لا يُقِ

بطـال أقـوال مخالفيـه ، إلى غير ذلك من الطرق التي سلكها ابن حزم في إ

والحق أن هذه المسالك قد يتداخل بعضها مع الآخـر ، فـالإلزام بالحـصر قـد 

يكون حاصراً لمذهب المخالفين بين أن يقتضي المحال أو يوجب التحكم ، فهذا 

النوع من الإلزام انتظم فيه ثلاثة مسالك ، ولا يقال هذا تكرار ؛ لأنه قد تقـرر 

بتداخل الأسئلة ورجوع بعضها إلى بعض ؛ ذلك أن عند أهل هذا الفن الإذن 

صناعة الجدل اصطلاحية ، مع حصول الفائدة من إفحام الخـصم ، وتهـذيب 

  .الخواطر ، وتمرين الأفهام على فهم السؤال واستحضار الجواب

                                                        
   ) .٣٤٥( الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية ص :  ينظر )١(

   ) .٣٦٦( المدخل لابن بدران ص :  ينظر )٢(



 

   

 

٧٨ 

 :وتتلخص مسالك الإلزام فيما يأتي 

ُحال : المسلك الأول   :الإلزام بالم

 :وهو ضربان 

مثالـه : وهو كل ما كان منافياً للإيمان ، ومناقضاً لـه : ال شرعاً  مح:الأول 

 إذ إنها باطل غير جائز ، أعظموا الفرية ،:  وإن قالوا «: قول ابن حزم في باب الهبة 

 حكم بالباطل ، وأنفذ الجور ، وأمر بالإشهاد على عقده ، صلى الله عليه وسلمأخبروا أن النبي 

  .»لابد من أحدهما وكلا القولين مخرج إلى الكفر بلا مرية ، و

وهو ما علم بضرورة العقل امتناعه ، كاقتـضاء قـول :  محال عقلاً :الثاني 

ور  ، ونحو ذلك مما يقتضي أمراً ممتنعاً في ذاتـه ،  ، أو التسلسلالخصم الدَّ

إنـما :  وهو أننا نقـول لمـن قـال « : ومثاله قول ابن حزم في إبطال الاشتقاق

ــازِيُّ ســميت الخيــل خــيلاً  َ ــما سُــميَّ الب     لأجــل الخــيلاء التــي فيهــا ، وإن

                                                        

   ) .١٨٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

و)٢( ف على البعض الآخر من تلك الأجزاء : ر  الدَّ  .هو عبارة عن توقف أجزاء المعرَّ

  ، معجم مصطلحات أصول الفقه  ) ١٠٥( ، التعريفات ص  ) ٢٦٤( الكليات ص : ينظر   

   ) .٢١٠( ص 

 .هو ترتيب  أمور غير متناهية :  التسلسل )٣(

   ) .٩٦ ( ، التوقيف على مهمات التعاريف ص ) ٥٧( التعريفات ص : ينظر   

 .هو ردَّ لفظ إلى آخر لمناسبتهما في المعنى والحروف الأصلية :  الاشتقاق )٤(

، معجم مصطلحات أصول  ) ٦٥( ، معجم مقاليد العلوم ص  ) ٢٧( التعريفات ص : ينظر   

   ) .٦٦( الفقه ص 

 .ففة هو أحد أنواع الصقور الكاسرة ، ويسمى الأزرق ، وأفصح لغاته بازي مخ:  البازيُّ )٥(

   ) .١٥٧ / ١( ، حياة الحيوان للدميري  ) ١٧٧ / ٥( الحيوان للجاحظ : ينظر   



 

   

 

٧٩ 

اً ؛ لارتفاعه ، والقارورة قارورة لاستقرار الشيء فيها ، والخابية  خابية ؛ بَازِيَّ

لأنها تخبيء ما فيها ؛ فإنه يلزمك في هذا وجهان ضروريان لا انفكاك لك منهما 

 :البتة 

يَ رأسك خابية ؛ لأ:أحدهما  يَ  أن تُسَمِّ ن دماغك مخبوء فيهـا ، وأن تُـسَمِّ

ـاً ؛ لارتفاعـه ،  ي أنفـك بازيَّ الأرض خابية ، لأنها تخبئ كل ما فيها ، وأن تُسمِّ

اً لارتفاعهما ، وأن تُـسمي بطنـك قـارورة ؛  ي السماء والسحاب بازيَّ وأن تُسَمَّ

ي المستكبرين من الناس خـيلاً لأن مَصِيرَكَ  رٌّ به ، وأن تُسَمِّ  ، للخـيلاء  مُسْتَقِ

التي فيهم ، ومن فعل هذا لحق بالمجانين المتخذين لإضحاك سخفاء الملوك في 

 .مجالس الطرب 

إن اشــتققت الخيــل مــن الخــيلاء ، أو القــارورة مــن : أن يقــال : الثــاني 

الاستقرار ، والخابية من الخبء ، في أي شيء اشتققت الخيلاء ، والاسـتقرار ، 

ر الذي لا ينفك منه ، وهو أن يكـون كـل واحـد والخبء ، وهذا يقتضي الدو

اشتق من صاحبه وهذا جنون ، أو وجود أشياء لا أوائل لها ولا نهايـة ، وهـذا 

  .مخرج إلى الكفر

                                                        
هي الجرة الكبيرة ، وتصنع من الطين ، يحفظ فيها المائعات من الزيت والماء ، ويطلق :  الخابية )١(

ُبُّ ، والزير   .عليها الح

   ) .١٩١( ، معجم لغة الفقهاء ص  ) ١٩٩ / ٣( المخصص : ينظر   

َصِيرْ )٢(  .مَصَارِينٌ : مفرد مُصرْان ؛ وهي الأمعاء ، وجمع الجمع :  الم

   ) .٨٧٣ / ٢( ، المعجم الوسيط  ) ١٧٦( القاموس المحيط ص : ينظر   

  .بتصرف  ) ٥٥٩ / ٨( الإحكام لابن حزم :  ينظر )٣(



 

   

 

٨٠ 

 :الإلزام بالتحكم : المسلك الثاني 

وهو إلزامه الخصم بأن قوله لم يصدر عن برهان واضح ، بل الباعث عليه 

من الخصم وتحكماً بلا دليل ومثاله قول ابن حزم في الهوى والتشهي ، استبداداً 

مـن وهـب : ثـم قـال ...  وأجاز أبو حنيفة الهبة بشرط الثواب «: مسألة الهبة 

لآخر هبة على أن يرد عليه ثلثها ، أو ربعها ، أو بعـضها ، أو عـلى أن يعوضـه 

خذها أم ولد ، ثلثها ، أو بعضها ، أو وهب له جارية على أن يردها عليه ، أو على أن يت

والشرط باطل ، فمرة جاز الشرط والهبة ، ومـرة ، فقبضها ، فالهبة في كل ذلك جائزة 

  جازت الهبة وبطل الشرط فهل في التحكم أكثر من هذا ؟

يكون ما احتجوا فيه بعمـر ممـا لم !  يا سبحان االله «: وقال في موضع آخر 

اً ،  وأنـه أخـذ الزكـاة مـن الخيـل ، يصح عنه من أنه جلد في الخمر ثمانين حـدَّ

ث المطلقة ثلاثاً في المرض حجة ، ولا يكون ما جاء عـن عمـر مـن عتـق  وَوَرَّ

َّلِ به حجة ، هذا التحكم بالباطل في دين االله تعالى    .»الممُث

 :والتحكم أنواع يتلخص فيما يأتي 

ها تـارة ، : النوع الأول  ولـه التحكم في الاحتجاج بالنصوص تارة ، وردَّ

 :صور 

 . التحكم بالأخذ بحديث مرسل دون آخر :الصورة الأولى 

                                                        
   ) .١٥٤ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٠٤ / ٨( المحلى :  ينظر )٢(



 

   

 

٨١ 

 . التحكم بالاحتجاج بالخبر الضعيف حيناً دون آخر :الصورة الثانية 

 . التحكم بالاحتجاج ببعض الأخبار دون بعضها الآخر :الصورة الثالثة 

 : التحكم بالأخذ بالدلالة تارة وتركها تارة ، وله صور :النوع الثاني 

 قصر دلالة النص على العمـوم تـارة ، وعـلى الخـصوص :الصورة الأولى 

 .تارة أخرى 

   حمل دلالة النص عـلى الوجـوب حينـاً ، وعـلى الإباحـة :الصورة الثانية 

 .حيناً 

 . الأخذ بدليل الخطاب تارة ، وتركه تارة :الصورة الثالثة 

ل محـدد دون  تعليق الحكم على معنـى بعينـه ، أو تفـصي:الصورة الرابعة 

 .برهان 

ــث  ــوع الثال ــرى ، :الن ــه في أخ ــارة ، وترك ــدليل ت ــذ بال ــتحكم بالأخ    ال

 :وله صور 

 . الأخذ بقول الصحابي تارة ، وتركه تارة أخرى :الصورة الأولى 

 . الأخذ برواية البعض تارة ، وتركها تارة أخرى :الصورة الثانية 

 .ى الأخذ بالإجماع تارة دون أخر: الصورة الثالثة 

 .الأخذ بالقياس أحياناً ، وتركه أحياناً : الصورة الرابعة 

 

 



 

   

 

٨٢ 

 :الإلزام بالتناقض : المسلك الثالث 

وهو تقريع الخصم بإظهار تناقضه ، سواء كان ذلك التنـاقض في أصـوله 

بعدم التزامها ، أم بتناقضه في الفروع بمناقضة أقواله في بعض المواضع ، وهو 

 :قسمين 

 :لزام بالتناقض من جهة الأصول ، وهو أنواع منها  إ:القسم الأول 

 .إلزام الخصم بتركه النص : النوع الأول 

 .إلزام الخصم بتركه الإجماع : النوع الثاني 

إلزام الخصم بتركـه قـول الـصاحب الـذي لا يعـرف لـه : النوع الثالث 

 .مخالف 

 .إلزام الخصم بتركه القياس : النوع الرابع 

وهـو إظهـار تخـبط : لزام بالتناقض مـن جهـة الفـروع  الإ:القسم الثاني 

 :الخصم في اختلاف قوليه في قضية فقهية معينة ، ويندرج في ذلك أنواع 

 .إلزام الخصم بطرد قوله في سائر الصور والنظائر : النوع الأول 

 .إلزام الخصم بتركه ما يقتضيه قوله في محل الدليل : النوع الثاني 

 :لزام بالجمع والفرق الإ: المسلك الرابع 

وهو إلزام الخصم بكونه جمع بين ما حقه التفريق ، أو فرق بين المتماثلات ، 

سواء كان ذلـك الجمـع والفـرق مـن جهـة الاعتبـار الـشرعي ، أم الاعتبـار 

 .الاجتهادي 



 

   

 

٨٣ 

 :وهذا المسلك له أنواع ملخصها الآتي 

ق بين:النوع الأول   قوله ونظيره مع  الإلزام بنقض دليل الخصم لكونه فرَّ

 .اتحاد الدليل أو مأخذه 

الإلزام بنقض تعليل الخصم لكونه فرق بين قوله ونظيره مع : النوع الثاني 

 .اتحاد العلة 

 . إلزام الخصم بطرد علة التفريق في سائر الصور :النوع الثالث 

 .إلزام الخصم بنقض علة التفريق بين الصور المتناظرة : النوع الرابع 

 :الإلزام بالحصر : الخامس المسلك 

بهـا ،  وهو إبطال قول المخالف عن طريق تدوير قوله بين عدة معان لا يُقرُّ

 :وهو أنواع 

 الإلزام ببرهان الخلف ؛ وهو إلزام المخـالف بـبطلان قولـه :النوع الأول 

  .لصحة نقيضه

برْ والتقسيم :النوع الثاني  وز تعلق وهو ذكر الأقسام التي يج:  الإلزام بالسَّ

  .الحكم بها ، مع إبطال جميعها ، إلا واحداً فيعلق الحكم عليه

وهـو أن يـذكر :  الإلزام بإبطـال الآحـاد لإبطـال الجملـة :النوع الثالث 

  .الأقسام التي يجوز تعلق جواب الخصم بها ، فيعمد لإبطالها

                                                        
   ) .٢٩١ / ٧( ، البحر المحيط  ) ٢٥٨ / ٩( مجموع فتاوى ابن تيمية :  ينظر )١(

   ) .٢٣٠( ، معجم مصطلحات أصول الفقه ص  ) ٢١٠( المنهاج في ترتيب الحجاج ص : ينظر  )٢(

   ) .٢١٠( المنهاج في ترتيب الحجاج ص :  ينظر )٣(



 

   

 

٨٤ 

 

 

نه ثمرات جليلة ، فمن تأمل مناظرات العلماء ، لا ريب أن الإلزام ينتج ع

تقرير الحق ونصرته ، الذي هـو حرفـة : أدرك يقيناً بأن أجل ثمرة للإلزام هو 

 .الأنبياء 

 :ويمكن تعداد بعض ثمرات الإلزام في النقاط التالية 

 إبطال مذهب الخصم بمعنى يُقرُّ به ، فكأنما أبطل مذهبه بنفسه ، وهـذا 

الخصم ، لاسيما إن كان معانداً ، أو مكابراً ، يقول ابن حزم عـن أدعى في ردع 

لَ بنفسه أيقنَّا أنـه باطـل ؛ لأن الحـق الـصحيح لا يبطـل «: هذا المعنى  ِ  لما أُبْط

  .»أصلاً، ولأنه نقض حكمه ، فكل ما انتقض فباطل 

  وإنما نوردها لنلزمهم ما أرادوا إلزامنا وهـو لازم«: وقال في موضع آخر 

لهم ؛ لأنهم يحتجون بمثله ، ومن جعل شيئاً ما ، حجة في مكان مـا ، لزمـه أن يجعلـه 

  .»تحكم في الدين بلا دليل مُ حجة في كل مكان ، وإلا فهو متناقض ، 

 هو طريـق لعـودة المخـالف للحـق ، وملازمتـه إيـاه ، يقـول العلامـة 

أدعـى لانقطـاعهم  إفحامهم بنفس أدلـتهم «:  حول هذا المعنى الشنقيطي

                                                        

   ) .١٨٤( الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية ص :  ينظر )١(

   ) .١٩١( التقريب لحد المنطق ص :  ينظر )٢(

   ) .٢١٢ / ٦( الإحكام لابن حزم :  ينظر )٣(

، الأصولي، الفقيه ، :  هو )٤( محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ، الشنقيطي، المفسرِّ

 .هـ ١٣٩٣: صاحب أضواء البيان ، ومنع جواز المجاز ، وآداب البحث والمناظرة ، توفي سنة 

   ) .٥١٧( ، مشاهير علماء نجد ص  ) ٤٥/ ٦( الأعلام : نظر ي  



 

   

 

٨٥ 

  .»وإلزامهم الحق 

 يميز الباحثين عن الحق من الممارين فيه ، وذلك أن الطرف المخـالف إذا 

أوقف على تناقضه فاستبانه ورجع ، تبين عدله وإنصافه واتباعه الحق ، وهـذا 

ــشغيب  ــسلاخ إلى الت ــاد والمكــابرة والإن بخــلاف مــن يُــماري في الحــق بالعن

  .والمعارضة

فيد الإلزام في الترجـيح ؛ وذلـك بكـون القـول الـسالم عـن إيـرادات  ي

 .الخصوم أقوى من الأقوال التي يعترضها المخالفون 

 من فوائده تقلـيص عـدد الأقـوال في المـسألة إذا صـح إبطـال الإلـزام 

 .لبعضهما، فيقصر آلة البحث على ما يمكن أن يكون حقاً 

                                                        
   ) .٥( آداب البحث والمناظرة ص :  ينظر )١(

   ) .١٩ / ١( الإحكام لابن حزم :  ينظر )٢(



 

   

 

٨٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته   

 .                            فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتاب المحلى 

ا ابن حزم إلزاماته  القواعد الأصولية التي بنى عليه  

                                فقهاء المذاهب الأربعة من أول كتاب الهبات إلى 

 .                              نهاية كتاب صحبة ملك اليمين 

 



 

   

 

٨٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

٨٨ 

 

هذا الفصل أفردته لحصر القواعد الأصولية التـي بنـى عليهـا ابـن حـزم 

إلزاماته للفقهاء الأربعة من خلال كتاب المحلى ؛ ذلك لأن الجزء الذي عملت 

على جمع مسائله والإلزامات فيه هو في أواخر الكتاب ، فتتميماً للفائدة جمعـت 

زملاء الأفاضل قبلي من حصر للقواعـد ، وجـاءت في هذا الفصل ما قام به ال

 :على النحو التالي 

  . الحديث المرسل:القاعدة الأولى 

  . خير الواحد فيما تعم به البلوى:القاعدة الثانية 

  . قول الصحابي:القاعدة الثالثة 

  . القياس:القاعدة الرابعة 

  . الاستحسان:القاعدة الخامسة 

  . النص:السادسة القاعدة 

                                                        
،  ) ٩٩( ، والإلزامات لمحمد الثقفي ص  ) ٧٥( الإلزامات نصف االله الشهري ص :  ينظر)١(

   ) .١٣٦( والإلزامات لفخري القرشي ص 

   ) .١٤٠( الإلزامات للقرشي ص :  ينظر )٢(

   ) .١٤٣( ، والقرشي ص  ) ٨٩( ، والثففي ص  ) ٧٩( الإلزامات للشهري ص :  ينظر )٣(

   ) .١٠٨( ، والقرشي ص  ) ٧٢( ، والثقفي ص  ) ٩١( الإلزامات للشهري ص :  ينظر)٤(

   ) .١٠٤( الإلزامات للشهري ص :  ينظر)٥(

   ) .٩٣( لثقفي ص الإلزامات ل:  ينظر )٦(



 

   

 

٨٩ 

  .صلى الله عليه وسلم دلالة أفعال الرسول :القاعدة السابعة 

  .خبر الراوي المجهول: القاعدة الثامنة 

  . عمل الراوي بخلاف ما روي:القاعدة التاسعة 

  . عمل أهل المدينة:القاعدة العاشرة 

                                                        
   ) .٨٥( الإلزامات للثقفي ص :  ينظر )١(

   ) .٩٧( الإلزامات للثقفي ص :  ينظر )٢(

   ) .١٤٢( ، والقرشي ص  ) ٩٥( الإلزامات للثقفي ص : ينظر )٣(

   ) .١٥١( ، والقرشي ص  ) ٧٩( ، والثقفي ص  ) ٨٤( الإلزامات للشهري ص :  ينظر )٤(



 

   

 

٩٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

٩١ 

 

 ً  هو الحديث الذي سقط من آخر إسـناده الـراوي الـذي :تعريفه : أولا

 . بعد التابعي 

  .صلى الله عليه وسلمأن يترك التابعي الواسطة بينه وبين الرسول : أو 

 . كذا ، أو فعل كذا صلى الله عليه وسلمقال الرسول :  التابعي أن يقول: مثاله 

فعلى هذا يكون المرسل في اصطلاح المحدثين مخصوصاً بالتابعي ، سواء 

كان من صغار التابعين أو من كبارهم ، ثم إن سقط من السند راويان فـأكثر 

يَ الحديث معـضلاً ، وإن سـقط راوٍ أو اثنـان فـأكثر لا عـلى  على التوالي سُمِّ

يَ الحديث منقطعاً التوالي سُ    .مِّ

الحديث الذي قال فيه الراوي الذي لم : وأما تعريفه عند الأصوليين فهو 

 كذا ، أو فعل كذا ، سواء كان الـراوي صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  : صلى الله عليه وسلميلق الرسول 

لذلك الحديث من التابعين أم من أتباع التابعين فَمَـنْ بعـدهم ، فالمرسـل في 

هومـه عنـد جمهـور المحـدثين ، إذ هـو عنـد اصطلاح الأصوليين أعم من مف

ُرسل ، والمعضل: الأصوليين يشمل  ُنقطع ، والم   .الم

                                                        

،  ) ٨٢( ، نزهة النظر ص  )٤٧(  مع شرحه الباعث الحثيث ص ديثاختصار علوم الح:  ينظر )١(
   ) .٢١٩ / ١( ، تدريب الراوي  ) ١٧٢ / ١( فتح المغيث 

، شرح تنقـيح  ) ٣٥٩ / ١( ، أصـول السرخـسي  ) ١٤٥ / ٣( الفـصول في الأصـول :  ينظر )٢(
، روضـة  ) ٢٧٧( ، نهاية السول ص  ) ١٢٣ / ٢( ، الإحكام للآمدي  ) ٣٧٩( الفصول ص 

   ) .٥٧٤ / ٢( ، شرح الكوكب المنير  ) ٣٦٣( الناظر 



    
 

 

 

٩٢ 

 ً  :تحرير محل النزاع في الحديث المرسل : ثانيا

 رضي حكى جمع من المصنفين اتفاق العلماء على أن مراسيل الـصحابة

ـرَدِّ مراسـيل الـصحا ِ بة رضي االله االله عنهم حجة ، ولم يَعولوا على مـن شَـذّ ب

عنهم؛ لأن الصحابة رضي االله عنهم كلهم عدول ، وهم لا يـروون إلا عـن 

تْ مراسيل الصحابة رضي  َ صحابة مثلهم ، أو عن قوم عدول ، ولذلك اعْتُبرِ

ُرْسِل إذا كان غـير  االله عنهم خارجة عن محل النزاع ، وكذلك لا خلاف أن الم

ز في روايته  عـن الأخـذ مـن غـير الثقـات ، فـإن عدل ، أو كان ممن لا يَتَحَرَّ

  .حديثه ذلك مردود بالإتفاق ، فهو خارج عن محل النزاع

فإن النزاع في مُرْسَل مَنْ بَعْد الصحابة رضي االله عنهم ، في حال : وعليه 

عُرِفَ مُرسل الحديث بالعدالة والأخذ في الرواية عن الثقات ، فهـل حديثـه 

 ذلك تقوم به حجة أو لا ؟

 ً  .خلاف العلماء في حجية الحديث المرسل : ثالثا

 :اختلف العلماء في حجية الحديث المرسل على أقوال 

                                                        
أو فعله ، ونحو ذلك ، مما يعلم أنه لم يحـضره :  قال شيئاً صلى الله عليه وسلمإخباره أن النبي :  مُرسَل الصحابي )١(

 .لصغر سنه ، أو تأخر إسلامه 

   ) .٣٦٤( ، روضة الناظر ص  ) ٩١٢ / ٣( العدة في أصول الفقه : ينظر   

 ، ) ٢/٧٢١( ، نهاية الـسول  ) ٣٤٩( ، إحكام الفصول ص  ) ٢١٦ / ٢( فواتح الرحموت  : ينظر )٢(

   ) .٣٦٣( روضة الناظر ص 



    
 

 

 

٩٣ 

 أن المرسل حُجه ، مقدم على القياس ، وهو مذهب أبي حنيفـة ، :القول الأول 
  .ومالك ، وأشهر الروايتين عند الحنابلة ، وقول كثير من المتكلمين

ثين ، دِّ  حجة ؛ وهو قول جمهور المحلا تقوم بهأن الحديث المرسل : القول الثاني 
  .وجماعة من الفقهاء ، ورواية عن أحمد ، وهو مذهب الظاهرية

 التفصيل ؛ وهو قبـول الحـديث المرسـل بـشروط ، فـإن :القول الثالث 
  .اعتضد بواحد منها كان حجة وإلا فلا ؛ وهو قول الشافعي

 :وشروط حجية الحديث المرسل عنده هي 

 . أن يكون المرسَل من مراسيل الصحابة رضي االله عنهم -١

 . أن يكون ما أرسله قد قال به بعض الصحابة رضي االله عنهم -٢

ً ، ولا مـن فيـه علـة -٣  أن يعلم من حاله أنه إذا سمي لا يُسمى مجهولا
 .تمنع قبول حديثه 

  .صلى الله عليه وسلم أن يشارك الحفاظ المأمونون المرسِل فيسندوه إلى رسول االله -٤

 . أن يوافقه مُرسِل عَدْلٌ آخر ، ويرويه عن غير شيوخ المرسِل الأولى - ٥

 أن يعتضد بوجود عوام من أهل العلم يفتون بمثـل معنـى مـا رُوي -٦
  .صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 .هذه أشهر الأقوال في الاحتجاج بالحديث المرسل 

                                                        
ــر )١( ــسي :  ينظ ــول السرخ ــصول ص  ) ٣٥٩ / ١( أص ــيح الف ــام  ) ٢٩٥( ، شرح تنق ، الإحك

   ) .٣٦٥ / ١( ، روضة الناظر  ) ٢٢٥( ، المسودة ص  ) ١٤٩ / ٢( للآمدي 
، تدريب  ) ٣٠ / ١( ، شرح النووي على صحيح مسلم  ) ٢ / ٢(  الإحكام لابن حزم : ينظر )٢(

   ) .١٩٨ / ١( الراوي 
   ) .١٤٩ / ٢( ، الإحكام للآمدي  ) ٤٦١( الرسالة للشافعي ص :  ينظر )٣(
   ) .١٤٩ / ٢( ، الإحكام للآمدي  ) ٤٦١( الرسالة للشافعي ص :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٩٤ 

 

 

 ، وآمـن بـه ، ومـات عـلى صلى الله عليه وسلممـن لقِّـي النبـي : الحديث بأنه عرفه أهل 

  .الإسلام

 ، وآمن به ، ولازمـه زمنـاً صلى الله عليه وسلممن لقي النبي  : وعرفه علماء الأصول بأنه

  .طويلاً ، وأخذ عنه العلم ، واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب

وقــول الــصحابي لا يــدل عــلى اســتبعاد أفعــالهم ، فــإطلاق كثــير مــن 

لا يدل على قصر هذا الأصـل ) قول الصحابي ( ليين على هذا الأصل الأصو

على أقوال الصحابة ، فإن أفعال الصحابة فـيما يظهـر لهـا حكـم أقـوالهم في 

اعتبارها حجة أولا ، والذي يظهر أن هذا التعبير جرى على مبدأ المسامحة على 

  .لهماعتبار أن الغالب فيما يُنقل عن الصحابة هو أقوالهم لا أفعا

                                                        

لعلماء سلفاً وخلفاً ، وإن لم تطل صحبته ، وإن لم يـرو عنـه شـيئاً ، وقـد  هذا ما اختاره جمهور ا)١(
على أن مجرد الرؤية كـافٍ في إطـلاق الـصحبة ، : نص غير واحد ، منهم البخاري ، وأبو زرعة 

 .لكن اشتراط اللقي هو قول الجمهور 
  راوي ، تـدريب الـ ) ١٧٩( ، الباعـث الحثيـث ص  ) ٢٩٣( مقدمة ابـن الـصلاح ص : ينظر   

 )٢٦٧ / ٢. (   
 أثر ، ) ٣٤٦( ، روضة الناظر ص  ) ٩٢ / ٢( ، الإحكام للآمدي  )٣٩٢ / ٦( قواطع الأدلة : ينظر  )٢(

   ) .٥٣٠( الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص 

ــة المختلــف فيهــا في الفقــه الإســلامي  ) ٢٠٨ / ٢( شرح الكوكــب المنــير :  ينظــر )٣(   أثــر الأدل
   ) .٣٥١ ( ص



    
 

 

 

٩٥ 

 

 ً  قــول الــصحابي فــيما لا مجــال للــرأي فيــه ، كمــسائل التوحيــد ، :أولا

والإيمان، وتحديد الثواب والعقاب ، ونحوه ، حكمه حكم المرفوع إلى النبـي 

 . إلا أن يكون الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم

 ً  .كون حجة على غيره من الصحابة باتفاق  قول الصحابي لا ي:ثانيا

 ً    قول الصحابي إذا وافقه بقيـة الـصحابة فهـو إجمـاع وهـو حجـة :ثالثا

 .باتفاق 

 ً  قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعلم لـه مخـالف ، فهـو :رابعا

 .إجماع سكوتي ، وهو حجة وإجماع ظني عند الجمهور 

 ً يـل مـن الكتـاب ، أو الـسنة ، أو  قـول الـصحابي إذا وافقـه دل:خامسا

 .الإجماع، فهو حجة باتفاق ، والحجية في هذه الصورة للدليل المذكور 

 ً قول الصحابي إذا خـالف دلـيلاً مـن الكتـاب ، أو الـسنة ، أو : سادسا

 .الإجماع لا يكون حجة عند أهل العلم 

 ً  قول الصحابي إذا خالفه غـيره مـن الـصحابة بقـول أو فعـل لا :سابعا

 .كون حجة باتفاق ي

 ً  . قول الصحابي إذا رجع عنه لا يكون حجة باتفاق :ثامنا

 هو قول الصحابي الاجتهادي الذي للرأي فيـه مجـال ، إذا :ومحل النزاع 

قال ذلك في حادثة لم تحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة ، ثم ظهـر نقـل هـذا 



    
 

 

 

٩٦ 

دْ عـن غـيره مـن القول عن التابعين ومـن بعـدهم مـن المجتهـدين ، ولم يَـرِ 

  .الصحابة خلاف ذلك ، فهل قوله هذا حجة أولا ؟

 

 :اختلف العلماء في حجية قول الصحابي على أقوال 

 ،  أن قول الصحابي حجـة مطلقـاً ، وهـو قـول مالـك:القول الأول 

 ، وبـه قـال بعـض أحمـد ، وإحدى الروايتين عـن والشافعي في القديم

  . الحنفية

                                                        
،  ) ٩٥١ / ٢( ، نهايـة الـسول  ) ٣٩٩ / ١( ، التمهيـد  ) ٣٢٣ / ٣( كـشف الأسرار :  ينظر )١(

   ) .١٩٧( ، مذكرة في أصول الفقه ص  ) ٥٥ / ٦( البحر المحيط 
أي عـلى .  وتصرفه في موطئه دليل عليـه «:  وهذا الرأي هو المشهور عن مالك ، قال ابن القيم )٢(

ل عنه التفصيل الاحتجاج بقول ل عنه المنع ، ونُقِ  . الصحابي ، وقد نُقِ
ــر    ــصول : ينظ ــيح الف ــصول ص  ) ٤٤٥( شرح تنق ــام الف ــوقعين  ) ٤٧١( ، إحك ــلام الم   ، إع

   ) .١١١٧ / ٢( ، أصول مذهب مالك وأدلته  ) ٩٢ / ٤( 
لمـذهب ، وا ) ١٦٨( ، المستصفى ص  ) ٣٩٥( ، التبصرة ص  ) ٤٥١ / ٣( التلخيص :  ينظر )٣(

هو ما قاله في العراق ، أو قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاً أو إفتاءً ، ومن كتبـه في : القديم للشافعي 
   ) .٢٧( ، المذهب عند الشافعية ص  ) ٢٥ / ١( المجموع : ينظر . كتاب الحجة : القديم 

  روضـة النـاظر ،  ) ١١٨٧ / ٤( العـدة لأبي يعـلى : ينظر .  وهي الرواية الصحيحة في المذهب )٤(
   ) .٣٧٧( ، القواعد والفوائد الأصولية ص  ) ٣٢٢( ، المسودة ص  ) ٤٦٦( ص 

مْنَا لهـم وإذا جـاء التـابعون «:  وقد روي عن أبي حنيفة أنـه قـال )٥(  إذا اجتمعـت الـصحابة سَـلَّ
 . وهو مروي عن أبي يوسف »زاحمناهم 

 »وعلى هذا أدركنـا مـشايخنا :  القياس ، قال تقليد الصحابي واجب يترك به: قال أبو سعيد البردعي   

هــ كـما في الجـواهر ٣١٧وأبو سعيد أحد علماء الحنفية الكبار ، وأحـد المتقـدمين ، تـوفي سـنة 
= 



    
 

 

 

٩٧ 

 أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً ، وهـو المـشهور عـن :القول الثاني 

  .الشافعي في الجديد

                                                        
=  

  ) .٣٢١ / ٤( ، تاريخ بغداد  ) ٦٦ / ١( المضيئة 

وممن قال بهذا القول أبو بكر الجصاص ، والبزدوي ، والسرخسي وخالف في هـذا الكرخـي ،   

أرى أبا يوسف يقول في بعض مسائله القياس كذا ،  «: ن يقول كما نقل عنه أبو بكر الرازي وكا

 . » إلا أني تركته للأثر ، وذلك الأثر قول واحد من الصحابة

 .فهذه دلالة بينة من مذهب أبي يوسف أيضاً على تقديم قول الصحابي على القياس   

 . » لمذهبوأما أنا فلا يعجبني هذا ا «: قال الكرخي   

،  ) ٢١٧ / ٣( ، أصول البزدوي مع كشف الأسرار  ) ٣٦١ / ٣( الفصول للجصاص : ينظر   

   ) .٣١٢ / ٢( ، التقرير والتحبير  ) ٥٧ / ٨( ، البحر المحيط  ) ١٠٥ / ٢( أصول السرخسي 

 أو إفتاء ، على ما قاله بمصر تصنيفاً : المراد به مذهب الإمام الشافعي الجديد ، ويطلق :  الجديد )١(

وهو الذي عليه العمل والفتوى في المذهب ، عدا مسائل معينة يُفتى فيها بالقـديم ، وقـد ألـف 

 .الأم : على المذهب الجديد كتابه 

   ) .٢٨( ، المذهب عند الشافعية ص  ) ٢٦ / ١( المجموع : ينظر   

نسب أكثـر الأصـوليين  القول بحجية قول الصحابي اشتهر نقله عن الشافعي في القديم ، وقد )٢(

للشافعي أنه يقول بعدم حجية قول الصحابي في قوله الجديد ، خلافاً لما قاله في القديم ، إلا أنـه 

 .بعد التحقيق يظهر أنه يأخذ بقول الصحابي ويحتج به 

 وكان الشافعي يرى الاحتجاج بقول الصحابي قديماً ، ثم نقل عنه أنه رجع عن «: قال الجويني   

لظنُّ أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القياس ، دون ما يخـالف القيـاس ، إذ ذلك ، وا

لم يختلف قوله قديماً وجديداً في تغليظ الدية بالحرمة والأشهر الحرم ، ولا مستند فيـه إلا أقـوال 

 .الصحابة 

القديم ،  اشتهر نقله عن – الاحتجاج بقول الصحابي – واعلم أن هذا القول «: وقال الزركشي  

وقد نص عليه الشافعي في الجديد أيضاً ، وقد نقله البيهقي ، وهـو موجـود في كتـاب الأم ، في 
= 



    
 

 

 

٩٨ 

 ، وإليه يميل محمد بن الحـسن ، واختـاره وهو الرواية الثانية عن أحمد

  .أبو الخطاب

  .اس أن قول الصحابي حجة إذا وافق القي:القول الثالث 

  .أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس: القول الرابع 

                                                        
=  

  الكتب الجديدة ، فلنذكره بلفظه لما فيه من الفائدة ، قـال الـشافعي باب خلافه مع مالك ، وهو من 

، وع إلا باتباعهما من سمعهما مقطما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على«   :–رحمه االله  –

البحـر : ينظـر  .  » ، أو واحد مـنهم صلى الله عليه وسلمفإذا لم يكن كذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب الرسول 

  ) .٥٨ / ٨( المحيط 

 منصوص الشافعي في القديم والجديد أن قول الصحابي حجة ، أما القديم ، «: وقال ابن القيم   

ون به ، وأما الجديد ، فكثير منهم يحك رُّ ي عنه فيه أنه ليس بحجة ، وفي الحكاية عنه فأصحابه مُقِ

نظر ظاهر جداً ، فإنه لا يحفظ عنه في الجديد حـرف واحـد أن قـول الـصحابي لـيس بحجـة ، 

وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك ، أنه يحكي أقوالاً للصحابة في الجديد ثم يخالفهـا ، ولـو كانـت 

الفة المجتهـد للـدليل المعـين ، لمـا هـو عنده حجة ما خالفها ، وهذا تعلق ضعيف جداً ؛ لأن مخ

أقوى في نظره ، لا يدل على أنه لا يراه دليلاً من حيث الجملة ، بل خالف دلـيلاً لـدليل أرجـح 

  ) .٩٢ / ٤( إعلام الموقعين : ينظر  .  »عنده منه 

 ،  )٣٩٥( التبصرة ص :   ينظر .فالتحقيق أن الشافعي يحتج بأقوال الصحابة في مذهبه الجديد   

  ) .٥٨ / ٨( ، البحر المحيط  ) ٨٩٠ / ٢( البرهان 

   ) .٤٦٦( روضة الناظر ص :  ينظر )١(

   ) .٣٦ / ١( إجمال الإصابة في أقوال الصحابة :  ينظر )٢(

   ) .٦١ / ٨( البحر المحيط :  وهو منسوب إلى الشافعي ، ينظر )٣(

  أصـول السرخـسي : ينظـر . ة  وقد نُسب إلى بعض الحنفية ومـنهم الكرخـي وبعـض الـشافعي)٤(

 ، ) ٦٣ / ٨( ، البحـر المحـيط  ) ٢٢١ / ٢( ، البرهان  ) ٢١٧ / ٣( كشف الأسرار  ) ١٠٨ / ٢( 

   ) .١٨٧ / ٢( إرشاد الفحول 



    
 

 

 

٩٩ 

 . أن قول الخلفاء الأربعة فقط حجة ، بخلاف غيرهم :القول الخامس 

 أن قول أبي بكر وعمر رضي االله عنهما فقط حجة ، دون :القول السادس 

  .غيرهما

 : التفصيل ، وهو مذهب الحنفية :القول السابع 

 .مما لا يُدرك بالرأي ، فهو حجة باتفاق  فإن كان -١

 وإن كان مما يُدرك بالرأي ، ولكن اشتهر ولم يعرف له مخالف ، فهـو -٢

 .حجة 

هـو :  وإن كان مما يُدرك بالرأي ، ولم يشتهر ، فهو مختلف فيه ، فقيل -٣

  .ليس بحجة ، والصحيح أنه حجة: حجة ، وقيل 

                                                        
   ) .٤٦٦( ، روضة الناظر ص  ) ١٢٩ / ٦( المحصول :  ينظر )١(

   ، أبــو حنيفــة لأبي زهــرة  )١٣٣ / ٣( ، تيــسير التحريــر  ) ٧٨ / ٣( كــشف الأسرار :  ينظـر )٢(

  ).١٤٣(، إلزامات ابن حزم للفقهاء للقرشي ص ) ٣٤٤( ص 

  



    
 

 

 

١٠٠ 

 

 

هو الظهور والارتفاع ، مأخوذ من الـنَّصّ في الـسير ، وهـو أرفعـه : لغة 

  .منتهاه: وغايته ، ونصّ كل شي 

ف بتعريفات كثيرة منها :والنص في اصطلاح الأصوليين   : عُرِّ

  . ما أفاد الحكم يقيناً أو ظاهراً -١

  . مالا يحتمل إلا معنى واحداً -٢

  .فسه من غير احتمال ما يفيد بن-٣

 : أن له ثلاث اصطلاحات -٤

 . مالا يحتمل التأويل :أحدها 

ً مرجوحاً كالظاهر ، وهـو الغالـب في إطـلاق :الثاني   ما احتمله احتمالا

 .الفقهاء 

  . ما دلَّ على معنىً كيف ما كان:الثالث 

                                                        
   ) .٩٨ / ٧( ، لسان العرب  ) ١٠٥٨ / ٣( الصحاح :  ينظر )١(

   ) .٥٧٤( المسودة ص :  ينظر )٢(

   ) .٢١١( مذكرة الشنقيطي ص :  ينظر )٣(

   ) .٥٧٤( ، المسودة ص  ) ٥٠٦ / ١( روضة الناظر ص :  ينظر )٤(

   ) .٣٦( شرح تنقيح الفصول ص :  ينظر )٥(



    
 

 

 

١٠١ 

 :والأصل أن اللفظ لا يخلو من أمرين * 

 واحد لا يحتمل غيره ، فهذا هو النصّّ على مـا  إما أن يدل على معنى- ١

 .تقدم 

 : وإما أن يحتمل غيره ، فله حالتان - ٢

 .فهذا هو الظاهر .  أن يكون أحد الاحتمالين أظهر :الأولى 

.  أن يتساوى الاحتمالان ؛ بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخر :الثانية 

 .فهذا هو المجمل 

 البيان ، كما أن الظاهر قد يرد عليه التأويل ، ومعلوم أن المجمل محتاج إلى

 ً   .فيكون مؤولا

 :ثم إنه ينقسم أيضاً إلى قسمين * 

  . ، أو التضمينإن دلَّ عليه اللفظ بالمطابقة:  صريح -١

  .إن دلَّ عليه اللفظ بالإلزام:  غير صريح -٢

                                                        
   ) .٣٨٤( ، معالم أصول الفقه ص  ) ٥٥ / ١( ، شرح التلويح  ) ١٩٣ / ١( البرهان : ينظر  )١(

  .هي دلالة اللفظ على تمام ما وُضع له ، كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق : المطابقة  )٢(

  . جزء المعنى ، كدلالته على الناطق ضمن الحيوان هي دلالة اللفظ على:  التضمين )٣(

 .هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى لازم له ، كدلالته على قبول العلم : الالتزام  )٤(

   ) .٢٠( السلم المنورق ص : ينظر   

   ) .٣٦ / ٢( إرشاد الفحول :  ينظر )٥(



    
 

 

 

١٠٢ 

درج تحـت اسـم والنصُّ ؛ قـد يـرد في مقابلـة الأدلـة العقليـة التـي تنـ

لا اجتهاد مع النص ، وهذا يشمل جميع النـصوص : ، ولذلك يقال الاجتهاد

َّـة ، وقـد يـرد في  الشرعية من الكتاب أو السنة ، سواء أكانـت قطعيـة أم ظني

 . كما تقدم مقابلة الظاهر والمجمل

 

  .حكمه أن يُصار إليه ، ولا يُعدل عنه إلا بنسخ

 

                                                        
   ) .٥٠٦ / ١( شعبان إسماعيل . روضة الناظر بتحقيق د:  ينظر )١(

  )  .٩٣(، إلزامات ابن حزم للفقهاء للثقفي ص ) ٢١١( مذكرة الشنقيطي ص :  ينظر )٢(

  



    
 

 

 

١٠٣ 

 

 ً  :تحرير محل النزاع : أولا

 عمــل الــراوي بخــلاف مرويّــه قبــل الروايــة لا يُــسقط الاحتجــاج -
 .بالحديث؛ لجواز أنه كان مذهبه فتركه بالحديث 

  .ترك بالشك كذلك إذا لم يُعلم التاريخ ؛ لأنه حجة بيقين فلا يُ -

فـه الـراوي ، فقـد ل الحديث نصاً ، وقد خافيما إذا كان:  محل الخلاف -
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

 أن العبرة بما رآى الـراوي لا بـما روى ، وإلى هـذا ذهـب :القول الأول 
  . ، وبعض المالكية ، وأحمد في روايةالحنفية

 هـذا ذهـب  أن العبرة بما روى الراوي ، لا بـما رآى ، وإلى:القول الثاني 
ــدهم ــصحيح عن ــلى ال ــة ع ــشافعيةالمالكي ــح  ، وال ــة في أص  ، والحنابل

  .الروايتين

                                                        

، خبر الواحد وحجتـه  )  ١٤٦ / ٤( ، الإحكام لابن حزم  ) ٦٤ / ٣( كشف الأسرار : ينظر ) ١(
  ) .٣٤٤( ص 

   ) .٧٢ / ٣( سير التحرير ، تي ) ٢٦٦ / ٢( ، التقرير والتحبير  ) ٦٤ / ٢( كشف الأسرار : ينظر ) ٢(

   ) .٢١٢٥ / ٥( التحبير شرح التحرير : ينظر ) ٣(

   ) .٨٩( المحصول لابن العربي ص : ينظر ) ٤(

، شرح  ) ٣٥١( ، إحكـام الفـصول للبـاجي ص  ) ٨٩( المحـصول لابـن العـربي ص : ينظر ) ٥(
   ) .٢٨٩( تنقيح الفصول ص 

   ) .٥٤٢ / ١( نهاية السول ،  ) ١٤٠ / ٢( الإحكام للآمدي : ينظر ) ٦(

، إلزامـات ابـن  ) ٣١٢٥ / ٥( ، التحبير شرح التحريـر  ) ٥٨٩ / ٢( العدة لأبي يعلى : ينظر ) ٧(
   ) .٩٥( حزم للفقهاء لمحمد الثقفي ص 



    
 

 

 

١٠٤ 

 

 ً  :المراد بعمل أهل المدينة : أولا

هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينـة كلهـم ، أو أكثـرهم في زمـن 

  .أم اجتهاداً مخصوص ، سواء أكان سنده نقلاً ، 

 ً  :تحرير محل النزاع في عمل أهل المدينة : ثانيا

أهل المدينة النقلي حجة يجب المصير إليه ؛ لأنه عمل اتفق العلماء على أن 

، والعـبرة إذاً صلى الله عليه وسلم في الواقع سنن ينقلها أهل المدينة حتى يصلوا بها إلى النبـي 

 .بالنقل لا بالعمل 

  .ي طريقه الاجتهاد والاستدلالوإنما محل الخلاف في العمل الذ

                                                        
ةٌ سيخة الأرض مـن بـلاد الحجـاز ، ولهـا نخيـل صلى الله عليه وسلممدينة رسول االله : المدينة هي ) ١(  ، وهي حرَّ

طيبة ، وطابة ، والمدينـة المنـورة اليـوم هـي إحـدى مـدن المملكـة : مائها كثيرة ومياه ، ومن أس

 .العربية السعودية تقع غربي البلاد 

   ) .٥٧( ، أطلس دول العالم الإسلامي ص  ) ٥٢ / ١( معجم البلدان : ينظر   

ف بغـير هـذا ، إلا أ ) ١٠٤٢ / ٢ ( » أدلته النقلية «أصول فقه الإمام مالك ) ٢( ن هـذه ، وقد عُـرِّ

 .التعاريف تدور حول هذا المعنى ، إذ يجعلون عمل أهل المدينة من قبيل الإجماع 

، خـبر الواحـد  ) ٤٤٣( عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ص : ينظر   

   ) .٩٩( إذا خالف عمل أهل المدينة ص 

 ، )١١٥( نـة لأحمـد نـور سـيف ص ، عمـل أهـل المدي )١٤٣( المنهاج في ترتيـب الحجـاج ص : ينظر ) ٣(

   ) .١٠٥٣ / ٢( أصول فقه الإمام مالك 



    
 

 

 

١٠٥ 

 ً  :أقسام عمل أهل المدينة : ثالثا

تقسيم عمل أهل المدينة لم يفعله الإمام مالك ، ولكن فعلـه جماعـة مـن 
العلماء من أتباعه ، ومن غيرهم ، من أجـل محاولـة إيـضاح المـراد بالعمـل ، 

 إلى ذلـك وبيان ما هو حجة من أقسامه ، وما ليس بحجة ، وكان الدافع لهـم
ما تعرض له مذهب مالك في القول بحجيـة عمـل أهـل المدينـة مـن انتقـاد 

  .المخالفين الذين يرون أن عمل أهل المدينة عامة ليس بحجة

 :ويمكن تقسيم عمل أهل المدينة بأربعة اعتبارات * 

 : ، وينقسم إلى  أقسامه من حيث سنده:الاعتبار الأول 

  ، أو فعلـه ، أو إقـراره ، صلى الله عليه وسلم قـل قـول النبـي وهـو أنـواع ، كن(  نقلي -أ
 ) .أو تركه 

 . استدلالي اجتهادي -ب

 : أقسامه من حيث زمنه ، وينقسم إلى :الاعتبار الثاني 

 الخلفـاء الراشـدين رضي االله وهـو مـا كـان في عهـد:  العمل القديم-أ
، أو كان قبل فتنة مقتل عثمان رضي االله عنه ، وهو حجـة عنـد مالـك، عنهم

  .شافعي، وغيرهاوال

                                                        

،  ) ٤٥٨ / ١( ، الفكـر الـسامي  ) ١٠١( خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ص : ينظر ) ١(
   ) .١٠٨٧ / ٢( أصول مذهب مالك وأدلته النقلية 

، أصـول  ) ٥٠ / ١( ارك ، ترتيـب المـد ) ٦٠٧ / ٢( المعونـة للقـاضي عبـد الوهـاب : ينظر ) ٢(
   ) .١٠٨٨ / ٢( مذهب مالك وأدلته النقلية 

، عمـل أهـل المدينـة  ) ٣٩٤ / ٢( ، إعلام الموقعين  ) ٣٠٨ / ٢٠( مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر ) ٣(
   ) .٤٩٠( ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص  ) ٥٢( لأحمد سيف ص 



    
 

 

 

١٠٦ 

وهو ما كان بعد عصر الخلفاء الراشـدين ، أو كـان :  العمل المتأخر -ب
بعد فتنة مقتل عثمان رضي االله عنه ، طيلة القرون الثلاثة المفضلة ، فهذا عنـد 
الجمهور ليس بحجة ، وأما عند مالك فقد حقق بعض البـاحثين أنـه حجـة 

  .عنده

  .م العمل إلى قديم وحديثوقد نص الإمام مالك على تقسي

 : أقسامه من حيث الاتفاق عليه أو عدمه ، وينقسم إلى :الاعتبار الثالث 

 . عمل اتفق عليه أهل المدينة ، ولا مخالف لهم -أ

 . عمل اتفق عليه أهل المدينة ، وخالفهم فيه غيرهم -ب

 . عمل اختلف فيه أهل المدينة -ج

 .تباره إجماعاً فالقسم الأول حجة عند الجميع باع

ل : وأما القسم الثاني والثالث  فذكر بعض العلماء أنه ليس بحجة ، وفصَّ
القسم الثاني حجة عند مالك ، وأما القسم الثالث فهو حجـة : بعضهم فقال 

إذا اتفق عليه أكثر أهل المدينة ، وأما إذا لم يظهر اتفاق الأكثرين ، فـلا عمـل 
  .لأهل المدينة إذاً 

                                                        

، أثـر الاخـتلاف في القواعـد الأصـولية في  ) ٣١٠ / ٢٠( فتـاوى ابـن تيميـة مجمـوع : ينظر ) ١(

   ) .٤٦١( اختلاف الفقهاء ص 

  ، شرح صحيح البخاري لابـن بطـال  ) ٢٢٧ / ٨( ، التمهيد  ) ٣٦٥ / ٤( الاستذكار : ينظر ) ٢(

   ) .٥٦٣ / ٢( ، شرح الزرقاني على الموطأ  ) ٢٣٠ / ٤( 

  ، أصـول مالـك النقليـة  ) ٤٥٨ / ١( ، الفكـر الـسامي  ) ٢٧٦ / ٢ ( إعلام المـوقعين: ينظر ) ٣(

 )١٠٩٥ / ٢. (   



    
 

 

 

١٠٧ 

 أقسامه من حيث وجود خبر مقارِن له ، أو موافق لـه ، : الرابع الاعتبار

 :أو لم يوجد ذلك ، وينقسم إلى 

 . عمل ومعه خبر يوافقه -أ

 . عمل ومعه خبر يخالفه -ب

 .ه ، وآخر يخالفه ق عمل ومعه خبر يواف-ج

 . عمل مستقل ، ولا خبر معه يوافقه ، أو يخالفه -د

 .نهما يتعاضدان على حكم واحد فالقسم الأول حجة عند مالك ؛ لأ

 :يقدم مالك العمل ، ويترك الخبر ، ومذهب الجمهور : والقسم الثاني 

  .أن العمل متى كان اجتهاداً قُدم الخبر عليه

 فمذهب مالك هو ترجيح الخبر بالعمل الذي يوافقه ،: وأما القسم الثالث 

  . ، وهو مذهب الشافعي وأحمدطراح الخبر المخالفاو

                                                        
   ) .١٠٩٧ / ٢( ، أصول مذهب مالك وأدلته النقلية  ) ٥٠ / ١( ترتيب المدارك : ينظر ) ١(

، خـبر  ) ١٠٩٧ / ٢( ، أصول مذهب مالك وأدلته النقلية  ) ٥٠ / ١( ترتيب المدارك : ينظر ) ٢(

   ) .١٢٢(  خالف عمل أهل المدينة ص الواحد إذا

  ، خـبر الواحـد إذا خـالف عمـل أهـل المدينـة ) ٣٠٩ / ٢٠( مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر ) ٣(

   ) .١٠٩٨ / ٢( ، أصول مذهب مالك وأدلته النقلية  ) ١٢٧(  ص 



    
 

 

 

١٠٨ 

  .فهو حجة عند الإمام مالك: وأما القسم الرابع 

 ً  :أقوال العلماء في حجية عمل أهل المدينة : رابعا

اختلف العلماء في حجية عمل أهل المدينة الـذي طريقـه الاجتهـاد عـلى 

 :قولين 

 أن عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد لـيس بحجـة ، فهـو :القول الأول 

 ، وبه قال جماعة مـن هل الأمصار ، وهذا قول جمهور العلماءكعمل غيرهم من أ

  .علماء المالكية البغداديين وغيرهم ، وجعلوه مذهب مالك

م  أن عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهـاد حجـة ، يُقـدَّ :القول الثاني 

خبر الآحـاد ، وعـلى القيـاس ، وهـو قـول جماعـة مـن المـالكيين المغاربـة على 

 ، وهو  ، وهو مقتضى كلام ابن جُزَيّ  واختاره ابن الحاجب ،وغيرهم
                                                        

   ) .١٠٩٧ / ٢( أصول مذهب مالك وأدلته النقلية : ينظر ) ١(
 ،) ٤١١ / ١( ، روضة الناظر  )٧٥٣ / ٢( ، نهاية السول  )٢٤١ / ٣ (كشف الأسرار :  ينظر )٢(

   ) .١٢٠( عمل أهل المدينة لأحمد سيف ص 
، شرح تنقــيح  ) ٢٨٦( ، إحكــام الفـصول للبـاجي ص  ) ٥١ / ١( ترتيـب المـدارك : ينظـر ) ٣(

   ) .٢٦٢( الفصول ص 
   ) .٣٩٥ / ١(  شرح مراقي السعود ، ) ٤٨٩( حكام الفصول ص إ،  ) ٥١ / ١( ترتيب المدارك : ينظر ) ٤(
عـثمان بـن عمـر بـن أبي بكـر، جمـال : ، وابن الحاجب هو  )٢٦١ / ١( مختصر المنتهى : ينظر ) ٥(

: الدين ، أبو عمر ، الشهير بابن الحاجب ، إمام المالكيـة في عـصره ، ذاع صـيته في فنـون عـدة 
جـامع الأمهـات ، ومختـصر المنتهـى ، : مؤلفاتـه والنحو ، والفقه ، والأصول ، من أشهر كالقراءات ، 

 ـ٦٤٦توفي سنة   .ه
   ) .٢٣٤ / ٥( ، شذرات الذهب  ) ٧١( ، الديباج المذهب ص  ) ٢٦٤ / ٢٣( سير أعلام النبلاء : ينظر   

  ، إلزامــات ابـن حــزم للفقهــاء لــضيف االله الــشهري  ) ٣٣٧( تقريــب الوصــول ص : ينظـر ) ٦(
= 



    
 

 

 

١٠٩ 

 ، وقـد اسـتندوا في تـرجيحهم أن ذلـك مـذهب ما حققه بعض الباحثين

 :مالك إلى أمرين 

 تشهد بـأن مالكـاً أراد عمـل  رسالة مالك إلى الليث بن سعد:الأول 

 .أهل المدينة دون التعرض لنوع خاص من العمل 

 نقل عن الإمام مالك في جملة من المسائل اعتماده على عمـل أهـل : الثاني

  .المدينة

                                                        
=  

محمد بن أحمد ، أبـو القاسـم ، الغرنـاطي ، أحـد علـماء المالكيـة : ، وابن جُزَيّ هو  ) ٨٤( ص 

 .هـ ٧٤١: القوانين الفقهية ، تقريب الوصول ، توفي سنة : بالأندلس ، من مؤلفاته 

   ) .٩( الديباج المذهب ص : ينظر   
   ) .١٠٥٥ / ٢( ، أصول مذهب مالك وأدلته  ) ٤٥٩ / ١( الفكر السامي : ينظر ) ١(

ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء ، المحدث ، الفقيه ، الثقة ، إمام أهل مـصر ال: هو ) ٢(

 .هـ  ١٧٥:  توفي سنة ، تصانيف لهفي عصره ، 

  ، شـذرات الـذهب ) ٤٥٩ / ٨( ، تهـذيب التهـذيب  ) ١٣٦ / ٨( سير أعلام النـبلاء : ينظر   

 ) ١٣٧ / ٨. (   

 ، ) ٢٥١ – ٢٤٣ / ١( ، المدونـة  )٧٠٩ – ٦٧٢ – ٥٢٧ / ٣ (،  ) ١٢٦ – ٨١ / ٢( الموطأ : ينظر ) ٣(

 )٥٠٦ – ٣ / ٢. (   



    
 

 

 

١١٠ 

 

 ً   :تعريف القياس: أولا

قـاس الـشيء بالـشيء ، يقيـسه :  التقدير والمساواة ، يقـال :القياس لغة 
  .قياساً، إذا قدره على مثاله

 :عندهم إلى قسمين  فهو ينقسم :أما في اصطلاح الأصوليين 

وقد اختلفوا في تعريفه تبعاً لاختلافهم في تحديـد :  قياس الطرد :الأول 
 .المراد بمفهوم القياس 

 فمن نظر إلى أنه عمل مـن أعـمال المجتهـد ، مـن حيـث بـذل الجهـد -
وا عنه بالحمل ، أو الإلحـاق ، ومـافي معنـاه ، فقـالوا  واستفراغ الوسع ، عبرَّ

 .كم لعلة جامعة بينهما  بأصل في حُ  فرعٍ إلحاقُ : القياس هو 

وا عنـه ،  ومن نظر إلى أنه دليل من أدلة الشرع - كالكتاب والسنة ، عـبرَّ
 في علـة مـساواة فـرع لأصـلٍ : بالمساواة أو ما في معناه ، فقالوا القياس هـو 

  .الحكم

إثبـات نقـيض حكـم الأصـل في الفـرع :  قياس العكس ؛ وهو :الثاني 

                                                        
   ) .١٨٧ / ٦( ، لسان العرب  ) ١٧٩ / ٨( تهذيب اللغة : ينظر ) ١(

،  ) ٢٨٠( المستــصفى ص : ، وينظــر  ) ١٨٢١ / ٤( المهــذب في علــم أصــول الفقــه : ينظــر ) ٢(

، إرشـاد  ) ١٤١ / ٢( ، روضـة النـاظر  ) ٢٦٦ / ٣( ، كـشف الأسرار  ) ٩ / ٢( المحصول 

،  ) ٧٩١ / ٢( ، نهايـة الـسول  ) ٦٨( ، الأصول من علم الأصـول ص  ) ٨٩ / ٢( الفحول 

   ) .١٨٣ / ٣( الإحكام للآمدي 



    
 

 

 

١١١ 

  . في العلةلافتراقهما

 ً  :أركان القياس : ثانيا

 :للقياس أربعة أركان هي 

المقيس عليه ، الثابت حكمـه بـالنص أو :  الأصل ، وهو :الركن الأول 
 .الإجماع 

 .المراد إلحاقه بالأصل ، المقيس : الفرع ، وهو : الركن الثاني 

 .ليه الوصف المقصود حمل الفرع ع:  حكم الأصل ، وهو :الركن الثالث 

 العلـة الجامعـة بـين الأصـل :، وهـو الوصـف الجـامع: الركن الرابـع 
  .، المقتضية للحملوالفرع

 ً  :  شروط القياس: ثالثا

لكل من أركان القياس شروط ، متى وجدت حُكـم بـصحة القيـاس ، 
                                                        

،  ) ٧٩٤ /٢( اية السول ، نه )٨ / ٣( ، شرح مختصر ابن الحاجب  )٤٤٤ /٢( المعتمد : ينظر ) ١(
،  ) ٢٧١ / ٣( ، تيـسير التحريـر  ) ٣١٢٧ / ٧( ، التحبير شرح التحريـر )  ١٢٢ / ٣( التقرير والتحبير 

   ) .١٨٣٢ / ٤( ، المهذب في علم أصول الفقه  ) ٧٤( الأصول من علم الأصول ص 
  ، شرح مختـصر الروضــة  ) ١٩٣ / ٣( ، الإحكـام للآمـدي  ) ٢٨٠ / ١( المستـصفى : ينظـر ) ٢(

، نهايـة  ) ١٣ / ٣( ، شرح مختصر ابن الحاجـب )  ٣٤٥ / ٣( ، كشف الأسرار  ) ٢٢٦ / ٣( 
   ) .٣٢٣( ، مذكرة الشنقيطي ص  ) ٩٤ / ٧( ، البحر المحيط  ) ٧٩٢ / ٢( السول 

  ، الإحكـام للآمــدي  ) ٢٩١ / ٣( ، شرح مختـصر الروضـة  ) ٣٢٧ / ١( المستـصفى : ينظـر ) ٣(
  ، كـشف الأسرار  ) ١١٢/  ٢( ، قواطـع الأدلـة  ) ١٢٧ / ٧( ، البحر المحـيط  ) ١٩١ / ٣( 
،  ) ٢٩٤ / ٣( ، تيـسير التحريـر  ) ١١٢ / ٢( ، شرح التلويح عـلى التوضـيح  ) ٣١١ / ٢( 

  ، الأصـول مـن علـم الأصـول  ) ٣٢٣( ، مذكرة الشنقيطي ص  ) ١٠٥ / ٢( إرشاد الفحول 
   . )١٩٣( ، معالم أصول الفقه ص  ) ٢١٩( ، المعتصر من شرح مختصر الأصول ص  ) ٧٠( ص 



    
 

 

 

١١٢ 

 :لفت ، أو بعضها ، اختلَّ القياس ، وهي على النحو التالي ومتى تخ

 ً  : المقيس عليه شروط الأصل: أولا

 . أن يكون الأصل ثابتاً بنص -١

 . أن لا يكون الأصل فرعاً لأصل آخر -٢

 ً  :شروط الفرع المقيس : ثانيا

 .ساوية لعلة الأصل ، في عينها أو جنسها م أن تكون علة الفرع -١

 . أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل ، في عينه أو جنسه -٢

 .اً عليه صمنصو أن لا يكون حكم الفرع -٣

 . أن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل -٤

 عدم مصادمة الفرع لمعارض راجح يقتضي نقيض مـا اقتـضته علـة -٥

 .القياس 

 ً  :شروط حكم الأصل : ثالثا

 . أن يكون حكم الأصل شرعياً -١

 . أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً -٢

 .كم الفرع  أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لح-٣

ً به عن سنن القياس لكونه لم يعقل -٤  أن لا يكون حكم الأصل معدولا

 .معناه ، أو عقل ولا نظير له 



    
 

 

 

١١٣ 

 . أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه بين الخصمين -٥

 ً  : شروط العلة: رابعا

 . أن تكون العلة مؤثرة في الحكم -١

 . أن تكون العلة وصفاً منضبطاً -٢

 .علة ظاهرة جلية  أن تكون ال-٣

 . أن تكون العلة سالمة ، بحيث لا يردّها نص أو إجماع -٤

 . أن لا يعارض العلة ما هو أقوى منها من العلل -٥

 . أن تكون العلة مطردة -٦

ُكم -٧  . أن يكون طريق إثبات العلة شرعياً ، كالح

 . أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل ، أو جزء منه -٨

 . حكماً ، وللأصل حكماً آخر غيره عن العلة موجبة للفر أن لا تكو- ٩

 ً  :أقسام القياس : رابعا

  :ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات

                                                        
  ، روضـة النـاظر  ) ١١١( الحـدود للبـاجي ص : ينظر .  الجالب للحكم الوصف : العلة هي ) ١(

 )١٤٤ / ٢. (   
،  ) ١٢٦( ، المحــصول لابــن العــربي ص  ) ٩٩( ، اللمــع ص  ) ١٣٢٥ / ٤( العــدة : ينظــر ) ٢(

 ، ) ٤٩ / ٧( ، البحـر المحـيط  ) ١٤٠ / ٣( ، شرح مختـصر ابـن الحاجـب  ) ٣ / ٢( الإحكام للآمدي 
  ، شرح الورقـات للمحـلي  ) ٢٢٣ / ٣( ، شرح مختـصر الروضـة  ) ٨١٩ / ٢( نهايـة الـسول 

،  ) ٧٢( ، الأصــول مــن علــم الأصــول ص  ) ٤٢٥( ، مـذكرة الــشنقيطي ص  ) ٢١٨( ص 
  ، معالم أصول الفقه عند أهـل الـسنة والجماعـة  ) ٢١٩( المعتصر من شرح مختصر الأصول ص 

   ) .١٨٠( ص 



    
 

 

 

١١٤ 

 ً  :باعتبار قوته وضعفه : أولا

 .وينقسم بهذا الاعتبار إلى قياس جلي وقياس خفي 

كانت العلة فيه ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر ، أو : فالقياس الجلي هو * 

 . عليها عاً منصوصة ، أو مجم

وهذا النوع من القياس ، لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعـة ، 

لذلك سُمّي جلياً ، وهو متفق عليه ، كـما أنـه أقـوى أنـواع القيـاس لكونـه 

 .مقطوعاً به 

ه ما لم يقطع فيه بنفي الفـارق ، ولم تكـن علتـ: أما القياس الخفي فهو * 

 .منصوصة ، أو مجمعاً عليها 

وهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيان العلة ، وبيان وجودها في الفرع ، 

 .وهو متفق على تسميته قياساً 

 ً  :باعتبار علته ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ثانيا

ما صرُح فيه بالعلة، فيكون الجامع :  قياس العلة ، وهو:القسم الأول 

 f g h i j  k l m﴿ : وله تعالى العلة ، وذلك كق: هو

n o   p  q r      ﴾ هم الأصل ، وأنتم الفرع ، والعلة :  يعني

 .الجامعة التكذيب ، والحكم الهلاك 
                                                        

 .من سورة آل عمران  ) ٢٧( آية ) ١(



    
 

 

 

١١٥ 

 فيه ما لم تُذكر فيه العلة ، وإنما ذُكر:  قياس الدلالة ، وهو :القسم الثاني 

 دليل العلة ،لازم من لوازمها ، كأثرها ، أو حكمها ، فيكون الجامع هو 

 + * ( ) ' & % $ # " !﴿ : وذلك كقوله تعالى 

-, . / 0 1 32 4    5 6   7 8 ﴾  القدرة على :  فالأصل

هي عموم قدرته : القدرة على إحياء الموتى ، والعلة : إحياء الأرض ، والفرع 

 .إحياء الأرض : سبحانه وكمال حكمته ، ودليل العلة 

ما كان بإلغاء الفـارق ، :  معنى الأصل ، وهو  القياس في:القسم الثالث 

فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع ، وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف ، وهـذا 

 .بمفهوم الموافقة :  ، ويُسمى القسم هو القياس الجليّ 

 ً  .قياس طرد ، وقياس عكس : وينقسم القياس إلى : ثالثا

لفرع ، لثبوت علة الأصـل ما اقتضى إثبات الحكم في ا: فقياس الطرد * 

 .فيه 

 .ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع ، لنفي علة الحكم فيه : وقياس العكس * 

أن ما أمر االله به من الاعتبـار في كتابـه يتنـاول قيـاس الطـرد ، : ومثالهما 

كان من الاعتبار ، وقياس العكس ، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم 

ثل ما فعلوا ، أصابه مثل ما أصـابهم ، فيتقـي تكـذيب أن يُعلم أن من فعل م

الرسل حذراً من العقوبة ، وهـذا قيـاس الطـرد ، ويُعلـم أن مـن لم يكـذب 

                                                        
  .من سورة فصلت  ) ٣٩( آية ) ١(



    
 

 

 

١١٦ 

  .الرسل لا يصيبه ذلك ، وهذا قياس العكس

 ً  :ينقسم القياس باعتبار محلّه إلى الأقسام التالية  :رابعا

 :  القياس في التوحيد والعقائد:القسم الأول 

اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدّى إلى البدعة 

والإلحاد ، وتشبيه الخالق بالمخلوق ، وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا 

استدل به على معرفة الصانع وتوحيده ، ويستخدم في ذلك قياس الأولى ، 

  : دها ، قال تعالى لئلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرا

 ﴿h i j ﴾  ولئلا يتماثلا في شيء من الأشياء ، قال تعالى ،  :  

 ﴿1 2      3 ﴾ .  

  : القياس في الأحكام الشرعية:القسم الثاني 

منع البعض إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية ؛ لأن في الأحكـام 

له ، والصحيح أن كل ما جـاز مالا يعقل معناه ، فيتعذر إجراء القياس في مث

إثباته بالنص ، جاز إثباته بالقياس ؛ لأنه ليس في هذه الـشريعة شيء يخـالف 

                                                        
   ) .٢٣٩ / ١٩( مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر ) ١(

   ) .٢٠٤ / ١( ، إعلام الموقعين  ) ٣٤٩ / ١٢( مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر ) ٢(

  .من سورة النحل  ) ٦٠( آية ) ٣(

  .من سورة الشورى  ) ١١( آية ) ٤(

، شرح الكوكب  ) ٢٠٢ / ١( ، إعلام الموقعين  ) ٢٨٩ / ١٩( مجموع فتاوى ابن تيمية : ظر ين) ٥(

   ) .٢٢٥ / ٤( المنير 



    
 

 

 

١١٧ 

 ، فمن كان متبحراً في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالـب القياس

  .الأحكام بالنصوص وبالأقيسة

 ً ، فاسدح ، وينقسم القياس باعتبار الصحة والبطلان ، إلى صحي :خامسا

 :ومتردد بينهما 

هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة ، وهو الجمع : فالصحيح * 

بين المتماثلين ، مثل أن تكون العلة موجودة في الفرع من غير معـارض يمنـع 

 .حكمهما ، ومثل القياس بإلغاء الفارق 

ما يضاده ، فكل قياس دل النص على فساده ، فهو فاسـد ، : والفاسد * 

  .ل من ألحق منصوصاً بمنصوص يخالف حكمه ، فقياسه فاسدوك

 هو القياس المتردد بـين الـصحة والفـساد ، فـلا يقطـع :والقسم الثالث 

بصحته ، ولا بفساده ، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال ، فيقوم الدليل عـلى 

 .الصحة ، أو الفساد 

 ً  .نى ، وقياس مساوٍ وينقسم القياس إلى قياس أولى ، وقياس أد :سادسا

هو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصـل ، لقـوة : فقياس الأولى * 

 .العلة فيه ، مثل قياس الضرب على التأنيف بجامع الإيذاء 
                                                        

   ) .١٨٣( معالم أصول الفقه ص : ينظر ) ١(

   ) .٧١ / ٢( ، إعلام الموقعين  ) ٢٨٩ / ١٩( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر ) ٢(
   ) .٢٨٨ / ١٩( خ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى شي: ينظر ) ٣(



    
 

 

 

١١٨ 

يـه أقـل ارتباطـاً بـالحكم مـن هو مـا كـان الفـرع ف: والقياس الأدنى* 

 ، ليثبت فيـه ، مثل قياس التفاح على البر ، بجامع الطعم في كل منهماالأصل

 . حرمة التفاضل ، كما ثبت في البرُ 

هو ما كان الفرع فيه مساويا للأصل في الحكم من : والقياس المساوي * 

قياس إحراق مال اليتيم على أكله ، بجامع التلف في : غير ترجيح عليه ، مثل 

  .كل منهما ، ليثبت التحريم في الإحراق كما ثبت في الأكل

 ً  :اضات الواردة على القياس الاعتر :خامسا

بقوادح القياس ، وقد أوصـلها : وهي ما يُعبر عنه بعض علماء الأصول 

هـا يبعضهم إلى ثلاثين ، وبعضهم إلى خمسة وعشر ن ، وذكر بعـضهم أن مردَّ

إلى عشرة قوادح ، أو اثنـي عـشر قادحـاً ، والبـاقي منـدرج فيهـا ، وأشـهر 

  :القوادح والاعتراضات ما يلي

 .أو غريباً ، وهو طلب معنى لفظ المستدل ، لكونه مجملاً : لاستفسار  ا- 

 .أو الإجماع ، وهو مخالفة القياس للنص :  فساد الاعتبار -

                                                        
ــر ) ١( ــدي : ينظ ــام للآم ــسول  ) ٣ / ٢( الإحك ــة ال ــشنقيطي  ) ٨٢٢ / ٢( ، نهاي ــذكرة ال   ، م

، حاشـية العطـار عـلى شرح  ) ١٤٤( غاية الوصول في شرح لب الأصـول ص  ) ٤١٢( ص 

   ) .١٩٢٤ / ٤( ، المهذب في علم أصول الفقه  ) ٢٦٦ / ٢( الجلال المحليّ 

 ، ) ٣٠١ / ٢( ، روضـة النـاظر  ) ٩٧ / ٢( البرهـان : تفصيل هذه القـوادح والاعتراضـات في : ينظر ) ٢(

،  ) ١٤٦ / ٢( ، إرشاد الفحول ) ٨٨٠ / ٢( ، نهاية السول  )٣١١( شرح تنقيح الفصول ص 

   ) .٢١٦١ / ٥( ، المهذب في علم أصول الفقه  ) ٣٣٩( مذكرة الشنقيطي ص 



    
 

 

 

١١٩ 

وهو كون الجامع بين الأصل والفرع قد ثبـت اعتبـاره :  فساد الوضع -

 .أو إجماع في نقيض الحكم ، بنص 

 منع وجـود المـدعى –ل منع حكم الأص: ( وله أربعة مواضع :  المنع -

 ) . منع وجوده في الفرع – منع كون الوصف علة –علة في الأصل 

وهو احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر ، وأحد تلك المعاني :  التقسيم -

 .ممنوع 

 .لف الحكم عن العلة مع وجودها وهو تخ:  النقض -

ل بـنفس الـدلي، وهو إثبات المعترض نقيض حكم المـستدل :  القلب -

 .الذي استدل به المستدل 

وهــو إظهــار : معارضــة في الأصــل : ( ولهــا موضــعان :  المعارضــة -

وهـو إظهـار :  معارضـة في الفـرع –المعترض وصـفاً آخـر صـالحاً للعليـة 

 ) .المعترض مانعاً من الحكم في الفرع منتفياً عن الأصل 

بكونـه عـدم التـأثير في الوصـف : ( وله أربعة مواضـع :  عدم التأثير -

 عدم التأثير في الأصـل بإبـداء المعـترض علـة لحكـم –طردياً لا مناسبة فيه 

 عـدم –شريطة منـع المعـترض مـن تعـدد العلـل ، الأصل غير علة المستدل 

التأثير في الحكم بوجود قيد من جملة ما علل به ، لا تأثير له في حكم الأصـل 

 ) . عدم التأثير في الفرع بعدم إطراده فيه –

مع بقاء الخلاف ، وهو تسليم المعترض دليل الخصم : ول بالموجَب  الق-

 . عن محل النزاع اً في الحكم ، وذلك بجعل دليل الخصم خارج



    
 

 

 

١٢٠ 

 ً  :خلاف العلماء في حجية القياس : سادسا

 :اختلف العلماء في حجية القياس على قولين 

 بـه عـلى  أن القياس حجة ؛ لأنه أصل من أصول الشرع ، ويستدل:القول الأول 

الأحكام التي ترد بهـا النـصوص ، وإلى هـذا ذهـب علـماء الـسلف مـن الـصحابة ، 

  .والتابعين ، ومن بعدهم من جماهير الفقهاء ، ومنهم الأئمة الأربعة

 إنكار حجية القياس ، وهـذا القـول يُنـسب إلى الـشيعة ، :القول الثاني 

  . ، ومنهم ابن حزمظاهرية ، وهو رأي ال ، وبعض المعتزلةامظَّ والنَّ 

                                                        

،  ) ٢٦ / ٥( ، المحـصول  ) ٩ / ٤( الإحكـام للآمـدي  ) ٢٧٠ / ٣( لأسرار كشف ا: ينظر ) ١(
ــاظر  ــسول  ) ١٥٠ / ٢( روضــة الن ــة ال ــول  ) ٧٩٨ / ٢( ، نهاي ــاد الفح ،  ) ٩١ / ٢( ، إرش

   ) .١٩١( ، معالم أصول الفقه ص  ) ٣٤٧٥ / ٧( التحبير شرح التحرير 
امية مـن المعتزلـة ، وكـان ظَّ ام ، رأس فرقة النَّ ظَّ النَّ ار بن هانئ ، أبو إسحاق إبراهيم بن سيَّ : هو ) ٢(

كتـاب الجـواهر والأعـراض ، : ينظم الخرز في سوق البصرة فلقب بذلك ، له عدة كتب منهـا 
 .وكتاب النبوة 

   ) .٤٣ /  ١(  ، الأعلام  ) ٤٢ / ١( ، الملك والنحل للشهرستاني  ) ٥٤١ / ١٠( سير أعلام النبلاء : ينظر   
ال ، كان تلميذاً للحسن البصري ، توفي سـنة  : مزلة هالمعت) ٣( : أتباع واصل بن عطاء الملقب بالغَزَّ

 .أن صاحب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين ، لا مؤمن ولا كافر : هـ ، ومن أصولهم ١٣١
  ) . ٦٤ / ١( ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  ) ٥٦ / ١( الملل والنحل للشهرستاني : ينظر   

 .نسبة إلى داود بن علي الظاهري ، وسُمي بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة : الظاهرية ) ٤(
   ) .١٤٠ / ١( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : ينظر   

ــر ) ٥( ــد : ينظ ــزم  ) ٢٧٥ / ٢( المعتم ــن ح ــام لاب ــول الأحك ــام في أص ،  ) ٢٠٣ / ٧( ، الإحك
، المـسودة  ) ٨٠٠ / ٢( ، نهايـة الـسول  )١٥١ / ٢( لناظر ، روضة ا ) ١٠٧ / ٥( المحصول 

، المهـذب في علـم  ) ٣٨٤ / ٦( ، البحر المحـيط  ) ٢٧٠ / ٣( ، كشف الأسرار  ) ٣٦٧( ص 
   ) .٧٥( ، إلزامات ابن حزم للفقهاء لمحمد الثقفي ص  ) ١٨٧٨ / ١( أصول الفقه 
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  الظاهري حزم ابن إلزامات وتقويم دراسة
  الأربعة المذاهب فقهاء

  من أول كتاب الهبات إلى آخر كتاب 
  صحبة ملك اليمين

 

 

 

  

 



    
 

 

 

١٢٢ 

  
 

 

  مسألة
  هبة المجهول

 

إلا في  لا تجوز هبة« : أنه لا تجوز هبة المجهول حيث قال : يرى ابن حزم 

                                                        
   كـذلك كـل فعـل معتـل الفـاء ، كالوعـد أصلها من الوهب بتسكين الهـاء وتحريكهـا ،: الهبة ) ١(

والعدة ، والوعظ والعظة ، فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعـوض في آخرهـا التـاء ، 

وهي له مالاً وهباً وهبـة ، : ومعناها إيصال الشيء إلى الغير ، سواء كان مالاً أو غير مال ، يقال 

: وقـالوا ) وهبتكـه ( وحكى أبـو عمـرو أن وهب لا يتعدى إلا بحرف الجر ، : وذكر سيبويه 

قبلـه ، : تحذف اللام منه ، وسمي الموهوب هبة وموهبة ، والجمع هبات ومواهب واتهبه منك 

اب ووهابه : واستوهبه   .كثير الهبة : طلب الهبة ، ووهَّ

  ) .٩٦٠ / ١( ، الكليات  ) ٢٣٥ / ١( ، الصحاح  ) ٨٠٤ / ١( لسان العرب : ينظر   

 .هي تمليك المال بلا اكتساب عوض في الحال : وفي الشرع   

تمليك عين بلا عوض ، فإن تمحض فيهـا طلـب التقـرب إلى االله تعـالى بإعطـاء : وقال النووي   

محتاج فهي صدقة ، وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاماً وإكرامـاً وتـودداً فهـي هديـة وإلا 

 .فهبة ، فكل هدية وصدقة تطوع هبة ولا ينعكس 

 . إليه وليس كذلك الهبة ىهدي إلى المهدأن الهدية ما يتقرب به المُ : الفرق بين الهبة والهدية و  

أن النعمة مضمنة بالشكر ؛ لأنها لا تكـون إلا حـسنة ، وقـد تكـون : والفرق بين الهبة والنعمة   

 .الهبة قبيحة بأن تكون مغصوبة 

   ، التوقيــف عـلى مهـمات التعــاريف  )٢٣١ / ٥( النهايـة في غريــب الحـديث والأثـر : ينظـر   

   ) .٢٥٦ / ١( ، التعريفات  ) ١٦٧ / ١( ، الفروق اللغوية  ) ٩٦٠ / ١( ، الكليات  ) ٢٣٢ / ١( 



    
 

 

 

١٢٣ 

موجود ، معلوم ، معروف القدر ، والصفات ، والقيمـة ، وإلا فهـي باطلـة 

  . »مردودة

 

 ، وأحمـد في روايـة أبي  ، والـشافعيوافق ابن حزم في هذه المسألة ، أبو حنيفة

 .أكثر الأصحابعليه  ، وداود

                                                        

  ) .١٤٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

، المحــيط  ) ٢٢٣ / ٣( ، الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي  ) ١١٩ / ٦( بــدائع الــصنائع : ينظــر ) ٢(

، البحـر  ) ٥٠ / ٩( ، العناية شرح الهداية  ) ١٠٣ / ٥( ، تبيين الحقائق  ) ٢٣٥ / ٦( البرهاني 

، إعلاء  ) ١٦٥ / ١( ، مجلة الأحكام العدلية  ) ٧٠٦ / ٥( ، الدر المختار  ) ٢٩٥ / ٧( الرائق 

  ) .١٧١ / ١٩( السنن 

ـــر ) ٣( ـــه : ينظ ـــط  ) ١٣٨ / ١( التنبي ـــاع ، ) ٨٩ / ٧( ، الإشراف  ) ٥٥ / ١٢( ، الأوس    الإقن

ـــوع  ) ٢٧٢ / ٥( ، الحـــاوي  ) ١٢٠ / ١(  ـــان ا،  ) ٣٧٥ / ١٥( ، المجم ،  ) ١٢١ / ٨( لبي

،  ) ١٧٤ / ٣( ، إعانـة الطـالبين  ) ٤١٢ / ٥( ، نهاية المحتـاج  ) ٣٧٣ / ٥( روضة الطالبين 

  ) .٣٩٤ / ١( فتح المعين 

السنن ، الناسـخ والمنـسوخ ، :  هـ ، صنف ٢٠٢سليمان بن الأشعث بن شداد ، ولد سنة : هو ) ٤(

خلق كثير ، منهم ابن حبـان ، والـدارقطني ، وابـن : المصاحف ، البعث ، وأشياء ، حدث عنه 

 . هـ ٢٧٥المظفر ، وغيرهم ، توفي سنة 

ــاظ : ينظــر    ــذيب  ) ٥٩١ / ٢( تــذكرة الحف ــذهب  ) ١٦٩ / ٤( ، تهــذيب الته   ، شــذرات ال

 )١٦٧ / ٢. (  

حب ، وهم كبار علماء المذهب ، الذين بلغوا في العلم مبلغاً عظيماً ، حتى  جمع صا:الأصحاب ) ٥(

 .كانت لهم اجتهاداتهم الفقهية الخاصة ، التي خرجوها على أصول الإمام 

  ) .٧٠ / ١( معجم لغة الفقهاء : ينظر   



    
 

 

 

١٢٤ 

منـع : ويحتمـل أن الجهـل إذا كـان مـن الواهـب  : وقال ابـن قدامـة

  .لم يمنعها: الصحة، وإذا كان من الموهوب له 

 

بجـواز هبـة : كيـة القـائلين هـو قـول المال: القول الملزَم في هذه المسألة 

  .المجهول

 

ألزم ابن حزم المالكية في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، 

فإن ذكروا الحديث الذي روينا مـن « : وذلك بمخالفتهم النص ، حيث قال 

قـال لـه صلى الله عليه وسلم  رضي االله عنه ، أن رسول االله طريق مسلم عن أنس بن مالك
                                                        

، لتصانيفبو محمد المقدسي ، صاحب اهو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، موفق الدين ، أ) ١(
 هـ ، كان من بحور العلم ، وأذكياء العالم ، سـمع ٥٤١بجماعيل من أعمال نابلس سنة : مولده 
مـن خطيبهـا أبي : مـن أبي المكـارم ، وبالموصـل : من المبارك بن الطبـاخ ، وفي دمـشق : بمكة 

الضياء ، وابـن نقطـة ، وابـن النجـار ، وغـيرهم ، : الفضل الطوسي ، وغيرهم ، وحدث عنه 
.   هـ ٦٢٠توفي سنة .  العمدة ، والمقنع ، والكافي ، والمغني ، وروضة الناظر ، وغيرها : صنف 

  ، شـذرات الـذهب  ) ٩٩ / ١٣( ، البدايـة والنهايـة  ) ١٦٥ / ٢٢( سير أعلام النبلاء : ينظر 
 )٨٨ / ٥. (  

  ) .٢٤٩ / ٨( المغني : ينظر ) ٢(
  ) .١٤٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ٣(
، وخادمـه ، ولـد صلى الله عليه وسلم  أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري ، صاحب رسـول االله هو) ٤(

، ومنهـا إلى صلى الله عليه وسلم  قبل الهجرة بالمدينة ، وأسلم صغيراً ، رحل إلى دمشق بعد وفـاة النبـي ١٠سنة 
 . هـ ٩٣البصرة ، ومات فيها سنة 

  ) .١٢٦ / ١ (، الإصابة في تمييز الصحابة  ) ٣٩٥ / ٣( سير أعلام النبلاء : ينظر   



    
 

 

 

١٢٥ 

اذهـب « : يا رسول االله أعطني جارية من السبي ؟ قـال :  يوم خيبر دحية

َـيْ  » فخذ جارية يـا رسـول االله :  فجـاء رجـل فقـال فأخذ صفية بنت حُي

َيْ سيد قريظة والنظير مالا يصح إلا لك ، قال  ادعه «  : أعطيت دحية بنت حُي

خذ جارية من السبي « : قال له صلى الله عليه وسلم  فجاء بها ، فلما نظر إليها النبي: قال  » بها

 .  » وأعتقها وتزوجها–غيرها 

  .هذا أعظم حجة لنا: قلنا 

 
                                                        

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي ، صحابي مشهور ، أول مشاهده الخنـدق ، ولم : هو ) ١(

يشهد بدراً ، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة ، وكان جبريل ينـزل عـلى صـورته ، وقـد 

 .شهد اليرموك ، ونزل دمشق ، وعاش إلى خلافة معاوية 

  ) .٣٢١ / ٢( ، الإصابة  ) ١٩٧ / ٢( ، أسد الغابة  ) ٤٦١ / ٢( الاستيعاب : ينظر   

 بنت حُيَيْ بن أخطب من بني النضير ، أصابها يوم خيـبر ، في المحـرم سـنة سـبع ، صفية: هي ) ٢(

، وسـباها ، وأعتقهـا ، ثـم صلى الله عليه وسلم كنانة ، قتله رسـول االله : وكانت تحت رجل من اليهود يقال له 

 .تزوجها ، وجعل عتقها صداقها 

  عبد االله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وعـلي بـن حـسين ، وغـيرهم ، توفيـت سـنة :  عنها روى  

 .ولم يصب منها ولد .   هـ ٣٦

  ) .٢١٠ / ٨( ، الإصابة  ) ١٨٧١ / ٤( ، الاستيعاب  ) ١٦٨ / ٧( أسد الغابة : ينظر   

 ) ١٠٤٣ / ٢( ، صـحيح مـسلم  ) ٣٧١( حديث رقـم  ) ٨٣ / ١( صحيح البخاري : ينظر ) ٣(

  ) .١٣٦٥( حديث رقم 

  ) .١٤٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ٤(

 



    
 

 

 

١٢٦ 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

لمجهول ، ثابت في مـذهب ما نسبه ابن حزم للإمام مالك من جواز هبة ا

 .  المالكية المتقدمين منهم والمتأخرين

ولا خــلاف في المــذهب في جــواز هبــة المجهــول ، « : قــال ابــن رشــد 

 .  »والمعدوم، والمتوقع الوجود

وهو كل مملوك يقبل النقـل، : الموهوب : الركن الثالث « : وقال القرافي 

ً مباح في الشرع ، كان معلوماً ، أو مجه  .  »ولا

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

    المجـد بـن تيميـة-  أعني جواز هبة المجهـول - وافق المالكية في قولهم هذا 

                                                        

  ، بدايــة المجتهــد  ) ١٠٠١ / ٢( ، الكــافي في فقــه أهــل المدينــة  ) ٣٩٧ / ٤( المدونــة : ينظــر ) ١(
  ، مواهـــب الجليـــل  ) ٢١٤ / ١( ، مختـــصر خليـــل  ) ٢٢٦ / ٦( ، الـــذخيرة  ) ٣٠٠ / ٢( 
 )٥١ / ٦. (  

  ) .٣٠٠ / ٢( تهد بداية المج: ينظر ) ٢(
  ) .٢٢٦ / ٦( الذخيرة : ينظر ) ٣(
الإمام العلامة ، شيخ الحنابلة ، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخـضر : هو ) ٤(

اني ، ابن تيمية ، ولد سنة   . هـ تقريباً ٥٩٠الحرَّ
حرر ، توفي بحران يوم الفطـر صنف التصانيف ، وانتهت إليه الإمامة في الفقه ، من مصنفاته الم  

 . هـ ٦٥٢سنة 
  ، شـذرات الـذهب  ) ١٦٢ / ٢( ، المقـصد الأرشـد  ) ٢٩١ / ٢٣( سير أعلام النبلاء : ينظر   

 )٢٥٧ / ٥. (  



    
 

 

 

١٢٧ 

 . ، إذا تعذر علمه  كما في الفروع وابن مفلح ،كما في المحرر

رجحه الشيخ ابـن  ، و ، مطلقاً وقال به الشيخ تقي الدين ابن تيمية

  .عثيمين

 

ألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بمخالفتهم الـنص ، وهـو حـديث 

يـا : قال له دحية يوم خيـبر صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي االله عنه ، أن رسول االله 

أخـذ ف » اذهـب فخـذ جاريـة« : رسول االله أعطني جارية من السبي ؟ قـال 

َيْ ، فجاء رجل فقال  َيْ : صفية بنت حُي يا رسول االله ، أعطيت دحية بنت حُي

                                                        
  ) .٣٧٤ / ١( المحرر : ينظر ) ١(

، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي ، له كتاب الفروع ، وقد اشتهر في الآفـاق : هو ) ٢(

 .وحاشية على المقنع ، والنكت على المحرر ، وغيرها 

 . هـ ، بالصالحية وله بضع وخمسون سنة ٧٦٣توفي ليلة الخميس ثاني رجب سنة   

  ) .٣٤٠ / ٨( ، شذرات الذهب  ) ٤٣٢ / ٢( ، المقصد الأرشد  ) ٢٥٢ / ٢( الوفيات : ينظر   

  ) .٤٠٨ / ٧( الفروع : ينظر ) ٣(

اني الدمشقي الحنبلي ، أبو العبـاس تقـي الـدين ، أحمد بن ع: هو ) ٤( بد الحليم بن عبد السلام الحرَّ

 . هـ ٧٢٨ هـ بحران ، توفي سنة ٦٦١ولد سنة 

 .الفتاوى الكبرى ، الصارم المسلول ، وغيرها : من آثاره   

  ) .١٤٤ / ١( ، الأعلام  ) ١٤٢ / ٨( ، شذرات الذهب  ) ١٣٢ / ١( المقصد الأرشد : ينظر   

  ) .٢٧٠ / ٣١( مجموع الفتاوى : ينظر ) ٥(

  ) .٦٦ / ١١( الشرح الممتع على زاد المستقنع : ينظر ) ٦(



    
 

 

 

١٢٨ 

فجاء بها ، : قال  » ادعه بها« : سيد قريظة والنضير ، وما تصلح إلا لك ، قال 

 وأعتقهـا –خذ جاريـة مـن الـسبي غيرهـا : قال له صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليها النبي 

 .وتزوجها 

، بينما لـو تمـت صلى الله عليه وسلم ة ارتجعها رسول االله  أن الهبة لما كانت مجهول:ووجهه 
، وحاشا لـه مـن ذلـك ، لـيس لـه مثـل صلى الله عليه وسلم بشروطها لم يرتجعها رسول االله 

ليس لنا مثل الـسوء ، العائـد « : ، وهو عليه الصلاة والسلام يقول السوء
  . » في هبته كالعائد في قيئه ، كالكلب يعود في قيئه

صلى الله عليه وسلم  وقُبضت ، كما يدل عليـه قولـه  بأن الهبة قد تمت ،:وأجيب عن هذا 
  ومـا جـاء في حـديث أنـس رضي االله عنـه  » ادعه بهـا« : في الحديث السابق 

أنه عليه الصلاة والسلام اشترى صفية من دحية ، وقـد وقعـت في سـهمه « 
دليـل عـلى صـحة الهبـة  » وقد وقعت في سـهمه« : فقوله   »بسبعة أرؤس

 .ووقوعها 

                                                        
  ) .١٤٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

عن ابن عبـاس رضي  ) ٦٩٧٥( حديث رقم  ) ٢٧ / ٩( الحديث في صحيح البخاري : ينظر ) ٢(

، ورواه الترمذي  » يئه ، ليس لنا مثل السوءالعائد في هبته كالكلب يعود في ق« االله عنهما ، بلفظ 

حديث رقم  ) ٥٨٤ / ٣(  » ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه« : بلفظ 

العائـد في هبتـه « : عن ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما ، ورواه النـسائي بلفـظ  ) ١٢٩٨( 

عـن  ) ٣٧٠٢( حـديث رقـم  ) ٢٦٧ / ٦(  » ءليس لنا مثل السو« وليس فيه  » كالعائد في قيئه

 .ابن عباس رضي االله تعالى عنهما 

والرأس يجمع في القلة أرؤس،  ) .  ١٣٦٥( حديث رقم  ) ١٠٤٥ / ٢( صحيح مسلم : ينظر ) ٣(

  ) .٩١ / ٦( ، لسان العرب  ) ٩٣٢ / ٣( الصحاح : ينظر .  وفي الكثرة رؤوس 



    
 

 

 

١٢٩ 

أي  » وقعـت في سـهمه« : ه يحتمل أن المراد بقوله  بأن:وردَّ هذا الجواب 

حصلت بالإذن في أخذ جارية ، وبلا شك أن من أخـذ شـيئاً لنفـسه بوجـه 

  .صحيح فقد وقد في سهمه

أن المراد بسهمه هنـا ، نـصيبه : والأولى في طريق الجمع : قال ابن حجر 

أذن لـه ، أن يأخـذ جاريـة فـصلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنفسه ، وذلك أنه سأل النبـي 

إنها بنت ملك ، ظهر له ، أنها ليست ممـن توهـب : فأخذ صفية ، فلما قيل له 

لدحية ؛ لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه ، وقلة من كان في السبي 

مثل صفية في نفاستها ، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه ، واختصاص 

مـن حـشو الـسبي ، لا في أخـذ بهـا ؛ لأنـه إنـما أذن لـه في جاريـة صلى الله عليه وسلم النبي 

  أفضلهن، فـإن في ذلـك رضـا الجميـع ولـيس ذلـك مـن الرجـوع في الهبـة 

  .من شيء

لصفية ، فقد كان بطريق الشراء ، ولا يعد ذلك صلى الله عليه وسلم وأما استرجاع النبي 

أنه عليه الصلاة : رجوعاً في الهبة ؛ لأنه قد جاء في حديث أنس رضي االله عنه 

  .رؤسأحية وقد وقعت في سهمه بسبعة والسلام اشترى صفية من د

                                                        
  ) .١٥٠ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

  ) .٤٧٠ / ٧( فتح الباري : ينظر ) ٢(

  ) .١٥٠ / ٩( المحلى : ينظر ) ٣(

 



    
 

 

 

١٣٠ 

 :وأجيب عن هذا من وجوه 

لمـا أخـذها منـه عـلى الوجـه  إطلاق الشراء على سبيل المجـاز ؛ لأنـه :الأول 

  ، وعوضه عنها بسبعة أرؤس على سبيل التكرم والفـضل ، أطلـق الـراويالمذكور

 .فيه  الشراء عليه ، لوجود معنى المبادلة -  وهو أنس رضي االله عنه -  

، قـد سـأله  » خذ غيرها« : فقال له صلى الله عليه وسلم  أن دحية إذ أتى بها النبي :الثاني 

لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه ، فأعطـاه إياهـا فقـد صـحت لـه ، صلى الله عليه وسلم إياها ، وكان 

  .وصح وقوعها في سهمه ، ثم اشتراها منه بسبعة أرؤس

 مـن  من خلال ما أُجيب به عن هذا الإلـزام ، ومـا أورد عليـه:النتيجة 

 أنه إلزام بما لا يلزم ؛ لأن كلا - واالله أعلم -مناقشات وردود يترجح عندي 

الخبرين صحيح ، ولابد من الجمع بينهما على نحو مـا تقـدم ، فـإذا ثبـت أن 

الشراء لم يحصل حقيقة ، بقي كونها هبة ، تامة مقبوضة ، وبناءً عليه صـحت 

 في الهبـة ، بـل المـصلحة لا يعد رجوعاً صلى الله عليه وسلم هبة المجهول ، وما فعله الرسول 

 .العامة تقتضي ذلك ، كما ذُكر في المناقشة 

                                                        
ــلى : ينظــر ) ١( ــووي  ) ١٥٠ / ٩( المح ــحيح مــسلم للن ــاري  ) ٢٢٠ / ٩( ، شرح ص ــتح الب   ، ف

  ) .٨٦ / ٤( ، عمدة القاري  ) ٤٧٠ / ٧( 



    
 

 

 

١٣١ 

  مسألة
الهبة بشرط الثواب 

 

يرى ابن حزم أنها لا تجوز الهبـة بـشرط الثـواب أصـلاً ، وهـي فاسـدة 

  .مردودة

 

ــق ا ــن واف ــلٌّ م ــسألة ك ــذه الم ــزم في ه ــن ح ــول: ب ــشافعي في ق    ، ال

  . ، وأبي سليمانوأبي ثور
                                                        

، مواهـب  ) ٤٢٧ / ١( شرح حدود ابن عرفة : يُنظر .  عطية قُصد بها عوض مالي : المراد بها ) ١(
موهبة يراد بها وجه االله ، وموهبـة يـراد : إذ المواهب ثلاثة « : قال ابن رشد  ) ٦٦ / ٦( الجليل 

  ) .٤٤١ / ٢( المقدمات والممهدات  » بها وجوه الناس ، وموهبة يراد بها الثواب
  ) .١٥١ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  ) .٤٣٣ / ٨( ، نهاية المطلب  ) ٥٤٩ / ٧( ، الحاوي  ) ١٢١ / ٧( الأم : ينظر  )٣(

د االله ، ولـد إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي ، البغدادي ، الفقيه ، ويكنى أيضاً بأبي عبـ:  هو )٤(
ع على السنن ، وذبَّ عنهـا ، تـوفي في صـفر سـنة ،  هـ ١٧٠في حدود سنة  صنف الكتب ، وفرَّ

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٢٢٣(  طبقات الحفاظ ، ) ٥١٢ / ٢( تذكرة الحفاظ : ينظر . هـ ٢٤٠
 )٧٢ / ١٢. (  

داود بن علي بن خلف البغدادي ، الظاهري ، أبو سليمان ، المعـروف بالأصـبهاني رئـيس :  هو )٥(
، صنف الكتب ، وكان بصير بالفقه ، عالم بالقرآن ، حـافظ ) هـ ٢٠٠( أهل الظاهر ، ولد سنة 

 ) .هـ ٢٧٠(  في رمضان سنة للأثر ، من أوعية العلم ، توفي
ــر    ــاظ : ينظ ــات الحف ــبلاء  ) ٢٥٣( طبق ــلام الن ــير أع ــذهب  ) ٩٧ / ١٣( ، س ــذرات ال   ، ش

 )١٥٨ / ٢. (  
ــط  )٦( ــذر في الأوس ــن المن ــك اب ــل ذل ــزم  ) ٨٥ / ٧( ، والإشراف  ) ٤٩ / ١٢( نق ــن ح   ، واب

= 



    
 

 

 

١٣٢ 

 

هو قول الحنفية والمالكية القائلين بـأن هبـة : القول الملزَم في هذه المسألة 

  .الثواب جائزة ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

 :ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بعدة إلزامات 

 إلزام بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك بمخالفـة الـصاحب :الأول 

 رضي االله أنـه روي عـن ابـن عبـاس: الذي لا يعرف له مخالف ، ووجهه 

ة هو هديـة الرجـل ، أو هبـ:  قال﴾    �|  {  ~   ﴿: عنهما في قوله تعالى 
                                                        

=  
  لمــاوردي في الحــاوي ، وا ) ٢٨٠ / ٨( ، وابــن قدامــة في المغنــي  ) ١٥١ / ٩( في المحــلى 

 )٥٥١ / ٧. (  

  ) .١٥٣ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

 هو عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القـرشي الهاشـمي ، يكنـى أبـا )٢(

 ، صلى الله عليه وسلم الهجرة بثلاث سنين ، وكان ابن ثلاث عشرة سـنة إذ تـوفي رسـول االله قبلالعباس ، ولد 

 اللهـم علمـه الحكمـة والتأويـل ، وفي بعـض «: من غير وجه فقال  كما روي صلى الله عليه وسلمدعا له النبي 

: وقيـل . هـ بالطائف ، وهو ابن سبعين سـنة ٦٨سنة :  توفي »اللهم فقهه في الدين : الروايات 

 .هـ ٧٠مات سنة 

ـــر    ـــتيعاب : ينظ ـــة  ) ٩٣٤ / ٣( الاس ـــد الغاب ـــبلاء  ) ٢٩١ / ٣( ، أس ـــلام الن ـــير أع   ، س

 )٣٣١ / ٣. (  

¨©  ª     »  ¬  ®    ﴿ة الآية  تكمل)٣(   §   ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |

  ) .٣٩(  سورة الروم آية ﴾   ¯  °  ±  ²  ³  ´



    
 

 

 

١٣٣ 

ولا يـؤجر عليـه ، ، فذلك الذي لا يربو عنـد االله الرجل ، يريد أن يثاب أفضل منه

  .صاحبه ، ولا إثم عليه

 إلزام للحنفية بالتناقض من جهة الفروع ، وذلك بالفرق بين الهبة :الثاني 

من وهب لآخـر هبـة الواقعة على اشتراط عوض معلوم ، فيجيزونها ، وبين 

على أن يرد عليه ثلثها ، أو ربعها ، أو جارية على أن يعتقها ، فالهبـة والـشرط 

 .الهبة جائزة والشرط باطل : جائزان في الأولى وفي الثانية 

 : إلزام بالتناقض من جهة الفروع ، وهو حصرهم في أمرين :الثالث 

ا باطل ؛ لأن البيـع لا أن الهبة بشرط الثواب ، بيع ، وهذ: إما أن يقولوا 

يجوز بغير ثمن مذكور ، ولا بثمن مجهول ، وهبة الثواب لم يذكر ثوابهـا ، ولا 

عُرِف ، فهي إن كانت بيعاً فهي بيع فاسد حرام خبيث ، وإن لم تكن بيعاً فقد 

  .بطل حكمهم لها بحكم البيع

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : الأولى المسألة 

ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة من جواز هبة الثواب ، هو صحيح ثابت في 

  .مذهب الحنفية المتقدمين منهم والمتأخرين

                                                        
  ) .١٥١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  ) .١٥٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

،  )٢٢٧ / ٣(  الهداية للمرغيناني ، )١١٨ / ٦( ، بدائع الصنائع  )٧٩ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٣(
= 



    
 

 

 

١٣٤ 

 .  »وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض« : قال المرغيناني 

العوض هبة اقتداءً ، فيشترط التقابض في والهبة بشرط « : وقال الزيلعي 

 .  »العوضين

وكذلك نسبه إلى مالك ، هو صحيح ثابت في مذهب المالكية المتقـدمين 

  .منهم والمتأخرين

 .  »وهبة الثواب جارية مجرى البيع« : قال القاضي عبد الوهاب 

 .  »يجوز عند مالك وأصحابه الهبة للثواب« : وقال ابن عبد البر 

 :ر من قال بهذا القول من الفقهاء ذك: المسألة الثانية 

   ، وعـلي بـن يروى عن عمر بـن الخطـابجواز الهبة بشرط الثواب ، 
                                                        

=  
،  ) ٧٠١ / ٥( ، حاشـية ابـن عابـدين  ) ٤١٨ / ٩( ، فتح القدير  ) ١٠٢ / ٥( تبيين الحقائق 

  ) .٤٣٥ / ١( شرح الجامع الصغير 

  ) .٢٢٧ / ٣( الهداية : ينظر  )١(

  ) .١٠٢ / ٥( تبيين الحقائق : ينظر  )٢(

ــر )٣( ــة :  ينظ ــين  ) ٢٤٦ / ٤( المدون ــ ) ٢١٦ / ٢( ، التلق ــدمات  ) ١٠٠٧ / ٢( افي ، الك ، المق

، حاشـية  ) ٤٩ / ٦( ، مواهب الجليل  ) ١١٥ / ٤( ، بداية المجتهد  ) ٤٤٨ / ٢( والممهدات 

  ) .١٠١ / ٧( الخرشي 

  ) .٢١٦ / ٢( التلقين : ينظر  )٤(

  ) .١٠٠٦ / ٢( الكافي  )٥(

ي بـن كعـب بـن لـؤي  بن رياح بن فرط بن عد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزىعمر:  هو )٦(

أمير المؤمنين ، أبو حفص ، الفاروق ، رضي االله عنه ؛ ولد بعد عام الفيل بـثلاث عـشرة سـنة ، 
= 



    
 

 

 

١٣٥ 

ــــب ــــدرداءأبي طال ــــد ، وأبي ال ــــن عبي ــــضالة ب    رضي االله  وف

ــــز ــــد العزي ــــن عب ــــر ب ــــن عم ــــذلك ع ــــي ك ــــنهم ، وحك    ، ع

                                                        
=  

ثاني الخلفاء الراشدين ، وأسـلم في الـسنة الـسادسة مـن النبـوة ، ولـه سـبع وعـشرون سـنة ، 

 .خر ذي الحجة أواهـ ٢٣واستشهد رضي االله عنه سنة 

  ) .٤٨٤ / ٤( ، الإصابة  ) ٧١ / ١( ، سير أعلام النبلاء  ) ١١٤٤ / ٣( الاستيعاب : ينظر   

   علي بن أبي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم القـرشي الهاشـمي ، ، يكنـى بـأبي الحـسن ،)١(

 المـشاهد صلى الله عليه وسلمواسم أبيه عبد مناف ، أول الناس إسلاماً ، ولد قبل البعثة بعشر سنين ، وشـهد مـع النبـي  

 . من الهجرة ٤٠ سنة -  رضي االله عنه - فاء الراشدين ، واستشهد كلها إلا تبوك ، رابع الخل

  ) .٤٦٤ / ٤( ، الإصابة  ) ٢٢٥ / ١( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٠٨٩ / ٣( الاستيعاب : ينظر   

زيد بن أقيس ، تأخر إسلامه قليلاً ، وكان فقيهاً ، عـاقلاً ، حكـيماً ، عويمر بن عبد االله بن :  هو )٢(

 بينه وبين سلمان ، شهد ما بعد أحد من المشاهد ، توفي في خلافة عثمان سـنة صلى الله عليه وسلم آخى رسول االله

 .هـ بدمشق ٣٢

  ).٣٣٥ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٩٤ / ٦( أسد الغابة ( ،  ) ١٦٤٦ / ٤( الاستيعاب : ينظر   

  هده فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب الأنصاري ، يكنى أبـا محمـد ، أول مـشا:  هو )٣(

أحد ، ثم شهد المشاهد كلها ، ثم انتقل إلى الشام ، وسكن دمشق ، وكان فيها قاضـياً لمعاويـة ، 

 .هـ ٥٩هـ وقيل سنة ٥٣ومات بها ، وقبره معروف ، وله عدة أحاديث ، مات سنة 

  ) .٢٨٣ / ٥( ، الإصابة  ) ١١٣ / ٣( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٢٦٢ / ٣( الاستيعاب : ينظر   

هـ ، تولى الخلافـة بعـد سـليمان بـن ٦٣عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ، ولد سنة : و  ه)٤(

 ، وتوفي بدير سمعان من أعمال حمص ، لعشر بقـين مـن رجـب ههـ بعهد من٩٩عبد الملك سنة 

 . سنة ٣٩هـ وله ١٠١سنة 

شـذرات الـذهب ،  ) ٢١٢( ، تاريخ الخلفاء للسيوطي  ) ١١٤ / ٥( سير أعلام النبلاء : ينظر   

 )١١٩ / ١. (  



    
 

 

 

١٣٦ 

 ،  ، وأبي الزنـادوالقاسم بـن محمـد ،  ، وشريح ، وربيعةوعطاء

                                                        
عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مـولاهم ، ولـد في خلافـة عـثمان رضي االله عنـه ، ونـشأ :  هو )١(

 . سنة ٨٨هـ ، وعاش ١١٤بمكة ، مات سنة 

  ، تهـذيب التهـذيب  ) ٢٦١ / ٣( ، وفيـات الأعيـان  ) ٧٨ / ٥( سـير أعـلام النـبلاء : ينظر   

 )٤١ / ٣. (  

 .هـ ١٣٦يمي ، توفي بالأنبار وقيل بالمدينة سنة لرأي بن أبي عبد الرحمن فروخ التعة اربي:  هو )٢(

   ، وفيـات الأعيـان ٩ ٢٥٨ / ٢( ، تهـذيب التهـذيب  ) ٨٩ / ٦( سـير أعـلام النـبلاء : ينظر   

 )٢٨٨ / ٢. (  

 ، ولم لـه صـحبة: شريح القاضي ، أبو أمية بن الحارث الكندي ، قـاضي الكوفـة ، يقـال :  هو )٣(

 ، وانتقل من اليمن زمن الصديق ، واشتهر بالقـضاء ، صلى الله عليه وسلميصح بل هو ممن أسلم في حياة النبي 

 .هـ ٨٠عاش مائة وعشر سنين ، ومات سنة 

  ، شـذرات الـذهب  ) ٣٢٨ / ٤( ، تهـذيب التهـذيب  ) ١٠٠ / ٤( سير أعلام النـبلاء : ينظر   

 )٨٥ / ١. (  

صديق ، ولد في خلافة علي رضي االله عنه ، فروايتـه عـن أبيـه  هو القاسم بن محمد بن أبي بكر ال)٤(

ها ، وأكثر عنها ، وهو منعن جده انقطاع على انقطاع ، وربي في حجر أم المؤمنين عائشة ، وتفقه 

 .هـ ، وهو ابن سبعين سنة وقد عمي ١٠٨أحد الفقهاء السبعة ، توفي سنة 

  ، شـذرات الـذهب  ) ١٥٠ / ٣( لتهـذيب ، تهـذيب ا ) ٥٣ / ٥( سير أعـلام النـبلاء : ينظر   

 )١٣٥ / ١. (  

هـ في حياة ابن عبـاس رضي االله ٦٥سنة :  هو أبو الزناد عبد االله بن ذكوان القرشي المدني ، ولد )٥(

هــ ، وهـو ابـن سـت ١٣٠عنه ، مات فجأة ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان ، سـنة 

 .وستين سنة 

  ، شـذرات الـذهب  ) ١٤٢ / ٢( ، تهـذيب التهـذيب  ) ٤٤٥ / ٥( سير أعلام النـبلاء : ينظر   

 )١٨٢ / ١. (  



    
 

 

 

١٣٧ 

  .ويحيى بن سعيد

 ، كـما تقـدم وهو قول في مذهب الشافعي فيما إذا شرط ثواباً معلومـاً 

  . وهو المذهب عند الحنابلةوحكى النووي أنه الأظهر

 

 ً ابن حزم ألـزم الحنفيـة والمالكيـة تقدم أن :  مناقشة الإلزام الأول :أولا

 وقـد «: بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك بمخالفة الصاحب حيث قـال 

                                                        
قبل السبعين في عهد ابن الزبير ، مات : ولد   هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري ،)١(

 .هـ ١١٥سنة 

  ، شـذرات الـذهب  ) ٢٢١ / ١١( ، تهذيب التهـذيب  ) ٤٦٨ / ٥( سير أعلام النبلاء : ينظر   

 )٢١٢ / ١. (  

  ، الوسـيط  ) ١٣٣ / ٨( ، البيـان  ) ٥٤٩ / ٧( ، الحـاوي  ) ٤٣٦ / ٨( نهاية المطلـب :  ينظر )٢(

ــالبين  ) ٢٧٦ / ٤(  ــة الط ــوع  ) ٣٨٦ / ٥( ، روض ــاج  ) ٣٨٣ / ١٥( ، المجم ــة المحت   ، نهاي

 )٤٢٤ / ٥. (  

  ) .٣٨٦ / ٥( روضة الطالبين : ينظر  )٣(

ب ، وجزم به في الـوجيز وغـيره ، وصـححه في الخلاصـة ، وتجريـد هذا المذه:  قال المرداوي )٤(

يغلـب فيهـا حكـم : العناية ، وقدمه في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، وصارت بيعاً ، وعنه 

لـصحيح ، وهـو متـين جـدا ً ، اهذا المذهب ، وهـو : الهبة ، ذكرها أبو الخطاب ، قال الحارثي 

 .ارة تبرعاً ، وتارة تكون بعوض توإنما الهبة تكون هو ضعيف جداً ، : وقال عن الأول 

ــد  ) ١١٦ / ٧( الإنــصاف : ينظــر    ــسائل الإمــام أحم ــه  ) ٤٢٨١ / ٨( ، وم   ، المحــرر في الفق

ـــــدع  ) ٣٧٤ / ١(  ـــــي  ) ١٩١ / ٥( ، المب ـــــى الإرادات  ) ٢٨٠ / ٨( ، المغن   ، شرح منته

  ) .٦٧  /١١( ، الشرح الممتع على زاد المستقنع  ) ٤٣٠ / ٢( 



    
 

 

 

١٣٨ 

  .»خالف هؤلاء ابن عباس رضي االله عنه 

هو :  قال ﴾    |  {  ~  � ﴿:  في قول االله تعالى فقد روى عنه قتادة

لذي لا يربـو هدية الرجل ، أو هبة الرجل يريد أن ثياب أفضل منه ، فذلك ا

  .»عند االله ، ولا يؤجر عليه صاحبه ، ولا إثم عليه 

   ، فقد ثبت صلى الله عليه وسلم بأنه لا حجة في قول أحد مع قول رسول االله :وأجيب 

 صلى الله عليه وسلم أن أعرابيـاً وهـب للنبـي «:  من حديث أبي هريرة رضي االله عنه صلى الله عليه وسلمعنه 

 فلما كملـت تـسعاً ، ناقة ، فأعطاه ثلاثاً فأبى ، فزاده ثلاثاً فأبى ، فزاده ثلاثاً ،

   لقد هممت أن لا أتهب إلا من قـرشي ، أو « : صلى الله عليه وسلمرضيتُ ، فقال النبي : قال 

  .»أنصاري ، أو ثقفي ، أو دوسي 

                                                        
  ) .١٥٣ / ٩( المحلي :  ينظر )١(

هـ ، وهو حجة بالإجماع إذا قيد بالسماع ، فإنـه ٦٠قتادة بن دعامة بن عُكابة ، ولد في سنة :  هو )٢(

 .هـ ١١٨مدلس معروف بذلك ، توفي سنة 

  ، شـذرات الـذهب  ) ١٥٥ / ٣( ، تهـذيب التهـذيب  ) ٢٦٩ / ٥( سير أعلام النـبلاء : ينظر   

 )١٥٣ / ١. (  

  ) .٤٩٥ / ٦( ، الدر المنثور  ) ٣٦ / ١٤( ، تفسير القرطبي  ) ١٠٣ / ٢( جامع البيان :  ينظر )٣(

  ) .١٣٣ / ١٦( إعلاء السنن : ينظر  )٤(

 ) ٧٣٠ / ٥( ، ورواه الترمـذي  ) ٧٣٦٣( ، حديث رقـم  ) ٢٢١ / ١٢(  رواه أحمد في مسنده )٥(

ورواه أيضاً مـن  ) ٣٧٥٩( حديث رقم  ) ٢٧٩ / ٦( ، ورواه النسائي  ) ٣٩٤٥( حديث رقم 

 .حسن صحيح : قال الألباني . حديث ابن عباس رضي االله عنه بنحوه 



    
 

 

 

١٣٩ 

  لقحـةصلى الله عليه وسلموروى أبو هريرة رضي االله عنه أن رجلاً أهدى رسـول االله 

 مـن « : صلى الله عليه وسلم ، فسخطها الرجل ، فقال رسول االله فأثابه منها بست بكرات

 من فلان أهدى إلي لقحة ، فكأني أنظر إليهـا في وجـه بعـض أهلـه ، يعذرني

فأثبته منه بست بكرات ، فسخطها ، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا أن تكون 

  .»من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي ، أو دوسي 

  وقــد خــالف هــؤلاء ابــن عبــاس رضي االله « : وأمــا قــول ابــن حــزم 

ُلْزَم يعني بذلك الحنفي  »عنه  .ة والمالكية أصحاب القول الم

 ، فنقـل عـنهم جـواز  أنه قد خالفه غيره من الصحابة:والجواب عنه 

                                                        
بفتح اللام ، هي التي نتجت حديثاً ، فهي لقحة ، ولقوح شهرين أو ثلاثـة ، ثـم هـي : ة ح اللق)١(

 .لبون بعد ذلك 

  ) .٥٥٦ / ٢( اح المنير ، المصب ) ٢٨٥ / ٢( غريب الحديث للخطابي : ينظر   

الفتـيّ مـن الإبـل ، : بكـر بفتح الباء ، النافة حملت بطنـاً واحـداً ، وبكرهـا ولـد ، وال:  البكر )٢(

 .بكرة : والأنثى

  ) .١٣٣ / ١(  ، بحمل اللغة ٩ ١٤٩ / ١( النهاية في غريب الحديث والأثر :  ينظر   

هـذا : ، قـال أبـو عبـد االله  ) ٢٣٩٥( قـم حـديث ر ) ٧١ / ٢(  أخرجه الحاكم في المـستدرك )٣(

 .حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه 

رواه ، وصـححه الألبـاني ، و ) ٣٩٤٥( حديث رقم  ) ٧٣٠ /٥( وأخرجه الترمذي في السنن   

  ) .١٢٠٢١( حديث رقم  ) ٢٩٩ / ٦( البيهقي في السنن الكبرى 

  ) .١٥٣ / ٩( المحلى : ينظر  )٤(

  ) .١٣٣ / ١٦( لاء السنن إع: ينظر  )٥(



    
 

 

 

١٤٠ 

  الهبــة بــشرط الثــواب ، مــنهم عمــر ، وعــلي ، وفــضالة بــن عبيــد رضي االله 

 .عنهم 

 أن قول الصحابي لا يحتج به - كما تقدم -والأصل عند الحنفية والمالكية 

  .له مخالف من الصحابةإلا إذا لم يعلم 

مـن : فقد روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه قـال 

وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهـو عـلى هبتـه ، يرجـع فيهـا إذا لم 

  .»يرض منها 

كنت جالساً عنـد فـضالة فأتـاه رجـلان :  قال وعن عبد االله بن عامر

                                                        
  ) .٨٥ / ٧( ، والإشراف  ) ٤٩ / ١٢( ابن المنذر في الأوسط : حكى ذلك عنهم  )١(

ــر  )٢( ــسفي : ينظ ــشف الأسرار للن ــك  ) ١٧٢ / ٢( ك ــذهب مال ــول م   - ١١١٣ / ٢( ، وأص

 ١١١٧. ( 

 ) ١٠٥ / ٩( ه ، وعبد الرزاق في مصنف ) ٤٢( حديث رقم  ) ٧٥٤ / ٢(  رواه مالك في الموطأ )٣(

حـديث  ) ٨١ / ٤( بنحو من هذا ، والطحاوي في شرح معاني الآثار  ) ١٦٥١٩( حديث رقم 

  ) .٥٨١٩( رقم 

  ) .١٦١٠( حديث رقم  ) ٥٥ / ٦( صحيح : وقال الألباني في إرواء الغليل   

 ، وهو قليـل هـ ، وثقة النسائي وغيره٢١سنة : عبد االله بن عامر بن يزيد اليحصبّي ، ولد :  هو )٤(

 .هـ وله سبع وتسعون سنة ١١٨الحديث ، مات يوم عاشوراء سنة 

  ؛ تهـذيب التهـذيب  ) ٢٦٧ / ٣( ؛ تـاريخ الإسـلام  ) ٢٩٢ / ٥( سير أعـلام النـبلاء : ينظر   

 )٢٧٤ / ٥. (  



    
 

 

 

١٤١ 

وهبت له بازياً ، وأنا أرجو أن يثيبني منه ، :  فقال أحدهما  ،يختصمان في باز

نعم ، قد وهب لي بازياً ، وما سألته ، وما تعرضت لـه ، فقـال : وقال الآخر 

 ترد عليه بازه ، أو أثبه منه ، فإنما يرجع في المواهب النساء ، وشرار «: فضالة 

  . وروي معنى ذلك عن علي رضي االله عنه»الأقوام 

 ً وهو الإلزام بالتناقض من جهـة الفـروع ، :  مناقشة الإلزام الثاني :ثانيا

حيث فرق الحنفية بين الهبة الواقعة على اشتراط معلوم ؛ فيجيزونها وبين من 

وهب لآخر هبة على أن يرد عليها ثلثها ، أو ربعها ، أو جارية على أن يعتقها ، 

انية الهبة جائزة ، والشرط باطـل ، ففي الأولى الهبة والشرط جائزان ، وفي الث

  .فهل في التحكم أكثر من هذا: قال ابن حزم 

 . بأنه لا تناقض ، فالصورة الأولى بيع ؛ لأن العوض معلوم :وأجيب 

                                                        
 .البازي ، مخففة الياء : فيه ثلاثة لغات ، الفصيحة المشهورة :  البازيّ )١(

 .بازيَّ ، بتشديد الياء : حكاها الجوهري ، والثالثة باز ، : والثانية   

يقال للبـزاة ، : وهي غريبة ، وهو مذكر ، لا اختلاف فيه ، وهو نوع من الصقور ، قال أبو زيد   

 .صقرة : والشواهين ، وغيرهما مما يصيد صقوراً ، واحدها صقر ، والأنثى 

  ) .١٦٩ / ١( تنبيه ، تحرير ألفاظ ال ) ٧٦ / ١( المعجم الوسيط : ينظر   

، والطحـاوي في مـشكل  ) ٨٨٤١( حديث رقـم  ) ٤٩ / ١٢(  أخرجه ابن المنذر في الأوسط )٢(

  ) .١٩٨ / ٥( ، وابن أبي شيبة  ) ٥٠٣٥( حديث رقم  ) ٣٥ / ٣( الآثار 

  ) .٨٥ / ٧( ، الإشراف  ) ٤٩ / ١٢(  الأوسط :حكى ذلك ابن المنذر في  )٣(

  ) .١٥٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(



    
 

 

 

١٤٢ 

 :فالجواب عنها من وجهين : وأما الصورة الثانية 

 إن وهب له جارية على أن يرد عليه ثلثهـا ، أو «: قول ابن حزم : الأول 

  .»... عها رب

 بأن من شروط هذا العقد عند الحنفية ، أن لا يكون العـوض :فالجواب 

 أو – بعض الموهـوب –بعض الموهوب ، سواء كان هذا الشرط بهذه العبارة 

كان الشيء معيناً ، كالنصف ؛ أو الربع ؛ لأنـه شرط مخـالف لمقتـضى العقـد 

  .والتمليك فيكون فاسداً 

 أو وهب له جارية على أن يتخذها أم ولـدٍ ، أو « : قول ابن حزم :الثاني 

 . » ...على أن يعتقها 

 أن الهبة جائزة والشرط باطل ، وينبغـي أن لا يكـون الـشرط :فالجواب 

ــشروط  ــل بال ــة لا تبط ــل أن الهب ــة ؛ لأن الأص ــد الهب ــسداً لعق ــد مف   الفاس

  .الفاسدة

                                                        
ــة  ) ٩٩ / ٥( ، تبيــين الحقــائق  ) ٢٥٤ / ٦( المحــيط البرهــاني :  ينظــر )١(   ، العنايــة شرح الهداي

  ، حاشـية ابـن عابـدين  ) ٢٩٢ / ٧( ، البحـر الرائـق  ) ٢٢٢ / ٢( ، درر الحكام  ) ٤٤ / ٩( 

 )٧٠٢ / ٥. (  

  ، حاشـية ابـن عابـدين  ) ٤٤٩ / ٦ ( ، العناية شرح الهداية ) ١٣٣ / ٤( تبيين الحقائق :  ينظر )٢(

 )٦٢ / ٥. (  

 



    
 

 

 

١٤٣ 

  .» نهى عن بيع وشرط « صلى الله عليه وسلمبأن النبي : وردَّ 

بأن هذا في البيـع ، فبقـي غـيره عـلى الأصـل ؛ ولأن الـشرط : ب وأجي

 وهذا على الفاسد في معنى الربا ، وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات

  .صلى الله عليه وسلمفرض ثبوت الحديث عنه 

 ً هو الإلزام بحـصر القـائلين بجـواز هبـة :  مناقشة الإلزام الثالث :ثالثا

جازها هي بيع من البيوع ، وهذا  وقال من أ«: الثواب ، حيث قال ابن حزم 

باطل ؛ لأن البيع لا يجوز بغير ثمن مذكور ، ولا ثمن مجهول ، وهبة الثواب لم 

يذكر ثوابها ، ولا عُرف ، فهي إن كانت بيعاً ، فهي بيع فاسد حرام خبيـث ، 

  .وإن لم تكن بيعاً ، فقد بطل حكمهم لها بحكم البيع

نا ، وهو مـا يعـرف بالهبـة المطلقـة ،  أن هذا خارج عن مسألت:والجواب 

وفيها خلاف بين الفقهاء ، فالحنفيـة ، والـشافعية ، والحنابلـة ؛ عـلى أنهـا لا 

                                                        
عن عمرو بن شعيب عن أبيـه  ) ٤٣٦١( حديث رقم  ) ٣٣٥ / ٤(  رواه الطبراني في الأوسط )١(

حديث باطل : ، قال شيخ الإسلام  ) ١٦٠ / ١( عن جده ، ورواه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة 

  ) .٧٩ / ٤( حكاية منقطعة ، مجموع الفتاوى ليس في شيء من كتب المسلمين ، وإنما يروى في 

  ) .٤٩١( رقم  ) ٧٠٣ / ١( سلسلة الأحاديث الضعيفة . ضعيف جداً : وقال الألباني   

ــسوط :  ينظــر )٢( ــاني  ) ١٠٥ / ١٣( المب ــة للمرغين ــة  ) ٢٢٨ / ٣( ، الهداي   ، العنايــة شرح الهداي

 )٥٣ / ٩. (  

  ) .١٥٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

 



    
 

 

 

١٤٤ 

  .إن كانت لأعلى اقتضت وإلا فلا:  ، والمالكية تقتضي ثواباً 

 وهي اشتراط العوض ، فلا بد أن يكون معلوماً كما تقدم ، :وأما مسألتنا 

لمتأخر عن العقد في حكم الهبة المبتدأة ، بلا خلاف عند وهي بيع ، والعوض ا

الحنفية ، يصح بما تصح به الهبة ، ويبطل بما تبطل به ، لا يخالفها إلا في إسقاط 

الرجوع ، على معنى أنه يثبت حق الرجوع في الأولى ، ولا يثبـت في الثانيـة ، 

ع بتمليك العين ، وهذا فأما فيما وراء ذلك فهو في حكم الهبة المبتدأة ؛ لأنه تبر

 . معنى الهبة 

والعوض إذا لم يكن مشروطاً في العقد ، لم يكن عوضاً على الحقيقة ، بـل 

  .هبة مبتدأة ، ولا يظهر معنى العوض فيه

بأن موضع الهبة التبرع ، فلو أوجبنا فيها العـوض ، لبطـل معنـى : وردَّ 

ين لفظ البيع ولفظ الهبة ، التبرع ، وصار في المعاوضات ، والعرب قد فرقت ب

  .فجعلت لفظ البيع واقعاً على ما يستحق فيه العوض بخلاف الهبة

                                                        

  ، مغنــي المحتــاج  ) ٥١٦ / ٤( ، حاشــية ابــن عابـدين  ) ١٣٢ / ٦( بــدائع الـصنائع :  ينظـر )١(
  ، منتهـــى الإرادات  ) ٦٨٤ / ٥( ، المغنـــي  ) ٣٨٦ / ٥( ، روضـــة الطـــالبين  ) ٤٠٤ / ٢( 
 )٥١٩ / ٢. (  

  ) .١٧٩ / ٦( ، شرح الزرقاني  ) ١١٠ / ٢( منح الجليل :  ينظر )٢(
،  ) ١٠٢ / ٥( ، تبيـين الحقـائق  ) ١٣٢ / ٦( ، بدائع الـصنائع  ) ٧٩ / ١٢ ( المبسوط:  ينظر )٣(

  ) .٤٨ / ٩( العناية شرح الهداية 
، نيـل  ) ٣٢٨ / ٩( ، عـون المعبـود  ) ٩٦ / ٧( شرح صحيح البخـاري لابـن بطـال :  ينظر )٤(

  ) .١٣٢ / ٢( ، سبل السلام  ) ٩ / ٦( الأوطار 



    
 

 

 

١٤٥ 

 بأنه إذا وهب بشرط العـوض ، صـار في حكـم البيـع ؛ لأنـه :وأجيب 

أصبح هبة ابتداءً ، وتبرع انتهاءً بالنظر للمعنى ، والعـبرة في العقـود بالمعـاني 

  .ولهذا كان بيع العبد نفسه اعتاقاً 

 بأنه لو لم تقتض الثواب أصلاً ، لكانـت بمعنـى :وأجاب بعض المالكية 

الصدقة ، وليس كذلك ، فإن الأغلـب في حـال الـذي يهـدي ، أنـه يطلـب 

  .الثواب لا سيما إذا كان فقيراً 

 أن مـا أجـاب بـه الحنفيـة والمالكيـة – واالله أعلـم – يظهـر لي :النتيجة 

  . الإلزام هنا بما لا يلزم يفصلهم عن هذا الإلزام ، وأن

فلا يلزمهم الأخذ بقول ابن عباس رضي االله عنه ؛ حيـث أنـه : أما الإلزام الأول 

فمـن خـلال : قول صاحب خالفه حديث مرفوع صـحيح ، وأمـا بقيـة الإلزامـات 

 .المناقشات والردود السابقة لا تلزمهم ، لما ذكروا من جواب 

 

                                                        
  ) .٤٢٣ / ٥( ، نهاية المحتاج  ) ٤٨ / ٩( ، العناية شرح الهداية  ) ٢٢٧ / ٣( الهداية :  ينظر )١(

 ، ) ٢١٠ / ٥( ، وصـاحب مرقـاة المـصابيح  ) ٢١٠ / ٥( نقل ذلك عنهم ابـن حجـر في فـتح البـاري  )٢(

  ) .٧٣ / ٦( وصاحب تحفة الأحوذي 



    
 

 

 

١٤٦ 

  مسألة
  القبض في الهبة

 

يرى ابن حزم أن من وهب هبة سالمة من شرط الثواب ، أو أعطى عطية 

  . ، ولا لقبضهاكذلك ، فقد تمت باللفظ ، ولا معنى لحيازتها

 

  ، -  رضي االله عــنهما-يــروى هــذا القــول عــن عــلي وابــن مــسعود 

   ، وهـو روايـة  ، وأبـو ثـورووافق ابن حـزم أيـضاً ، الحـسن البـصري

                                                        

 .وضع اليد على الشيء :  الحوز )١(

 . العطية ، بصرف التمكن منه للمعطى ، أو نائبه ، كالحبس رفع تصرف المعطي في: وحقيقة الحيازة   

  ) .١٨٨ / ١( ، معجم لغة الفقهاء  ) ٤١٦ / ١( شرح حدود ابن عرفة : ينظر   

  ) .١٥٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

عبد االله بن مسعود بن غامل بن حبيب الهذلي ، كان من السابقين الأولـين ، شـهد بـدراً ، :  هو )٣(

 .لهجرتين ، وغيرهم وهاجر ا

 .هـ ، وعاش بضعاً وستين سنة ، رضي االله عنه ٣٢مات بالمدينة ، ودفن بالبقيع سنة   

  ) .٤٦١ / ١( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٨١ / ٣( ، أسد الغابة  ) ٩٨٧ / ٣( الاستيعاب : ينظر   

: ولاة لأم سلمة أم المؤمنين ، ولـد الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد ، مولى زيد بن ثابت ، أمه م: هو  )٤(

بوادي القرى ، مع جلالته ، مدلس ، ومراسـيله ليـست : لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي االله عنه ، نشأ 

 ـوعاش نحواً من ثمان وثمانين سنة ١١٠بذاك ، مات في أول رجب سنة   .ه

  ، شـذرات الـذهب  ) ٢٦٦ / ٩( ، البدايـة والنهايـة  ) ٥٦٣ / ٤( سير أعـلام النـبلاء : ينظر   

 )١٣٦ / ١. (  
، وابن عبد البر  ) ٨٢ / ٧( ، والإشراف  ) ٣٩ / ١٢( ابن المنذر في الأوسط :  نقل ذلك عنهم )٥(

= 



    
 

 

 

١٤٧ 

  . ، ونسبه ابن حزم لداود وأصحابهعن أحمد

 

بأن الهبـة لا : القول الـمُـلْزَم في هذه المسألة ، هو قول المالكية ، القائلين 

  .ا وقبضهاتصح إلا بحيازته

 

ويُسأل المالكيون خاصة « : ألزم ابن حزم المالكية ، بالتحكم ، حيث قال 

: هذا الشيء هبة لك ، أو قال : قد وهبت هذا الشيء لك ، أو قال : عمن قال 

هذا صدقة عليـك ، أتـصدق ، أو وهـب : قد تصدقت عليك بهذا ، أو قال 

  أم لم يتصدق به ، ولا وهبة ؟الشيء ؟

: نعم قد تصدق به ، ووهبـه ، قلنـا : فإن قالوا . ولا ثالث لهذا التقسيم 

الصدقة ، والهبة ، وصحت ، فما يضرهما ترك فإذ قد تصدق به ، ووهبه ، فقد تمت 

إـن قـالوا يازة والقبض ، إذ لم يوجب ذلك نصالح : لم يهـب ، ولا تـصدق ، قلنـا : ، ف

ولا وهبـه ، حللتم إجباره والحكم عليه بدفع مال من ماله ، لم يتصدق بـه فمن أين است

                                                        
=  

، لكن النقل عن عـلي رضي  ) ٢٤٤ / ٨( ، وابن قدامة في المغني  ) ٣٠٣ / ٢٢( في الإستذكار 

 . رضي االله عنه من وجه لا يحتج به روي عن علي: ضعفه ابن عبد البر ، وقال : االله عنه 

  ) .٢٤٤ / ٨( المغني : ينظر  )١(

  ) .١٥٤ / ٩(  ابن حزم ه حكى ذلك عن)٢(

  ) .١٥٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

١٤٨ 

إلى من لم يهبه له ، ولا تصدق به عليه ، هذا عين الظلم والباطل ، ولا مخلّـص لهـم مـن 

  . » أحدهما

إن للموهـوب لـه مطالبـة الواهـب : أن مالكا يقول : ووجه الإلزام هنا 

 . وصارت ملكاً له حتى يقبضها ، فإن قبضها تمت له ،

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 من أن الهبة عنده لا تلزم إلا بالقبض ، ومادام -ما نسبه ابن حزم لمالك 

ضها ، وإن لم يقبضها حتـى الواهب حياً ، فللموهوب له المطالبة بها حتى يقب

  هو المذهب الصحيح عنده كما حكاه ابن حزم-مات الواهب بطلت الهبة 

وحكي اختلاف داخل المذهب ، فيما إذا فرط الموهوب لـه في القـبض ، أو لم 

إذا لم يفرط الموهوب لـه حتـى مـات الواهـب فلـه  : يفرط ، فقال أشهب

                                                        
  ) .١٥٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  ) .١٥٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

هــ بعـد الـشافعي ٢٠٤صر سـنة بمـ: هـ ومات ١٥٠سنة : أشهب بن عبد العزيز ، ولد :  هو )٣(

أن اسـمه مـسكين ، : بشهر، إنتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم ، وذكر القاضي عياض 

 .أبو عمرو : وأشهب لقب ، وكنيته 

ــر    ــدارك : ينظ ــب الم ــاء  ) ٢٦٢ / ٣( ترتي ــات الفقه ــذهب  ) ١٥٠ / ١( ، طبق ــديباج الم   ، ال

 )٩٨ / ١. (  



    
 

 

 

١٤٩ 

  .الحيازة ، وخالفه ابن القاسم

 ، أنـه  ، وأصـبغذلك اختلفوا في الإشهاد ، فروي عـن مطـرفوك

 ، والقبـول الهبـة تمليـك بـالقول عـلى المـشهور : حيازة ، قال الخـرشي

                                                        

لقاسم العتقي مولاهم ، عالم الديار المصرية ، ومفتيها ، صـاحب الإمـام عبد الرحمن بن ا:  هو )١(

 .هـ ١٩١هـ ، وتوفي في صفر سنة ١٣٢سنة : مالك ، ولد 

ــر    ــدارك : ينظ ــب الم ــان  ) ٤٣٣ / ٢( ترتي ــات الأعي ــذهب  ) ١٢٩ / ٣( ، وفي ــذرات ال   ، ش

 )٣٢٩ / ١. (  

 مصعب ، مولى ميمونة أم المؤمنين ، كان فقيهاً ، مطرف بن عبد االله بن سليمان الهلالي ، أبو:  هو )٢(

 .هـ ٢١٤هـ ، ومات سنة ١٣٧من أصحاب مالك ، وكان أصم ، وكان مولده سنة 

  ، تهـذيب التهـذيب  ) ١٣٤ / ٣( ، ترتيـب المـدارك  ) ٤٣٨ / ٥( الطبقات لابن سعد : ينظر   

 )١٧٥ / ١. (  

بعد الخمـسين ومائـة ، : الديار المصرية ، مولده أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ، مفتي :  هو )٣(

 .هـ ٢٢٥توفي لأربع بقين من شوال سنة 

ــان  ) ٥٦ / ٩( ، ســير أعــلام النــبلاء  ) ١٦٠ / ٧( ترتيــب المــدارك : ينظــر      ، وفيــات الأعي

 )١٠١ / ١. (  

: ة لقرية يقال لها بالخرشي ، نسب: أبو عبد االله ، ولقب : محمد بن عبد االله الخرشي ، وكنيته :  هو )٤(

هـ في القاهرة ، انتهت ١١٠١هـ ، وتوفي سنة ١٠١٠سنة : أبو خراش من البحيرة بمصر ، ولد 

 .إليه الرئاسة بمصر ، وأول من تولى مشيخة الأزهر 

  ) .٣٠٣ / ٢( الأعلام : ينظر   

 .هو ما قوي دليله : قيل :  المشهور عند المالكية )٥(

 .هو ما كثر قائله : وقيل   

 .هو برواية ابن القاسم عن مالك في المدونة : وقيل   

  ، البحث الفقهي لإسماعيل عبد العـال  ) ٢٠ / ١( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر   

 )٢٠٦. (  



    
 

 

 

١٥٠ 

فـآل الأمـر إلى  . والحيازة معتبران ، إلا أن القبول ركـن ، والحيـازة شرط

  .القبض وعلى هذا ، فما نسبه ابن حزم إلى مالك صحيح

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : ة الثانية المسأل

في هذه المسألة ، بوجـوب القـبض ، وأن : انفرد الإمام مالك وأصحابه 

الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها ، وما دام الواهب حيا فللموهوب له المطالبة بها 

حتى يقبض ، وإن لم يقبض حتى يموت الواهب ، بطلت الهبـة عنـده ، فـإن 

وهوب له قبل ، كان لورثته أن يقوموا مقامه بالمطالبـة حتـى يـسلمها مات الم

 .الواهب ، وقد تقدم ذلك 

ثـمان، وعمر، عن أبي بكر الصديقوروي اشتراط القبض لصحة الهبة  ،، وع

                                                        
  ) .١٠٥ / ٧( الشرح الكبير :  ينظر )١(

  ، الإسـتنكار  ) ٢١٦ / ٢( ، التلقـين  ) ٤٣٠ / ٤( ، المدونة  ) ٥٧٧ / ٢( موطأ مالك :  ينظر )٢(

  ، الفواكه الدواني  ) ١٦ / ٨( ، التاج والإكليل  ) ٤٥٥ / ١( ، جامع الأمهات  ) ٣٠٢ / ٢٢( 

ــرشي  ) ١٥٣ / ٢(  ــية الخ ــدوي  ) ١٠٥ / ٧( ، حاش ــية الع ــذخيرة  ) ٢٥٥ / ٢( ، حاش   ، ال

 )٢٤٣ / ٦. (  

  هما ، كـان اسـمه في الجاهليـة عبد االله بـن أبي قحافـة ، أبـو بكـر الـصديق ، رضي االله عـن:  هو )٣(

عبد الكعبة ، واسم أبيه عثمان ، أول من أسلم من الرجال ، مرض خمسة عـشر يومـاً بـالحمى ، 

 .وتوفي مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة ، وكانت خلافة سنتين ومائة يوم 

  ) .٧ / ٢( لام النبلاء ، سير أع ) ٣٤ / ٦( ، أسد الغابة  ) ٩٦٣/ ٣(  الاستيعاب : ينظر   

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميـة ، أمـير المـؤمنين ، أحـد الـسابقين الأولـين ، وذو :  هو )٤(

لـثماني عـشرة خلـت مـن ذي :  ، قتـلصلى الله عليه وسلمالنورين ، وصاحب الهجرتين، تزوج بنتي الرسـول 
= 



    
 

 

 

١٥١ 

  . – رضي االله عنهم –وعلي 

 ،  وأصـحاب الـرأي،  ، والثـوريوحكي أيضاً عن النخعـي

 ، ليس للموهوب له أن يطالب الواهب بتـسليمها: ، لكنهم قالوا  والشافعي

                                                        
=  

 .ثنتين وثمانين سنة ، يوم الجمعة ، بعد العصر ، ودفن بالبقيع بين العشائين ، وهو ابن االحجة

  ) .١٤٩ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٥٧٨ / ٣( ، أسد الغابة  ) ١٠٣٧ / ٣( الاستيعاب : ينظر   

   ، ) ٣٠ / ٢٢( كار ذ، وابـن عبـد الـبر في الاسـت ) ٣٨ / ١٢( ط وسـابن المنذر في الأ: روى ذلك عنهم  )١(

  ) .٢٤١ /٨( وابن قدامة في المغني 

عين ، لكن لـيس مـن التابمن  بن زيد بن قيس بن الأسود النخعي ، فقيه العراق ، إبراهيم:  هو )٢(

 .هـ ٩٦بصيراً بعلم ابن مسعود ، مات سنة كبارهم ، وكان 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٢٥ / ١( ، وفيـات الأعيـان  ) ٢٧٠ / ٦( طبقات ابـن سـعد : ينظر   

 )٥٢٠ / ٤. (  

هــ إتفاقـاً ، ٩٧سـنة :  كتاب الجـامع ، ولـد مصنفثوري  مسروق البنسفيان بن سعيد :  هو )٣(

 .هـ في شعبان ١٦١في أول سنة : مات 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٣٨٦ / ٢( ، وفيـات الأعيـان  ) ٣٧١ / ٦( طبقات ابن سعد : ينظر   

 )٢٢٩ / ٧. (  

   ، ) ٣٠٢ / ٢٢( كار ذ، ابـن عبـد الـبر في الاسـت ) ٣٥ / ١٢( ابن المنـذر في الأوسـط : نقل ذلك عنهم  )٤(

  ) .٢٤٤ / ٨( وابن قدامة في المغني 

،  ) ١١٥ / ٦( ، بـدائع الـصنائع  ) ١٦١ / ٣( ، تحفـة الفقهـاء  ) ٤٨ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٥(

ــائق  ــين الحق ــة  ) ٩١ / ٥( تبي ــيرة  )١٩ / ٩( ، العناي ــوهرة الن   ، البنايــة  )٣٢٥ / ١( ، الج

  ) .١٨٨ / ٥( ين ، حاشية ابن عابد ) ١٦١ / ١٠( 

  ، البيــان  ) ٤٠٩ / ٨( ، نهايــة المطلــب  ) ٢٢٩ / ٥( ، الحــاوي  ) ١٣٨ / ١( التنبيــه :  ينظــر )٦(

ــالبين  ) ١١٤ / ٨(  ــة الط ــاج  ) ١٧١ / ١( ، روض ــي المحت ــوع  ) ٥٦٥ / ٣( ، مغن   ، المجم

  ) .٤١٥ / ٥( ، نهاية المحتاج  ) ٣٥١ / ١٦( 



    
 

 

 

١٥٢ 

لأنها ما لم تقبض عِدَةٌ وعده بها ، فإن وفىَّ حمُِد ، فإن لم يوف بما وعد ، لم يُقْضَ 

 .عليه بشيء 

 أن الهبة إذا كانت مما يكال – وهو الصحيح من مذهبه –وروي عن أحمد 

 وما عدا المكيـل والمـوزون فالهبـة أو يوزن ، لم يصح شيء منها إلا بالقبض ،

  .صحيحة جائزة بالقول ، وإن لم تقبض

 

 ويُسأل المـالكيون «: تقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالتحكم حيث قال 

هذا الشيء هبة لـك ، : قد وهبت هذا الشيء لك ، أو قال : خاصة عمن قال 

 .ء أم لا ؟ ولا ثالث لهذا التقسيم أَوَهب ذلك الشي

قد تمت الهبة وصحت ، فما يضرها تـرك الحيـازة ، : نعم قلنا : فإن قالوا 

  .»والقبض إذ لم يوجب ذلك نص 

 .بأنه قد ثبت أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ، بإجماع الصحابة : وأجيب 

نـهم – اتفاق أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي: فقد نقل غير واحد   – رضي االله ع

  .على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ، ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف

                                                        
  . )٢٤٤ / ٨( المغني :  ينظر )١(

  ) .١٥٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

،  )٤٨ / ١٢( لسرخسي في المبسوط ، وا )٣٠٣ / ٢٢(  البر في الاستذكار ابن عبد:  نقل ذلك )٣(

  ) .٢٤١ / ٨( وابن قدامة في المغني 



    
 

 

 

١٥٣ 

   أن أبـا بكـر – رضي االله عنهـا – حـديث عائـشة:  ويدل لـه أيـضاً -

 ، فلـما مـرض  من ماله بالعاليـة وسقاعشرينحلها جذاذ ن – االله عنه رضي –

 بعدي منك ، ولا أحد أعـز عـليَّ فقـراً منـك ،  غنىً  أحبُّ إليَّ  يا بنية ما أحدٌ «: قال

وكنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ، ووددت أنك حزتيه ، أو قبضتيه ، وهو اليـوم 

  .»ما على كتاب االله عز وجل  الوارث ، أخواك ، وأختاك ، فاقتسمال

                                                        

 ، أفقه نساء الأمـة ، صلى الله عليه وسلمعائشة بنت الصديق ، أبي بكر ، التيمية ، أم المؤمنين ، زوج النبي :  هي )١(

أم رومان بنت عامر الكنانية ، هاجر بعائشة أبواها ، وتزوجها رسول االله : لإطلاق ، أمها على ا

 وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهراً ، ودخل بهـا – رضي االله عنها – قبل مهاجره ، بعد وفاة خديجة صلى الله عليه وسلم

 ـفي ذي القعدة ٥٩ سنة – رضي االله عنها –في شوال سنة اثنتين ، وهي بنت تسع   .ه

  ) .١٣٥ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٨٦ / ٧( ، أسد الغابة  ) ١٨٨١ / ٤( الاستيعاب : ينظر   

 .بالفتح والكسر الصرمْ : لاً يجُذ منه ما يبلغ عشرين وسقاً ، والجذاذ نح أي )٢(

 .ستون صاعاً : والوسق   

 ) .كجم ٢.١٧٦( يساوي : والصاع   

 ) .كجم ١٣٠.٥٦٠( يساوي : والوسق   

، الزاهـر في غريـب  ) ١٠٦ / ١( ، طلبة الطلبة  ) ٣١٨ / ٣( غريب الحديث للخطابي : ينظر   

 .)  ٥٨( ، البحث الفقهي ص  ) ١٧٥ / ١( ألفاظ الشافعي 

كل مـا كـان مـن جهـة نجـد مـن : العالية وعوالي المدينة : تأنيث العالي ، قال عياض :  العالية )٣(

 .هة تهامة فهي السافلة المدينة إلى تهامة ، وما كان دون ذلك من ج

  ) .١١١ / ٤( ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  ) ٣١٨ / ٣( غريب الحديث للخطابي : ينظر   

ــأ )٤( ــك في الموط ــم  ) ٢٨٦ / ١(  رواه مال ــديث رق ــصنفه  ) ٨٠٨( ، ح ــرزاق في م ــد ال   ، وعب

حديث  ) ٨٨  /٤( ، والطحاوي في شرح معاني الآثار  ) ١٦٥٠٧( حديث رقم  ) ١٠١ / ٩( 

  ) .١١٩٤٨( حديث رقم  ) ٢٨١ / ٦( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٥٨٤٤( رقم 
 .حديث صحيح  ) ١٦١٩( حديث رقم  ) ٦١ / ٦( وقال الألباني في إرواء الغليل   



    
 

 

 

١٥٤ 

 ، أن عمـر بـن ما روى عبد الرحمن بن عبد القاري:  ويدل له أيضاً -

 ما بال أقوام ينحلون أولادهم ، فإذا مات «:  قال – رضي االله عنه –الخطاب 

قد كنت نحلته ولـدي ، لا : مالي وفي يدي ، وإذا مات هو قال : أحدهم قال 

  .»نحله إلا نحلةً يحوزها 

 ولأن الهبة ، عقد تبرع ، وفي إثبات الملك باللفظ قبل القـبض ، إلـزام -

  .هو التسليم ، فلا يصحالمتبرع شيئاً لم يتبرع به ، و

 لا يلزم ؛ فإنّ جذاذ عشرين – رضي االله عنه –بأن حديث أبي بكر : ورُدَّ 

وسقاً يحتمل أنه أراد به عشرين وسقاً مجذوذة ، فيكون مكيلاً ، غـير معـين ، وهـذا 

  لاً يجذ عشرين وسـقاً ، فهـو أيـضاً غـير معـين ، نحلابد فيه من القبض ، وإن أراد 

                                                        
ة :  هو )١( ة ، والقارَّ ولد محلم بن غالـب بـن عائـذة ، : عبد الرحمن بن عبد القاريّ ، وهو من القارَّ

ة وإنما  :لأن يعمر الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون كنانة فقال رجل منهم :  سموا القارَّ

اـ ــــــــ اـرة لا تنفرون ــــــــ اـ ق ــــــــ يـم   دعون اـل الظلـــــ   فنجفــــــل مثــــــل إجفـــــ

 .هـ ٨٠في المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة : توفي 

  النـبلاء ، سـير أعـلام  ) ٢٢٣ / ٦( ، تهـذيب التهـذيب  ) ٤٢ / ٥( طبقات ابن سـعد : ينظر 

 )١٤ / ٤. (  

، والبيهقـي في الـسنن  ) ٢٠١٢٤( حـديث رقـم  ) ٢٨٠ / ٤(  رواه ابن أبي شـيبة في مـصنفه )٢(

 ) ٣٠١ / ٢٢( ، وابن عبد البر في الاسـتذكار  ) ١١٩٥٣( حديث رقم  ) ٢٨٢ / ٦( الكبرى 

  ) .١٤٤٥( حديث رقم 

 .إسناده صحيح  ) ١٦٣٣( حديث رقم  ) ٦٩ / ٦( قال الألباني في إرواء الغليل   

  ) .٢١ / ٩( ، العناية  ) ٤٨ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٣(



    
 

 

 

١٥٥ 

 .لة بالنِّحبة فيه قبل تعيينه ، فيكون معناه وعدتُكِ ولا تصح اله

 فقد أراد النهي عن التحيل بنحلة الوالـد – رضي االله عنه – وأما عمر -

ظُْهرُ  أني نحلت ولدي شـيئاً ، ويمـسكه في يـده : ولَدَهُ نحلةً موقوفة على الموت ، في

لة التي أظْهرها، ويستغله ، فإذا مات أخذه ولده ب ، وإن مات ولده أمسكهحكم النحِّ

  .وهذا على هذا الوجه محرم. ولم يعط ورثة ولده شيئاً 

  . ولأن عقد الهبة ، عقد تمليك ؛ فلا يتوقف على القبض ، كالبيع- 

  . بأن هذا لو ثبت ، فيكون خاصاً بهبة الولد:وأجيب 

 فمن أين استحللتم إجباره والحكـم عليـه بـدفع «: وأما قول ابن حزم 

  .»ال من ماله م

 ، بدليل قول  بأن هذه عدةٌ وعده بها ، والوعد ملزم:فقد أجيب عنه 

                                                        

  ) .٤٨ / ١٢( المبسوط : ينظر  )١(

  ) .١٢٤( ، أثر الإلتزام في عقد الهبة  ) ٤٨ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٢(

  ) .١٢٥ – ٢٤( ، أثر الإلتزام في عقد الهبة  ) ٢٤٤ / ٨( المغني :  ينظر )٣(

  ) .١٥٨ / ٩( المحلى : ظر  ين)٤(

أنه إذا كان مبنياً على سبب ذكره الواعد ، ودخل الموعود في الـسبب ، :  مذهب الإمام في الوعد )٥(

وإن لم يدخل الموعـود في الـسبب ، يجـب الوفـاء بالوعـد ديانـة . وجب الوفاء به ديانة وقضاء 

لواعـد سـبباً اتفـق عـلى أنـه يجـب وقضاءً عند أصبغ ، ورواية عن الإمام مالك ، وإن لم يذكر ا

، لمذهب عدم إلزام الوفاء به قضاءً الوفاء به ديانة، ونقل قولان في الوفاء به قضاءً ، والظاهر في ا

 .وهو ضعيف : يلزم قال ابن رشد في المقدمات : وقيل 
وجـت إن تز: فإن كان القول منه وعداً فلا يخلو أن يكون منوطاً بسبب كقوله : قال ابن العربي   

= 



    
 

 

 

١٥٦ 

 ، وحينئذٍ r  q  po  n  m  l  k﴾﴿ : االله تعالى 

  .فللموهوب له المطالبة بالهبة حتى يقبضها

   من خلال ما ورد على هذا الإلزام من جـواب يـترجح عنـدي :النتيجة 

 :ه إلزام بما لا يلزم لما يلي  أن– واالله أعلم –

 رضي االله – صحة ما روي عن أبي بكر الصديق ، وعمر بـن الخطـاب -

  .-عنهما 

 . على لزوم القبض لصحة الهبة – رضي االله عنهم – ولإتفاق الصحابة - 

 ولأن المتبرع بالشيء قـد يُلْـزم مـا لم يتـبرع بـه إذا كـان تمامـه ضرورة -

 . محدث ، لزمه الوضوء كما تقدم تصحيحه كمن نذر أن يصلي وهو

   وللأصل المتقرر عند الإمام مالك ، من أن الوعد يلزم الوفـاء بـه كـما -

 .تقدم 

                                                        
=  

 .يلزم بمطلقه : أعنتك بدينار ، فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء ، وإن كان وعدأً مجرداً فقيل 

  ، أحكـام القـرآن  ) ٢٥٤ / ١( فتح العلي المالك في الفتوى على مـذهب الإمـام مالـك : ينظر   

 )٢٤٢ / ٤. (  

  ) .٢(  سورة الصف ، آية )١(

  ) .٣٠٣ / ٢٢( الاستذكار :  ينظر )٢(



    
 

 

 

١٥٧ 

  مسألة

والهبةالفرق بين النذر 

 

أنه لا فرق بين النذر والهبة ، فكما أن النذر يلـزم بـاللفظ : يرى ابن حزم 

  .ذلك الهبة تلزم باللفظفك

 

تقدم ذكر من وافق ابـن حـزم في مـسألة لـزوم الهبـة بـاللفظ في المـسألة 

  .السابقة وأما لزوم النذر باللفظ فهو محل اتفاق بين المذاهب

  اتفقوا على أن النذر«: وقد حكى ابن المنذر الإتفاق على ذلك حيث قال 

                                                        
أي أوحب ، من قولك نذرت على نفـسي أي أوجبـت ، : نذر : الإلتزام ، يقال :  النذر في اللغة )١(

 .فهو التزام بعمل شيء أو تركه 

  ) .٤١٤ / ٥( ، مقاييس اللغة  ) ٣٠٢ / ١٤( تهذيب اللغة : ينظر   

ئاً غـير لازم إلزام مكلف مختار نفسه الله تعالى بالقول شـي: أجمع التعاريف أن يقال : وفي الشرع   

 .بأصل الشرع 

  ) .٤٧٢ / ٣( ، شرح منتهى الإرادات  ) ٣٥٧ / ٤( الإقناع : ينظر   

  ) .٢٤٤ / ٦( المحلى :  ينظر )٢(

،  ) ١٨٤ / ٢( ، بدايـة المجهـد  ) ١٣٠ / ٤( ، المبسوط  ) ٤٨٤ / ٢( الأصل للشيباني :  ينظر )٣(

  ، البيــان  ) ٢٦٥ / ٧(  الوســيط ، ) ٤٤٠ / ١( ، المهــذب  ) ٣١٦ / ٣( مواهــب الجليــل 

  ) .١٩٩ / ٢( ، المحرر  ) ٦٢٢ / ١٣( ، المغني  ) ٤٧٢ / ٤( 



    
 

 

 

١٥٨ 

  .ينعقد بنذر الناذر إذا كان في طاعة االله

 

الذين يفرقـون بـين الهبـة : القول الملْزَم في هذه المسألة ، هو قول المالكية 

الهبة لا تلزّم إلا بالقبض ، بينماَ النذر يلـزم بمجـرد اللفـظ : والنذر فيقولون 

  .هم ابن حزم هذا القولوقد نسب إلي

 

هلا قستم كـل :  ويقال لهم «: ألزم ابن حزم المالكية بالقياس حيث قال 

  .»ذلك على النذر الواجب عندكم باللفظ وإن لم يقبض 

 .أنَّ المالكية يقولون بأن النذر يلزم باللفظ وبناء عليه كان الإلزام : ووجهه 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

  .ما نسبه ابن حزم للمالكية صحيح ثابت عندهم

                                                        
  ) .٣٨٩ / ٢( اختلاف الأئمة العلماء :  ينظر )١(

  ) .١٥٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  ) .١٥٩ / ٩( المصدر السابق :  ينظر )٣(

  ، الـشرح الكبـير للـدردير  ) ٣١٨ / ٣( ل ، مواهب الجليـ ) ١٨٤ / ٢( بداية المجتهد :  ينظر )٤(

 )١٦٤ / ٢. (   

 



    
 

 

 

١٥٩ 

  .» ومعلوم أن النذر يلزم باللفظ « : قال الدردير

 :القول من الفقهاء ذكر من قال بهذا : المسألة الثانية 

 قال بقول المالكية في هذه المسألة وهو لزوم النذر بمجرد اللفظ الحنفية

  . ، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر ، والحنابلةوالشافعية

 

 .إلزام ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالقياس 

هلا قستم كل ذلك على النذر الواجب عندكم :  ويقال لهم « :حيث قال 

  .»باللفظ ، وإن لم يُقْبض 

لا حاجة للقياس من أجل إثبـات الحكـم : وقد يجاب عن هذا بأن يقال 

                                                        
أحمد بن محمد بن أحمد العدوي ، أبو البركات ، الشهير بالدردير ، من فقهاء المالكية ، ولد :  هو )١(

أقرب المسالك لمـذهب الإمـام : وتعلم بالأزهر ، صنف ) هـ ١٠٢٧( في بني عدي بمصر سنة 

 ـ١٢٠١( لبيان ، وشرح مختصر خليل ، وتوفي بالقاهرة سنة مالك ، وتحفة الإخوان في علم ا  ) .ه

  ) .٢٤٤ / ١( الأعلام : ينظر   

  ) .١٦٢ / ٢( الشرح الكبير للدردير :  ينظر )٢(

  ) .١٤٠ / ٤( ، المبسوط  ) ٤٨٤ / ٢( الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني :  ينظر )٣(

  ) .٢٦٥ / ٧( ، الوسيط  ) ٤٤٠ / ١( المهذب :  ينظر )٤(

  ) .١٩٩ / ٢( ، المحرر  ) ٦٢٢ / ١٣( المغني :  ينظر )٥(

  ) .٣٨٩ / ٢( اختلاف الأئمة العلماء :  ينظر )٦(

  ) .١٥٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٧(



    
 

 

 

١٦٠ 

أن الهبـة لا تثبـت : هنا، وذلك لوجود النص الذي بنى عليه الجمهور قولهم 

 – رضي االله عنها –ه عائشة بمجرد اللفظ ، بل لابد من القبض ، وهو ما روت

 نحلها جذاذ عشرين وسقاً مـن مالـه بالعاليـة ، – رضي االله عنه –أن أبا بكر 

 يا بنية ما أحدٌ أحبُّ إليَّ غِنىً بعدي منك ، ولا أحـدٌ أعـزُّ «: فلما مرض قال 

عليَّ فقراً منك ، وكنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ، وودتُ أنك حزنية ، أو 

ليوم مال الوارث ، أخواك ، وأختاك ، فاقتسما على كتـاب االله قبضتيه ، وهو ا

  .»عز وجل 

 – رضي االله عنـه –وبما روى عبد الرحمن بن عبد ، أن عمر بن الخطـاب 

مـالي ، وفي :  ما بال أقوام ينحلون أولادهم ، فإذا مات أحدهم قـال «: قال 

 ، إلا نحلـةً قـد كنـتُ نحلتـه ولـدي ، لا نحلـة: يدي ، وإذا مات هو قـال 

  .يحوزها

 ولم – رضي االله عـنهما –وإذ قد ثبت صحة هذين الأثرين عن الـشيخين 

 . ، فلا حاجة للقياس يعرف لهما مخالف

 :ومع ذلك فقياس الهبة على النذر قياس مع الفارق ، وذلك من وجوه 

                                                        
   .١٥٣  الحديث صحيح سبق تخريجه ص)١(

   .١٥٣  الحديث صحيح سبق تخريجه ص)٢(

،  )٤٨ / ١٢( والسرخسي في المبـسوط ،  )٢٢/٣٠٣ ( البر في الاستذكار  نقل الإجماع ابن عبد)٣(

  ) .٢٤١ / ٨( وابن قدامة في المغني 



    
 

 

 

١٦١ 

    أنه قد ورد النهي عن النذر كما في حـديث عبـد االله بـن عمـر:الأول 

إنه لا يأت بخير ، :  وقال « نهى عن النذر صلى الله عليه وسلم أن النبي « –رضي االله عنهما  –

  .» »وإنما يستخرج به من البخيل 

هـو : فمن العلماء من حمل النهي على ظاهره ، ومنهم من تأولـه ، وقـال 

للكراهة وذلك لأنه ؛ ليس طاعة محضة ؛ لأنه لم يقصد به خالص القربة ، وإنما قصد 

 .وليست الهبة كذلك  . ه ، أو يدفع عنها ضرراً أن ينفع نفس

  . أنه قد ورد الأمر بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة الله:الثاني 

  :  وقال تعـالى في مـدح الأبـرار ﴾�   ¡ ﴿: قال االله تعالى 

﴿ *  )        ﴾ عن النبـي  : - رضي االله عنها - وما جاء في حديث عائشة

 »ن يطيع االله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعـصه  من نذر أ«:  قال صلى الله عليه وسلم

                                                        

سـنة ثـلاث مـن المبعـث النبـوي ، : عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ، ولـد :  هو )١(

الخندق ، تـوفي :  عشر سنين ، أسلم مع أبيه ولم يكن بلغ يومئذ ، وأول مشاهده و ابنهاجر وه

 . آخر سنة ثلاث وسبعين ، ودفن بذي طوى ، عن خمس وثمانين سنة بمكة في

  ) .١٥٦ / ٤( ، الإصابة  ) ٣٠٣ / ٤( ، سير أعلام النبلاء  ) ٩٥٠ / ٣( الاستيعاب : ينظر   

  ) .١٦٣٩( ، حديث رقم  ) ١٢٦١ / ٣(  رواه مسلم في صحيحه )٢(

  ) .٥٧٨ / ١١( ، فتح الباري  ) ٢٧٧ / ٨( المفهم :  ينظر )٣(

  ) .٩٢ / ٣( ، شرح الخرشي  ) ١١٢ / ١( ، القوانين الفقهية  ) ٥٨٥ / ١( المدونة :  ينظر )٤(

  ) .٢٩(  سورة الحج ، آية )٥(

  ) .٧(  سورة الإنسان ، آية )٦(

  ) .٦٦٩٦( ، حديث رقم  ) ١٤٢ / ٨(  رواه البخاري في صحيحه )٧(



    
 

 

 

١٦٢ 

 .وغير ذلك من النصوص الشرعية 

، وأكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها، يفرقون بين النذر واليمـين «: قال ابن عبد البر 

  .»فيوجبون بالنذر الوفاء ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء 

 .ولم يرد أمر في الهبة بخصوصها 

  .أن النذر لا يقصد به إلا تعظيم االله ، والتقرب إليه: ث الثال

فقد يقصد بها وجه االله ، وقد يقصد بها وجوه النـاس ، وقـد : وأما الهبة 

  .يقصد به الثواب

 أنـه لا يلـزم المالكيـة الأخـذ – واالله أعلـم – يـترجح عنـدي :النتيجـة 

أن الهبة لا تثبت بمجـرد بالقياس في هذه المسألة ؛ لوجود النص الصحيح في 

اللفظ ، بل لابد من القبض فالقياس هنا فاسد الإعتبار ، وعلى فـرض عـدم 

 .النص ، فالقياس هنا لا يستقيم أيضاً ؛ لوجود الفارق 

                                                        
 . ) ٤٥٦ / ١(  الكافي في فقه أهل المدينة )١(

  ) .٣١٦ / ٣( ، مواهب الجليل  ) ٤٥٥ / ١( الكافي :  ينظر )٢(

  ) .٤٤١ / ٢( المقدمات والممهدات :  ينظر )٣(



    
 

 

 

١٦٣ 

  مسألة
والهبةالفرق بين القرض 

 

بة ، من حيث اللـزوم بـاللفظ يرى ابن حزم أنه لا فرق بين القرض واله

  .فكما أن الهبة تلزم باللفظ فكذلك القرض يلزم بمجرد اللفظ

 

  .وافق ابن حزم في لزوم القرض بمجرد اللفظ المالكية

                                                        

واستقرضـت ، القطع : بفتح القاف ، والكسر لغة فيه ، حكاها الكسائي ، والقرض :  القرض )١(

 .أي أخذت منه : أي طلبت منه القرض ، فأقرضني ، واقترضت منه : من فلان 

  ) .١٠٢ / ٣(  ، الصحاح ٢٦٧ / ٨تهذيب اللغة : ينظر   

 :والفرق بين القرض والدين   

د عليـه ترأن القرض أكثر ما يستعمل في العين والورق ، وهو أن تأخذ من مال الرجل درهماً لـ  

بدله درهماً ، فيبقى ديناً عليك إلى أن ترده ، فكل قرض ديناً ، وليس كل دين قرضاً ، فـالقرض 

 . من جنس ما اقترض ، وليس كذلك الدين يكون

 . أجل له فقرض الدين ماله أجل ، وما لا: وقيل   

  ] .٢٨٢سورة البقرة ، آية  [ ﴾ $  %  &  '  )  (   * ﴿: ويدل له قوله تعالى   

  ) .٢٤٥ / ١( معجم الفروق اللغوية : ينظر   

 .ه متى شاء فهو تمليك أهل التبرع مالاً ، ليسترد مثل: وأما في الشرع   

  ، التوقيف عـلى مهمـة التعـاريف  ) ٥٣ / ١( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : ينظر   

 )٢٦٩ / ١. (  

  ) .١٥٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  ) .٢٢٦ / ٣( ، الشرح الكبير  ) ١٩٥ / ٥( شرح الخرشي على مختصر خليل :  ينظر )٣(



    
 

 

 

١٦٤ 

 

ُلْزَم في هذه الم سألة ، هو قـول الحنفيـة والـشافعية القـائلين بـأن القول الم

  .القرض لا يلزم إلا بالقبض ، فكذلك الهبة لا تلزم إلا به قياساً 

 

 .ألزم ابن حزم الحنفية والشافعية بالتحكم 

 وأما قياسهم الهبة والصدقة على القرض ، فالقياس كله باطـل ، «: حيث قال 

 لازم  وهـو–فقـد أبطلـوا : ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطـل ، أمـا القـرض 

  .» إذ لم يأت نص بخلاف هذا –باللفظ ، ومحكوم به ولابد 

 وأيضاً فإن القرض يرجع فيه متى أحب ، ولا يرجع في الهبة ، «: ثم قال 

ليك ولا في الصدقة ، وأيضاً فإن الهبة تمليك للرقبة بغير عوض ، والقرض تم

للرقبة بعوض ، فبطل قياس بعض ذلك على بعـض ، لاخـتلاف أحكامهـا، 

اتفاق جميعهما في أنها برٌّ ومعروف ، فأنا أقـيس بعـضها : وليس قول من قال 

افتراقهما في الأحكام يوجب ألا يقـاس بعـضهما : على بعض ، بأولى ممن قال 

 القيـاس ، على بعض ، وإذا كان الإتفاق يوجب القيـاس ، فـالإفتراق يبطـل

  .»وإلا فقد تحكموا بالدعوى بلا برهان 

                                                        
  ) .١٥٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  ) .١٥٨ / ٩( المصدر السابق :  ينظر )٢(



    
 

 

 

١٦٥ 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى مَنْ نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة والشافعي من عدم ثبوت القـرض بمجـرد 

 .قبض صحيح ثابت عندهم اللفظ ، بل لابد من ال

ـراً «:  في الجامع – رحمه االله – قال محمد ِ  رجل استقرض مـن رجـل ك

من طعام، ثم إن المستقرض اشترى من المقرض الكرا الذي عليه بمائة درهم، 

  .»ض بنفس القرض رِ جاز الشراء ؛ لأن المستقَْرض صار ملكاً للمستقْ 

  .»لا يفيد الملك قبل القبض  والقرض «: وجاء في المحيط البرهاني 

                                                        
بواسط ، ونـشأ :  هو محمد بن الحسن بن فرقد ، أبو عبد االله الشيباني ، صاحب أبي حنيفة ، ولد )١(

بالكوفة ، مؤلفاته تعد الأصول في المذهب الحنفي ، فعليها اعتمد ، وعلى أصولها أسس ، وهـي 

 –زيادات ، السير الصغير ، الـسير الكبـير ، تـوفي المبسوط ، الجامع الصغير ، الجامع الكبير ، ال

 .، عن ثمان وخمسين سنة ) هـ ١٨٩(  سنة –رحمه االله 

،  ) ٤٢ / ٢( ، الجـواهر المـضيئة في طبقـات الحنفيـة  ) ٥٥٥ / ٧( سير أعـلام النـبلاء : ينظر 

  ) .٥٦٧ / ٢( وفيات الأعيان 

  ) .١٣١ / ٧( حيط البرهاني  نقل ذلك عنه برهان الدين البخاري الحنفي في الم)٢(

  .» أن القرض لا يُملك بالقبض ما لم يُستهلك «: ونقل الكاساني رواية عن أبي يوسف في النوادر   

بدليل أنه لا يلزم في الأصل ، ولو كان معاوضـة ، أن الإقراض إعارة : ووجهه : اساني كقال ال  

  .»للزم كما في سائر المعاوضات 

  ) .٣٩٦ / ٧( ئع بدائع الصنا: ينظر   

  ) .١٩١ / ٣( المحيط البرهاني :  ينظر )٣(



    
 

 

 

١٦٦ 

  .» ويملك القرض بالقبض « : وقال النووي

 وإذا قـبض القـرض ملكـه ، وإن لم « : وقال الشيخ زكريا الأنصاري

  .يتصرف فيه كالموهوب

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

القرض لا يثبت بمجرد اللفـظ إن :  في قولهم –وافق الحنفيةَ والشافعيةَ 

                                                        
 ـ٦٣١( سـنة :  ، أبـو زكريـا ، ولـد ي الـدينيـمحيحيى بن شرف بن مُرى بن حسن النووي ، : هو  )١(  ،) هـ

الروضـة ، اختـصر فيهـا شرح : ونشأ ببلدة نوى ، واشتغل بالعلم ، وصـنف ، ومـن مؤلفاتـه 

 تهـذيب الأسـماء ه المجموع ، وشرح صـحيح مـسلم ، ولـهتابالرافعي ، وشرح ربع المهذب بك

 ليلـة أربـع – رحمـه االله – ، توفي »واللغات ، وغير ذلك ، وهي تزيد على اثنين وثلاثين مصنفاً 

 .في دمشق ) هـ ٦٧٦( وعشرين من رجب سنة 

  . )٩٠٩ / ١( ، طبقات الشافعية لابن كثير  ) ٣٩٥ / ٨( طبقات الشافعية الكبرى : ينظر   

  ) .١١٣ / ١( منهاج الطالبين :  ينظر )٢(

وهي بليدة : بسُنَيكة ) هـ ٨٢٤( سنة : زكريا بن محمد بن أحمد السنيكي ، الشافعي ، ولد :  هو )٣(

شرح : من شرقية مصر ، ولي مشيخة الصلاحية ، وغيرها ، وقـضاء القـضاة ، ومـن تـصانيفه 

 .العراقي الروض ، وشرح البهجة ، ومختصره ، وشرح ألفية 

بالقاهرة ، ودفن بالقرافة بالقرب من ) هـ ٩٢٥( يوم الجمعة الرابع من ذي الحجة سنة : وتوفي   

 .الإمام الشافعي 

  ، النور الـسافر عـن أخبـار القـرن العـاشر  ) ١١٣ / ١( ان في أعيان الأعيان ينظم العق: ينظر   

  ) .١٩٨ / ١( ، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة  ) ١١٢ / ١( 

  ) .١٤٣ / ٢( أسنى المطلب في شرح روض المطالب :  ينظر )٤(

 



    
 

 

 

١٦٧ 

  . الحنابلةُ أيضاً –بل لابد من القبض 

 

ذكــرتُ ســابقاً أن ابــن حــزم ألــزم الحنفيــة والــشافعية في هــذه المــسألة 

بالتحكم، وذلك بعدم صحة قياسهم الهبة على القـرض مـن حيـث أن كـلاً 

رٌّ ومعروف ؛ لوجود الفـارق منهما لا يجب إلا بالقبض ، لا ِ شتراكهما في أنهما ب

 .بينهما ، فلا يستقيم القياس ، وبناءً عليه فإن الهبة تلزم بمجرد اللفظ 

 وأما قياسهم الهبة والصدقة على القرض ، فالقياس كله «: قال ابن حزم 

  فقـد أبطلـوا : باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطـل ، أمـا القـرض 

 إذ لم يأت نص بخلاف هذا ، وإنـما –زم باللفظ ، ومحكوم به ولابد  وهو لا–

يبطل من القرض بعدم الإقباض مثل ما يبطل من الهبـة ، والـصدقة ، سـواء 

 ... ) .بسواء 

 وأيضاً فإن القرض يرجع فيه متى أحب ، والعاريـة كـذلك ، «: ثم قال 

صدقة والهبـة تمليـك ولا يرجع في الهبة ولا في الصدقة عندنا ، وأيضاً فإن الـ

للرقبة بغير عوض ، والقرض تمليك للرقبة بعوض ، فبطل قياس بعض ذلك 

رٌّ : على بعض لاختلاف أحكامها ، وليس قول من قال  ِ اتفاق جميعها في أنها ب

افتراقهما في الأحكام : ومعروف ، فأنا أقيس بعضها على بعض بأولى ممن قال 

                                                        
  ) .١٢٦ / ٥( ، الإنصاف  ) ١٩٦ / ٤( ، المبدع  ) ٧٠ / ٢( الكافي :  ينظر )١(



    
 

 

 

١٦٨ 

 كـان الإتفـاق يوجـب القيـاس ، يوجب ألا يقاس بعضها على بعض ، وإذا

  .»فالإفتراق يبطل القياس ، وإلا فقد تحكموا بالدعوى بلا برهان 

 :ويمكن الجواب عن هذا 

لزوم القبض في الهبة ثابت بالنص ، والقياس لا يمكن اعتباره : بأن يقال 

في بناء الحكم على هنا ، فهو فاسد الإعتبار ؛ لعدم صحة الاحتجـاج بـه مـع 

  .لمخالف له ولا قياس مع النصالنص ا

 رضي – أن أبا بكر – رضي االله عنها –وذلك بما روت أم المؤمنين عائشة 

 يـا «:  غلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية ، فلما مرض قـال –االله عنه 

بنية ما أحدٌ أحبُّ إليَّ غِنىً بعدي منك ، ولا أحد أعزُّ عليَّ فقراً منك ، وكنت 

ذاذ عشرين وسقاً ، ووددت أنك حزتيه ، أو قبضتيه ، وهـو اليـوم مـال نحلتك ج

  .»الوارث ، أخواك ، وأختاك ، فاقتسما على كتاب االله عز وجل 

  ما روى عبد الـرحمن بـن عبـد ، أن عمـر بـن الخطـاب: ويدل له أيضاً 

 ما بال أقوام ينحلون أولادهم ، فإذا مات أحدهم «:  قال – رضي االله عنه – 

قد أكنت نحلته ولدي ، لا نحلـةً : مالي ، وفي يدي ، وإذا مات هو قال : ال ق

                                                        
  ) .١٥٩ – ١٥٨ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

،  ) ٧٢ / ٤( ، الإحكـام في أصـول الإحكـام للآمــدي  ) ١١٠ / ١( ر ظروضـة النـا:  ينظـر )٢(

  ) .٤٠٩ / ١( الأشباه والنظائر للسبكي 

   .١٥٣  الحديث صحيح وقد سبق تخريجه ص)٣(



    
 

 

 

١٦٩ 

  .»إلا نحلة يجوزها 

، ، بل والحنابلة، والشافعيةبل إن المنصوص عليه في كتب الحنفية

هو قياس القرض على الهبة في عدم ثبوته بمجرد اللفظ ، بل لابد من القبض 

  وليس العكس–

 أنــه إلـزام بــما لا يلــزم ؛ لأن – واالله أعلــم –جح عنـدي  يــتر:النتيجـة 

ُلْـزَم لم يبنـوا حكمهـم   عـلى – في ثبـوت الهبـة بـالقبض –أصحاب القول الم

القياس على القرض ، بل على النص الثابت ، فلا حاجة للقياس مـع وجـود 

النص ، وبالتـالي لم يتحكمـوا في الـدعوى ، والمنقـول في كتـبهم هـو قيـاس 

 . الهبة في مسألتنا وليس العكس القرض على

                                                        
   .١٥٣  الحديث إسناده صحيح وقد سبق تخريجه ص)١(

  ) .٢٠٥ / ٥( ، فتح القدير  ) ٤٠١ / ٤( البحر الرائق :  ينظر )٢(

  ) .٢٣٢ / ٤( ، نهاية المحتاج  ) ١٦٦ / ١٣( المجموع :  ينظر )٣(

  ) .١٩٦ / ٤( ، المبدع  ) ٧٠ / ٢( الكافي :  ينظر )٤(



    
 

 

 

١٧٠ 

  مسألة
قبض الموهوب بغير إذن الواهب 

 

يرى ابن حزم أن من وهب هبة ، فقد تمت بمجرد اللفظ ، سواء قبـضها 

  .الموهوب له بإذن الواهب ، أو بغير إذنه

 

  . ، وأبو ثوروافق ابن حزم في هذه المسألة مالك

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية ، والمالكيـة ، القـائلين  بـأن : القول الم

 ابـن الموهوبَ له إذا قبض الهبة بغير إذن الواهب ، فليس قبضاً ، وقـد نـسبه

  .حزم للحنفية والمالكية

 

ألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 

                                                        
  .يعتبر قبضاً وتثبت أحكامه ، أولا ؟ هل )١(

  ) .١٥٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

، حاشـية  ) ١٠٥ / ٧( ، شرح الخرشي على مختـصر خليـل  ) ١١ / ٨( التاج والإكليل :  ينظر )٣(

  ) .١٠١ / ٤( ، الشرح الكبير للدردير  ) ٢٥٦ / ٢( العدوي 

  ) .٨٣ / ٧( ، والإشراف  ) ٤١ / ١٢( ابن المنذر في الأوسط :  نقل ذلك عنه )٤(

  ) .١٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(



    
 

 

 

١٧١ 

  الأصول، وذلك بمخالفّة الصاحب الذي لا يعرف لـه مخـالف حيـث قـال

عليه إنْ قبضها الموهوب له ، أو المتصدق :  وأما قول أبي حنيفة «:  ابن حزم 

 فلا يعـرف عـن أحـد قبلـه ، وهـو مخـالف –بغير إذن الواهب فليس قبضاً 

 رضي االله – في ذلـك ؛ لأنهـما – رضي االله عـنهما –للرواية عن عمر ، وعثمان 

حتى يقبض فإن كان قـولهما :  لم يقولا حتى يقبض بإذنه ، ولكن قالا –عنهما 

 والإجمـاع بـإقرارهم حجة وإجماعاً ، فقد خالف الحنفيون والمالكيون الحجـة

على أنفسهم ، وإن لم يكن قولهما حجة ولا إجماعاً فلا معنى لاحتجاجهم به ، 

  .فبطل تعلقهم بكل ما تعلقوا به من ذلك

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 صـحيح – من شرط إذن الواهب في قبض الهبـة –نسبه ابن حزم للحنفية ما 

والتفريق في ذلك بين لكنه ليس على إطلاقه ، بل المنصوص في كتبهم التفصيل 

من يكون حاضراً في المجلس عند التلفظ ، وبين من يكـون غائبـاً عـن المجلـس ، 

 .وكذلك يفرقون بين صريح اللفظ في الهبة ودلالته 

 وإن كان الموهوب حاضراً في المجلس فقبضه الموهوب «لمبسوط جاء في ا

 لا يملكـه ، وفي له بإذن الواهب ملكه ، وإن قبضه بغـير إذنـه في القيـاس
                                                        

  ) .١٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

 القياس عند الحنفية ، عرف بتعاريف كثـيرة ، والـذي اصـطلح عليـه الجمهـور مـن متـأخري )٢(
= 



    
 

 

 

١٧٢ 

ولــو لم يكــن  ...  يملكــه ، نــص عــلى ذلــك في الزيــاداتالاستحـسان

الموهوب حاضراً في المجلس فقبضه الموهـوب لـه بعـد مـا افترقـا بغـير إذن 

ألا يملكـه أيـضاً ، : هب ، لا يملكه ، وإن قبضه بإذن الواهب فالقياس الوا

  .»والاستحسان يملكه 

                                                        
=  

مساواة محل لآخر في علـة : أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي ، هو الحنفية، على ما حكاه محمد 

 .حكم له شرعي ، لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة 

  ) .٢٦٤ / ٣( ، تيسير التحرير  ) ١١٧ / ٣( التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام : ينظر   

أو هـو تخـصيص ، لى قيـاس أقـوى هو العدول عن موجب قياس إ:  الاستحسان عند الحنفية )١(

 .قياس بقياس أقوى منه 

هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرهـا : وعرفه الكرخي بقوله   

 .إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول 

  ) .١٢٥ / ٦( ، المحصول  ) ٣ / ٤( كشف الأسرار : ينظر   

 ، وهو أحد الكتـب الـستة لـه ، المعروفـة) هـ ١٨٩ت (  الحسن الشيباني لمحمد بن:  الزيادات )٢(

 عن الثقـات مـن تلاميـذه ، فهـي عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية ، سميت بذلك لأنها رويت

 غير مطبـوع ، لكـن شرحـه قـاضي خـان ، وكتاب الزياداتثابتة عنه إما بالتواتر ، أو بالشهرة 

 .ر إحياء التراث وشرحه مطبوع ، قامت بطباعته دا

منتدى الأصليين عـلى شـبكة  ) ١٦٧ / ١( ، أسماء الكتب  ) ٩٦٢ / ٢( كشف الظنون : ينظر   

 .الإنترنت 

  ) .٥٧ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٣(

أن العين باقية على ملك الواهب ، وليس لأحد أن يقبض ملك غيره بغير إذنه ؛ :  وجه القياس )٤(

 .تملكاً فكان متعدياً بالقبض ، لا م
= 



    
 

 

 

١٧٣ 

: أما الصريح : صريح ودلالة :  والإذن نوعان «وجاء في بدائع الصنائع 

اقبض ، أو أذنت لك بالقبض ، أو رضيت ، وما يجري هـذا : فنحو أن يقول 

حضرة الواهب ، أو بغـير حـضرته ، المجرى ، فيجوز قبضه ، سواء قبضت ب

ألا يجوز قبضه بعد الإفتراق عن المجلس ، وهو قـول : استحساناً ، والقياس 

فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس ، :  أما الدلالة – رحمه االله –زفر 

ولا ينهاه الواهب ، فيجوز قبضه استحساناً ، والقياس ألا يجوز ، كما لا يجوز 

  .»ق بعد الإفترا

 يلزم إذن الواهب صراحـة أو دلالـة في «وجاء في مجلة الأحكام العدلية 

  .»القبض 

وأما ما نسبه ابن حزم للمالكية من موافقتهم للحنفية في هذه المسألة ، فلا 

 .يثبت عنهم ذلك ، بل الثابت خلافه 

 ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب «: جاء في التهذيب في اختصار المدونة 

  .»فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب جاز قبضه 
                                                        

=  
، يجاب البيع يكون إذناً في القبولأن القبض في الهبة كالقبول في البيع ، ثم إ: ووجه الإستحسان   

 .فكذلك إيجاب الهبة يكون إذناً في القبض 

  ) .٥٧ / ١٢( المبسوط : ينظر   

  ) .١٢٤ / ٦( بدائع الصنائع :  ينظر )١(

  ) .٨٤٢( دة ما ) ١٦٢ / ١( مجلة الأحكام العدلية :  ينظر )٢(

  ) .٣٥٧ / ٤( التهذيب في اختصار المدونة :  ينظر )٣(



    
 

 

 

١٧٤ 

 الشيء الموهوب يحُاز عن واهبه ولو لم يـأذن في «وفي شرح مختصر خليل 

  .»ذلك 

 ولا يشترط في الحوز إذن الواهب ، بل لو وجدها «وفي حاشية العدوي 

  .»سائبة فأخذها فهو جورٌ 

 :ن الفقهاء ذكر من قال بهذا القول م: المسألة الثانية 

 أعني اشتراطه الإذن من الواهب للموهوب له –وافق أبا حنيفة في قوله 

  . وأحمد في رواية الشافعية–في القبض 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بالتناقض مـن جهـة الأصـول ، 

  : له مخالف ، حيث قال ابـن حـزم وذلك بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف 

إنْ قبضها الموهوب له ، أو المتـصدق عليـه بغـير إذن :  وأما قول أبي حنيفة «

                                                        
  ) .١٠٥ / ٧( شرح مختصر خليل للخرشي :  ينظر )١(

  ) .٢٥٦ / ٢( حاشية العدوي :  ينظر )٢(

ــر )٣( ــان  ) ١٣٨ / ١( ، التنبيــه  ) ٢٣٧ / ٦( الأم :  ينظ   ، مغنــي المحتــاج  ) ١١٥ / ٨( ، البي

 )٥٦٥ / ٣. (  

ــر  ين)٤( ــي : ظ ــروع  ) ٤٢ / ٦( المغن ــاع  ) ٤١١ / ٧( ، الف ــع  ) ٣٢ / ٣( ، الإقن ــشرح الممت   ، ال

قدمـه في الرعـايتين : يصح القبض بغير إذنـه ، قـال الحـارثي : ، والرواية الثانية  ) ٧١ / ١١( 

 .والحاوي الصغير ، والرواية الأولى ، هي المذهب ، وعليها الأصحاب ، وقطعوا بها 

  ) .١٢٢ / ٧( نصاف الإ: ينظر   



    
 

 

 

١٧٥ 

الواهب فليس قبضاً ، فلا يعرف عن أحد قبله ، وهـو مخـالف للروايـة عـن 

 لم – رضي االله عـنهما – في ذلك ؛ لأنهـما – رضي االله عنهما – عمر، وعثمان

حتى يقبض ، فإن كـان قـولهما حجـة : ه ، ولكن قالا يقولا حتى يقبض بإذن

وإجماعاً ، فقد خالف الحنفيون والمالكيون الحجـة والإجمـاع بـإقرارهم عـلى 

أنفسهم ، وإن لم يكن قولهما حجة ولا إجماعاً ، فلا معنـى لاحتجـاجهم بـه ، 

  .فبطل تعلقهم بكل ما تعلقوا به من ذلك

 نفي – رضي االله عنهما –عمر وعثمان بأنه ليس في الأثريين عن  : وأجيب

للإذن ، وليس ذلك من الاختلاف في شيء لأنهما متفقان على أن الهبة لا تـتم 

 أنّ أحق مـن يحـوز عـن الـصبي - رضي االله عنه -إلا بالقبض ، وزاد عثمان 

  .أبوه، وهذا ليس منه إنكاراً للقبض بعد الإذن

                                                        
ِ نح ما بال رجال ي«:  أنه قال – رضي االله عنه – يشير إلى ما روي عن عمر )١(  ثم لاً حلون أبناءهم ن

هو لإبنـي : ما لي بيدي لم أعطه أحداً ، وإن مات هو قال : يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال 

يكون إن مات لورثته ، فهـي قد كنت أعطيته إياه ، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى 

 فلما كان عثمان شكي «: فأخبرني سعيد بن المسيب قال :  زاد عبد الرزاق ، قال الزهري »باطل 

 رواه » نظرنا في هذه النحول فرأينا أن أحق من يجوز على الـصبي أبـوه «: ذلك إليه فقال عثمان 

حجيل في تخريج ما لم يخـرج ، الت ) ١٦٥١٠( حديث رقم  ) ١٠٢ / ٩( عبد الرزاق في مصنفه 

 .إسناده صحيح : وقال  ) ٢٦١ / ١( من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل 

  ) .١٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  ) .٩٥ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٣(



    
 

 

 

١٧٦ 

 ، حمـل إليـه سـت صلى الله عليه وسلمن النبـي  ، أويدل له ما رواه عبد االله بـن قـرط

 إليه ، فقام عليه الـصلاة والـسلام فنحـرهن بيـده بدنات فجعلن يزدلفن

  .» من شاء فليقتطع وانصرف «: الشريفة وقال 

فكان إذناً بالقبض لمجهول يملكه بالقبض ، فلأن يصح ذلـك للمعلـوم 

  .أولى

  .ولأن الإذن بالقبض بمنزلة إذن البائع بقبض المبيع

ولأن القبض تصرف في ملك الواهب ، إذ مُلكه قبل القبض باق بـدليل 

صحة تصرفه بالبيع والإعتاق ، فلا يصح بدون إذنه ؛ لأن التصرف في ملك 

                                                        
   صلى الله عليه وسلم الأزدي الـثمالي ، كـان اسـمه شـيطاناً ، فـسماه النبـي – بضم الميم –عبد االله بن قُرط :  هو )١(

د االله، له ولأخيه عبد الرحمن صحبة ، عداده في الشاميين ، كان أمـيراً عـلى حمـص مـن قبـل عب

 ) .هـ ٥٦( معاوية ، قتل بأرض الروم غازياً سنة 

  ) .٢٦٠ / ٣( ، أسد الغابة  ) ٩٧٨ / ٣( ، الإستيعاب  ) ١٧٥٧ / ٤( معرفة الصحابة : ينظر   

 .القرب فأبدل التاء دالاً لأجل الزاي أي يقربن منه ، وهو يفتعلن من :  يزدلفن )٢(

  ) .١٢٠ / ٢( ، النهاية في غريب الحديث  ) ٥٣ / ٢ ( ملاغريب الحديث للقاسم بن س: ينظر   

  )١٤٨ / ٢( ، وأبـو داود في الـسنن  ) ١٩٠٧٥( حديث رقم  ) ٤٢٧ / ٣( أخرجه أحمد في المسند  )٣(

ووافقـه  ) ٧٥٢٢( حـديث رقـم  ) ٢٤٦ / ٤( والحاكم في المـستدرك  ) ١٧٦٥( حديث رقم 

  ) .١٤٨ / ٢( صحيح سنن أبي داود الذهبي ، وقال الألباني حديث صحيح كما في 

  ) .٥٧ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٤(

  ) .١٦٣ / ١٠( ، البناية شرح الهداية  ) ١٢٤ / ٦( بدائع الصنائع :  ينظر )٥(

 



    
 

 

 

١٧٧ 

الغير بغير الإذن غير صحيح ، والتـسليم غـير مـستحق عـلى الواهـب فـلا 

  .يصح

 .نبأن الهبة مستلزمة الإذن في القبض فلا حاجة للإذ : ونوقش

بأنه لا يلزم ؛ لأنه قـد ينـدم الواهـب فيرجـع ، ولـه الحـق في : وأجيب 

  .الرجوع قبل القبض

وأما إلزام ابن حزم للمالكية ، فقد تقدم أن ما نسبه إليهم لا يثبت عنهم ، 

بل الثابت خلافه ، فهم في هذه المسألة يرون أن الإذن ليس شرطـاً في قـبض 

 .فبطل الإلزام الهبة ، فوافقوا ابن حزم ، 

 أنه لا يلزم أبا حنيفة القول بعدم – واالله أعلم – الراجح عندي :النتيجة 

اشتراط الإذن ؛ لما نقل من إجماع على أن الهبـة لا تـتم ولا تلـزم إلا بـالقبض 

 فليس فيه – رضي االله عنهما –المترتب على الإذن ، وما روي عن عمر وعثمان 

عدم النقل عنهما لهذا الشرط ، ليس نقلاً للعدم، مخالفة لإجماع الصحابة ؛ لأن 

 .فتبين أن الهبة لا تصح إلا بالقبض بعد إذن الواهب 

                                                        
  ) .٣٧٩ / ١٥( ، المجموع  ) ٤٢ / ٦( المغني :  ينظر )١(

  ) .٧١ / ١١( ، الشرح الممتع على زاد المستقنع  ) ٣٧٩ / ١٥( المجموع :  ينظر )٢(

  ) .٧١ / ١١( الشرح الممتع على زاد المستقنع :  ينظر )٣(



    
 

 

 

١٧٨ 

  مسألة
الرجوع في الهبة 

                                                        
ترك الأمر بعد العزيمة عليه ، وإطلاق هـذا المعنـى عـلى :  المدلول اللغوي للرجوع ظاهر وهو )١(

 .عدم إنفاذها بعد إبرامها : الرجوع في العقود يراد به 

فإن بعض أهل العلم يرى أن الرجوع في الهبة قبل القبض لا يعـد رجوعـاً حقيقـة ، : ومن هنا   

 .وإنما يسمى رجوعاً تجوزاً ، إذ الرجوع إنما يكون بعد لزوم العقد وتمامه بالقبض 

  ) .١٣٣( أثر الإلتزام في عقد الهبة : ينظر   

رجوع عن الهبة بعـد الـتلفظ بهـا لمـن يـرى انعقادهـا بـذلك ، وكـذلك نعني به ال: ولكننا هنا   

الرجوع عنها بعد لزوم العقد وتمامه بالقبض ، لمن لا يرى الهبة تلزم إلا بذلك ، وهـذا يوضـح 

 .المراد بالمسألة 

قد رجعت فيها ، أو ارتجعتها ، أو ارتددتها ، ونحو : والرجوع في الهبة أن يقول : قال ابن قدامة   

 .لك من الألفاظ الدالة على الرجوع ذ

  ) .٥٩ / ٦( المعنى : ينظر   

 .ويعبر بعض المالكية عن الرجوع في الهبة ، بالإعتصار ، وهو بمعنى الرجوع   

 .الإعتصار عند أهل المدينة هو الرجوع في الهبة : قال ابن عبد البر   

   ) .٣١٢ / ٢٢( الإستذكار : ينظر   

قة ، وإن كان بلفظ الهبة ، وللأغنياء هبة وإن كـان بلفـظ الـصدقة ، وقـد والإعطاء للفقراء صد    

جعل بعض العلماء كل واحد من الهبة والصدقة مجازاً على الآخـر ، حيـث جعـل الهبـة للفقـير 

صدقة ، والصدقة على الغني هبة ؛ لأنها تحتمل التودد ، والتحبب ، والعـوض ، فـلا تـتمخض 

 .صدقة 

 .ان اسماً ، ومقصوداً ، وحكماً والهبة والصدقة تختلف  

 .فلأن من تصدق على فقير ، لا يقال وهب له : أما الاسم   

 .فلأن الصدقة للتقرب إلى االله تعالى ، والهبة لاكتساب المودة : وأما المقصود   
= 



    
 

 

 

١٧٩ 

 

يرى ابن حزم أن من وهب هبة ، لم يجز له الرجوع فيها ، إلا الوالد والأم 

هما لولدهما ، فلهما الرجوع فيـه أبـداً ، الـصغير والكبـير فيما أعطيا ، أو أحد

  .سواء

 

 ، وافق ابن حزم في قوله هذا ، الشافعي في قـول حكـاه عنـه النـووي

  . ، وهو مذهب داود بن عليوهو قول في مذهب أحمد

 

ُلْزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين  بأن من وهب لذي : القول الم

رحم محرمة ، أو لولد هبة وأقبضه إياها ، أو وهب أحد الزوجين صاحبه هبة 

وأقبضه إياها ، فلا رجوع لأحد فيما وهب ، ومن وهب لأجنبي ، أو لمـولى ، 

                                                        
=  

 .لا يأكل الصدقة ، ويقبل الهبة والهدية صلى الله عليه وسلم فلأن النبي : وأما الحكم   

  ) .١٦٨ / ٢( ، دستور العلماء  ) ٥١٦ / ١ (معجم الفروق اللغوية : ينظر   

  ) .١٦٣ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  ) .٣٧٩ / ٥( روضة الطالبين :  ينظر )٢(

 . واختاره ابن قدامة ، وهو ظاهر كلام الخرقي )٣(

  ) .١٥٠ / ٧( ، الإنصاف  ) ٢٦٢ / ٨( المغني : ينظر   

  ) .١٦٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

 



    
 

 

 

١٨٠ 

بضه إياها ، فللواهب أن يرجع فيما وهـب أو لذي رحم غير محرمة ، هبةً وأق

 مـا لم تـزد الهبـة في بـدنها ، أو مـا لم – وإن طالت المـدة –من ذلك متى شاء 

يخرجها الموهوب له عن ملكه ، أو ما لم يمت الواهب ، أو الموهوب له ، أو ما 

لم يعوض الموهوب له ، أو غيره عنه الواهب عوضاً يقبله الواهب ، فأي هذه 

 .كان فلا رجوع للواهب فيما وهب الأسباب 

بأنه لا رجوع لواهب في هبته أصلاً ، لا لأجنبي : وقول المالكية القائلين 

ولا لدي رحم محرمة ، إلا في هبة الثواب فقط ، وفيما وهب الرجل لولـده أو 

إنه وهبها لوجـه االله تعـالى ، فـإن لم : ابنته الكبيرين أو الصغيرين ، ما لم يقل 

لرجوع فيما وهب ، ما لم يداين الولد على تلك الهبة ، أو ما لم يتزوج يقله فله ا

الإبن أو الإبنة ، أو ما لم يثب الولد أو الإبنة على ذلك ، فأي هذه الوجوه كان 

فقد بطل رجوع الأب في الهبة ، وترجـع الأم فـيما وهبـت لولـدها الـصغار 

لهـا ، وكـذلك لا خاصة ، ما دام أبوهم حياً ، فإن مات أبـوهم فـلا رجـوع 

رجوع فيما وهبت لولدها الكبار ، وهبة الثواب صاحبها له الرجوع فيها ما لم 

يثب منها ، فإن أثيب منها أقل من قيمتها فلـه الرجـوع ، وإن أثيـب قيمتهـا 

فلهم قولان ؛ أحدهما لا رجوع ، والآخـر لـه الرجـوع مـا لم يـرض بـذلك 

التضاد والدعاوى بـلا دليـل مـا الثواب ، وهذه أقاويل لا تعقل ، وفيها من 

 .يكفي سماعه عن تكلف الرد عليه 

 



    
 

 

 

١٨١ 

  .وقد نسب ابن حزم إلى الحنفية والمالكية هذه الأقوال

 

 :ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بإلزامين 

 قال ابـن حـزم بعـد  بالتحكم بل دليل في المسألة ، حيث:الإلزام الأول 
وهذه أقاويل لا تعقل ، وفيها من التضاد والدعاوى بلا دليل : (ذكر أقوالهم 

 ).ما يكفي سماعه عن تكلف الرد عليه 

 إلزام للحنفية  بالتناقض من جهة الأصول وذلك بتركهم :الإلزام الثاني 
 .القياس 

  ع  أن الحنفية لما منعوا من وهب لـذي رحـم محـرم مـن الرجـو:ووجهه 

في هبته قياساً على منع المتصدق من الرجوع في صـدقته ، ومنعـوا الـزوجين 

  أيضاً من الرجوع فيما وهبـا لبعـضهما الـبعض ، قياسـاً عـلى منـع المتـصدق 

  من الرجوع في صدقته ، فإنه يلزمهم طرد هـذا القيـاس في غـيرهم ، حيـث 

م ، ولغـير الزوجـة الهبة لغير ذي الـرح: فقلنا لهم : قال عليٌّ : قال ابن حزم 

ولما روينا من  Ï  Î  Í  Ì ﴾﴿: أيضاً صدقة ؛ لأن االله تعالى يقول 

كـل معـروف « : قـال صلى الله عليه وسلم  أن رسـول االله طريق ابن أبي شيبة عن حذيفـة
                                                        

  ) .١٦٤ – ١٦٣ / ٩( حلى الم:  ينظر )١(

  ) .٢٣٧( سورة البقرة ، آية ) ٢(

حذيفة بن اليمان بن جابر العبسيّ ، أبو عبد االله ، حليف الأنصار ، من أعيان المهـاجرين ، : هو ) ٣(

بين حذيفـة وعـمار ، صلى الله عليه وسلم ، وصاحب سرّه ، آخى رسول االله صلى الله عليه وسلم من نجباء أصحاب رسول االله 
= 



    
 

 

 

١٨٢ 

فصح أن كل هبة لمسلم فهي صدقة ، فإذ قد صح إجمـاع عنـدهم   »صدقة

 قاسـوا الهبـة عـلى على أن لا رجوع في الصدقة ، فهم أصحاب قياس ، فهلا

  .الصدقة فهي أشبه شيء بها

 

 :مدى صحة نسبة هذه الأقوال إلى من نسبهما إليه ابن حزم :  المسألة الأولى 

   ومن وهب هبة لذي رحم محرم ، فقبضها، فليس له  «: جاء في المبسوط 

هبها لأجنبي ، أو لذي رحم ليس بمحرم فله أن يرجع أن يرجع فيها ، وإن و

  .»فيها 

 الرجـل والمـرأة بمنزلـة ذي الـرحم المحـرم ، إذا وهـب «: وقال أيـضاً 

أحدهما لصاحبه هبة لم يكن له أن يرجع فيها ، وبه نأخذ ، فإن ما بيـنهما مـن 

  .»الزوجية نظير القرابة القريبة 

                                                        
=  

اب ، ومات بالمدائن بعد مقتـل عـثمان بـأربعين ليلـة سـنة سـت ولي إمرة المدائن لعمر بن الخط

 .وثلاثين 

  ) .٣٦١ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٤٦٨ / ١( ، أسد الغابة  ) ٣٣٤ / ١( الاستيعاب : ينظر   

، وأخرجـه البخـاري أيـضاً مـن حـديث  ) ١٠٠٥( حديث رقم  ) ٦٩٧ / ٢( أخرجه مسلم ) ١(

  ) .٦٠٢١(  حديث رقم  )١١ / ٨( جابر بن عبد االله 

  ) .١٧٢ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

  ) .٥١ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٣(

  ) .٥٢ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٤(



    
 

 

 

١٨٣ 

 وهب هبة لذي رحم محرم فلا رجوع فيها،  وإن«: وجاء في بداية المبتدي

  .»وكذلك ، وهب أحد الزوجين للآخر 

 وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها ، إلا أن يعـوض «: وقال أيضاً 

عنها ، أو تزيد زيادة متصلة ، أو يموت أحد المتعاقدين ، أو تخرج الهبـة عـن 

  .»ملك الموهوب له 

وهبت الأم لولدها ، أو نحلـتهم ولهـم أب ، فـإن الأم  إذا «: وجاء في المدونة 

 ، وما نحلت أو ا ذلك كما يعتصره الأب ، ما لم يستحدثوا ديناً ، أو ينكحوتعتصر

  .»وهبت الأم لولدها الصغار ولا أب لهم فإنها لا تعتصر 

   كل من وهـب لولـده هبـة الله ، أو لوجـه «: وجاء في البيان والتحصيل 

لطلب الأجر والثواب من االله ، أو لصلة قرابة أو رحم ، لا يعتصرها أبـداً ، االله ، أو 

وإنما تجوز العصرة إذا وهب أو نحل نحلة مرسلة ، لم يقل لصلة رحـم ، ولا لوجـه 

  .»االله ، ولا على وجه طلب الأجر من االله ، فإن هذا يعتصر 

                                                        
  ) .١٨٥ / ١( بداية المبتدي :  ينظر )١(

  ) .١٨٤ / ١( بداية المبتدي :  ينظر )٢(

 .ى هو ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعط:  الإعتصار )٣(

  ) .٤٢٧ / ١( شرح حدود ابن عرفة : ينظر   

  ) .٤٠٩ / ٤( المدونة :  ينظر )٤(

  ) .٦٠ / ١٤( البيان والتحصيل :  ينظر )٥(



    
 

 

 

١٨٤ 

 عشرة صورة في  ليس للوالد الإعتصار إلا في اثنتي«: وجاء في الذخيرة 

مذهب مالك ، إذا تزوج الولد ، أو استدان ، أو مرض ، أو مرض الوالد ، أو 

هبـة الله ، أو : وهبها لصلة رحم ، أو لقرابة لوجه االله ، أو لطلـب الأجـر ، أو قـال 

  .»كانت جارية فوطئها الابن ، أو يريد بها الصلة ، أو تغيرت 

 :القول من الفقهاء  ذكر من قال بهذا :المسألة الثانية 

لم أقف على من وافق الحنفيـة والمالكيـة في قـوليهما ومـا ذهبـا إليـه مـن 

 .تفاصيل في الرجوع في الهبة 

 

 : تقدم أن ابن حزم ألزم  الحنفية والمالكية في هذه المسألة بإلزامين 

  : حيـث قـال ابـن حـزم .  دليل  بالتحكم والدعاوى بلا:الإلزام الأول 

من وهب لذي رحم محرمة ، أو لولد هبة وأقبضه إياهـا ، :  حنيفة  وقال أبو«

أو وهب أحد الزوجين صاحبه هبة وأقبضه إياها ، فـلا رجـوع لأحـد فـيما 

                                                        
  ) .٢٦٧ / ٦( الذخيرة :  ينظر )١(

: م ، أو جـائز ، فمـن قـال وهـي هـل عقـد الهبـة عقـد لاز: وسبب الخلاف مبنيٌّ على مـسألة   

 إلا أنه استثنى الوالد فيما وهبه ولده ، فأجاز الرجوع له للنص ، ومـن ، لم يجُز الرجوع ،باللزوم

بالجواز ، أجاز الرجوع ، إلا أنه اشترط لهذا الجواز عدم وجود مانع من الرجـوع ، وهـم : قال 

 .الحنفية والمالكية 

  ) .٧٤ – ٧٣ / ١( موانع الرجوع في الهبة : ينظر   

 



    
 

 

 

١٨٥ 

وهب ، ومن وهب لأجنبي ، أو لولي ، أو لذي رحم غير محرمة هبةً وأقبـضه 

 – وإن طالت المدة –ب من ذلك متى شاء إياها ، فللواهب أن يرجع فيما وه

ما لم تزد الهبة في بدنها ، أو ما لم يخرجها الموهوب له عن ملكه ، أو ما لم يمـت 

الواهب ، أو الموهوب له ، أو ما لم يعوض الموهوب له ، أو غيره عنه الواهب 

  عوضــاً يقبلــه الواهــب ، فــأي هــذه الأســباب كــان فــلا رجــوع للواهــب 

 .فيما وهب 

لا رجوع لواهب في هبته أصـلاً ، لا لأجنبـي ، ولا لـذي : ل مالك وقا

رحم محرمة ، إلا في هبة الثواب فقط ، وفيما وهـب الرجـل لولـده ، أو ابنتـه 

إنه وهبها لوجه االله تعالى ، فـإن لم يقلـه : الكبيرين ، أو الصغيرين ، ما لم يقل 

بة ، أو ما لم يتزوج الابن فله الرجوع فيما وهب ، ما لم يداين الولد على تلك اله

أو الابنة ، أو ما لم يثب الولد أو الابنة أباها على ذلك ، فأي هذه الوجوه كان 

ا الصغار خاصـة مـا رجوع الأب في الهبة ، وترجع الأم فيما وهب لولدهفقد بطل 

، فإن مات أبوهم فلا رجوع لهـا ، وكـذلك لا رجـوع فـيما وهبـت دام أبوهم حياً 

، وهبة الثواب صاحبها له الرجوع فيها ما لم يُثب منها ، فإن أثيب منها لولدها الكبار 

لا رجـوع ، : أحـدهما : أقل من قيمتها فله الرجوع ، وإن أثيب قيمتها فلهم قولان 

  . بذلك الثوابله الرجوع ما لم يرضَ : ر والآخ

                                                        
  ) .١٦٣ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

 



    
 

 

 

١٨٦ 

 :وأجاب الحنفية عن قولهم في جواز الرجوع في الهبة بما يأتي 

  من«:  أنه قال صلى الله عليه وسلم عن النبي – رضي االله عنه –ما روي عن عمر  : الأول

  .»وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها 

 ، وإنـما ثبـت عـن صلى الله عليه وسلمبأنه لم يثبت من وجه صحيح عن النبي  : ونوقش

 ،  موقوفاً ، ولا حجة في الموقوف في مقابلة المرفوع– رضي االله عنه –عمر 

 لا يحل «:  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله –الله عنهما  رضي ا–وهو حديث ابن عباس 

للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالـد فـيما يعطـي ولـده ، ومثـل 

الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل أكلا حتى إذا شبع قاء 

                                                        
  ، الــسنن الكــبرى  ) ٢٣٢٣( حــديث رقــم  ) ٦٠ / ٢( المــستدرك عــلى الــصحيحين :  ينظــر )١(

  حـــديث  ) ٦٨ / ٩( ، معرفـــة الـــسنن والآثـــار  ) ١٢٠٢٢( حـــديث رقـــم  ) ٢٩٩ / ٦( 

  ) .١٢٣٨٠( رقم 

 ) ٣٢ / ١٣( ورواه الطحاوي موقوفـاً عـن عمـر رضي االله عنـه كـما في شرح مـشكل الآثـار   

  ) .٥٨١٩( حديث رقم  ) ٨١ / ٤(  معاني الآثار -، وشرح ) ٥٠٣٥( حديث رقم 

كـما في الـسنن ،  فهـو وهـمٌ صلى الله عليه وسلممـا مـا روي عـن الرسـول أقال البيهقي والمحفوظ عن عمر و  

  ) .١٢٠٢٢( حديث رقم  ) ٢٩٩ / ٦( الكبرى 

 .هذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع : وقال الألباني   

 ) ٥٣٨ / ١( ، وسلـسلة الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة  ) ٥٦ / ٦( إرواء الغليـل : ينظر   

  ) .٣٦٣( حديث رقم 

  ) .١٢٣ / ٢٢( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

 



    
 

 

 

١٨٧ 

  .»ثم رجع في قيئه 

نـما  إ– رضي االله عنه –بأن ما قيل من عدم صحة حديث عمر  : وأجيب

:  ، وقال في الجوهر النقـي  ، والحاكمهو دعوى ، فقد صححه ابن حزم

 . ، وقد روي من طرق يقوي بعضها بعضاً رواته ثقات

 إنـه لا حجـة في الموقـوف في مقابلـة المرفـوع ، فهـو إذا كـان :وما قيل 

الموقوف معارضاً للمرفوع ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأن المرفـوع لـيس 

   في الحرمـة ، بـل هـو يحتمـل الكراهـة ، والموقـوف نـص في الجـواز ، بنص

ولا يحسن حمل المرفوع على معنى يعـارض الموقـوف ؛ لأنـه يـستلزم تجهيـل 

 .الصحابة ، وترك فتواهم من غير ضرورة 

                                                        
 ) ٢٩١ / ٣( ، وأبـو داود في سـننه  ) ٢١١٩( حديث رقم  ) ٢٦ / ٤(  أخرجه أحمد في مسنده )١(

ــم  ــديث رق ــذي  ) ٣٥٣٩( ح ــم  ) ٤٤٢ / ٤( ، والترم ــديث رق ــسائي ، ) ٢١٣٢( ح    والن

  حديث رقـم  ) ٢٩٦ / ٦( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٣٧٠٣( حديث رقم  ) ٢٦٧ / ٦( 

 .وغيرهم  ) ١٢٠١٠( 

 .حديث صحيح : وقال الألباني   

  حديث رقم  ) ١٢٦٧ / ٢( ، صحيح الجامع الصغير وزيادته  ) ٦٣ / ٦( إرواء الغليل : ينظر   

 )٧٦٥٠. (  

  ) .١٦٥  /٩( المحلى :  ينظر )٢(

  ) .٢٣٢٣( حديث رقم  ) ٦٠ / ٢( المستدرك :  ينظر )٣(

  ) .١٨١ / ٦( الجوهر النقي :  ينظر )٤(



    
 

 

 

١٨٨ 

 فإن عـدم الحـل لا يـستلزم – رضي االله عنهما –وأما حديث ابن عباس 

وهو الذي ليس فيه حرمة :  يكون كاملاً الحرمة ، ولا البطلان ؛ لأن الحل قد

وهو الذي يكون فيه كراهة ، والحل المنفي في : ولا كراهة ، وقد يكون ناقصاً 

، لكراهةالحديث هو الحل الكامل لا كراهة فيه ، لا مطلق الحل الذي يشمل ا

 فهو دليـل » مثل الذي يرجع في هبته «: بقرينة قوله عليه الصلاة والسلام 

  .ة الرجوع مع الكراهةعلى صح

بأن الحديث يدل على أن لا حرمة ولا كراهة في رجوع الوالـد  : ونوقش

بأنه لا يجوز للإنسان الرجـوع فـيما وهـب :فيما وهب لولده ، وأنتم تقولون 

  .لذي رحم محرم

   : صلى الله عليه وسلمبأن استثناء الوالد في الحديث ورد على مثال قـول النبـي  : وأجيب

                                                        
حـديث  ) ٢٩١ / ١٠ ( – رضي االله عنهما – أخرجه الطبراني في المعجم من حديث ابن عباس )١(

ابـن ، و ) ٣٣( حـديث رقـم  ) ٤٣ / ١١( ، والـضياء المقـدسي في المختـارة  ) ١٠٦٩٥( رقم 

 .حديث صحيح : وقال المحقق  ) ٤٣١( حديث رقم  ) ٣٥٩ / ١( عساكر في المعجم 

، أثـر الالتـزام في عقـد  ) ٣٥٤ / ١٦( ، المجموع  ) ١٢٤ – ١٢٣ / ١٠( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

  ) .١٤٣( الهبة 

 أعطـاهم ، كل من لا يحل له نكاحهم ، فليس له أن يرجع فـيما:  والمراد بذي الرحم المحرم هم )٣(

 الأخ ، ومن يحرم عليه نكاحه من  العمة ، الخال ، الخاله ، ابنةوهم الابن ، الأخ ، الجد ، العم ،

 .ل النسب بَ قِ 

  ) .٢٠ / ١٢( ، الأوسط  ) ٤٩ / ١٢( المبسوط : ينظر   



    
 

 

 

١٨٩ 

  .»  أنت ومالك لأبيك«

 هو دفع شبهة أنه يكره للوالد أيضاً الانتفاع بما وهب لولـده :والمقصود 

فإنه إن انتفع به يكون راجعاً في هبته ، وتقرير الدفع أن الوالد لـيس كغـيره ؛ 

لأنه يباح له الإنتفاع بكسب الولد عند الضرورة ، أو بإذنه ، فكيـف لا يبـاح 

لانتفاع بطريق التملك للحاجة ، لا لأنـه بما أعطاه هو بنفسه ، ولما كان هذا ا

كان وهبه ، لم يكن رجوعاً في الهبة ، ولكنـه سـماه رجوعـاً لكونـه كـالرجوع 

  .صورة ، فالإستثناء منقطع ، وحينئذ لا تعارض بين الحديث والمذهب

 .بأن جعل الاستثناء منقطع خلاف الظاهر  : وردَّ 

 .لم يسلم دليل من اعتراضبمثل هذه التأويلات المحتملة : ولو قيل 

بأنه مستعمل في الكلام استعمال كثرة ، وألجأنـا إليـه الحـديث  : وأجيب

 .المانع فيمن وهب لذي رحم محرم 

                                                        
  )٢٨٩ / ٣( ، وأبـو داود في الـسنن  ) ٦٦٧٨( حـديث رقـم  ) ٢٦١ / ١١( أخرجه أحمـد في مـسنده  )١(

  مــن حــديث  ) ٢٢٩١( حــديث رقــم  ) ٣٦٩ / ٢( ، وابــن ماجــة  ) ٣٥٣٠( حــديث رقــم 

 .عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 .حديث صحيح : وقال الألباني   

  ) .٨٣٨( حديث رقم  ) ٣٢٣ / ٣( إرواء الغليل : ينظر   

  ) .١٢٤ / ١٦(  إعلاء السنن : ينظر )٢(

  ) .١٤٩( أثر الإلتزام في عقد الهبة :  ينظر )٣(



    
 

 

 

١٩٠ 

ثم المقصود من الهبة لذي رحم محرم ، هو صلة الرحم ، وقد حصل هذا 

ود لمقـصالمقصود ، فلا يصح الرجوع ، بخلاف الهبة لغير ذي الرحم المحرم ؛ لأن ا

  .ما لم يحصل هذا المقصود صح الرجوعمنها العوض عرفاً ، فل

بأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلـت في ملكـه ،  : ونوقش

وجاز له التصرف فيها ، فرجوع الواهب فيه انتزاع ملكـه منـه بغـير رضـا ، 

  .وهذا باطل شرعاً وعقلاً 

 ، إلا أنـه لم ينقطـع حـق بأنه وإن دخلت في ملك الموهوب له : وأجيب

الواهب هنا بالكلية قبل الثواب ، ولمـا لم ينقطـع حقـه منهـا لعـدم حـصول 

  .المقصود ، صح رجوعه ، إلا أنه خلاف المروءة فيكره

  رضي االله– واستدلوا أيضاً بما روى عبد االله بـن عمـر بـن العـاص : الثاني

                                                        
  ) .١٢٤ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )١(

  ) .٢٣٩ / ٢( إعلام الموقعين :  ينظر )٢(

  ) .١٢٥ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٣(

: عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن كعب بن لؤي القرشي ، يكنى أبا محمد ، وقيل :  هو )٤(

إلا باثنتي عشرة سنة ، أسـلم قبـل أبيـه ، وكـان حافظـاً ، ه أبوه في السن تْ فُ أبا عبد الرحمن ، لم يَ 

وسـتين وهـو ابـن اثنتـين  مات بمكة سنة سبع  فأذن له ، أن يكتب حديثه ،صلى الله عليه وسلمواستأذن النبي 

 .بالطائف : مات بمصر ، وقيل : ، وقيل وسبعين سنة

  ء ، ســير أعــلام النــبلا ) ٩٥٧  / ٣( ، الاســتيعاب  ) ٣٧٧ / ٢( طبقــات ابــن ســعد : ينظــر   

 )٧٩ / ٣. (  



    
 

 

 

١٩١ 

اسـترد مـا وهـب كمثـل  مثـل الـذي «:  أنه قال صلى الله عليه وسلم عن رسول االله – عنهما

ف ما اسـترد ،  الكلب يقيء فيأكل قيئه ، فإذا استرد الواهب فليوقَّف ، فليعرَّ

  .ثم ليدفع إليه ما وهب

بأن ظاهره أن الواهب إذا اسـترد مـا وهـب ، وقـف وعـرف مـا  : ورُدَّ 

استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب ، فهذا يوجب أن يوقف على مـا اسـترد ، ثـم 

  .هوب له ، ولا يترك عند المسترديدفع إلى المو

  إن النساء يعطين« : -  رضي االله عنه –واستدلوا بكتاب عمر بن الخطاب  : الثالث

  .»رغبة ورهبة ، فأيتهما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت 

 علـل حكـم الرجـوع بـاحتمال أن – رضي االله عنـه –أن عمر : ووجهه 

إن النـساء يعطـين رغبـة ورهبـة ، : تبه على قوله تكون وهبت لرهبة ؛ لأنه ر

فدل ذلك على أن مراده أن النـساء قـد يعطـين رغبـة ورهبـة ، فـإذا وهبـت 

                                                        
أخرجه أحمد في و ) ٥٨٣٢( حديث رقم  ) ٨٤ / ٤( شرح معاني الآثار الطحاوي في  وأخرجه )١(

  حديث رقم  ) ٢٩١ / ٣( ، وأبو داود في السنن  ) ٦٦٢٩( حديث رقم  ) ٢٠٥ / ١١( مسنده 

  ) .١٢٠٢٧( حديث رقم  ) ٣٠١ / ٦( ، والبيهقي في الكبرى  ) ٣٥٤٠( 

  حديث رقم  ) ٣٥١ / ٥( سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث حسن ، ينظر  : وقال الألباني  

 )٢٢٨٢. (  

  ) .١٦٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

، وابـن عبـد الـبر في  ) ١٦٥٦٢( حـديث رقـم  ) ١١٤ / ٩(  أخرجه عبد الرزاق في مـصنفه )٣(

  ) .١٦٦ / ٩( ، وابن حزم في المحلى  ) ٢٤١ / ٧( التمهيد 



    
 

 

 

١٩٢ 

إحداهن ثم شاءت أن ترجع ، دل صنيعها ذلك أنها لم تعط رغبة ، فيكون لها 

  .الرجوع ، ودل ذلك على أنها لا ترجع إذا وهبت رغبة

  من وهب هبة فهو«:  قال –ضي االله عنه  ر–وبما روي عن عمر  : الرابع

  .» أو يموت أحدهما أحق بها ، ما لم يُثبْ منها ، أو يستهلكها

بأنه في مقابلة الحديث الثابت عن ابـن عبـاس  : الإستدلال هذا ونوقش

 لا يحل للرجل أن يعطـي «:  قال صلى الله عليه وسلم أن النبي – رضي االله عنهما –وابن عمر 

جع فيها ، إلا الوالد فيما أعطى ولده ، ومثل الراجـع العطية ، أو يهب هبة فير

  .»في هبته كمثل الكلب قاء بعدما شبع ، ثم رجع في قيئه 

 وفيـه تخـصيص الأب  - رضي االله عنه –وهذا أولى من حديث عمر 

بجواز الرجوع في الهبة مطلقاً ، ولاشك أن الأب تباين أحكامه أحكام غـيره 

  .فجاز رجوعه دون غيره

                                                        
  ) .١٤٠ / ١٦( علاء السنن إ:  ينظر )١(

 .أن يبيعها ، أو يهبها ، أو يأكلها ، أو تخرج من يده إلى غيره :  الإستهلاك )٢(

  ) .٢١ / ١٢( الأوسط : ينظر   

والطحـاوي في معـاني  ) ٢٢٢٩٦( حديث رقـم  ) ٤٧٨ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٣(

  ) .٢٤٣ / ٢( الآثار 

  .) ١٨٨(  سبق تخريجه )٤(

  ) .١٢٥ / ٨( البيان :  ينظر )٥(

  ) .١٥٠( أثر الإلتزام في عقد الهبة :  ينظر )٦(



    
 

 

 

١٩٣ 

 ما يخالف قـول – رضي االله عنهم –وقد روي عن ابن عمر وابن عباس 

  .عمر أيضاً 

أن الأم ترجـع فـيما «  : مـن حـزم ابن إليهم نسبه ما عن المالكية وأجاب

 .  » ...وهبته لولدها الصغار خاصة 

م مثله ، وإنما منعـت الأم أن تعتـصر إذا كـان الأب له أن يعتصر والأ: بقولهم 

:  قال صلى الله عليه وسلم  يتامى ، فإذا لم يكونوا يتامى ، فلها أن تعتصر ، ألا ترى أن رسول االله الولد

 فدُريء عن أبيـه الحـد في مـال ابنـه إذا سرقـه ، وبـذلك » أنت ومالك لأبيك «

  .الحديث دُرئ عن الأم في مال ابنها إذا سرقته الحد 

 . ولأن الابن في هذه الحالة يتيم ، ولا يعتصر من يتيم

 مـن وهـب «:  أنـه قـال – رضي االله عنه – واستدلوا كذلك بما روي عن عمر - 

  .»هبة لصلة رحم ، أو على وجه الصدقة ، فإنه لا يرجع فيها 

                                                        
  ) .٢١٢ / ٨( ، المغني  ) ١٢٥ / ٨( ، البيان  ) ١٨ / ١٢( الأوسط :  ينظر )١(

 ) .    ( سبق تخريجه )٢(

  ) .٤٠٩ / ٤( المدونة :  ينظر )٣(

  ) .٢٠٦ / ٨( منح الجليل :  ينظر )٤(

   ، والطحاوي في شرح معـاني الآثـار ) ٤٢( حديث رقم  ) ٧٥٤ / ٢(  مالك في الموطأ  أخرجه)٥(

م ـث رقــحدي ) ٣٠١ / ٦( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٥٨٢٠(   حديث رقم  )٨١ / ٤( 

 )١٢٠٢٨. (  

  ) .١٦١٠( حديث رقم  ) ٥٥ / ٦( إرواء الغليل :  موقوف ، ينظر صحيح: وقال الألباني   



    
 

 

 

١٩٤ 

 أن سوى بين الهبة لـذي الـرحم والـصدقة ، ولأن الـصدقة لا :ووجهه 

ة فـلا اعتصار فيها ؛ لأنها على وجه القربة ، وما كان من الهبة على وجه القربـ

  .اعتصار فيه

  : وجوه من هذا استدلالهم ونوقش

 أن هذا توسيع لمفهوم الوالد ، والأصل تحريم الرجوع في الهبـة ،  :الأول

وثبوته للوالد على خلاف الأصل ، فينبغي أن يقتصر فيه على أقل ما يقتـضيه 

  .اللفظ

قه إنـما  أن حديث ابن عباس وابن عمر خص الوالد ، وهو بإطلا:الثاني 

يتناول الأب دون الأم ، والفرق بينهما أن للأب ولايـة عـلى ولـده ، ويحـوز 

  .جميع المال في الميراث ، والأم بخلافه

  . أن هذا التعليل في مقابلة النص فلا يلتفت إليه:الثالث 

                                                        
، القــوانين  ) ١١٦ / ٦( ى شرح الموطــأ قــ، المنت ) ٤٥٠ / ٢( المقــدمات والممهــدات : ر  ينظــ)١(

  ) .٢٤٢ / ١( الفقهية 

  ) .١٣٥ / ١( ، موانع الرجوع في الهبة  ) ١٥١( أثر الإلتزام في عقد الهبة :  ينظر )٢(

  ) .٢٦٣ / ٨( المغني :  ينظر )٣(

  ) .١٥١ ( أثر الإلتزام في عقد الهبة:  ينظر )٤(

 

 

 



    
 

 

 

١٩٥ 

   أن ما اسـتدلوا بـه لـيس فيـه تخـصيص ذي رحـم مـن غـيره ، :الرابع 

أَدايـنَ عليهـا أم لم يـداين ، ولـيس فيهـا تفريـق بـين ولا زوج لزوجة ، ولا 

الصغار والكبار ، من الأبناء ، ولا تفريق بين غني وفقـير ، ولا ثـواب قليـل 

ق الـنص عـلى كـل من كثير ، ولا شيئ مما خصه أبو حنيفة ومالك ، بل أُطلـ

  .، فمن خصها فعليه الدليلهبة

فريق بلا دليل ؛ لأن التفريـق  أن التفريق بين الهبة والصدقة ، ت:الخامس 

في المسمى بين الهبة والصدقة بناء على هذا الاعتبار ، لا يسنده نص ، ولم يقل 

  .به أحد

 أن ما ألزم به ابـن حـزم الحنفيـة – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

 رضي –والمالكية ، يلزمهم ولا يفصلهم عنه ؛ لأن ما استدلوا به من أثر عمر 

 رضي االله – ، وكذلك عمـر صلى الله عليه وسلم مخالف للنص الثابت عن الرسول –عنه االله 

   رضي االله – كـابن عبـاس وابـن عمـر – قد خالفه غيره من الصحابة –عنه 

   كـما – فنقل عنهما خلاف قول عمر في الرجـوع في الهبـة ، والأصـل –عنهم 

 يعرف له  عند الحنفية والمالكية ، أن قول الصحابة لا يحتج به إلا إذا لم–تقدم 

 .مخالف من الصحابة 

                                                        
  ) .٣١٥ / ٢٢( ، الاستذكار  ) ١٦٩ – ١٦٨ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  ) .١٥٢( أثر الإلتزام في عقد الهبة :  ينظر )٢(

 



    
 

 

 

١٩٦ 

ولأن ما استدلوا به كـذلك مـن نـصوص ضَـعُفَت بـما ورد عليهـا مـن 

مناقشة، كما أنه ظهر من خلال عرضها التكلف في تأويلها حتى صرح بعض 

بأن النظر يقتضي أن لا يرجع الواهب في الهبـة ؛ لأن ملكـه قـد زال : الحنفية 

ـك ، عنها بهبته إياها ، وصار للموهوب له د ِ ونه ، فليس له نقض مـا قـد مُل

  .لكن تقليد الأئمة أولى

الأصل عندي الذي تلزم الحجـة بـه ، أنـه لا يجـوز : وقال ابن عبد البر 

 ، إلا أن تثبت سنة صلى الله عليه وسلملأحد الرجعة فيما وهب ، لثبوت النهي عن رسول االله 

  .يخصُّ هذا ، أو يتفق على معنى من ذلك علماء الأمة

لزام ، وأن الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة إلا ما استُثني فتبين قوة الإ

في النص ، وهو الوالد فيما وهبه ولده ، ويمكن تلحق به الأم ، وما سواه فلا 

 .دليل عليه 

 إلزام للحنفية بالتناقض والتحكم في الأخذ بالقياس تارة :الإلزام الثاني 

والهبـة لغـير : فقلنا لهم  : (قال عليٌّ : وتركه تارة أخرى ، حيث قال ابن حزم 

Í  Ì  ﴿ : ذي الرحم ، ولغير الزوجة أيضاً صدقة ؛ لأن االله تعـالى يقـول 

Ï  Î  ﴾ ولما روينا من طريق ابن أبي شـيبة عـن حذيفـة بـن الـيمان أن

                                                        
  ) .١٥٨( أثر الإلتزام في عقد الهبة :  ينظر )١(

  ) .٣١٥ / ٢٢( الإستذكار :  ينظر )٢(

 



    
 

 

 

١٩٧ 

  فــصح أن كــل هبــة لمــسلم  » كــل معــروف صــدقة« : قــال صلى الله عليه وسلم رســول االله 

   لا رجـوع في الـصدقة ، فهي له صدقة ، فإذ قد صح إجمـاع عنـدهم عـلى أن

  فهم أصـحاب قيـاس فهـلا قاسـوا الهبـة عـلى الـصدقة ، فهـي أشـبه شيء 

 .  »بها

بأنه متى ما ثبت الحكم بقول الصحابي فإنه مقـدم  : هذا عن أجيب وقد

   ، وإنما خصصنا ذوي الـرحم المحرمـة لأجـل حـديث عمـر على القياس

 رحم ، أو على وجـه صـدقة ، من وهب هبة لصلة« :  قال - رضي االله عنه -

 ، وكذلك فسوى بين الهبة لذي الرحم وبين الصدقة  »فإنه لا يرجع فيها

ما وهبه أحد الزوجين للآخـر ؛ لأن المقـصود فيهـا الـصلة كـما في القرابـة ، 

وزيادة الألفة بين الزوجين ، وفي الرجوع قطيعة الرحم والألفة ؛ لأنها تورث 

 يجوز صيانة للرحم عن القطيعة وإبقاءً للزوجيـة عـلى الوحشة والنفرة ، فلا

                                                        
  ) .١٧٢ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

ــر ) ٢( ــشف الأسر: ينظ ــرة  ) ٣٣٢ / ٣( ار ك ــة لأبي زه ــو حنيف ــوقعين  ) ٣٤٤( ، أب ــلام الم   ، أع

  ) .١٨٥ / ٣( ، شرح مختصر الروضة  ) ٩٥١ / ١( 

، والطحـاوي في شرح مـشكل  ) ٢٧٩( حـديث رقـم  ) ١٠٩١ / ٢( أخرجه مالك في الموطأ ) ٣(

حـديث  ) ٦٨/  ٩( ، والبيهقي في السنن والآثـار  ) ٥٠٣٥( حديث رقم  ) ٣٢ / ١٣( الآثار 

  ) .١٢٣٧٨( رقم 

  ) .٥٦ / ٦( إرواء الغليل : ينظر .  هذا سند صحيح على شرط مسلم : قال الألباني   

  ) .٣١٤ / ٢٢( الاستذكار : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

١٩٨ 

ة   .الألفة والمودَّ

 :ويدل على ذلك ما يلي 

: المواهب ثلاثـة « :  قال - رضي االله عنه - حديث أبي الدرداء  : أولا

  رجل وهب من غير أن يُسْتوهب ، فهو بسبيل الصدقة ، لـيس لـه أن يرجـع 

   الثـواب ، فـإن قبـل عـلى موهبتـه في صدقته ، ورجل استوهب فوهـب لـه

ثواباً فليس له إلا ذلك ، وله أن يرجع في هبتـه مـا لم يُثـبْ ، ورجـل وهـب 

فهذا أبـو .    »واشترط الثواب ، فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته

الدرداء قد جعل ما كان مـن الهبـات مُــخْرجة مخـرج الـصدقات في حكـم 

رجـوع في ذلـك ، كـما يُمْنـع المتـصدق مـن الصدقات ، ومنع الواهب من ال

  .الرجوع في صدقته

إذا كانت الهبة لـذي رحـم «  : - رضي االله عنه - حديث سمرة : ثانيا

                                                        
  ) .٥٢ / ٣( ، الاختيار لتعليل المختار  ) ٢٢٦ / ٣( الهداية شرح البداية : ينظر ) ١(

، وقـاضي دمـشق ، معـدودٌ صلى الله عليه وسلم نصاري ، صاحب رسول االله عويمر بن زيد بن قيس الأ: هو ) ٢(

 - رضي االله عنـه -، ولي قضاء دمـشق في عهـد عـثمان صلى الله عليه وسلم فيمن جمع القرآن في حياة رسول االله 

رهُ فيها ، مات سنة اثنتين وثلاثين   .أسلم يوم بدر ، ثم شهد أحد ، وأمَّ

  ) .٣٣٥ / ٢(  أعلام النبلاء ، سير ) ١٨٢ / ٧( ، الإصابة  ) ١٦٤٦ / ٤( الاستيعاب : ينظر   

  ) .٥٤٢ / ٢( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ) ٣(

  ) .٨٢ / ٤( شرح معاني الآثار : ينظر ) ٤(

سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ، من علماء الصحابة ، نزل البصرة ، وبين العلماء فـيما : هو ) ٥(
= 



    
 

 

 

١٩٩ 

ومفهومه يدل على جـواز الرجـوع في الهبـة لغـير ذي   »محرم لم يرجع فيها

  .الرحم

يم النخعي أنه  عن أبي حنيفة عن إبراهما رواه محمد بن الحسن :  ثالثا

الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم ، إذا وهب أحدهما لصاحبه ، « : قال 

 .  »لم يكن له أن يرجع

فهذا الحديث جعل الزوجين كذي الرحم المحرم ، فمنع كل واحد منهما 

                                                        
=  

بت سماع الحسن منه ، ولقيه بلا ريب كما روى الحسن عن سمرة اختلاف في الاحتجاج ، وقد ث

 .يقول الذهبي ، مات سنة ثمان وخمسين 

  ) .١٨٣ / ٣( ، سير أعلام النبلاء  ) ٧٨ / ٢( ، الإصابة  ) ٣٥٤ / ٢( أسد الغابة : ينظر   

حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجـاه ، وسـكت : أخرجه الحاكم في المستدرك وقال ) ١(

إسـناده : ، والبيهقي في السنن الكـبرى وقـال  ) ٢٣٢٤( حديث رقم  ) ٦٠  /٢( عنه الذهبي 

 .حديث ضعيف : ، وقال الألباني  ) ١٢٠٢٦( حديث رقم  ) ٣٠٠ / ٦( ليس بالقوي 

  ) .٦٤٥( حديث رقم  ) ٩٢ / ١( ضعيف الجامع الصغير وزيادته : ينظر   

  ) .١٠١ / ٥( ، البحر الرائق  ) ٤٣٧  /٤( ، تحفة الأحوذي  ) ٤١٩ / ١( فيض القدير : ينظر ) ٢(

بواسـط : محمد بن الحسن بن فرقد ، أبو عبد االله ، الـشيباني ، صـاحب أبي حنيفـة ، ولـد : هو ) ٣(

بالكوفة ، تتلمذ على أبي حنيفة ، ومالك ، وأبي يوسف ، وولي القـضاء للرشـيد ، تـوفي : ونشأ 

 .سنة تسع وثمانين ومائة بالري 

  ، شـذرات الـذهب  ) ٥٢٦ / ١( ، الجـواهر المـضيئة  ) ١٣٤ / ٩(  النـبلاء سير أعلام: ينظر   

 )٣٢١ / ١. (  

  ) .٥٨٣٢( حديث رقم  ) ٨٤ / ٤( شرح معاني الآثار : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٢٠٠ 

  .من الرجوع فيما وهب لصاحبه ، فهكذا نقول

من ﴾  Ï  Î  Í  Ì﴿  :وأما ما استدل به ابن حزم في قوله تعالى 

  .أن الهبة لغير ذي الرحم ، ولغير الزوجة أيضاً صدقة

بأن الآية جاءت في سياق الحديث عن الـزوجين ، وأنـه في  : عنه يجاب أن فيمكن

حال حصول الطلاق قبل المسيس ، وبعد فرض المهـر ، فلهـا نـصفه وجـاءت الآيـة 

رها ، أو إتمـام ، فتعفـو المـرأة عـن شـط ﴾  Ê  É  È  Ç﴿  :لتقول 

 . Ï  Î  Í  Ì ﴾ ﴿ : الرجل الصداق لها ، ولهذا قال 

فالآية هنا تقرر ما ذهب إليه الحنفية وليست عليهم ، وتؤكد عـلى عـدم 

نسيان الفضل بينهما ، فيما وهب من المهر ، وتخاطب الزوج بعدم استرجاع ما 

 .وهب لها ، وتخاطب الزوجة بإسقاط حقها في النصف 

تدلاله بما رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان وكذلك اس

 .  »كل معروف صدقة« : قال صلى الله عليه وسلم  أن النبي - رضي االله عنه -

                                                        
  ) .٨٤ / ٤( شرح معاني الآثار : ينظر ) ١(

  ) .١٧٢ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

، تفـسير القـرآن  ) ٢٠٦ / ٣( ع لأحكـام القـرآن ، الجـام ) ٢٨٦ / ١( معالم التنزيـل : ينظر ) ٣(

  ) .٦٤٤ / ١( العظيم 

 سبق تخريجه ص) ٤(

 



    
 

 

 

٢٠١ 

اسـم كـل فعـل يعـرف حُـسْنه بالـشرع : أن المعـروف  : عليه فالجواب

  .وإنما كان المعروف صدقة ؛ لأنه لا يجب .  والعقل معاً 

فإن قارنته النية أجر صاحبه جزماً وإلا ففيـه الثواب ، : والمراد بالصدقة 

  .احتمال

أن المعروف مثل الصدقة في الثواب ، ولـيس في : ويكون معنى الحديث 

  .الحكم ، فثوابه كثواب الصدقة بالمال

لا تحـل لـه الـصدقة ، لكنـه أكـل الهديـة وهـي صلى الله عليه وسلم أن النبي : ويدل له 

  .معروف

 أن كل مـا يفعلـه الإنـسان مـن معـروف فإن المراد من الحديث: وعليه 

 .يبتغي به الأجر ، فله أجر الصدقة لا حكمها 

  :النتيجة

 أنه لا يلزم الحنفية الأخذ بالقياس في هـذه - واالله أعلم -يترجح عندي 

المسألة ، لما ذكر في المناقشة من جواب ، ولأن المقدمة التي بنى عليها ابن حزم 

                                                        
  ) .٤٤٨ / ١٠( فتح الباري : ينظر ) ١(

  ) .٣٩٥ / ١( كشف المشكل من حديث الصحيحين : ينظر ) ٢(

  ) .٣٢٧ / ٦( ، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ) ٩٠ / ٦( تحفة الأحوذي : ينظر ) ٣(

  ) .١٩٨ / ١٣( عون المعبود : ينظر ) ٤(

  ) .٣٥٤ / ٣( فتح الباري : ينظر ) ٥(



    
 

 

 

٢٠٢ 

 لم يبنوا حكمهم على قيـاس فتبـين أن مـا قالـه الإلزام لا يسلمون بها ، حيث

الحنفيــة مــن تخــصيص ذي الــرحم المحرمــة ، والــزوجين ، في عــدم جــواز 

استرجاعهم ما وهبوا ، إنما هو مبنيُّ على أخذهم بقول الصحابي المقدم عـلى 

القياس عندهم ، وعليه فلا يلزمهم قياس غيرهم عليهم قياساً على الصدقة ، 

، ولا تحكم هنا بـترك القيـاس ، إذ لـيس في المـسألة قيـاس كما قال ابن حزم 

 .أصلاً 

 

 



    
 

 

 

٢٠٣ 

  مسألة
اشتراط إذن القاضي في استرجاع الهبة 

 

يرى ابن حزم أن للأب والأم الرجوع فيما أعطيـا ، أو أحـدهما لولـدهما 

  .أبداً، ولا يحتاج إلى حكم حاكم

 

  . ، والحنابلةالشافعية: وافق ابن حزم في قوله هذا 

 

ُلْزَم في هذه المسألة ، هو قول الحنفية القائلين  بأنه ليس للواهب : القول الم

 .أن يرجع في هبته إلا عن طريق القاضي 

  .قد نسب إليهم ابن حزم هذا القولو

 

                                                        
 .لمن أراد استرجاع ما وهب ،  هذه المسألة في شرط الترافع عند القاضي من عدمه )١(

  ) .١٦٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  ) .٥٦٨ / ٣( ج ، مغني المحتا ) ٣٨٤ / ٥( ، روضة الطالبين  ) ١٣٠ / ٨( البيان :  ينظر )٣(

  ) .٤٠٩ / ٤( ، مطالب أولي النهى  ) ٢٠٤ / ٥( ، المبدع  ) ٢٦٩ / ٨( المغني :  ينظر )٤(

  ) .١٦٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(

 

 



    
 

 

 

٢٠٤ 

 

: ألزم ابن حزم الحنفية بالتحكم والدعاوى بلا دليل، حيث قال ابن حزم

 ولم ير الرجوع إلا بحضرة الحاكم ، هذا عجيب جداً ، ولئن كـان الرجـوع «

 حق ، فمن أين جـاز حقاً ، فما له لا يجوز بغير حضرة الحاكم ، ولئن كان غير

  .»بحضرة الحاكم 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 وليس للواهب أن يرجع في هبته عند غير قاض ، إلا «: جاء في المبسوط 

  .»أن يرد عليه الموهوب له ، فيجوز 

 ولا يصح الرجـوع إلا بتراضـيهما ، أو بحكـم «: وجاء في بداية المبتدي 

  .»الحاكم 

من خلال النصوص السابقة يتضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة 

 .صحيح 

 

                                                        
  ) .١٦٤ / ٩ ( المحلى:  ينظر )١(

  ) .٨٢ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٢(

  ) .١٨٥ / ١( بداية المبتدي :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٠٥ 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

نـد عـدم لم أقف عـلى مـن وافـق الحنفيـة في اشـتراطهم إذن القـاضي ع

 .التراضي في استرجاع الهبة 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية بالتحكم والدعاوى بلا دليل ، حيث قال 

 ولم ير الرجوع إلا بحضرة الحاكم ، وهذا عجيـب جـداً ، ولـئن «: ابن حزم 

 ولئن كان غـير حـق ، كان الرجوع حقاً ، فما له لا يجوز بغير حضرة الحاكم ،

  .»فمن أين جاز بحضرة الحاكم 

بأن الرجوع في الهبة مختلف فيه بين العلماء ، فمنهم مـن  : الحنفية وأجاب

 ، وفي حـصول المقـصود وعدمـه رأى ، ومنهم من أبى ، وفي أصله وهـي

خفاء، إذ من الجائز أن يكون مراده الثـواب ، فعـلى هـذا لا يرجـع لحـصول 

ومن الجائز أن يكون مراده العوض ، فعلى هذا يرجع ، فلابد مـن مقصوده ، 

  .»الفصل بالرضا أو القضاء 

                                                        
  ) .١٦٤ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

 يْ يهَـالوهاءبالمد خطأ وإنما هو الوهْي مصدر ، وهـي الحبـل : الضعف ، قال المطرزي :  الوهي )٢(

 . إذا ضعف اً يوه

  ) .٤٩٩ / ١( المغرب في ترتيب المعرب : ينظر   

  ) .٢٢٣ / ٢( ، درر الحكام  ) ١٠١ / ٥( ، تبيين الحقائق  ) ٨٢ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٠٦ 

ولأن الواهب إن كان يطالب بحقه ، فالموهوب له يمنع ملكه ، والملـك 

ق له ذلك ، فلابد من اعتبار القضاء ِ   .مُطْل

 في ولأن في أصل الرجوع ضعف ؛ لأنه ثبت بخـلاف القيـاس ، لكونـه تـصرفاً 

  .ملك الغير ، ولهذا يبطل بالزيادة المتصلة ، وبغيرها من الموانع

 بأنه لا حاجة للتراضي ولا للتقـاضي مـع ثبـوت حـق الرجـوع ونوقش

للواهب ، وعليه فلا يخلو الموهوب له من أن يكون ملك ما وُهـب لـه ، أم لم 

والبيـع ، يملكه ، فإن كان لم يملكه ، فبأي شيء حل لـه الـوطء ، والأكـل ، 

والتصرف ، وبأي شيء وُرث عنه إن مات ، وإن كان قد ملكـه ، فـلا سـبيل 

  .للواهب عليه

واستدلوا أيضاً بقياس الرجوع في الهبة على الفسخ بسبب العيب بجامع 

ثبوت حق الرجوع في كلٍّ ، والفسخ بسبب العيب لا يصح إلا بـالتراضي أو 

  .دم الفارقالتقاضي ، فكذلك الرجوع في الهبة ، لع

 

                                                        
  ) .٩٠( ، موانع الرجوع في الهبة  ) ٨٢ / ١٢( المبسوط : ظر  ين)١(

  ) .٤٦ / ٩( العناية في شرح الهداية :  ينظر )٢(

  ) .١٦٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

  ) .٩٠( موانع الرجوع في الهبة :  ينظر )٤(

 



    
 

 

 

٢٠٧ 

 بجامع ثبوت الحـق في كـلٍّ ، والأخـذ وبالقياس على الأخذ بالشفعة

بالشفعة يكون بتراضي الطرفين ، أو بقـضاء القـاضي ، فكـذلك الرجـوع في 

  .الهبة

وبقياس الواهب الذي يريد الرجوع في هبته ، عـلى الـدائن الـذي يريـد 

ائن لا يستطيع ذلك إلا بـرضى أخذ دينه من جنس آخر من مال المدين ، والد

  .المدين، أو بحكم القاضي ، فكذلك الواهب

قيـاس الرجـوع في الهبـة :  ، بأن يقال الإستدلالات هذه مناقشة ويمكن

على الفسخ بسب بالعيب ، وعلى الأخذ بالشفعة ونحـوه ، لـيس بـأولى مـن 

بـة خيـار في الرجوع في اله:  فيقال قياس الرجوع في الهبة على خيار الشرط

                                                        
يـشفعه بـه ، كأنـه ضم المبيع إلى ملكه فيبضم الشين ، مشتقة من الزيادة ؛ لأن الشفيع :  الشفعة )١(

 .كان واحداً وتراً ، فصار زوجاً شفعاً 

  ) .١٨٤ / ٨( لسان العرب : ينظر   

تملك البقعة جـبراً بـما قـام : هي استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ، أو هي : وفي الشرع   

  .رعلى المشتري بالشركة والجوا

  ) .٣٥٦ / ١( ة ف، شرح حدود ابن عر ) ١٢٧ / ١( التعريفات : ينظر   

  ) .٩٠ / ١( موانع الرجوع في الهبة :  ينظر )٢(

  ) .١٩٩ / ١٠( البناية شرح الهداية :  ينظر )٣(

ــشرط )٤( ــار ال ــافة :  خيّ ــل ، وإض ــام أو أق ــة أي ــار ثلاث ــدين الخي ــد المتعاق ــشترط أح ــو أن ي   ه

ــار  ــع بخي ــسهو ، والبي ــجود ال ــر وس ــصلاة الظه ــببه ، ك ــافة إلى س ــشرط إض ــار إلى ال   الخي

  خيـار البـائع منفـرداً ، وخيـار المـشتري منفـرداً ، وخيارهمـا مجتمعـين ، : الشرط أربعة أوجه 
= 



    
 

 

 

٢٠٨ 

  .فسخ العقد فلم يفتقر إلى قضاء قياساً على خيار الشرط

 بأن قياس الرجوع في الهبة على خيـار الـشرط قيـاس مـع الفـارق ، وردَّ 

أن من ثبت له الخيار ، إذا رجع فهو مـستوفٍ لعـين حقـه ، لهـذا لم : ووجهه 

 الهبـة ، يحتج في رجوعه إلى تراض أو تقاض ، بخلاف من جاز له الرجوع في

فإن الهبة لما صدرت بطيب من نفسه كان حقه في الرجوع ليس مستوفياً ، لهذا 

توقف رجوعه على التراضي مع الموهوب لـه ، أو التقـاضي مـع ثبـوت حـق 

  .الرجوع للواهب

 أنه إلزام بـما يلـزم ؛ لأن الحنفيـة – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

الرجوع في الهبة عند عدم التراضي ، بنوا ذلـك حينما اشترطوا إذن القاضي في 

على مذهبهم في التوسع في جواز رجوع الواهب فيما وهبه ، وفي ذلك مخالفـة 

 ، المانع من الرجوع إلا للأب فقط فيما وهبه صلى الله عليه وسلمللنص الثابت عن رسول االله 

لولده ، فلما ضَعُف قولهم هذا ، ضَعُف ما بُني عليه ، كما ظهر ذلك من خلال 

                                                        
=  

 .وخيار غيرهما 

  ) .٦٦ / ٢( ، دستور العلماء  ) ١٠٢ / ١( التعريفات : ينظر   

، مطالـب  ) ٢٦٩ / ٨( ، المغنـي  ) ٣٨٤ / ٥( ، روضة الطـالبين  ) ١٣٠ / ٨( البيان :  ينظر )١(

  ) .٤٠٩ / ٤( ى أولي النه

  ) .١٩٩ / ١٠( البناية شرح الهداية :  ينظر )٢(

 

 



    
 

 

 

٢٠٩ 

رادات والمناقشات على ما استدلوا به ، فتبينَ أن الرجوع في الهبة لا يفتقـر الإي

ً من الشرع ،  إلى حكم حاكم ؛ لأن من يجيز رجوع الأب فقط ، إنما اعتمد نصا

فالرجوع بعدئذٍ لا يفتقر إلى أي شرط ، لخلو النص الذي أجازه من مثل هذا 

 .الشرط 

 

 



    
 

 

 

٢١٠ 

  مسألة

  الهبة والصدقة بجميع المال

 

يرى ابن حزم أنها لا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد ، إلا فيما أبقى له ولعياله 

  .غِنىً ، فإن أعطى مالا يبقي لنفسه وعياله بعده غِنىً فُسخ كله

 

 ، وهـو  ، والحنابلـةالشافعية في وجهوافق ابن حزم في هذه المسألة 

 ، وابــن  ، وعــروة- رضي االله عنــه - مــروي عــن عمــر بــن الخطــاب

  . ، وأبو الزناد ، وعمر بن عبد العزيزشهاب

                                                        

  ) .١٧٤ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

  ) .٢٣٥ / ٦( ، المجموع  ) ٤٤٨ / ٣( البيان : ينظر ) ٢(

  ) .٢٧٠ / ٦( ، الشرح الممتع  ) ٤٢٧ / ٢( ، المبدع  ) ١٠٢ / ٣( المغني : ينظر ) ٣(

 ، أما من أراد هبة ماله كله أو التصدق به ، وكـان منفـرداً ، فـإن كـان وهذا فيما إذا كان له عيال  

يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك ، وحكاه القاضي عياض عن جمهـور 

العلماء وأئمة الأمصار ، وإن لم يثق من نفسه لم يجز له ذلك ، ويحجر عليه ، وفي المغني والـشرح 

 .أنه يكره 

  ) .٤٢٨ / ٢( بدع الم: ينظر   

  ) .١٧٧ / ٩( المحلى : ينظر ) ٤(

  ) .١٧٧ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٥(

  ) .١٧٧ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٦(

  ) .١٧٧ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٧(

  ) .١٧٧ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٨(



    
 

 

 

٢١١ 

 

: فعية ، القـائلين القول الـمُلْزَم في هذه المسألة هو قـول المالكيـة والـشا

  .بجواز الهبة والصدقة بجميع المال

 

ألزم ابن حزم المالكية والـشافعية في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 

م يجيزون للإنسان أن يهب ماله كله ، أو يتصدق به ، ثـم  الفروع ، وذلك بأنهَّ

يتصدق بدرهم الله تعالى ، أو بعتق عبده الله يمنعون من يخدع في البيوع من أن 

 .تعالى ، وهو صاحب ألف ألف دينار ، ومائة عبد 

منـع : ومـن عجائـب الـدنيا التـي لا نظـير لهـا « : حيث قال ابن حزم 

المالكيين والشافعيين ، من يخُدع في البيوع من أن يتصدّق بدرهم الله تعالى ، أو 

 ألف دينار ، ومائة عبد ، وقد حـضه بعتق عبده الله تعالى ، وهو صاحب ألف

االله تعالى على فعل الخير ، ثم يجيزون له إذا شـهد عنـد القـاضي ألا يغـبن في 

البيع فأطلقه القاضي على ماله ، وما أدراك ما القاضي أن يعطي مالـه لـشاعر 

سفيه ، أو لنديمه في غير وجه االله عـز وجـل ، ويبقـى هـو وأطفالـه وعيالـه 

اب ويموتون جوعاً وبرداً ، واالله ما كان هذا قط من حكـم يسألون على الأبو

 .  »االله تعالى

                                                        
  ) .١٧٨ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

  ) .١٨٢ / ٩ ( المحلى: ينظر ) ٢(



    
 

 

 

٢١٢ 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

رشـيد ولا بأس أن يتصدق العاقـل البـالغ ال« : جاء في الفواكه الدواني 

ومحل ندب التصدق بجميع المال أن يكـون ... على الفقراء بماله كله الله تعالى 

المتصدق طيب النفس بعد الصدقة بجميع المال ، بحيث لا يندم عـلى البقـاء 

بلا مال ، وأن ما يرجوه في المستقبل مماثلاً لما تصدق به في الحال ، وألا يكون 

تلزمه نفقته ، أو يندب له الإنفاق عليـه ، يحتاج إليه في المستقبل لنفسه أو لمن 

وإلا لم يندب له ذلك ، بل يحرم عليه إن تحقق الحاجـة لمـن تلزمـه نفقتـه ، أو 

يكره إن تيقن الحاجة إليه لمن يُندب الإنفاق عليه كحواشيه ؛ لأن الأفضل أن 

يتصدق بما يفضل عن مؤنته ومؤنة من ينفق عليه وإنما قيدنا بالعاقل الرشـيد 

حتراز من المحجور عليه ، فلا يجوز له ما ذكر ، سـواء كـان الحجـر عليـه للا

  .لصغر ، أو سفه ، أو إحاطة دين

والمـشهور أن التـصدق بجميـع المـال « : وجاء في كفاية الطالب الرباني 

 .  »جائز بشرطه ، لكن الأفضل أن يتصدق بما فضل عن مؤنته

                                                        
  ) .١٥٩ / ٢( الفواكه الدواني : ينظر ) ١(

  ) .٢٦٢ / ٢( كفاية الطالب الرباني : ينظر ) ٢(

أراد بالجواز خلاف الأولى ، أي ما لم تكن نفسه طيبـة بـذلك ، وإلا « : قال العدوي في حاشيته   

 . » ندب ، وما لم يترتب على ذلك ضياع عياله ، وإلا حرم

  ) .٢٦٢ / ٢(  العدوي على كفاية الطالب الرباني حاشية: ينظر   



    
 

 

 

٢١٣ 

واز الصدقة بجميع المال ، بل ذلك فتبين أن المالكية لا يطلقون القول بج

 .مقيد بشروط وإلا لم يجز 

واختلف الناس في قدر ما يستحب لـه أن يتـصدق « : وجاء في الحاوي 

:  وقال آخرون -  رضي االله عنه -بجميع ماله ، كفعل أبي بكر : به ، فقال قوم 

 بثلثه ، كفعل ابن عمر:  وقال آخرون - رضي االله عنه -بنصفه ، كفعل عمر 

قأن الاست:  والذي عندنا   .- رضي االله عنه - ، حباب في ذلك معتبر بحال المصدِّ

 فـإن الأولى أن فإن كان حسن اليقين قنوعاً ، لا يقنِّطه الفقر ، ولا يسأل عند العدم ،

، ن ضعيف اليقين ، يطعنه الفقر، ويسأل عند العدم، فأما إن كايتصدق بجميع ماله

 .  »ع ماله ، بل يتصدق بحسب حالهفالأولى أن لا يتصدق بجمي

من احتاج إلى المال لعياله ، فلا يـستحب لـه الـصدقة ؛ « : وفي الوسيط 

لأن نفقة العيال كالدين ، فإن فضل عنهم ، فإن كان يثق بالصبر على الإضاقة 

فيستحب له التصدق بالجميع بعد فراغه من قوت يومه ، فأما مـن لا يـصبر 

 .  » التصدق بجميع المالعلى الإضاقة ، كره له

ومن هنا يُعلم أن الشافعية لا يقولون بجواز الصدقة بجميع المـال عـلى 

 إلى المالكيـة -فلا يصح نسبة القول بجواز الصدقة بجميع المـال .  الإطلاق 

                                                        
  ) .٣٩١ / ٣( الحاوي الكبير : ينظر ) ١(

  ) .٥٧٧ / ٤( الوسيط : ينظر ) ٢(

 



    
 

 

 

٢١٤ 

 على الإطلاق ، بل الثابت عنهم التفصيل على نحـو مـا ذكـر في -والشافعية 

 .النقول السابقة 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : ثانية المسألة ال

 وهو جواز الصدقة بجميـع المـال إذا كـان -قال بهذا القول من الفقهاء 

فاضلاً عن كفايته وكفاية من يمونه ، وأنه لا بأس أيضاً مـن التـصرف بمالـه 

كله ، إذا كان يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة ، وإلا لم يجز له 

  .ال بذلك فقهاء الحنفية ق-ذلك 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم المالكية ، والشافعية ، في هذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 

الفروع ، وذلك بأنهم يجيزون للإنسان أن يهب ماله كله ، أو يتصدق بـه ، ثـم يمنعـون 

 .  »... تعالى من يخدع في البيوت من أن يتصدق بدرهم الله

 : والجواب عليه من وجوه 

 ما نسبه ابن حزم إلى المالكية والشافعية من جواز الصدقة بجميع :الأول 

أن : المال ، لا يصح على إطلاقه ، بل المنقول عنهم خلاف ذلك فعند المالكية 

محل ندب التصدق بجميـع المـال ، أن يكـون المتـصدق طيـب الـنفس بعـد 

                                                        
  ) .٥٤ / ٣( ، الاختيار لتعليل المختار  ) ٧١ / ٢( حاشية ابن عابدين : ينظر ) ١(

  ) .١٨٢ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(



    
 

 

 

٢١٥ 

المال ، وأن ما يرجوه في المستقبل مماثلاً لما تصدق به في الحال، الصدقة بجميع 

وأن لا يكون يحتاج إليه في المستقبل لنفسه ، أو لمن تلزمه نفقته ، أو يندب لـه 

الإنفاق عليه ، وإلا لم ينـدب لـه ذلـك ، بـل يحـرم عليـه ؛ لأن الأفـضل أن 

  .يتصدق بما يفضل عن مؤنته ، ومؤنة من ينفق عليه

لمشهور أن التصدق بجميـع المـال جـائز بـشرطه ، لكـن الأفـضل أن فا

  .يتصدق بما فضل عن مؤنته

 : أن في المسألة ثلاثة أوجه : وكذلك المنقول عن الشافعية 

  ، والقاضي أبو الطيبوهو الأصح ، أنه لا يجوز وبه قطع الشيرازي: والوجه الثالث 

                                                        
  ) .١٥٩ / ٢( الفواكه الدواني : ينظر ) ١(

  ) .٢٦٢ / ٢( كفاية الطالب الرباني : ينظر ) ٢(

: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله ، الشيرازي ، الشافعي ، ولقبه جمال الدين ، ولـد : هو ) ٣(

التنبيـه ، : بفارس سنة ثـلاث وتـسعين وثلاثمائـة ، ألـف وصـنف العديـد مـن الكتـب منهـا 

والتبصرة ، وطبقات الفقهاء ، وغيرها ، وتـوفي ليلـة الأربعـاء والمهذب، والنكت في الخلاف ، 

 .الحادي والعشرين من جماد الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة ببغداد 

، سـير  ) ٢٣٨ / ١( ، طبقات ابن قاضي شـهبة  ) ٢١٥ / ٤( طبقات الشافعية الكبرى : ينظر   

  ) .٤٦١ / ١٨( أعلام النبلاء 

بآمل مـن طبرسـتان ، شرح مختـصر : بن عبد االله بن عمر الطبري ، ولد أبو الطيب طاهر : هو ) ٤(

المزني ، وصنف في الأصول ، والمذهب ، والجدل ، استوطن بغداد وولي القـضاء ، عـاش مائـة 

 .في ربيع الأول سنة أربعمائة وخمسين : سنة وسنتين ، ولم يختل عقله ولا تغير فهمه ، توفي 

  ) .٢٨٤ / ٣( ، شذرات الذهب  ) ٥١٢  /٢( وفيات الأعيان : ينظر   



    
 

 

 

٢١٦ 

  . ، وآخرونحب البيان ، وصا ، والبغويوابن الصباغ

أن الاسـتحباب في ذلـك معتـبر بحـال : والذي عندنا : وقال الماوردي 

ق، فإن كان حسن اليقين قنوعاً ، لا يقنطه الفقر، ولا يسأل عند العدم،  المصدِّ

فإن الأولى أن يتصدق بجميع ماله ، فأما إن كان ضعيف اليقين ، فالأولى أن 

  .لا يتصدق بجميع ماله

                                                        
أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي ، الشافعي ، المعروف بابن الـصباغ أحـد المـشهورين في : هو ) ١(

 .سنة أربعمائة ، وتوفي سنة أربعمائة وسبعون : المذهب الشافعي ، مؤلف كتاب الشامل ، ولد 

،  ) ٣٣٧ / ٢( ، العبر في خبر من غبر  ) ٢٥٨  /١( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر   

  ) .٣٥٥ / ٣( شذرات الذهب 

التهـذيب ، شرح الـسنة ، : من مصنفاته .  الحسين بن مسعود الفراء ، أبو محمد ، البغوي : هو ) ٢(

وقد بلـغ الثمانـين . في شوال سنة عشرة وخمسمائة بمرو : والتفسير المسمى معالم التنزيل ، توفي 

 .تقريباً 

  ، شـذرات الـذهب  ) ٧٥ / ٧( ، طبقات الشافعية الكـبرى  ) ٣٧ / ٤( تذكرة الحفاظ : ينظر   

 )٤٨ / ٤. (  

يحيى بن أبي الخير بن سالم ، العمراني اليماني ، صاحب البيان ، وغيره من التصانيف ، ولد : هو ) ٣(

الاحـترازات ، وغرائـب البيـان ، والزوائـد ، و: تسع وثمانين وأربعمائة ، ومن مصنفاته : سنة 

 .توفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة .  الوسيط ، وغيرها 

ــر    ــبرى : ينظ ــشافعية الك ــات ال ــهبة  ) ٣٣٦ / ٧( طبق ــاضي ش ــن ق ــشافعية لاب ــات ال   ، طبق

  ) .١٤٦ / ٨( ، الأعلام  ) ٣٢٧ / ١( 

  ) .٢٣٤ / ٦( المجموع : ينظر ) ٤(

  ) .٣٩١ / ٣( الحاوي الكبير : ينظر ) ٥(



    
 

 

 

٢١٧ 

وتقدمت الإشارة إلى أن من احتاج إلى المـال لعيالـه ، فـلا يـستحب لـه 

الصدقة ؛ لأن نفقة العيال كالدين ، فإن فضل عـنهم ، وكـان يثـق بـصبره ، 

  .استحب له التصدق بماله وإلا فلا

 ً  بهذه الضوابط التي ذكرها المالكية والـشافعية ، تـؤول المـسألة إلى :ثانيا

 منـع المخـالف النتيجـة - كما تقدم -ن شروط الإلزام قول ابن حزم ؛ لأن م

ل إليها الـمُلْزَم ؛ لأنه لا حاجة للإلزام إذا سلم المخالف بالنتيجة ؛  التي توصَّ

 .إذ هو تحصيل حاصل 

 ً  من نصوص ، قد يُفهـم منهـا جـواز الـصدقة به ابن حزم ما استدل لهم :ثالثا

  Ë  Ê  É  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì﴿  :بجميع المال ، كقول االله تعـالى 

×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴾  ، فإنها نزلت في رجل من الأنصار

 رضي -  في صحيحهما ، عـن أبي هريـرة ، ومسلمكما روى البخاري

                                                        

  ) .٥٧٧ / ٤( الوسيط : ينظر ) ١(

  ) .٩( سورة الحشر ، آية ) ٢(

  ) .٤٨٨٩( حديث رقم  ) ١٤٨ / ٦( صحيح البخاري ) ٣(

  ) .٢٠٥٤( حديث رقم  ) ١٦٢٤ / ٣( صحيح مسلم ) ٤(

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، أبو هريرة ، اختلف في اسمه على أقـوال جمـة ، أرجحهـا : هو ) ٥(

ي بـأولاد هـرة بريـة ، قـال عبد الرحمن بن صخ ِ وجـدتها فأخـذتها في : ر ، والمشهور عنه أنه كُن

يتُ بذلك ، قدم المدينة مهاجراً عام خيـبر ، وصـحب رسـول االله  ِ ، فكُن أربـع سـنين ، صلى الله عليه وسلم كميِّ

 .وروى كثيراً من الأحاديث ، وتوفي سنة سبع وخمسين 

  ) .٥٧٨ / ٢( سير أعلام النبلاء ،  ) ٦٣ / ١٢( ، الإصابة  ) ١٧٦٨ / ٤( الاستيعاب : ينظر   



    
 

 

 

٢١٨ 

يـا رسـول االله ، أصـابني : فقـال صلى الله عليه وسلم أتى رجـل رسـول االله :  قال -االله عنه 

هْد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً ، ف َ ألا « : صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله الج

ِّفه هذه الليلة ، يرحمه االله أنـا يـا : فقام رجل من الأنـصار فقـال  » رجل يُضي

لا صلى الله عليه وسلم ضــيف رســول االله : رســول االله ، فــذهب إلى أهلــه ، فقــال لامرأتــه 

فـإذا أراد : واالله ما عنـدي إلا قـوت الـصبية ، قـال : تدخريه شيئاً ، فقالت 

الي فأطفئي الـسراج ، ونطـوي بطوننـا الليلـة، الصبية العشاء فنوميهم ، وتع

لقد عجب االله عز وجل « : فقال صلى الله عليه وسلم ففعلت ، ثم غدا الرجل على رسول االله 

Ê  É  ﴿ : فـأنزل االله عـز وجـل  »  من فـلان وفلانـة- أو ضحك -

Ï    Î     Í   Ì  Ë  ﴾. 

 :فالجواب عنه من وجهين 

والـضيافة لا ، نما هو ضـيافة  أن هذا ليس من باب الصدقة ولا الهبة ، إ:الأول 

 .يشترط فيها الفضل عن عياله ونفسه ، لتأكدها وكثرة الحث عليها 

 أنه محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين ، بل كانوا قد أكلوا :الثاني 

  حاجتهم ، وأما الرجـل والمـرأة فتبرعـا بحقهـما ، وكانـا صـابرين ، فـرحين 

  .بذلك

                                                        
  ) .٨٢ / ٤( ، الغرر البهية  ) ٢٣٥ / ٦( المجموع : ينظر ) ١(



    
 

 

 

٢١٩ 

  .ع على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوهبل حكى النووي الإجما

سُـئل أي صلى الله عليه وسلم  ، أن النبي وأما ما روي عن عبد االله بن حُبشي الخثعمي

  : فـأي الـصدقة أفـضل ؟ قـال : قيل  » طول القيام« : الأعمال أفضل ؟ قال 

 » من هجر مـا حـرم االله« : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : قيل   »جَهْدُ المقل« 

: قيـل  » من جاهد المشركين بمالـه ونفـسه« : هاد أفضل ؟ قال فأي الج: قيل 

 .  »من أهريق دمه ، وعقر جواده« : فأي القتل أشرف ؟ قال 

حينما سئل عن أفـضل  » جَهْدُ المقل« : صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث ، قوله 

 .الصدقة 

                                                        
  ) .١٢ / ١٤( شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر ) ١(

أبـا قتيلـة ، الخثعمـي ، : عبد االله بن حبشي ، بضم الخاء ، وسكون الباء ، صحابي ، يكنى : هو ) ٢(

 .اود ، والنسائي نزيل مكة ، له حديث عند أبي د

  ) .٢٩٩ / ١( ، تقريب التهذيب  ) ١٠٤ / ٣( ، أسد الغابة  ) ٨٨٧ / ٣( الاستيعاب : ينظر   

 .قدر ما يحتمله حال قليل المال : ومعناه ) ٣(

  ) .٣٢٠ / ١( النهاية في غريب الحديث والأثر   

واللفظ له ، والنـسائي ،  ) ١٥٤٠١( حديث رقم  ) ١٢٢ / ٢٤( الحديث رواه أحمد في المسند ) ٤(

  ) .٢٥٢٦( حديث رقم  ) ٥٨ / ٥( 

 .حديث صحيح : قال الألباني   

  ) .٢٤٩ / ١( ، صحيح الجامع الصغير  ) ١٩٣ / ٥( صحيح أبي داود : ينظر   

 

 



    
 

 

 

٢٢٠ 

 مـن حـديث أبي هريـرة رضي االله  ومسلمفيقابله ما رواه البخاري

   ، وابدأ بمـن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى« : قال صلى الله عليه وسلم ن النبي عنه ع

 .  »تعول

                                                        
في شوال سنة أربع وتسعين : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو عبد االله ، البخاري ، ولد : هو ) ١(

ليلة عيد الفطر ، سنة ست وخمسين ومـائتين ، :  كتاب الجامع الصحيح ، مات ومائة ، صاحب

 .وقد بلغ اثنتين وستين سنة 

  ، ســير أعــلام النــبلاء  ) ٤٧ / ٩( ، تهــذيب التهــذيب  ) ٥٥٥ / ٢( تــذكرة الحفــاظ : ينظــر   

 )٣٩١ / ١٢. (  

، صـاحب الـصحيح ، مسلم أبو الحسين بن الحجاج بن مـسلم القـشيري ، النيـسابوري : هو ) ٢(

في : سنة أربع ومائتين ، ألف صحيحه في خمس عشرة سنة وقيل ست عشرة سنة ، وتـوفي : ولد

 .شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور ، عن بضع وخمسين سنة 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٢٦ / ١٠( ، تهـذيب التهـذيب  ) ٥٨٨ / ٢( تذكرة الحفاظ : ينظر   

 )٥٥٧ / ١٢. (  

عن فضل عياله ، والظهر قد يزداد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكينـاً ، كـأن صـدقته : ومعناه ) ٣(

 .مستندة إلى ظهر قوي من المال 

بعير ظهير أي قوي ، وفـلان : ما كان عن قوة واستظهار ، لا مع ضعف وافتقار ، يقال : وقيل   

 .ليه ظهيري والذي به أقوى ، وفلان ظاهر على فلان أي قوي ع

، النهايـة  ) ٣٣١ / ١( ، مشارق الأنـوار  ) ٤٠٢ / ١( تفسير غريب ما في الصحيحين : ينظر   

  ) .١٦٥ / ٣( في غريب الحديث والأثر 

من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من  ) ١٤٢٦( حديث رقم  ) ١١٢ / ٢( صحيح البخاري ) ٤(

  )٧١٧ / ٢(  » الـسفلى وابـدأ بمـن تعـولواليد العليا خير من اليد « حديث حكم بن حزام بزيادة 

  ) .١٠٢٤( حديث رقم 



    
 

 

 

٢٢١ 

أن المراد بجهد المقـل ، مـا زاد عـن كفايتـه وكفايـة مـن : ويكون الجمع بينهما 

يمونه وهو خلاف الغني ، فإذا تصدق رجل بعشرة دراهـم ، وهـي الفاضـل عـن 

ين ، فالأول أفـضل ؛ لأن هـذا كفايته فقط ، وآخر بعشرة دراهم وعنده عشرة ملاي

  : قـال صلى الله عليه وسلم   ، ويؤيـده حـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه ، أن رسـول االلهجهده

فتـصدق بـه ، سبق درهم مائة ألف درهم ، رجل له درهمان ، أخذ أحدهما « 

  .ورجل له مال كثير ، فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها

فمن رسخ دينه ، ولاح يقينه ، : أو أن الخبرين منزلان على أحوال الناس 

وظهرت ثقته بربه ، فلا ينبغي له أن يدخر شيئاً لغد ، وإن استشعر ضـعفاً في 

نيته ، فلا يؤثر له وهذه حالته أن يتصدق بالقليـل الـذي معـه ، ويبقـى بعـد 

  .التصدق جزوعاً سيء الظن

:  وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء وأئمة الأمصار ، لقوله تعالى

                                                        
  ) .٢٧٠ / ٦( الشرح الممتع على زاد المستنقع : ينظر ) ١(

  )٥٩ / ٥( ، والنـسائي في الـسنن  ) ٨٩٣٠( حديث رقـم  ) ١٩٨ / ١٤( أخرجه أحمد في مسنده ) ٢(

ــان  )٢٤٤٣( حــديث رقــم  ) ٩٩ / ٤( ، وابــن خزيمــة  ) ٢٥٢٧( حــديث رقــم     وابــن حب

ــم  ) ١٣٥ / ٨(  ــديث رق ــستدرك  ) ٣٣٤٧( ح ــاكم في الم ــم  ) ٥٧٦ / ١( ، والح ــديث رق   ح

 .واللفظ له  ) ١٥١٩( 

حـديث  ) ٦٧٥ / ١( صحيح الجامع الـصغير وزيادتـه : ينظر . حديث حسن : وقال الألباني   

  ) .٣٦٠٦( رقم 

  ) .٤٢٣ / ٣( نهاية المطلب : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٢٢٢ 

 ﴿Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É ﴾ . 

سـمعت عمـر بـن الخطـاب :  عن أبيه قال وأما ما رواه زيد بن أسلم

يومـاً أن نتـصدق ، فوافـق ذلـك صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول االله : رضي االله عنه ، يقول 

ً عندي ، فقلت  اليوم أسبق أبا بكر ، إن سبقته يومـاً ، فجئـت بنـصف : مالا

  : مثلـه ، قـال : قلـت  » مـا أبقيـت لأهلـك ؟« : صلى الله عليه وسلم  مالي ، فقال رسول االله

  : صلى الله عليه وسلم وأتــى أبــو بكــر رضي االله عنــه بكــل مــا عنــده ، فقــال لــه رســول االله 

لا أسـابقك إلى : أبقيت لهم االله ورسول ، قلت : ، قال  » ما أبقيت لأهلك« 

  .شيء أبداً 

                                                        
  ) .٤٢٧ / ٢(  في شرح المقنع المبدع: ينظر ) ١(

 رضي -زيد بن أسلم ، أبو عبد االله العدوي ، المدني ، ووالده أسلم مولى عمر بن الخطاب : هو ) ٢(

له من الأحاديث المسندة أكثر من مـائتي صلى الله عليه وسلم  كان له حلقة للعلم في مسجد رسول االله -االله عنه 

 .في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة : حديث ، توفي 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٣٢ / ١( ، تـذكرة الحفـاظ  ) ٢٤٨ / ١( تهـذيب التهـذيب : ينظر   

 )٣١٦ / ٥. (  

  واللفـظ لــه ، والترمــذي  ) ١٦٧٨( حــديث رقــم  ) ١٢٩ / ٢( أخرجـه أبــو داود في الـسنن ) ٣(

ــم  ) ٦١٤ / ٥(  ــسنن  ) ٣٦٧٥( حــديث رق ــدارمي في ال ــم  ) ١٠٣٣ / ٢( ، وال ــديث رق   ح

  ، والحــاكم في المــستدرك  ) ١٥٩( حــديث رقــم  ) ٢٦٣ / ١(  ، والبـزار في المــسند  )١٧٠١( 

 .صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي : ، وقال  ) ١٥١٠( حديث رقم  ) ٥٧٤ / ١( 

 .  إسناده حسن : وقال الألباني   

  ) .٣٦٦ / ٥( صحيح أبي داود : ينظر 



    
 

 

 

٢٢٣ 

ه ، إنما قبل مـن أبي بكـر جميـع مالـه ؛ لقـوة إيمانـصلى الله عليه وسلم  أن النبي :فجوابه 

ً ذا وحسن ظنه باالله تعالى  ،  وكان فضيلة في حق أبي بكر أيضاً ، وكان تاجرا

قد علم الناس أن كـسبي لم يكـن ليعجـز عـن : مكسب ، فإنه قال حين ولي 

  .مؤنة عيالي

 .وبهذا تتفق هذه النصوص مع ما ذهب إليه المالكية والشافعية 

 ً هم في مـسألة مـن يخـدع في  ما ذكره ابن حزم من القـول بتناقـض:رابعا

  .البيوع ومنعهم له من أن يتصدق

 أن ما قاله المالكية والشافعية من جواز الـصدقة بجميـع المـال :فجوابه 

ويّ ، وأمـا مـن يخـدع في البيـوع ،  بشرطه ، أن ذلك إنما هو في الإنسان الـسَّ

وأمثاله فهي مسألة أخرى ، خارجة عن محل النزاع ، وقـد جـاء عـن بعـض 

ولا بـأس أن يتـصدق « : لعلماء تقييد ذلك حيث جـاء في الفواكـه الـدواني ا

إنـما قيـدنا « : ثـم قـال  » ...العاقل ، البالغ ، الرشيد ، على الفقراء بماله كله 

بالعاقل الرشيد للاحتراز من المحجور عليه ، ونحوه ، فلا يجوز له ما ذكـر ، 

 .  »ة دينسواء كان الحجر عليه لصغر ، أو سفه ، أو إحاط

                                                        
  ) .٤٤٩ / ٣( بيان ، ال ) ٣٩٠ / ٣( الحاوي الكبير : ينظر ) ١(

  ) .١٠٢ / ٣( المغني : ينظر ) ٢(

  ) .١٨٢ / ٩( المحلى : ينظر ) ٣(

  ) .١٥٩ / ٢( الفواكه الدواني : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٢٢٤ 

 أن ما أجاب به المالكية والشافعية - واالله أعلم - يترجح عندي :النتيجة 

يفصلهم عن هذا الإلزام ، فلا تناقض ، ولأن قـول الــمُلْزَم يـؤول إلى رأي 

الـمُلْزِم ، ومن شروط صحة الإلزام ، منع المخالف النتيجة التي توصل إليها 

 إذا سلم المخالف بالنتيجة ، وكذلك ما ألـزم الـمُلْزِم ؛ لأنه لا حاجة للإلزام

به ابن حزم المخالف من التناقض ، ليس في محل النزاع ، وقد اتضح ذلك من 

خلال المناقشة ، وعلى هذا تتفق الآراء في المسألة على أنـه لا يجـوز للمـرء أن 

يهب ، أو يتصدق بجميع ماله إلا فيما أبقى له ولعياله غِنىً ، فإن أعطى مـالا 

  .يبقي لنفسه وعياله بعده غِنىً فُسخ

 

  

                                                        
 .يرى ابن حزم أنه لا يجوز للإنسان أن يهب كل ماله إلا بعد أن يُبقي له ولعياله ) ١(

 .على ما نسبه إليهم ابن حزم بجواز هبة جميع المال : والمالكية والشافعية يقولون   

تبين أنهم لا يقولون ذلك على الإطـلاق ، ولا يجيـزون الهبـة ولا : وبعد التحقيق كما في المناقشة   

الصدقة حتى يُبقي لمن تلزمه النفقة ، وإلا لم يُندب له ذلك بـل تحـرم عليـه ، لأن نفقـة العيـال 

أي  أنه لا يجيز الـصدقة بجميـع : فق الآراء كالدين كما تقدم في المناقشة ، والذي قصدته بهذا تت

 .المال ويترك من تلزمه نفقته بدون نفقة 



    
 

 

 

٢٢٥ 

  مسألة

التسوية بين الأولاد في الهبات 

 

يرى ابن حزم أنه لا يحل لأحد أن يهب ، أو يتصدق على أحد من ولده ، 

  .حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك

 

 ،  ، وعطاء ، وطاووسوافق ابن حزم في قوله هذا كل من مجاهد

                                                        
 في التطـوع ، وأمـا في النفقـات الواجبـة فـلا  بها هبة أحد الأبوين لأولادهما هذه المسألة يقصد)١(

تجب التسوية ، بل مقتضى العدل أن يعطى كل واحد مـن الأولاد حاجتـه ، ولـيس في مـسألتنا 

للذكر مثل حظ الأنثيـين كـما ، للمفاضلة بين الذكر والأنثى هل هو على قسمة الوارث تعرض 

أبـو حنيفـة ، ومالـك ، : يقول به أحمد إسحاق ، أو التسوية بـين الـذكور والإنـاث كـما يقـول 

، بل المقصود إعطاء الوالد أحد أبنائه وترك البقيـة ، أو المفاضـلة عي ، وأكثر أهل العلم والشاف

 . الهبات بينهم في

  ) .١٨٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

بر أبو الحجاج ، المكي الأسـود ، جمجاهد بن هو : ؛ ومجاهد  ) ٢٦ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٣(

شيخ القراء والمفسرين ، مولى عبد االله بن السائب ، سكن الكوفة ، توفي سنة مائة وأربعة ، وقـد 

 .بلغ ثلاث وثمانين سنة 

  ، ســير أعــلام النــبلاء  ) ٨٦ / ١( تــذكرة الحفــاظ ،  ) ١٢٢ / ٤( هــذيب تهــذيب الت: ينظــر 

 )٤٤٩ / ٤. (  

  ) .٧٨ / ٧( ، الإشراف  ) ٢٦ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٤(

  ) .١٨٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٢٢٦ 

 ، ، وشريح ، والشعبي ، وهو قول النخعي ، وابن جريجوعروة

 ، وأحمـد بـن  ، وسـفيان الثـوري ، وابـن شـبرمةوعبد االله بن شداد

                                                        
  ) .١٨٣ / ٩( ، المحلى  ) ٧٨ / ٧( الإشراف :  ينظر )١(

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، الأموي ، : ج هو ، وابن جري ) ١٨٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه مـن : شيخ الحرم ، أول من دون العلم بمكة ، قال ابن معين 

 أبي حنيفـة واحـد ، نُّ ه وسِـسنة خمسين ومائـة ، وعـاش سـبعين سـنة ، فـسنُّ : الكتاب ، توفي 

 .ومولدهما وموتهما واحد 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٦٩ / ١( ، تـذكرة الحفـاظ  ) ٢٤٩ / ٢( تهـذيب تهـذيب ال: ينظر   

 )٣٢٥ / ٦. (  

  ) .١٨٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

  ) .١٨٣ / ٩( المصدر السابق :  ينظر )٤(

  ) .١٨٣ / ٩( المصدر السابق :  ينظر )٥(

 ، الليثي ، أبـو الوليـد ، دالهاابن شداد بن : ، وعبد االله هو  ) ١٨٣ / ٩( المصدر السابق :  ينظر )٦(

الفقيه ، المدني ، ثم الكوفي ، وهو من الطبقة الأولى من تابعي أهـل المدينـة ، حديثـه في الكتـب 

 .سنة اثنتين وثمانين : الستة ، ولا نزاع في ثقته ، توفي 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٩٠ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٢٥١ / ٥( تهذيب التهـذيب : ينظر   

 )٤٨٨ / ٣. (  

عبـد االله بـن شـبرمة الـضبي ، فقيـه العـراق ، : ، وابن شبرمة هو  ) ١٨٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٧(

 .سنة أربع وأربعين ومائة : وقاضي الكوفة ، له نحو من ستين أو سبعين حديثاً ، توفي 

  ء ، سـير أعـلام النـبلا ) ٢٥١/ ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٢٥٠ / ٥( تهذيب التهذيب : ينظر   

 )٣٤٧ / ٦. (  

  ) .١٨٣ / ٩( ، المحلى  ) ٢٨ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٨(



    
 

 

 

٢٢٧ 

 ،  ، وعمـر ، وهو مـروي عـن أبي بكـرعلي ، وداود بن  ، وإسحاقحنبل

  .– رضي االله عنهم –  ، وعائشة ، وقيس بن سعدوعثمان

 

ُلْزَم في هذه المـسألة هـو قـول الحنفيـة ، والمالكيـة ، والـشافعية  القول الم

د على بعض في الهبة ، وأن التسوية بينهم القائلين بجواز تفضيل بعض الأولا

 .مستحبة ، فإن فاضل بين أبنائه ، صحت الهبة مع الكراهة 

  .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

                                                        
  ) .٣١٤ / ١( سائل الإمام أحمد ، رواية ابنه عبد االله :  ينظر )١(

  ) .٧٨ / ٧( ، الإشراف  ) ٢٦ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٢(

  ) .١٨٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

، والطـبراني في المعجـم  ) ١٦٤٩٨( يث رقـم دحـ ) ٩٨ / ٩(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤(

  ) .٣٤٧ / ١٨( الكبير 

  ) .١٦٤٩٨( حديث رقم  ) ٩٨ / ٩(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٥(

  ) .١٨٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٦(

قـيس بـن :  هـو وقيس ) . ١٦٤٩٨( ديث رقم ح ) ٩٨ / ٩(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٧(

الأنصاري ، سيد الخزرج وابن سيدهم لـه عـدة أحاديـث ، ولي مـصر لعـلي أبي سعد بن عبادة 

 .في آخر خلافة معاوية : طالب سنة ست وثلاثين ، وتوفي 

  ) .١٠٢ / ٣( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٤٩ / ٣( ، الإصابة  ) ٢١٥ / ٤( أسد الغابة : ينظر   

  ) .١٦٥٠٨ ( حديث رقم ) ١٠١ / ٩(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٨(

  ) .١٨٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٩(



    
 

 

 

٢٢٨ 

 

بجـواز تفـضيل بعـض : الـشافعية ، القـائلين  ابن حزم الحنفية ، والمالكية ، وألزم

 . ، بالحصر ، وذلك بإبطال الآحاد لإبطال الجملة الأولاد في الهبات

 يعني –تلك العطية والصدقة :  ويكفي أن نقول «: حيث قال ابن حزم 

 أحـق – التي وهبها والد النعمان بن بـشير لولـده الـنعمان رضي االله عـنهما

حـق : جائز أم هي باطلة غير جائزة ، ولا سبيل إلى قسم ثالث ، فـإن قـالوا 

ظموا الفرية إذ أخبروا أنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يشهد عـلى جائز ، أع

 t  s  r  q  p  o  ﴾ ﴿: الحق ، وهو الذي أتانا عن ربنا قـال تعـالى 

 صلى الله عليه وسلمإنها باطلة غير جائزة ، أعظموا الفريـة ، إذ أخـبروا أن النبـي : وإن قالوا 

لا مريـة ، ولابـد حكم بالباطل وأنفذ الجور ، وكلا القولين مخرج إلى الكفر ب

  .»من أحدهما 

 



 

 وإنما تجب التسوية في الوصية بعـد المـوت ، فأمـا في «: جاء في المبسوط 

                                                        
 . وسيأتي الحديث بتمامه في المطلب السادس )١(

 .سورة البقرة  ) ٢٨٢(  جزء من آية الدين رقم )٢(

  ) .١٨٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٢٩ 

بكر رضي االله عنه خص عائشة بالهبة لهـا الهبة في الصحة فلا ، ألا ترى أن أبا 

  .»في صحته 

 ولو نحل بعضاً وحرم بعضاً جاز من طريـق «: وجاء في بدائع الصنائع 

الحكم ؛ لأنه تصرف في خالص ملكه ، لا حق لأحد فيـه ، إلا أنـه لا يكـون 

 ً   .»عدلا

 وأما إذا أعطـى بعـض ولـده دون بعـض «: وجاء في البيان والتحصيل 

ه ، وإن كان جله وأبقى لنفسه بعضه ، فلا اختلاف في المذهب ، ولا بـين مال

فقهاء الأمصار مالك، والشافعي ، وأبو حنيفة ، في أن ذلـك جـائز ، إلا أنـه 

  .»مكروه ، لما جاء من الأمر بأن يعدل الرجل بين ولده في العطية 

اضـل  فإن وهـب لـبعض أولاده ، دون بعـض ، أو ف«: وجاء في البيان 

  بينهم ، صح ذلـك ، ولم يـأثم بـه ، غـير أنـه قـد فعـل مكروهـاً ، وخـالف

  .» السنة 

 والمستحب ألا يفضل بعض أولاده عـلى بعـض في «: وجاء في المجموع 

 ...الهبة 

                                                        
  ) .٥٦ / ١٢( المبسوط :  ينظر )١(

  ) .١٢٧ / ٦( بدائع الصنائع :  ينظر )٢(

  ) .٣٧٠ / ١٣( ن والتحصيل البيا:  ينظر )٣(

  ) .١١١ / ٨( البيان :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٣٠ 

ل : قال الشافعي  لأنه يقع في نفس المفضول ما يمنعه من بره ، فـإن فَـضَّ

  .»بعضهم بعطية صحت العطية 

سبق أن ما نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية يتضح مما 

 .صحيح 

 

 بعدم وجوب التـسوية –وافق الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، في قولهم 

 ،  ، وأبـو الـشعثاء القاضي شريح–بين الأبناء ، وجواز المفاضلة بينهم 

   ، وكــان الحــسن البــصري يكــره ذلــك ويجيــزه في الحــسن بــن صــالحو

                                                        

  ) .٣٦٧ / ١٥( المجموع :  ينظر )١(

  ) .٣٠٩٩٧( حديث رقم  ) ٢٣٢ / ٦(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(

: وأبـو الـشعثاء هـو    ) .١٦٥٠٦( حديث رقم  ) ١٠١ / ٩(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(

زدي اليحمدي ، مولاهم ، البصري ، كان عالم أهل البصرة في زمانه ، يُعد مـع جابر بن زيد الأ

سـنة ثـلاث : الحسن ، وابن سيرين ، وهو من كبار تلامذة ابن عبـاس رضي االله عـنهما ، تـوفي 

 .وتسعين 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٠١ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٣٨ / ٢( تهذيب التهـذيب : ينظر   

 )٤٨١ / ٤. (  

ْ الحسن بن صالح بن صالح بن حـيٍّ : والحسن هو   ) . ٢٦ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٤( اني ، دمـ اله

مائـة ، وثقـه أكثـر أهـل :  سـنة لإسلام لـولا تلبـسه ببدعـةٍ ، ولـدهو من أئمة ا: قال الذهبي 

 .تسع وستين ومائة ، وعاش تسعاً وستين سنة على الصحيح :  سنة الحديث، مات

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٢٦٢ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٢٨٥ / ٢( تهذيب تهذيب ال: ينظر   

 )٣٦١ / ٧. (  



    
 

 

 

٢٣١ 

  . ، ومثله الحكم بن عتيبةالقضاء

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية ، والـشافعية ، بالحـصر ، حيـث 

ئز هـي أم تلك العطية والصدقة أحق جـا:  ويكفي من هذا أن نقول «: قال 

حق جائز ، أعظمـوا : فإن قالوا . باطل غير جائز ، ولا سبيل إلى قسم ثالث 

الفرية ، إذ أخبروا أنه عليه الصلاة والـسلام أبـى أن يـشهد عـلى الحـق وإن 

 حكـم صلى الله عليه وسلمإنهـا باطـل جـائز ، أعظمـوا الفريـة ، إذ أخـبرو أن النبـي : قالوا

، وكـلا القـولين مخـرج إلى بالباطل، وأنفذ الجور ، وأمر بالإشهاد على عقده 

  .»الكفر بلا مرية ، ولابد من أحدهما 

 بأنـه قـد وردت آثـار عـن بعـض الـصحابة رضي االله :وأجاب الحنفية 

عنهم، أنهم فضلوا بعض أولادهم عـلى بعـض في العطيـة ، وممـا يـدل عـلى 

                                                        
  ) .٢٦ / ١٢( الأوسط :  ينظر )١(

الحكم :  والحكم هو   ) .٣٠٩٩٦( حديث رقم  ) ٢٣٤ / ٦(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(

 أقـران إبـراهيم النخعـي ، بن عتيبة الكندي مولاهم ، عالم أهل الكوفة ، أبو عمرو ، وهو مـن

هو أثبت الناس في إبراهيم ، :  في عام واحد ، نحو سنة ست وأربعين ، قال أحمد بن حنبل اولد

 .سنة خمس عشرة ومائة : ة واتباع ، وتوفي نوكان صاحب س

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٥١ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٤٣٢ / ٢( تهذيب التهذيب : ينظر   

 )٢٠٨ / ٥. (  

  ) .١٨٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٣٢ 

 : جوازه منها 

 ً ثـوم  رضي االله عنـه فـضل بنـي أم كلأن عبد الرحمن بن عـوف: أولا

  .»بنحُْلٍ قسمه بين ولده 

 ً  دون - رضي االله عنها - أن أبا بكر رضي االله عنه قد أعطى عائشة :ثانيا

 ، ورأى ذلك جائزاً ، ورأته هي كذلك ، ولم ينكره عليهما أحـد سائر ولده

  .صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي 

                                                        
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري ، أبو محمد ، أحد العشرة ، وأحد الستة أهـل :  هو )١(

 ،روا إلى الإسلام ، له عدة أحاديثالشورى ، وأحد السابقين البدريين ، وأحد الثمانية الذين باد

وثلاثـين ودفـن بـالبقيع ، وعـاش خمـساً سـنة اثنتـين :  عشرة ، توفي حج بالمسلمين سنة ثلاث

 .وسبعين سنة 

  ) .٦٨ / ١( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣١١ / ٦( ، الإصابة  ) ٦٨ / ٦( الاستيعاب : ينظر   

  ) .٥٨٤٦( حديث رقم  ) ٨٨ / ٥(  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٢(

  وعبد الـرزاق في مـصنفه  ) ٨٠٨( م حديث رق ) ٢٨٦ / ١(  إشارة إلى ما رواه مالك في الموطأ )٣(

حديث  ) ٨٨ / ٤( ، والطحاوي في شرح معاني الآثار  ) ١٦٥٠٧( حديث رقم  ) ١٠١ / ٩( 

  ) .١١٩٤٨( حديث رقم  ) ٢٨١ / ٦( والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٥٨٤٤( رقم 

 .حديث صحيح  ) ٦١ / ٦: ( وقال الألباني في إرواء الغليل   

سقاً من ماله بالعالية ، فلـما و عنه نحل عائشة رضي االله عنها جذاد عشرين أن أبا بكر رضي االله  

نـت ك أعز علي فقراً منـك ، و يا بنية ما أحد أحب إلي عنىً بعدي منك ، ولا أحدٌ «: مرض قال 

تيه ، أو قبضتيه ، وهـو اليـوم مـال الـوارث ، حز عشرين وسقاء ، ووددت أنك نحلتك جذاذ

  .»عز وجل فاقتسما على كتاب االله 

 



    
 

 

 

٢٣٣ 

ائر  دون س نحل ابنه عاصماً «رضي االله عنه بن الخطاب  أن عمر  :ثالثاً 

  .»ولده 

 ، صلى الله عليه وسلمفكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء عـلى خـلاف قـول النبـي 

 عندنا فيما ذكرنـا مـن ذلـك ، إنـما كـان عـلى الاسـتحباب ، صلى الله عليه وسلموقول النبي 

 . كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية 

 أعطـاني أبي «:  رضي االله عنه قـال  بما روى النعمان بن بشير :ونوقش

يا رسول االله ، إني أعطيت ابني عطية ، وإن :  فقال صلى الله عليه وسلمول االله عطية، فأتى رس

فهـل  : صلى الله عليه وسلم فقال رسـول االله صلى الله عليه وسلملا أرضى حتى تُشهد رسول االله : أمه قالت 

اتقـوا االله  : صلى الله عليه وسلملا ، قـال رسـول االله : أعطيت كل ولدك مثـل ذلـك ؟ قـال 

                                                        
في أيام النبوة ، وحدث عن أبيه ، : عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبو عمرو ، ولد :  هو )١(

عبد العزيز لأمـه ، عمر بن وكان من نبلاء الرجال ، بليغاً ، فصيحاً ، شاعراً ، وهو جد الخليفة 

   :سنة سبعين ورثاه عبد االله بن عمر بقوله : مات 

ــــفل ــــن خلي اـ ك ـــ ماـً ت المناي ـــ ــــن عاص اـشفعــــ   ف بـن بنـــ اـً أو ذهـــ   ا معــــنا جميعـــ

  ) .٩٧ / ٤( ، سير أعلام النبلاء  ) ٧٧ / ١( ، شذرات الذهب  ) ٧٦ / ٣( أسد الغابة : ينظر   

  ) .٢١٥ / ٥(  ذكره ابن حجر في فتح الباري )٢(

، وابـن صـاحبه  صلى الله عليه وسلمالنعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري ، صـاحب رسـول االله :  هو )٣(

 مـن الـصحابة  وعـدَّ صلى الله عليه وسلمسـنة اثنتـين ، وسـمع النبـي : روى مائة وأربعة عشر حديثاً ، وولـد 

بقرية بـيرين مـن قـرى حمـص ، في : الصبيان باتفاق ، ولي الكوفة مدة ، ثم قضاء دمشق ، قُتل 

 .آخر سنة أربع وستين 

  ) .٤١١ / ٣ ( سير أعلام النبلاء ) ٥٥٩ / ٣( ، الإصابة  ) ٣٢٦ / ٥( أسد الغابة : ينظر   

 



    
 

 

 

٢٣٤ 

ال ق. بلى : قال واعدلوا بين أولادكم ، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء ؟ 

 ، صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة رضي االله عنهم ، لا تعـارض قـول النبـي »فلا إذاً 

  .ولا يحتج بها معه

 بأنا لم نجعلها معارضـة ، ولم نحـتج بهـا معـه ، بـل جعلناهـا :وأجيب 

 ، فإنهم أعرف بقضية النعمان بن بشير ونحوها ، فلـو صلى الله عليه وسلممفسرة لقول النبي 

 للوجوب لم يُفضّل الصديق بعـض »  سووا بين أولادكم« فيها صلى الله عليه وسلمكان قوله 

 الصحابة ، ولا يجوز أن تحفى هـذه لى بعض ، وكذلك غيره من أَجِلَّةولده ع

 محمـول صلى الله عليه وسلمالسنة على كل هؤلاء ، ويعرفها النعمان وحده ، فعرفنـا أن قولـه 

  .»على الندب دون الوجوب 

                                                        
، وأصل الحديث  ) ٩٣( حديث رقم  ) ٤٧ / ١(  أخرجه البخاري في الأدب المفرد بهذا اللفظ )١(

حـديث  ) ١٢٤١ / ٣(  ومـسلم  ، )٢٥٨٦( حديث رقـم  ) ١٥٧ / ٣( في صحيح البخاري 

 وعن بعـضهم،  » هذا جور «ورواه أبو داود بألفاظ مختلفة فنقل عن بعضهم    ) .١٩٢٣( رقم 

ــة « ــذا تلجئ ــظ ،  » ه ــواء «وفي لف ــف س ــبر واللط ــك في ال ــوا ل ــسرك أن يكون ــيس ي    » أل

 اعـدلوا بـين أولادكـم «، ورواه النسائي أيضاً بألفاظ مختلفة ، فنقل عن بعضهم  ) ٢٩٣ / ٣( 

 ، وفي » أن يـشهد لـه صلى الله عليه وسلم فكره النبي « ، وفي رواية » فاردده «وفي رواية ،  »اعدلوا بين أبنائكم 

ــة  ــه  «رواي ــد  ) ٢٥٩ / ٦ ( »فارجع ــم  ) ٣٧٣ / ٣( ، ورواه أحم ــديث رق ،  ) ١٨٤٢٢( ح

، وغـيرهم ، وكـل هـذه الروايـات والألفـاظ  ) ٦٤٨١( حديث رقم  ) ١٧٦ / ٦( والبيهقي في السنن 

  ) .٢٥٨ / ٦( اختلاف من الناقلين وهي صحيحة كما حكى الألباني في صحيح سنن النسائي 

  ) .٥٢ / ٦( المغني :  ينظر )٢(

  ) .١١٢ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٣٥ 

: ور  كما في بعض ألفاظ الحديث ، والج» جوراً « سماه صلى الله عليه وسلم بأن الني :ورد 

  .حرام

  . بأنه قد يطلق على المكروه ، من باب ظلم دون ظلم:وأجيب 

 :واستدل القائلون بوجوب التسوية بين الأبناء بما يلي

 ً  اتقـوا االله واعـدلوا بـين « صلى الله عليه وسلم بأن الأمر يقتضي الوجوب في قولـه :أولا

  .»أولادكم 

 أشـهد عـلى هـذا « فليكن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام :ونوقش 

 سـووا « ، فالذي صرفه عنه هو الذي صرف قوله  للوجوب أيضاً »غيري 

 . عن الوجوب »بين أولادكم 

 ليس بأمر وإنما هو تهديـد » أشهد على هذا غيري « : صلى الله عليه وسلم بأن قوله :وردّ 

  .له على هذا

 بأن هذا صحيح ، لكن التهديد بمثل ذلك ، يدل على الكراهة، :وأجيب 

  .ريملا التح

                                                        
  ) .١٨٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  ) .١١١ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

  ) .٢٥٤ / ٤( ، إعلام الموقعين  ) ٥٢ / ٦( المغني :  ينظر )٣(

  ) .١١١ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٤(

  ) .٥٢ / ٦( المغني :  ينظر )٥(

  ) .٢٥٤ / ٤( ، وإعلام الموقعين  ) ٥٢ / ٦( لمغني ا:  ينظر )٦(



    
 

 

 

٢٣٦ 

نـهم العـداوة ، والبغـضاء ، وقطيعـة الـرحم ،  :ثانياً   بأن تفضل بعضهم يورث بي

ع منه ،  ِ   . المرأة على عمتها وخالتهاكمنع تزويجفمُن

 .  بأن هذا إذا كان قصد الإضرار لهم وإلا فلا :وأجيب 

فــأوجبوا التــسوية بــين ســائر الأقــارب مــن الإخــوة ، : وأيــضاً يقــال 

وأولاد البنين ، والبنات ، ولم يقل بذلك أحد ، مع أن التفضيل والأخوات ، 

 . بينهم يورث الوحشة والعداوة ، كما في الأولاد 

وأيضاً فلو كانت العلة هذه ، فقولوا بجواز التفضيل بيـنهم سراً ، حتـى 

لا يطلع عليه غير الموهوب لـه ، ولا كـذلك تـزويج المـرأة عـلى عمتهـا ، أو 

افسة بين الضرائر مما لابد منها عادة ، وأمر النكاح مبني عـلى خالتها ، فإن المن

 .الاشتهار والإعلان 

 - رضي االله عنهـا - يحتمل أن أبا بكر رضي االله عنه خص عائـشة  :ثالثاً 

لحاجتها وعجزها عن الكسب ، والتسبب فيه ، مـع اختـصاصها بفـضلها ، 

ن فضائلها ، ويحتمل أن  ، وغير ذلك مصلى الله عليه وسلموكونها أم المؤمنين زوج رسول االله 

يكون نحلها ، ونحل غيرها من ولده ، أو نحلها وهو يريد أن ينحـل غيرهـا 

. من ولده ، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرهـا فأدركـه المـوت قبـل ذلـك 

                                                        
  ) .١١٢ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )١(

  ) .١١١ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

 



    
 

 

 

٢٣٧ 

ويتعين حملُ حديثه على أحد هذه الوجوه ؛ لأن حمله عـلى مثـل محـل النـزاع 

ظـاهر مـن حـال أبي بكـر اجتنـاب منهي عنه ، وأقل أحوالـه الكراهـة ، وال

  .المكروهات

 بأنه احتمال غيرنا شيء من دليل ، ومثله لا يضر الاسـتدلال ، :وأجيب 

  .وترتفع الكراهة 

 أشهد على هـذا «واستدل بعضهم بأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام 

  . أني إمام ، والإمام لا يشهد»غيري 

 :تين  بأن هذا مردود من جه:وأجيب 

 . ، في تقويله ما لم يقل صلى الله عليه وسلم الكذب على رسول االله :الأولى 

إن الإمام لا يشهد ، غير مسلَّم ، بل الإمام يشهد ؛ لأنـه :  قولهم :الثانية 

%  &    ﴿: أحد المسلمين المخاطبين ، بأن لا يأبوا إذا دعوا ، وبقوله تعالى 

/  .  -  ,  +  *   )  (  ' ﴾ .  

لم تكن الهبة تمت ، وإنما كان استشارة : ن أجاز التفضيل وقال بعضهم مم

                                                        
  ) .٥٢ / ٦( المغني :  ينظر )١(

  ) .١١٢ ) ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

  ) .٨٥ / ٤( شرح معاني الآثار :  ينظر )٣(

  ) .١٣٥( ة  سورة النساء ، آي)٤(

  ) .١٨٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٢٣٨ 

يـا «  بدليل أنه جاء في بعض ألفـاظ الحـديث  . صلى الله عليه وسلممن والد النعمان للنبي 

  .»رسول االله إني نحلتُ ابني غلاماً ، فإن رأيت أن أجيزه أجزته 

  :  بأن أول الخبر يدل عـلى أن النِّحْلـة قـد تمـت ، قـال الـنعمان :وأجيب 

 ، وهذا » إني نحلت ابني غلاماً « ، وفي وسط الحديث » نحلني أبي غلاماً «

 .صريح في أن النِّحلة قد تمت ووقعت 

فإن المانعين لا يقولون بوجوب التسوية في جميع الأحوال ، بـل : وأيضاً 

يرون جوار التفضيل إذا كان لمعنـى يقتـضيه ، مثـل اختـصاص واحـد مـن 

تغاله بالعلم ، ونحوه ، كصرف عطيته عن بعض ولده الأولاد بحاجة ، أو اش

إن حديث بـشير قـضية عـين لا : لفسقه ، أو بدعته ، ونحو ذلك ، ويقولون 

 مطلـق في جميـع » سـووا بـين أولادكـم « : صلى الله عليه وسلمعموم لها ، مع أن قول النبي 

 ، صلى الله عليه وسلمالأحوال ، وعام للأولاد كلهم ، فكيف يجوز لهم تخصيص قـول النبـي 

 بكر ، ولا يجوز لنا تأويل ما فيـه مـن الأمـر عـلى معنـى وتقييده بحديث أبي

  .الندب دون الوجوب ، بهذا الحديث بعينه

                                                        
  ) .٣٧١ / ١٥( ، المجموع  ) ٢١٤ / ٥( فتح الباري :  ينظر )١(

، وابن حـزم  ) ٣٠٦٤( حديث رقم  ) ١٨٣ / ٤(  الطبراني في مسند الساميين خرجه الحديث أ)٢(

  ) .١٨٧ / ٩( في المحلى 

  ) .١٨٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

  ) .١١٢ / ١٦( لاء السنن إع:  ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٣٩ 

بأن التسوية بين الأبنـاء مـستحبة ، وأن الأمـر  : وأجاب المالكية القائلين

 يحمل على » فارتجعه « : صلى الله عليه وسلمالوارد في حديث النعمان بن بشير السابق في قوله 

 :وجهين 

لك الأمر بالارتجاع في الحديث عـلى الوجـوب ، وتأولـه  حمل ما:الأول 

 .على أنه لم يكن له مال غيره 

 حمله ابن القاسم على العموم فيمن خص بعض بنيه ببعض مالـه :الثاني 

إن ذلك لا يجوز  : صلى الله عليه وسلمأو جميعه ، وتأوله على الندب ، وهو أظهر ؛ لأنه لم يقل 

َّا كَرِه له من  تفضيل بعض ولده على بعض ، مخافة لك ، وإنما أمره بالارتجاع لم

 . أن يكون ذلك سبباً إلى أن يعقه من حرمه عطيته

ــالتكبير :ورد  ــسلام ب ــصلاة ال ــه ال ــره علي ــوا أم ــد حمل ــة ق ــأن المالكي    ب

 ، فلــم لا يحملونــه عــلى   بمجــرد الأمــر- عــلى الوجــوب –في الفــرض 

 .الوجوب هنا ، وكلاهما أمر 

  :وأجيب على هذا من وجهين 

 أن الإجماع قد انعقد في هذه المسألة عـلى أن للرجـل أن يهـب في  :الأول
صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده ، فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولـد 

                                                        
  ) .٣٧٠ / ١٣( البيان والتحصيل :  ينظر )١(

  ) .١٨٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

 



    
 

 

 

٢٤٠ 

أحرى ، بدليل هبة الصديق رضي االله عنه لابنتـه دون سـائر ولـده ، والـذي 
ألـست  «صرف الأمر من الوجوب إلى الندب ، ما جاء في بعـض الروايـات 

فأشـهد عـلى : نعم ، قـال : تريد أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ قال 
 لا يأمر بالإشهاد على الباطل ، إلا أن يتبين أنه فـرار صلى الله عليه وسلم وهو »هذا غيري 

  .من فرائض االله تعالى

معارضة القياس المتقدم للفظ النهي الـوارد ، وذلـك أن النهـي  :  الثاني
  ، كما يقتضي الأمر الوجوب ، فمن ذهـب إلى الجمـع التحريميقتضي بصيغته

بين السماع والقياس حمل الأمر الوارد في الحديث على الندب ، أو خصصه في 
بعض الصور ، كما فعل مالك ، ولا خلاف عند القائلين بالقيـاس أنـه يجـوز 

: تخصيص عموم السنة بالقياس ، وكذلك العدول بها عن ظاهرها ، بمعنـى 
ظ النهي عن مفهـوم الحظـر إلى مفهـوم الكراهيـة ، وأمـا أهـل أن يعدل بلف

: الظاهر فلما لم يجز عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث ، وقالوا 
  .بتحريم التفضيل في الهبة

 بأن هذا الاستدلال لا يخفى ضعفه ؛ لأنـه قيـاس مـع وجـود :وتعقب 
  .النص

                                                        
مـن حـديث الـنعمان بـن  ) ٧١( حديث رقـم  ) ٧٣ / ٢١(  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١(

 .بشير رضي االله عنه 

 . ) ٢٨٩ / ٦( ، الذخيرة  ) ٢٣٠ / ٧( التمهيد :  ينظر )٢(

  ) .١١٣ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٣(

  ) .٢١٥ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٤١ 

فاضلة بين الأبناء جـائزة ، ومـن فعـل بأن الم: وأجاب الشافعية القائلين 

ذلك صح ذلك منه ، ولم يأثم به ، غير أنه قد فعل مكروهاً ، وخالف السنة ، 

 دليل على الجواز ، فلولا أن الهبة قد صـحت ، لمـا » فارجعه « : صلى الله عليه وسلمبأن قوله 

 دليل على أنه لو لم تصح » أشهد على هذا غيري « : صلى الله عليه وسلمأمره بالرجعة ، وقوله 

 أمره بأن يُشهد عليه غيره ، وإنما امتنع من أن يشهد على ذلك ، لـئلاالهبة ، لما 

 نحـل ابنتـه « - رضي االله عنه -يصير ذلك سنة ، ورُويَ أن أبا بكر الصديق 

 وهب ابنه « - رضي االله عنه - ، وروي أن عمر »عائشة دون سائر أولاده 

 عن عبد الرحمن بـن  ، وكذلك رُويَ »عاصماً دون عبد االله وعبيد االله وزيد 

  . ولا مخالف لهم- رضي االله عنه - عوف

 بأن ما روي عن الصحابة رضي االله عنهم ، كله لا حجة فيه ، لأنه :ورد 

  .صلى الله عليه وسلملا حجة في أحد دون رسول االله 

 بأنه لا حجة إذا كان الموقوف معارضاً للمرفوع ، وفـيما نحـن  :نوقشو

                                                        
  ، وعبــد الــرزاق في المــصنف  ) ٧٥٢ / ٢(  أخرجــه عــن عائــشة الــصديقة مالــك في الموطــأ )١(

  ) .١٧٠ / ٦( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ١٦٥٠٧( 

  ) .١٧٨ / ٦(  أخرجه عن عمر البيهقي في السنن الكبرى )٢(

  ) .١٧٨ / ٦(  أخرجه عن عبد الرحمن بن عوف البيهقي في السنن الكبرى )٣(

  ) .٣٧١ / ١٥( ، المجموع  ) ٢١٤ / ٥( ، فتح الباري  ) ١١١ / ٨( البيان :  ينظر )٤(

  ) .١٩٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(

 



    
 

 

 

٢٤٢ 

س بنص في الحرمـة ، بـل يحتمـل الكراهـة ، فيه ليس كذلك ؛ لأن المرفوع لي

والموقوف نص في الجواز ، فلا تعارض ، بل يحمـل المرفـوع عـلى الكراهـة ، 

لتجتمع الأدلة ، ولا يحسن حمل المرفوع على معنى يعـارض الموقـوف ؛ لأنـه 

: يستلزم تجهيل الصحابة ، وترك فتواهم من غير ضرورة ، فالأولى هو ما قلنا

  .على الكراهة ، والأمر للندبإن الحديث محمول 

يتضح مما سبق أن ما ألزم به ابن حزم الجمهـور يلـزمهم ؛ لأن : النتيجة 

حديث النعمان بن بشير صحيح صريـح في وجـوب العـدل بـين الأولاد في 

الهبات ، ولا يعارض بفعل أحد من الصحابة رضوان االله عليهم ، ومـا ذكـر 

ملة ، ولا دليل عليها ، ولمـا أجيـب بـه حول الحديث من تأويلات فكلها محت

عن هذا الإلزام ، ولما ذكر حولها من مناقشة ، فإنها لا تقوى على رد الحديث ، 

 تهديد قطعاً لا أمر إباحة ؛ لأنـه » أشهد على هذا غيري « صلى الله عليه وسلموالأمر في قوله 

 أنه لا يصلح ، وأمر بـرده ، ومحـال صلى الله عليه وسلمسماه جوراً ، وخلاف العدل ، وأخبر 

ن يأذن االله له في الإشهاد على ما هذا شأنه ، كما أشار ابن حزم ، وإلا مع هذا أ

 .فقد خالفوا أصلهم ، واالله أعلم 

                                                        
  ) .١٢٤ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )١(

 



    
 

 

 

٢٤٣ 

  مسألة

المشاعمن الهبة والصدقة  

 

يرى ابن حزم أن هبة جزء مسمى كثلث ، أو ربع ، من المشاع ، والصدقة 

لشريك ولغير الشريك ، وللغني والفقير ، فيما ينقـسم ، وفـيما لا به جائزة ، ل

  .ينقسم ، كالحيوان وغيره ، ولا فرق

 

 ،  ، وأحمـد ، والـشافعيوافق ابـن حـزم في قولـه هـذا ، مالـك

 ، تـي ، وهـو قـول عـثمان الب ، وأبـو سـليمان وأبـو ثـوروإسحاق

                                                        
غير المتميز ، وإنما قيل له مشاع ، لأن سهم كـل واحـد مـن الـشريكين المختلط :  المراد بالمشاع )١(

 .ق في أجزاء سهم الآخر لا يتميز منه رِّ ذيع وفُ أشيع ، أي أُ 

   ) .١٦٢ / ١( الزهر : ينظر   

   ) .١٩١ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢٤١ / ١( ة ، القوانين الفقهي ) ٢٢٩ / ٦( ، الذخيرة  ) ١١٤ / ٤( بداية المجتهد : ينظر  )٣(

   ) .٣٧٣ / ٥( ، روضة الطالبين  ) ١٢٠ / ٨( ، البيان  ) ٥٣٤ / ٧( الحاوي :  ينظر )٤(

   ) .٤٣٣ / ٢( ، شرح منتهى الإرادات  ) ١٣١ / ٧ ( فنصا، الإ ) ٤٥ / ٦( المغني : ينظر  )٥(

   ) .١٣  /١٢( ، والأوسط  ) ٤٧٧٧ / ٩(  رواية الكوسج –مسائل أحمد وإسحاق : ينظر  )٦(

   ) .١٩١ / ٩( ، المحلى  ) ١٣ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٧(

   ) .١٩١ / ٩( المحلى :  ينظر )٨(

عثمان بن مسلم البتي ، أبو عمـرو ، فقيـه البـصرة ، : ، وعثمان هو  ) ١٩١ / ٩( المحلى :  ينظر )٩(
= 



    
 

 

 

٢٤٤ 

  . ، وابن المنذروإبراهيم النخعي

 

بـأن هبـة المـشاع ، : القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين 

والصدقة به فيما ينقسم غير جائزة ، لا للشريك ولا لغيره ، لا على فقير ، ولا 

هبة الشاع والصدقة به فيما لا ينقسم على الفقـير والغنـي ، على غني ، وتجوز 

 .وللشريك ولغيره 

  .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

 :ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بثلاثة إلزامات 

لـك أنهـم الإلزام بالتحكم ، والتفرقة من غير دليـل ، وذ: الإلزام الأول 

ولكـنهم يعللون منع هبة المشاع والصدقة به ، بأن قبض المـشاع لا يمكـن ، 

                                                        
=  

ي ، وغيرهمـا ، كان يبيع البتوت ، وهي الأكسية الغليظة ، فسمي البتي ، وثقة أحمـد والـدارقطن

 .له أحاديث ، وكان صاحب رأي وفقه : قال ابن سعد 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٥٣ / ٧( ، تهـذيب التهـذيب  ) ٢١ / ٧( طبقات ابن سـعد : ينظر   

 )١٤٨ / ٦. (   

   ) .١٩١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٧٤ / ٧( ، الإشراف  ) ١٣ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٢(

   ) .١٩١ / ٩( حلى الم:  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٤٥ 

حيث قال ابن يجيزون بيع المشاع ، ولابد فيه من القبض ، وكذلك إجارته وهكذا ، 

قبض المـشاع لا يمكـن ، :  وما نعلم لهم شغباً موهوا به إلا أن قالوا «: حزم 

والبيـع ير ممكـن ، فلـم أجـزتم بيعـه ، بل هو ممكن ، وهبك أنه غ: فقلنا لهم 

عنـدكم يحتـاج إلى القـبض ؟ ولم أجـزتم إصـداقه ، والـصداق واجـب فيــه 

  :  ، وقـال تعـالى v  u  t   s ﴾﴿ : الإقباض ؟ قال االله تعـالى 

﴿ §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �   ﴾ ولم أجزتم الوصية به ؟ ولم ، 

الرهن فيه من الشريك ، ومنعـتم أجزتم إجارة المشاع من الشريك ، ومنعتم 

الهبة من الشريك ؟ وأقرب ذلك لم أجزتم هبة المشاع فيما لا ينقـسم ، والعلـة 

  .»واحدة 

 الإلزام بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك بـتركهم :الإلزام الثاني 

 .العمل بالمرسل 

  ومن طريق ابن أبي شيبة ، عن قـيس بـن أبي حـازم«: حيث قال ابن حزم 
                                                        

   ) .٤(  سورة النساء ، آية )١(
   ) .٢٢٩(  سورة البقرة ، آية )٢(

   ) .١٩٢ / ٩(  المحلى )٣(

قيس بن أبي حازم ، حصين بن عوف ، أبو عبد االله الـبجلي ، وفي نـسبه اخـتلاف ، أسـلم :  هو )٤(

 الطريق ، ولأبيه صحبة، وثقة  ليبايعه فقبض نبي االله صلى االله عليه وسلم وقيس فيصلى الله عليه وسلموأتى إلى النبي 

 .غير واحد ، كبر قيس حتى جاوز المائة بسنين كثيرة ، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين 
ــر    ــة : ينظ ــد الغاب ــذهب  ) ٢١١ / ٤( أس ــذرات ال ــبلاء  ) ١١٢ / ١( ، ش ــلام الن ــير أع   ، س

 )١٩٨ / ٤. (   



    
 

 

 

٢٤٦ 

ــةصلى الله عليه وسلم أتــى رجــل رســول االله «: قــال  َّ ــال  بكب   :  شــعر مــن الغنيمــة ، فق

عر ، فقـال عليـه الـصلاة  يا رسول االله هبها لي ، فإنا أهـل بيـت نعـالج الـشَّ

وهم يحتجون بالمرسل فما صرفهم عن هـذا  . »نصيبي منها لك : والسلام 

  .»الخبر 

كهم العمل برواية عمرو بن الإلزام بالتحكم ، وذلك بتر: الإلزام الثالث 

 . تارة ، والعمل بها تارة أخرى شعيب

 ورينا عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده ، «: حيث قال ابن حزم 

 مـا صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله «فذكر قصة حنين ، وطلب هوازن عيالهم وأبناءهم 

ا وماكان لن: كان لي ولنبي عبد المطلب فهو لكم ، فقال المهاجرون والأنصار 

  .» صلى الله عليه وسلمفهو لرسول االله 

                                                        

 . وغيره ، وبه سميت كبة الغزل الشيء المجتمع من تراب: بضم الكاف ، والكبَّ : ة بَّ  الكُ )١(

   ) .٣٥ / ١( جمهرة اللغة : ينظر   

ر في وصنـد بن مي، وسع ) ٣٢٩٠٤( حديث رقم  ) ٤٥٨ / ٦(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٢(

   ) .٢٧٢٦( ، حديث رقم  ) ٣١٤ / ٢( السنن 

   ) .١٩٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

الله بن عمرو بن العاص القـرشي ، أبـو إبـراهيم ، مـن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد ا:  هو )٤(

 .رجال الحديث ، صدوق ، وكان يسكن مكة ، ومات بالطائف سنة مائة وثمانية عشر 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٥٥ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٤١ / ٨( تهذيب التهـذيب : ينظر   

 )١٦٥ / ٥. (  

، والنـسائي في  ) ٦٧٢٩( حـديث رقـم  ) ٣٤٠ / ١١(  الحديث أخرجه أحمد في المسند مطولاً )٥(
= 



    
 

 

 

٢٤٧ 

  .فهذه هبة مشاع وهم يحتجون بهذه الطريق إذا وافقت تقليدهم

 



 

 أن يكون محوزاً –  أي من شروط الهبة– ومنها «: جاء في بدائع الصنائع 

  فـلا تجـوز هبـة المـشاع فـيما يُقـسم ، وتجـوز فـيما لا يقـسم كالعبـد والحــمام 

  .»ونحوها 

 وعلى هذا الخلاف صدقة المشاع فيما لا ينقسم ، أنه لا «: وجاء فيه أيضاً 

  .»يجوز عندنا 

لقسمة هبة المشاع فيما يحتمل ا:  قال علماؤنا رحمهم االله «: وجاء في البناية 

لا تتم ، وأجمعوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة تامة، 

  .»سواء كان وهب لأجني ، أو لشريكه 

                                                        
=  

 ) ٥٤٧ / ٦( ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى  ) ٦٤٨٢( ، حـديث رقـم  ) ١٧٧ / ٦( الـسنن 

  ) .١٢٩٣٣( حديث رقم 

  حـديث رقـم  ) ٢٦٢ / ٦( حـديث حـسن كـما في الـسنن الـصغرى للنـسائي : وقال الألباني   

   ) .٧٢٥٢( ديث رقم ح ) ٧٦٠ / ٧( ، السلسلة الصحيحة  ) ٣٦٨٨( 

   ) .١٩٤ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

)١١٩ / ٦ ( )٢. (   

)١٢١ / ٦ ( )٣. (   

)١٦٩ / ١٠ ( )٤. (   



    
 

 

 

٢٤٨ 

 

 

 

تقدم أن ابن حزم إلزم الحنفية بالتحكم والتفرقة من غير : الإلزام الأول 

قبض المشاع لا :  وما نعلم لهم شغباً موهوا به إلا أن قالوا «: دليل حيث قال 

بل هو ممكن ، وهبه أنه غـير ممكـن ، فلـم أجـزتم بيعـه ، : يمكن ، فقلنا لهم 

جزتم إصداقه ، والصداق واجب فيـه والبيع عندكم يحتاج إلى القبض ؟ ولم أ

 فاعجبوا لهذه التقاسيم التـي «:  ثم قال »الإقباض ؟ ولمِ أجزتم الوصية به ؟

  .»لا تعقل ، ولا لها في الديانة أصل 

بعدم التسليم بأن هذا التقسيم لا دليل عليه ، بـل يـدل عليـه : وأجيب 

 لـو كنـت « : –هـا  رضي االله عن– لعائـشة – رضي االله عنـه –قـول أبي بكـر 

يه واحتزتيه كان ذلك لك  ِ  ففيه دليل على أن الهبـة لا تـتم إلا بـتمام »جَدَدْت

 أبطل هبتـه لعـدم القـبض والحيـازة – رضي االله عنه –القبض ؛ لأن أبا بكر 

ولو حملناه عـلى القـبض  .  ، والمراد بالحيازة هنا ، القسمة بالإجماعجميعاً 

                                                        
   ) .١٩١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .١٥٣(  تقدم تخريج الحديث ص )٢(

   ) .٩٧ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٣(

  ) .١٦٢ / ٣( تحفة الفقهاء :  ينظر )٤(

  



    
 

 

 

٢٤٩ 

 على القبض ، وحمل اللفـظ عـلى مـا »جَدَدْتيه « لة قوله هنا لكان تكراراً لدلا

  .يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار

 ما بال أقوام ينحلون أولادهم ، « : – رضي االله عنه –ويدل له أيضاً قول عمر 

قد كنت نحلـت : مالي وفي يدي ، وإذا مات الأب قال : فإذا مات الابن قال الأب 

  .»ازه وقبضه عن أبيه حلا نحل إلا لمن ، كذا وكذا ابني 

 دليل على أن الهبـة لا تـصح إلا » لا نحل إلا لمن حازه وقبضه «: فقوله 

بتمام القبض ، وكماله بالتقرير الذي مر ذكره ، والقبض مع الشيوع ثابت مـن 

أن يصير الشيء في حيز القابض ، والمـشاع في : وجه دون وجه ؛ لأن القبض 

حيزه من وجه ، وفي حيز شريكه من وجه ، فلا يتم القـبض إلا بـأن بقبـضه 

 .محوزاً مُفرزا لا مشاعاً 

ولأن الثابــت مــن وجــه دون وجــه ، لا يكــون ثابتــاً مطلقــاً ، وبــدون 

  .الإطلاق لا يثبت الكمال

  . بعدم التسليم بأن قبض المشاع غير ممكن ، بل هو ممكن:وردَّ 

                                                        
   ) .٩٨ / ١٦( إعلاء السنن  :  ينظر)١(

   ) .١٥٣(  تقدم تخريج الحديث ص )٢(

   ) .٩٨ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٣(

،  ) ١٢٠ / ٨( ، والبيـان  ) ١١٤ / ٤( بدايـة المجتهـد : ، وينظـر  ) ١٩٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .٤٥ / ٦( المغني 



    
 

 

 

٢٥٠ 

لا يـتم ، ويـشترط في :  تقول بأنه غير ممكن ، وإنما قلنـا  بأنا لا:ونوقش 

  .الهبة كمال القبض ، وذلك بالقسمة والإفراز فيما يحتمل القسمة

 رضي االله –ولأن النحل من ألفاظ الهبة ، ولو لم ينعقد لما فعلـه الـصديق 

 –  رضي االله عنه– ؛ لأنه ما كان ليعقد عقداً باطلاً ، فدل قول الصديق –عنه 

على انعقاد العقد في نفسه ، وتوقف حكمه على القسمة والقبض ، وهو عـين 

  .مذهبنا ، واالله عز وجل أعلم

 فلم أجزتم بيع المـشاع ، والبيـع عنـدكم يحتـاج إلى القـبض ، ولم :ورد 

أجزتم إصداقه ، والصداق واجب فيه القبض ، ولم أجزتم الوصـية بـه ، ولم 

يك ، ومنعتم الرهن فيه من الشريك ، ومنعـتم أجزتم إجارة المشاع من الشر

  .الهبة من الشريك

 بأن البيع يصح بالإيجاب والقبول ، ولا يتوقف ثبـوت الملـك :وأجيب 

  .فيه على القبض

وكذلك الصداق ، لا نقول بوجوب الإقباض فيه ، كيف وقد عقبه تعالى 

أن عليه إيتاءها مهرها ، وإن  ، لئلا يُظنُّ بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له

                                                        
   ) .١٠٦ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )١(

   ) .١٢١ / ٦( بدائع الصنائع  :  ينظر)٢(

   ) .١٩٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .١٠٦ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٤(

   ) .٤(  النساء ، آية ﴾   z  y  x  }  |  {  ~  �    ¡  ¢ ﴿:  في قوله تعالى )٥(



    
 

 

 

٢٥١ 

  .طابت نفسها بتركه

وأما الوصية ، فلا يشترط لصحتها القبض ، كيف وهي تمليك في الحـال 

فتصح بالمشاع ، وإنما صحت إجارة المشاع من الشريك لكونها كـالبيع ، ولا 

يشترط لها القبض ، وتتم بالإيجاب والقبول ، وإنما منعنـا رهـن المـشاع مـن 

 لكون الرهن وثيقة ، وفي ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن ، وهو الشريك ،

  .الوثيقة ، فلزم أن لا يصح رهن المشاع

ً  ونوقش بعدم الفرق بين هبة المشاع فيما ينقسم ، وفيها لا ينقسم ، : أيضا

والحنفية يمنعون الهبة في الصورة الأولى ، ويجيزونها في الثانية ، مـع أن العلـة 

  .واحدة

بأن هذا الإيـراد غـير مُـسَلَّم ؛ لأن العلـة نقـصان القـبض في : وأجيب 

  .المشاع، وإنما يكون ناقصاً إذا احتمل القسمة ، وإلا فلا

 :من خلال من ورد على هذا الإلزام من جواب ومناقشات : النتيجة 

 أنه إلزام بما لا يلزم ، وذلك لقوة ما استدل – واالله أعلم –يترجح عندي 

ه الحنفية وصراحته ، وما أورد عليهم عن التفرقة فقد أجابوا عنـه ، وعليـه ب

 .فلا تحكم 

                                                        
   ) .٣٥١ / ٢( أحكام القرآن للجصاص :  ينظر )١(

   ) .١٠٦ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

   ) .١٩٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .١٠٧ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٥٢ 

وتقدم أنه التناقض مـن جهـة الأصـول وذلـك بـتركهم : الإلزام الثاني 

 ومن «: في سياق الاستدلال : حيث قال ابن حزم .  الأخذ بالحديث المرسل 

 صلى الله عليه وسلمرجـل رسـول االله أتـى : طريق ابن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم قـال 

َّة شعر من الغنيمة فقال  يا رسول االله هبهـا لي ، فإنـا أهـل بيـت نعـالج : بكُب

عر ، فقال عليه الصلاة والسلام   وهـم يحتجـون »نصيبي منهـا لـك : الشَّ

  .بالمرسل فما صرفهم عن هذا الخبر

 بأنه قد ثبت خلاف ما جاء عن قيس بن حازم مرسلاً بما روي :وأجيب 

 إذا صلى الله عليه وسلم كان رسول االله «: عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال عن 

ـسُه  ُخمِّ ً فنـادى في النـاس ، فيجيئـون بغنـائمهم في أصاب غنيمة أمـر بـلالا

يا رسول االله هـذا فـيما : ويقسمه ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال 

ً ينـادي ثلا«: كنا أصبناه من الغنيمة ، فقال    : فقـال  .  »ثـاً ؟  أسمعت بـلالا

 كن أنت تجيء «:  فاعتذر إليه ، فقال » ما منعك أن تجيء به ؟ «: نعم ، فقال 

  .»به يوم القيامة فلن أقبله عنك 

                                                        
، وأخرجـه أيـضاً  ) ٣٢٩٠٤( ، حـديث رقـم  ) ٤٥٨ / ٦(  أخرجه ابن أبي شـيبة في مـصنفه )١(

   ) .٢٧٢٦( ، حديث رقم  ) ٣١٤ / ٢ ( هسعيد بن منصور في سنن

   ) .١٩٣ / ٩( المحلى : ينظر  )٢(

 . ) ٤٨٠٩( حديث رقم  ) ١٣٨ / ١١( ن حبان في صحيحه  أخرجه اب)٣(
، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٨٠٢٣( حديث رقم  ) ٧٩ / ٨( وأخرجه الطبراني في الأوسط 

  .إسناده حسن :   وقال الأرناؤوط  ) .١٨٢١٠( حديث رقم  ) ٧٤ / ٩( 



    
 

 

 

٢٥٣ 

 ، أنه كان لا يعطي أحداً شيئاً من الغنيمة قبـل أن صلى الله عليه وسلموهذه كانت عادته 

  .تقسم

   بر معاويـة أنـه أخـ- رضي االله عنـه - رُويَ عن عبادة بن الصامت

ً صلى الله عليه وسلمرسـول االله :  حين سأله عن الرجل الذي سأل - رضي االله عنه -  عقـالا

 تركه حتى يقسم أو نقـسم ، ثـم إن شـئت « : صلى الله عليه وسلمقبل أن يَقْسم ، فقال النبي 

ً ، وإن شئت أعطيناك مراراً    .»أعطيناك عقالا

وكل ذلك خلاف ما رواه قيس بن حـازم مرسـلاً ، فلعلـه وهـم فيـه ، 

                                                        

   ) .١٠٠ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )١(

ن قيس بن أصرم الأنصاري ، أحد النقبـاء ليلـة العقبـة ، سـكن بيـت  هو عبادة بن الصامت ب)٢(
 ، مات بالرملة سنة أربع وثلاثـين ، وهـو ابـن صلى الله عليه وسلمالمقدس ، وشهد المشاهد كلها مع رسول االله 

، سير أعـلام  ) ١٦٠ / ٣( ، أسد الغابة  ) ٨٠٧ / ٢( الإستيعاب : ينظر . اثنتين وسبعين سنة 
   ) .٥ / ٢( النبلاء 

وقـت عمـرة : عاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأمـوي ، أسـلم بهـم الفـتح وقيـل  هو م)٣(
،  الحسن بن علي سنه إحدى والسبعين مرات يسيرة ، تولى الخلافة بعدصلى الله عليه وسلمالقضاء ، كتب للنبي 

 .وسمي عام الجماعة ، ومات في رجب سنة ستين ، وعاش سبعاً وسبعين سنة 
   ) .١١٩ / ٣( ، سير أعلام النبلاء  ) ٤٣٣( ابة ، الإص ) ٣٨٥ / ٤( أسد الغابة : ينظر   

. وق نـوهو الرباط الذي يـربط بـه ضروع ال: بكسر الصاد ) صراراً (  بعض الروايات  جاء في)٤(
 .الحبل : والمرار هو ) مراراً ( وفي بعضها 

  ) .٣٥٢ / ٢( غريب الحديث لابن الجوزي : ينظر   

:  قـال الأرنـاؤوط  ) .٢٢٧٣٩( حديث رقـم  ) ٤٠٥ / ٣٧( الحديث أخرجه أحمد في مسنده   

تحقيق مسند أحمـد . إسناده ضعيف ولم نقف على من شارك الإمام أحمد في إخراج  هذا الحديث 

 )٤٠٥ / ٣٧. (   



    
 

 

 

٢٥٤ 

 - رضي االله عنـه -يح ما روي عن عبد االله بـن عمـرو بـن العـاص والصح

  .متصلاً بسند رجاله ثقات

 على وجه المبالغـة في النهـي عـن صلى الله عليه وسلمولو سُلِّم فإنما قال ذلك رسول االله 

َّة مـن الغنيمـة ،  الغلول ، أي لا أملك إلا نصيبي فكيف أطيب لك هذه الكب

ب نصيبه قبـل القـسمة ؛ لأنـه لا ألا ترى أنه ليس لواحد من الغانمين أن يه

َّةُ من الشعر إذا  يدري أين يقع نصيبه ، أو كان ذلك مما لا يحتمل القسمة فالكُب

  .قسمت على جند عظيم لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع به

 أنه يلزم الحنفية الأخـذ بحـديث - واالله أعلم -يترجح عندي : النتيجة 

 ، إلا أنه يعـضده غـيره مـن النـصوص ، قيس بن أبي حازم وإن كان مرسلاً 

  ولأن دلالته صريحة في جواز هبـة المـشاع بخـلاف حـديث عبـد االله عمـرو 

 ، وما ذكره الحنفية من تأويـل لحـديث قـيس فإنـه بعيـد - رضي االله عنهما -

يخرجه عن ظاهره ، وعليه فيلـزمهم القـول بجـواز هبـة المـشاع ، وإلا فقـد 

 .خالفوا أصلهم 

الإلزام بالتحكم ، وذلك بتركهم العمل برواية عمرو بن : الث الإلزام الث

 وروينا عن عمرو بن شعيب «: قال ابن حزم .  شعيب تارة والعمل بها تارة 

                                                        
   ) .١٠٠ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )١(

  ) .٦٦ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٢(

  



    
 

 

 

٢٥٥ 

 فقـال «عن أبيه عن جده فذكر قصة حنين ، وطلب هوازن عيالهم وأبناءهم 

 ما كان لي ولنبي عبـد المطلـب فهـو لكـم ، فقـال المهـاجرون صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 فهـذه هبـة مـشاع ، وهـم » صلى الله عليه وسلموما كان لنا فهـو لرسـول االله : لأنصار وا

  .»يحتجون بهذه الطريق إذا وافقت تقليدهم 

 بأنه إن كان المراد أنهم وهبوا قبل القسمة للسبي بينهم ، فليس :وأجيب 

هذا من الهبة في شيء ؛ لأن ملك الغانمين لا يثبت في الغنيمة قبـل قـسمتها ، 

 لهم الإستحقاق فقط ، ولهذا لم يجز بيعها قبل القسمة ، وإنما هو ردُّ وإنما يثبت

َنّْ ، ورد الشيء لصاحبه لا يـسمى هبـة ، وإن كـان  سبيهم إليهم على وجه الم

المراد أنهم وهبوا الجملة للجملة ، أي جملة السبي لجملـة القـوم مـن غـير أن 

أن الوفد كانوا  : يفرز نصيب كل واحد من الموهوب لهم على حدة ، فالجواب

وكلاء للقوم ، فوهب كل واحد من المسلمين ما كان عنده من السبي لمن هو 

له ، وسلمه إلى الوفد لكونهم وكلاء للقوم ، وليس هـذا مـن هبـة المـشاع في 

شيء ، بل هو هبة تجوز مُفرز لرجل معلوم ، وغاية ما فيـه ، أنهـم لم يـسلموا 

 إلى وكيله ، وهذا لا يستلزم الشيوع كما الموهوب إلى الموهوب له ، بل سلموه

                                                        
  ، والنـسائي  ) ٦٧٢٨( حـديث رقـم  ) ٣٣٩ / ١١( سند  الحديث بطوله أخرجـه أحمـد في المـ)١(

ــم  ) ٢٦٢ / ٦(  ــديث رق ــم  ) ٣٦٨٨( ح ــبراني في المعج ــم  ) ٢٧٠ / ٥( ، والط ــديث رق   ح

، وصـححه  ) ١٨٠٧٤( حـديث رقـم  ) ١٢٧ / ٩( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٥٣٠٤( 

   ) .٢٢ / ١( الألباني في صحيح السيرة النبوية 

   ) .١٩٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٢٥٦ 

لا يخفى ، وإنـما الـشيوع أن يوهـب جـزء شـائع مـن المجمـوع كالنـصف ، 

 وأصحابه لهوازن ما غنموا صلى الله عليه وسلموالثلث، والربع ، ونحوه ، ولم يكن هبة النبي 

منهم كذلك ، بل رَدَّ كل واحد منهم ما أصابه من السبي ، وهو معلوم متعين 

  .ه لم يحضر مجلس الرد ، وحضره وكيلهإلى من هو له ، لكن

كالـذي لا ، جاز هبة جزء مشاع منـه ، وما جاز هبته ،  بأنه يجوز هبته :ورد 

بـن سـلمة  ، يؤكـده مـا روى عمـير نه مشاع فأشبه مالا ينقـسملأينقسم ، و

 حتـى أتينـا صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول االله «:  قال - رضي االله عنه - الضمري

   : صلى الله عليه وسلمدنا حماراً وحشياً معقوراً ، فأردنا أخـذه ، فقـال النبـي  فوجالروحاء

                                                        
   ) .١٠٢ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )١(

ــر )٢( ــذب :  ينظ ــوع  ) ١٢٠ / ٨( ، البيــان  ) ٣٣٣ / ٢( المه   ، المغنــي ) ٣٧٣ / ١٥( ، المجم

   ) .٢٢٦ / ٥( فتح الباري  ) ٤٥ / ٦ ( 

اب بن طلحة الضمري ، يعد في الحجازين ، سكن المدينـة ، وروى نتمعمير بن سلمة بن :  هو )٣(

 .ها ، مختلف في صحبته ، وثقة ابن حبان في التابعين عنه أهل

ــان : ينظــر    ــن حب ــة  ) ٢٥٣ / ٥( الثقــات لاب ــذيب  ) ٢٨٢ / ٢( ، أســد الغاب   ، تهــذيب الته

 )١٤٨ / ٨. (  

 وهو الموضـع  ليلتين من المدينة، علىقرية جامعة لمزينة : بفتح أوله ، وبالحاء المهملة :  الروحاء )٤(

 فسماها الروحـاء، ع حين رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة ، فأقام بها وأراح ،الذي نزل به تُبَّ 

وقـد ظلـت محطـة عـامرة عـلى بـير الرحـا ، : ويطلق عليها بئر الروحاء ، ويقول الناس اليوم 

  بسيطة ، وأصبح الناس ينصرفون عنهـا إلى جد اليوم في الروحاء مقاه وحوانيت، وتوالعصور

 . جارتها بلدة المسيجيد وهي
= 



    
 

 

 

٢٥٧ 

 فجاء رجل من فهر وكـان هـو الـذي » دعوه فإنه يوشك أن يجيء صاحبه «

 اقـسمه «: لأبي بكـر  : صلى الله عليه وسلمهو لكم يا رسول االله ، فقال النبـي : عقره ، فقال 

  .»بين الناس 

حابهَ الحـمار  وأصـصلى الله عليه وسلمأن الرجل وهـب النبـيَّ : فوجه الدليل من الخبر 

  .مشاعاً ، فدل على جواز هبة المشاع

                                                        
=  

ــر    ــتعجم : ينظ ــا اس ــم م ــة  ) ٦٨١ / ٢( معج ــسيرة النبوي ــة في ال ــالم الجغرافي ــم المع   ، معج

 )١٤٣ / ١. (   

  ، والنـسائي في الـسنن الـصغرى  ) ١٢٨١( حديث رقم  ) ٥١٠ / ٣(  أخرجه مالك في الموطأ )١(

  قـم حـديث ر ) ٥١٢ / ١١( ، وابن حبان في صـحيحه  ) ٢٨١٨( حديث رقم  ) ١٨٢ / ٥( 

  .إسناده صحيح : ، قال الألباني  ) ٥١١١( 

   ) .١٢٠ / ٨( البيان :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٢٥٨ 

 أن مـا أجــاب بـه الحنفيــة لا – واالله أعلـم –يـترجح عنــدي : النتيجـة 

يفصلهم عن هذا الإلزام ، لصحة حديث عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن 

جده، ولدلالة الحديث المباشرِةِ على جواز هبة المشاع ، ولعـدم التـسليم بـأن 

، أن  »  ما كان لي ولبني عبد المطلـب فهـو لكـم«:  الحديث  فيصلى الله عليه وسلمقول النبي 

 صلى الله عليه وسلمهذا ردٌّ للهبة ، ورد الشيء لا يسمى هبة ، بل هو هبةٌ ، وقد حـازهُ النبـي 

وأصحابه ، ولذلك أذن لهم فيه ، نعم هو معلوم متعين إلى من هولـه ، لكـن 

 – ليس هذا هو المقصود ، بل المقصود أنـه لا يـزال مـشاع بالنـسبة للواهـب

 وعلى هذا مدار المسألة ، – وأصحابه من بني عبد المطلب صلى الله عليه وسلمالذي هو النبي 

 .وعليه فيلزمهم القول بجواز هبة المشاع ، وإلا فقد خالفوا أصلهم 



    
 

 

 

٢٥٩ 

  مسألة

ما أخذوه من أموال المسلمينملكية أهل دار الكفر 

 

 ما أخذه أهل دار الكفر من مال المسلمين ، في فـداء ، أن: يرى ابن حزم 

وفي كل ضرورة ، أن المال المعطى في ذلك باق على ملك صاحبه الذي أعطاه 

  .كما كان ، كالغصب ، ولا فرق

 

                                                        
بلـد كـان للمـسلمين فغلـب : حيث مجتمع أهله وسكناهم ، وهـو نوعـان : كفر  المراد بدار ال)١(

البلاد التي يكون فيها المسلمون قلة ، هي : الكفار عليه ، وبلد لم يكن للمسلمين أصلاً ، وقيل 

 .فيها بغير أنظمة الإسلام والحكم 

  ، معجـم لغـة الفقهـاء  ) ٣٢١ / ١( ، القاموس الفقهـي  ) ٢٦٣ / ١( مشارق الأنوار : ينظر   

 )٢٠٥ / ١. (   

 بالقهر ، كأن تكـون حكم الأموال التي يأخذها الكفار من المسلمين:  المقصود من هذه المسألة )٢(

 أو أن اليد التي طرأت عليه يد عادية ، فلـم ، ذلك ، هل تدخل في مكليتهم حقيقة فداء ، ونحو

 .يملك بها ، كالغصب 

أن من أثبت الملـك للكفـار في أمـوال المـسلمين أبـاح : وفائدة الخلاف في ثبوت الملك وعدمه   

للمسلمين إذا ظهروا عليها قسمتها ، والتصرف فيها ، ما لم يعلمـوا صـاحبها ، وأن الكـافر إذا 

ِ ثْ  ومن لم يُ ، بها أسلم وهي في يده فهو أحق  .ت الملك اقتضى مذهبه عكس ذلك ب

   ) .١٢٢ / ١٣( ، المغني  ) ١٢١ / ١( مراتب الإجماع : ( ينظر   

  ) .٢٠١ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

  



    
 

 

 

٢٦٠ 

 

ول  ، وهو قـ ، وهو ظاهر كلام أحمدوافق ابن حزم في قوله هذا الشافعي

 ، وهو قول أبي الخطـاب مـن  ، وأحد قولي الأوزاعي ثور ، وأبيأبي سليمان

  .-  رضي االله عنه -  وهو مروي عن عمر بن الخطاب الحنابلة

 

ُلْزم في هذه المسألة هو قول الحنفية ، والمالكيـة ، القـائلين بـأن :  القول الم

الكفار يملكون أموال المسلمين التي أخذوها في فداء الأسارى وغـير ذلـك 

 .مما استولوا عليه 

                                                        

   ) .٢٥٥ / ٤( الأم :  ينظر )١(

   ) .١٢١ / ١٣( المغني :  ينظر )٢(

   ) .٢٠١ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٣٦١ / ١( ت والممهدات المقدما:  ينظر )٤(

 أبـو عمـرو ، إمـام ،عبد الرحمن بن عمـر : ، والأوزاعي هو  ) ١٦٠ / ٢(  ينظر بداية المجتهد )٥(

 .أهل الشام في زمانه ، كان ثقة ، مأموناً ، محدثاً ، فقيهاً ، توفي سنة مائة وسبعة وخمسون 

   ) .٢٢٧ / ١( ، العبر  ) ١٧٨ / ١( تذكرة الحفاظ : ينظر   

  محفـوظ بــن: ، وأبـو الخطـاب هــو  ) ١٦٢ / ٤( ، الإنــصاف  ) ١٢١ / ١٣( المغنـي :  ينظـر )٦(

: إمام الحنابلـة في عـصره ، ولـد ) من كلواذي من ضواحي بغداد (  ني أحمد بن الحسن الكلوذا

التمهيـد في أصـول : خمسمائة وعـشرة ، مـن آثـاره : سنة أربعمائة واثنان وثلاثون ، ومات سنة 

 .، الانتصار في المسائل الكبار الفقه 

   ) .٢٩١ / ٥( ، الأعلام  ) ٢٧٠ / ١( الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر   

   ) .١٦١ / ٢( بداية المجتهد :  ينظر )٧(



    
 

 

 

٢٦١ 

   .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

ُلف  الذي هو : ألزم ابن حزم المخالف بالحصر ، وهو الإلزام ببرهان الخ

 برهان «:  لصحة نقيضه ، حيث قال ابن حزم إلزام المخالف ببطلان قوله

>  =  <  ?  @  B  A    ﴿: صحة قولنا قول االله تعالى 

G  F  E  D  C ﴾ أبحق أخذ الكفار ما :   فنسأل من خالفنا

نا في الفداء وغيره ، أم بباطل ؟ فمن قولهم   ، ولو قالوا بالباطل: أخذوا مِ

لأنه خطاب لجميع الجن والإنس ، غير ذلك لكفروا ، وفي هذا كفاية ؛ 

  .»وللزوم الدين لهم 

 

 

 تُبنى مسائل الباب على أصل مختلف فيه ، وهـو أن الكفـار «: جاء في المبسوط 

                                                        
   ) .٢٠١ / ٩( ،  ) ٣٥٥ / ٥( المحلى :  ينظر )١(

E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9   ﴿:  تكملة الآيـة )٢(

I  HG  FQ  P         O  N  M   LK  J      ﴾ ٢٩(  سورة النساء ، آية. (   

العبارة هكذا هي في المحلى ، ورجعت لأكثر من نسخة ، ولم تختلف العبارة ، والذي يفهم مـن  )٣(

: كلامه مـن خـلال الـسياق ، أن أصـحاب القـول الــمُلْزَم ، لا يمكـن أن يجيبـوا إلا بقـولهم 

  .واالله أعلم .  لوا غيرها لكفروا أخذوها بالباطل ، ولو قا

   ) .٢٠١ / ٩( المحلي :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٦٢ 

  .»وال المسلمين بالقهر إذا أحرزوه بدارهم عندنا يملكون أم

 ملك المسلم يزول عن ماله باستيلاء الكفـار «: وجاء في بدائع الصنائع 

إما بعـوض ، أو بغـير عـوض ، ، عليه ، ويثبت لهم عندنا على وجه له حق الإعادة 

  .»حتى لو ظهر عليهم المسلمون فأخذوا ما أحرزوها بدار الإسلام 

 اختلف أهل العلم فيما حازه المشركون «: ء في المقدمات والممهدات وجا

وعلى القـول بـأنهم .. من أموال المسلمين ، هل يملكونه بحيازتهم له أم لا ؟ 

يملكونها بحيازتهم يرتفع ملك أربابها عنها ، فـإن غنمهـا المـسلمون كانـت 

لهم أن :   ، وقيل غنيمة للجيش ، ولم يكن لأربابها أخذها قبل القسم ولا بعده

  يأخذوها إن أدركوها قبل القسم ، فـإن قـسمت لم يكـن لهـم إليهـا سـبيل ، 

َّمَن ، وهو مـذهب مالـك وجميـع : وقيل  إن لهم أن يأخذوها بعد القسم بالث

  .»أصحابه 

من خلال ما سبق يتـضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة والمالكيـة 

 .صحيح 

 

  .وافق الحنفية والمالكية في قولهم هذا الحنابلة في رواية

                                                        
   ) .٥٢ / ١٠( المبسوط :  ينظر )١(

   ) .١٢٨ / ٧( بدائع الصنائع :  ينظر )٢(

   ) .٣٦٢ / ١( المقدمات والممهدات :  ينظر )٣(

   ) .١٦٢ / ٤( ، الإنصاف  ) ١٢١ / ١٢( المغني :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٦٣ 

 

 بالحـصر ، حيـث – الحنفية والمالكيـة –تقدم أن ابن حزم ألزم المخالف 

>  =  <  ?  @  A   ﴿:  برهان قولنا قول االله تعالى «: قال 

 D  C   BG  F  E   ﴾ أبحق أخذ الكفار :  ، فنسأل من خالفنا

ما أخذوا منا في الفداء ، وغيره ، أم بباطل ؟ فمن قولهم بالباطل ، ولو قـالوا 

غير ذلك لكفروا ، وفي هذا كفاية ؛ لأنه خطاب لجميع الجن والإنس وللزوم 

  .الدين لهم

م: وللمخالف أن يقول  ة لا نسلم بها ، وذلك إن ما ذكرته مبنيٌّ على مقدِّ

لأن عموم الآية قد انتظم النهي عن أكل مال الغير بالباطل إلا أن يكون عن 

 وكذلك يروى عن - رضي االله عنهما -طريق التجارة ، ولهذا قال ابن عباس 

أن يأكلـه بغـير عـوض ولقـد فهـم :  في الآية  ﴾@﴿ الحسن ، أن معنى 

،  ﴾@ ﴿ ت داخل تحت قوله البعض أن غير التجارة من الهبات والصدقا

صةٌ بالإجماع ، أو بقول االله تعالى  ̀  a      ﴿: إلا أن الآية مخُصََّ   _  ̂    ]

f  e  d  c  b    ...﴾الآية .  

                                                        
  .رة النساء من سو ) ٢٩(  آية )١(

   ) .٢٠١ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  .من سورة النور  ) ٦١(  آية )٣(

   ) .٤٣٧ / ٢( ، أحكام القرآن للكيا الهراسي  ) ١٢٣ / ٣( أحكام القرآن للجصاص :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٦٤ 

فعلم أن الآية ليست على عمومها فانتفى الإستدلال بها ، وقـد قـال االله 
 فـإن االله تعـالى سـمى ﴾   ¢  £  ¤  ¥  ¦  § ﴿: تعـالى 

لمهاجرين فقراء ، والفقير حقيقة من لا ملك له ، ولو لم يملك الكفار أموالهم ا
  .بالاستيلاء لما سماهم فقراء

 :ويدل لذلك ما يلي 

 ً  يوم فـتح صلى الله عليه وسلم لرسول االله - رضي االله عنه - قول أسامة بن زيد: أولا
 مـن  وهـل تـرك لنـا عقيـل«:  أتنزل غدأً في دارك بمكـة ؟ فقـال «: مكة 
  . ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب ، هو وطالب» أو دور رباع

                                                        

  .من سورة الحشر  ) ٨(  آية )١(

   ) .٥٢ / ١٠( المبسوط :  ينظر )٢(

 ، ومولاه وابن مـولاه ، شـهد صلى الله عليه وسلم رسول االله بُّ ن شراحيل ، حِ أسامة بن زيد بن حارثة ب:  هو )٣(

ِ صلى الله عليه وسلمه رسول االله يوم مؤتة مع والده ، وولاَّ  ب غـرب و قرية جنـ–ة زَّ  قيادة سرية مؤتة ، سكن الم

 مدة ثم رجع إلى المدينة فمات بها ، في مكان يقال له الجـرف ، في آخـر خلافـة معاويـة –دمشق 

 .رضي االله عنه 

   ) .٤٩٦ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٥٤ / ١( ، الإصابة  ) ٣٥ / ١( عاب الاستي: ينظر   

عقيل بن أبي طالب الهاشمي ، أكبر إخوته ، وآخرهم موتاً ، شهد بـدراً مـشركاً مكرهـاً ، :  هو )٤(

في خلافـة : مـة بالنـسب وأيـام العـرب ، مـات فأسر فيها ، ثم أسلم وشهد مؤتة ، وكـان علاَّ 

 . عنه معاوية رضي االله

   ) .٩٩ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٤٩٤ / ٢( ، الإصابة  ) ٣٧ / ٤( الطبقات الكبرى : ينظر   

 .محلتهم : المنزل ودار الإقامة ، وربع القوم : جمع ربع ، والربع :  الرباع )٥(

   ) .١٨٩ / ٢( النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر   

  )٩٨٤ / ٢( ، ومـسلم أيـضاً  ) ١٥٨٨( حـديث رقـم  ) ١٤٧ / ٢( أخرجه البخاري في صحيح  )٦(

   ) .١٣٥١( حديث رقم 



    
 

 

 

٢٦٥ 

والمعنى أن الاستيلاء سبب يملك به المـسلم مـال الكـافر ، فيملـك بـه 

الكافر مال المسلم كالبيع والهبة ، وتأثيره أن نفس الأخذ سبب لملـك المـال ، 

وفـر مـن إذا تم بالإحراز ، وبيننا وبينهم مساواة في إصابة الدنيا ، وحظهـم أ

  .حظنا ؛ لأن الدنيا لهم

 ً أنه لا مقصود لهم في هذا الأخذ سوى اكتساب المال ، ونحـن لا نقـصد : ثانيا

 هذا الأخذ سـبباً للملـك في حـق المـسلم بـدون لَ عِ بالأخذ اكتساب المال ، ثم جُ 

  .ن يكون سبباً للملك في حقهم مع وجود القصد أولىلأَ القصد ، فَ 

 :دلال من وجوه ونوقش هذا الاست

 أن المـشركين «بأن هذا الأثر قـد خالفـه مـا ثبـت في الـصحيح  : الأول

 ناقة النبـي - ، فذهبوا به ، وذهبوا بالعضباء صلى الله عليه وسلمأغاروا على سرح رسول االله 

 وأسروا امرأة من المسلمين ، فكانـت المـرأة في الوثـاق ، وكـان القـوم - صلى الله عليه وسلم

ليلة من الوثاق ، فأتت الإبل يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم ، فانفلتت ذات 

فجعلت إذا دنت من البعير رغا ، فتركته ، حتى تنتهي إلى العضباء ، فلم ترغ، 

وناقة منوقة ، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ، ونـذروا بهـا ، : قال 

ونذرت الله ، إن نجاها االله عليهـا لتنحرنهـا ، فلـما : فطلبوها فأعجزتهم قال 

:  فقالت - صلى الله عليه وسلم ناقة رسول االله –العضباء :  الناس ، فقالوا قدمت المدينة رآها

                                                        
   ) .١٢١ / ١٧( ، المغني  ) ٥٢ / ١٠( المبسوط :  ينظر )١(

   ) .٥٢ / ١٠( المبسوط :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٢٦٦ 

:  فذكروا ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلمإنها نذرت إن نجاها االله لتنحرنها ، فأتوا رسول االله 

سبحان االله بئسما جزتها ، نذرت الله إن نجاها االله عليهـا لتنحرنهـا ، لا وفـاء 

  .»لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد 

ث على أنهم لو كانوا قد ملكوها ، لكانت للمـرأة ، ولمـا جـاز فدل الحدي

  . أخذها من المرأة ، وكان يلزمها النذر فيهاصلى الله عليه وسلمللنبي 

 F  E  D   C  B    A  @   ﴾ ﴿:  ولأن االله تعالى قال :الثاني 

 .والتملك بالقهر أقوى جهات السبل 

رقاب ، فإن الشرع  ولأن المعصوم بالإسلام لا يُملك بالقهر كال:الثالث 

 فإذا قالوها عصموا « : صلى الله عليه وسلمأثبت العصمة بسبب واحد في المال والرقاب قال 

 فذلك دليل المساواة بيـنهما في المنـع مـن التملـك »مني دماءهم وأموالهم 

بالقهر ، وهذا لأن الإستيلاء سبب الملك في محل مباح لا في محـل معـصوم ، 

صادف الاستيلاء محلاً معصوماً ، لم يكـن والسبب لا يعمل إلا في محله ، فإذا 

                                                        
  من حديث عمران بن حصين رضي االله عنـه ، رقـم  ) ١٢٦٢ / ٣(  أخرجه مسلم في صحيحه )١(

  .يل في حديث طو ) ١٦٤١( 

   ) .١٩٢ / ١٢( البيان :  ينظر )٢(

  .من سورة النساء  ) ١٤١(  آية )٣(

،  ) ٢٥( من حديث ابن عمـر رضي االله عـنهما رقـم  ) ١٤ / ١(  أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

  .، وغيرهما  ) ٢١( من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ، رقم  ) ٥٢ / ١( ومسلم 



    
 

 

 

٢٦٧ 

موجباً للملك ، وبه فارق سائر أسباب الملك من البيع والهبة ؛ لأنه موجـب 

  .للملك في محل معصوم وهو مملوك

 :وأجيب على هذا بما يلي 

 ً  ، لأنه أدركها غير مقسومة ولا صلى الله عليه وسلم بأن الناقة إنما أخذها رسول االله  :أولا

  .مشتراه

 ً  وأما الآية فمقتضاها نفي السبيل على نفس المسلم ، ونحن نقـول :ثانيا

  .بموجبه ، ولكن الأصل في الأموال عدم العصمة

 ً  وأما المفارقة بيننا وبينهم في الحل والحرمة ، فلا يمنـع المـساواة في :ثالثا

ْدَه الكافر سبب  لْك عند تقرر سببه ، ألا ترى أن استكساب المسلم عب ِ حكم الم

ح للملك ، واستكساب الكافر عبده المسلم حرام ، ومع ذلك كان موجباً مبا

للملك لتقرر السبب ، مع أن الفعل الذي هو عدوان غـير موجـب للملـك 

عندنا ؛ لأن الفعل إنما يكون عدواناً في مال معصوم ، والعـصمة بـالإحراز ، 

ي دافعـة والإحراز بالدار لا بالدين ، لأن الإحراز في حقهم بالـدار التـي هـ

لشرهم حساً ، وما بقي المـال معـصوماً بـالإحراز بـدار الإسـلام لا يملـك 

بالاستيلاء ، وإنما يملك بعد انعدام هذه العـصمة بـالإحراز بـدار الحـرب ، 

                                                        
   ) .٣٦٢ / ١( ، المقدمات والممهدات  ) ٥٢ / ١٠( المبسوط :  ينظر )١(

   ) .١٢١ / ١٣( المغني :  ينظر )٢(

   ) .٣٤٦ / ١٩ ( المجموع:  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٦٨ 

والأخذ بعد ذلك ليس بعدوان محض والمحل غير معصوم أيضاً ، فلهذا كان 

  .الاستيلاء فيه سبباً للملك

فار غير ضامنين لأموال المسلمين ، فلزم عن ذلـك وللإجماع على أن الك

  .أن الكفار ما لكون ، إذ لو كانوا غير مالكين لظمنوا

 أن هذا الإلزام غير صحيح ؛ لأن – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

ُلْزَم ، وهذا الشرط  من شروط صحة الإلزام أن ينطلق من مقدمة يسلم بها الم

 .مُنتَْفٍ هنا 

                                                        
   ) .٥٣ / ١٠( المبسوط :  ينظر )١(

   ) .١٦٢ / ٢( بداية المجتهد :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٢٦٩ 

  ةمسأل

صلى الله عليه وسلملآل بيت النبيحكم صدقة التطوع 

                                                        
 .برع به الت: تكلف استطاعته ، والتطوع بالشيء : تكلّف الطاعة ، وتطوع :  التطوع )١(

  ) .٣١٥ / ١( ، الكليات  ) ١٢٥٥ / ٣( الصحاح : ينظر   

 .اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب : والتطوع   

  ) .٩٩ / ١(  على مهمات التعاريف فيقالتو: ينظر   

التـبرع :  الفريـضة ، والتطـوع موافقـة الإرادة في: أن الطاعـة : والفرق بين التطـوع والطاعـة   

 .الذي هو الإنقياد : ة ، وأصلهما من الطوع نافلة خاصبال

   ) .٣٣٥ / ١( معجم الفروق اللغوية : ينظر   

 : المراد بآل البيت )٢(

ه ، وقد اسـتعمل لفـظ أهـل ؤآل الرجل ، أي أتباعه وأوليا: الأتباع يقال : الآل في اللغة : أولاً   

 . الزوجة مرادفاً للفظ آل ، لكن قد يكون لفظ أهل أخص إذا استعمل بمعنى

 آل علي ، وآل العباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الحـارث بـن:  عامة صلى الله عليه وسلموالمراد بآل بيت النبي   

وهم هاشـم والمطلـب :  أعقب أربعة صلى الله عليه وسلمعبد المطلب ، فإن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي 

عقب اثني فإنه أ، ثم إن هاشماً أعقب أربعة انقطع نسبهم إلا عبد المطلب ، ونوفل وعبد شمس 

أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجـه لا يـدخلن في :  فذكر ابن بطال صلى الله عليه وسلمعشر ، وأما أزواجه 

آله الذين حرمت عليهم الصدقة ، وخالفه ابـن قدامـة فـروى عـن عائـشة رضي االله عنهـا مـا 

يخالف ذلك ، لما روى الخلال بإسناده أن خالد بن سعيد بن العاص بعـث إلى عائـشة رضي االله 

وهـذا : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ، قال ابن قدامـة : نها سُفرة من الصدقة فردتها وقالت ع

 .يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة 

،  ) ٥٤٣ / ٣( ، شرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال  ) ٦٦ / ٢( حاشية ابن عابدين : ينظر   

  ) .٥١٩ / ٢( المغني 
= 



    
 

 

 

٢٧٠ 

 

 ، كما صلى الله عليه وسلميرى ابن حزم أن صدقة التطوع لا تحل لأحد من آل بيت النبي 

  .أنها لا تحل لهم صدقة الفرض ، ولا فرق

 

 ، وهو  قوله هذا ، أبو حنيفة في قول حكاه متقدميهموافق ابن حزم في

  .رواية عند الحنابلة

 

ُلْزْمَ في هذه المسألة هو قول الجمهـور مـن الحنفيـة ، والمالكيـة ،  القول الم

 وصدقة التطوع، بالفرق بين صدقة الفرض: والشافعية ، والحنابلة ، القائلين 

                                                        
=  

خاصـة :  أن الأهل يكون من جهة النـسب والإختـصاص ، والآل :والفرق بين الأهل والآل   

أهـل فيـدل : رت العرب الآل قالت غإذا ص: الرجل من جهة القرابة أو الصحبة ، وقال المبرد 

 .على أن أصل الآل الأهل 

   ) .٢٨١ / ١( الفروق اللغوية : ينظر   

   ) .٢٠٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

، شرح ســنن أبي داود  ) ٣٠٣ / ١( ، تبيــين الحقــائق  ) ١٠ / ٢ ( شرح معــاني الآثــار:  ينظــر )٢(

   ) .١٣٠٢ / ٤( ، مرقاة المفاتيح  ) ٤٠٦ / ٦( للعيني 

ــر )٣( ــي :  ينظ ــروع  ) ١١٣ / ٤( المغن ــصاف  ) ٣٧٢ / ٤( ، الف ــا  ) ٢٥٧ / ٣( ، الإن ، اختاره

  ) .٢٥٧ / ٣ (وجزم في الروضة بتحريمها ، وقدمه ابن رزين ، الإنصاف ، الميموني 

 

  



    
 

 

 

٢٧١ 

 ، بخـلاف صـدقة التطـوع فهـي صلى الله عليه وسلمفصدقة الفرض لا تحل لآل بيت النبي 

  .جائزة لهم

 

ألزم ابن حزم المجيزين في هذه المسألة بالتحكم في دلالة اللفـظ ، حيـث 

: يل فإن ق...  حاش جواز صدقة التطوع لهم ، فإن قوماً أجازوها لهم «: قال 

 فإن أخذتم بظـاهر هـذا » كل معروف صدقة « : صلى الله عليه وسلمقد صح عن رسول االله 

الخبر فامنعوهم من كل بر ، وهذا مالا يقوله أحد ولا أنتم ، وإلا فلا تمنعوهم 

 .إلا ما اتفق عليه أنه لا يحل لهم ، وهو صدقة الفرض فقط 

 عطـاؤه  قد خصه» كل معروف صدقة «: قوله عليه الصلاة والسلام : قلنا 

 ، فوجب خروج ذلك بدليله ، ووجدنا كل معروف وإن كان يقع عليـه هاشمي نبل

 .اسم صدقة ، فله اسم آخر يخصه ، كالقرض ، والهبة ، والهدية 

 بعثنـي «:  قـال - رضي االله عنه -فقد رويتهم عن ابن عباس : فإن قيل 

  .» في إبل أعطاه إياها من الصدقة صلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                        

   ) .٢٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  حـديث رقـم  ) ٦٩٧ / ٢( ، ومـسلم  ) ٦٠٢٦( حـديث رقـم  ) ١١ / ٨(  أخرجه البخاري )٢(
 )١٠٠٥. (   

  ) .١٦٥٣( حديث رقم  ) ١٢٣ / ٢(  الحديث أخرجه أبو داود )٣(
  حـديث رقـم  ) ٤٩/  ٥( عـون المعبـود وحاشـية ابـن القـيم : ينظـر . صحيح : قال الألباني   

 )١٦٥٣. (   



    
 

 

 

٢٧٢ 

 :صحيح ولا يخلو من أحد وجهين هذا : قلنا 

 وهو ظاهر الخبر أن ابن عباس رضي االله عنه هو المعطي لتلـك :أحدهما 

الإبل من صدقة لازمة له ، فبعثه عليه الصلاة والسلام فيها حيث يجمع إبـل 

 .الصدقة 

 أنه حتى لو صح أنه عليه الصلاة والسلام هو أعطى تلك الإبـل :الثاني 

 في الخبر ، لكان ذلـك منـسوخاً بتحـريم الـصدقة لابن عباس ، وليس ذلك

عليهم ؛ لأن تحريم الصدقة عليهم هو الرافع المعهود الأصل وللحـال الأول 

بلا شك من إباحة الصدقة لهم كـسائر النـاس ، ومـن ادعـى عـود المنـسوخ 

  .»ناسخاً فقد كذب إلا أن يشهد له نص بين بذلك 

 

 

 ولا تدفع إلى بني هاشم ، بخلاف التطوع ؛ لأن المـال ههنـا «: جاء في الهداية 

  .»رض ، أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء فكالماء يتدنس بإساقط ال

العلماء أيضاً في جواز صدقة التطوع لبنـي  واختلف «: وجاء في التمهيد 

هاشم ، والذي عليه جمهور أهل العلم ، وهـو الـصحيح عنـدنا ، أن صـدقة 

                                                        
   ) .٢٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .١١٢ / ١( الهداية :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٢٧٣ 

  .»التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم 

 فأمـا أهـل بيتـه فالـصدقة المفروضـة محرمـة «: وجاء في الحاوي الكبير 

ً لهم ... عليهم    .»وأما صدقة التطوع فكانت حلالا

...  ويجوز لذوي القربى الأخذ مـن صـدقة التطـوع «: وجاء في المغني 

  .»وإنما لا يعطون من الصدقة المفروضة ، فأما التطوع فلا 

 

 ،  مـرويٌّ عـن عـليصلى الله عليه وسلمجواز أخـذ صـدقة التطـوع لآل بيـت النبـي 

 . ، رضي االله عنهم  ، وزيد بن علي ، وعائشةوالعباس

                                                        
   ) .٩٣ / ٣( التمهيد :  ينظر )١(

   ) .٥١٧ / ٧( الحاوي الكبير :  ينظر )٢(

   ) .١١٣ / ٤( المغني :  ينظر )٣(

   ) .٣٠٠ / ٢ (، مسند الشافعي  ) ٢٦٥ / ٦( السنن الصغرى للبيهقي :  ينظر )٤(

   ) .٩٣ / ٣( التمهيد :  ينظر )٥(

   ) .٣٠٠ / ٢( ، مسند الشافعي  ) ٧١ / ٩( معرفة السنن والآثار :  ينظر )٦(

  زيـد بـن : ، وزيـد بـن عـلي هـو  ) ٣٠٠ / ٢( ، مـسند الـشافعي  ) ٣٠٣ / ٦( السنن الصغرى : ينظر  )٧(

 عـلى متـولي العـراق دَ فـجلالـة ، وصـلاح ، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكـان ذا علـم ، و

ايعـك ، فـما يوسـف بنارجـع :  قوم من الكوفة ، فقالوا يوسف بن عمر فأحسن جائزته ، ثم رجع ، فأتاه

 .تل في المعركة ى إليهم ، وعسكر ، فبرز لحربه عسكر يوسف ، فقُ غبشيء ، فأص

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٥٨ / ١( ، شذرات الـذهب  ) ٢٢٥ / ٥( طبقات ابن سعد : ينظر   

 )٣٨٩ / ٥. (   



    
 

 

 

٢٧٤ 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بالتحكم في دلالـة 

   حـاش جـواز صـدقة التطـوع لهـم«: اللفظ في هذه المسألة ، حيث قال ابن حـزم 

 . إلخ »... ازوها لهم  فإن قوماً أج-  صلى الله عليه وسلم يعني آل بيت النبي – 

 بأنه لا خلاف بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا :وأجيب 

  .» كل معروف صدقة « صلى الله عليه وسلموالمعروف سواءً ، وقد قال 

 :ورد هذا الجواب من وجوه 

 قد خصه عطاؤه » لكل معروف صدقة «:  قوله عليه الصلاة والسلام :الأول 

غـنم ، وسـائر  الخمس ، ومن المن أعطاه علياً من النفل ملبني هاشم ، كالبعير الذي

 .لام لهم ، فوجب خروج ذلك بدليله هباته عليه الصلاة والس

 أن كل معروف ، وإن كان يقع عليه اسم صدقة ، فله اسم آخر يخصه ، :الثاني 

 .كالقرض ، والهبة ، والهدية ، والإباحة ، وسائر أسماء وجوه البر 

  التطوع ليس لها اسم غير الصدقة ، وقـد صـح أن الـصدقة أن صدقة:الثالث 

 تكون صدقة التطوع حراماً ومواليهم ، فوجب ضرورة أنصلى الله عليه وسلم محرمة على آل محمد 

لصدقة التي لا اسم لهـا غـير الـصدقة ، ولا خـلاف في تحـريم اعليهم ؛ لأنها هي 

  .الصدقة المفروضة عليهم ، وهي الزكاة

                                                        
   ) .٩٣ / ٣( التمهيد :  ينظر )١(

   ) .٢٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٢٧٥ 

 :ونوقش هذا من وجهين 

 إن هذه الصدقات ، إنما هي أوساخ الناس، « : صلى الله عليه وسلم أن قول النبي  :الأول

  .»وإنها لا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد 

 ، والألف واللام تعود إنما أريد به صدقة الفرض ؛ لأن الطلب كان لها

  .إلى المعهود

 عن أبيه أنه كان يشرب مـن سـقايات ويؤيده ما روى جعفر بن محمد

                                                        

   ) .١٠٧٢( حديث رقم  ) ٧٥٤ / ٢(  أخرجه مسلم )١(

قـال :  إشارة إلى سبب ورود هذا الحديث ، وهو حديث طويل ساقه مسلم في صـحيحه وفيـه )٢(

 الظهر ، سبقناه إلى الحجرة ، فقمنا عنـدها ، حتـى جـاء فأخـذ صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول االله «: علي 

 ثم دخل ودخلنا عليـه ، وهـو يومئـذ عنـد زينـب بنـت »ران صرِّ  أخرجا ما تُ «: بآذاننا ثم قال 

، أنت أبر النـاس ، وأوصى يا رسول االله : فتواكلنا الكلام ، ثم تكلم أحدنا فقال : جحش قال 

ؤدي إليـك كـما يـؤدي نئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات ، فالناس ، وقد بلغنا النكاح ، فج

وجعلـت : فسكت طويلاً حتـى أردنـا أن نكلمـه ، قـال : الناس ، ونصيب كما يصيبون ، قال 

 إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما «: زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه ، ثم قال 

  .»هي أوساخ الناس 

   ) .١٠٧٢( حديث رقم  ) ٧٥٣ / ٢( صحيحه أخرجه مسلم في   

   .١١٤ / ٤المغني :  ينظر )٣(

يخ بني هاشـم ، أحـد الأعـلام ، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين القرشي الهاشمي ، ش:  هو )٤(

سنة ثمانين ورأى بعض الصحابة ، كأنس بن مالك ، وسهل بن سـعد ، لـيس بـالمكثر إلا : ولد

 .سنة ثمان وأربعين ومائة عن ثمان وستين سنة : ء المدينة ، مات وكان من جلة علما. عن أبيه 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٢٠ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ١٠٣ / ٢( تهذيب التهـذيب : ينظر   

 )٢٥٥ / ٦. (   



    
 

 

 

٢٧٦ 

 إنما حرمت علينـا «: المدينة ، فقلت له أتشرب من الصدقة ؟ فقال بين مكة و

 فهذا صريح في التفريق بين صدقة الفرض ، وصـدقة »الصدقة المفروضة 

 .التطوع 

 بعثني أبي إلى رسـول االله «: وما جاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

  .»في إبل أعطاه إياها من الصدقة 

ف كله صدقة في الأصل كما تقدم في الحديث وقـد قـال أن المعرو: الثاني 

½   ﴿:  وقال تعالى µ  ´  ³  ²  ± ﴾  ¶﴿ : االله تعالى 

È         Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿     ¾   ﴾ ولا خلاف في إباحة 

 وتصدق «: المعروف إلى الهاشمي ، والعفو عنه وإنظاره ، وقال إخوة يوسف 

  . »علينا 

                                                        
  حـديث رقـم  ) ٣٠٣ / ٦( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٨٠ / ٢(  أخرجه الشافعي في الأم )١(

، والبغـوي في  ) ١٢٣٩٠( حـديث رقـم  ) ٧٢ / ٩( معرفة الـسنن والآثـار وفي  ) ١٢٠٣٩( 

   ) .١٠٣ / ٦( شرح السنة 

حديث  ) ٣٨٧ / ١١( ، والبزار في مسنده  ) ١٦٥٣( حديث رقم  ) ١٢٣ / ٢( أخرجه أبو داود في سننه  )٢(

  ) .١٣٤١( حديث رقم  ) ١٣٣ / ٢( ، والنسائي في السنن الكبرى  ) ٥٢٢٠( رقم 

   ) .٣٥٢ / ٥( إسناده صحيح على شرط مسلم كما في صحيح أبي داود : ل الألباني قا  

  .من سورة المائدة  ) ٤٥(  آية )٣(

 .من سورة البقرة  ) ٢٨٠(  آية )٤(

  .من سورة يوسف  ) ٨٨(  آية )٥(

   ) .١١٣ / ٢( المغني :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٢٧٧ 

 : عن هذا من وجوه وأجيب

 وهو ظاهر الخبر أن ابن عباس رضي االله عنه هو المعطي لتلـك :أحدهما 

الإبل من صدقة لازمة له ، فبعثه عليه الصلاة والسلام فيها إلى حيث يجمـع 

  .إبل الصدقة

  .أنه أعطاه من سهم ذي القربى من الفيء: الثاني 

دقة عن سلف كـان تـسلفه  ويشبه أن يكون أعطاه من إبل الص:الثالث 

منه لأهل الصدقة ، فروى الحديث من رواه عـلى الإختـصار مـن غـير ذكـر 

  .السبب فيه

   هو الذي أعطى تلك الإبـل لابـن عبـاسصلى الله عليه وسلم لو صح أن النبي :الرابع 

 لكان ذلك منسوخاً بتحريم الصدقة علـيهم ؛ لأن – وليس ذلك في الخبر – 

هود الأصل ، وللحال الأول بلا شك من تحريم الصدقة عليهم هو الرافع المع

                                                        
   ) .٢٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

x   w  v      ﴿: تلٍّ بينهما ، كلمات تدل على الرجوع ، ومنه قول االله تعـالى الفاء والهمزة مع مع )٢(

}  |     {  z  y  ﴾  ٩( الحجرات ، آية. (  

هو المال الذي أفاء االله على المسلمين ، ففاء إليهم أي رجع إلـيهم بـلا قتـال ، : وفي الاصطلاح   

 من خالف ديـنهم مـن الأرضـين وذلك مثل الجزية وكل من صولح عليه المسلمون من أموال

 .التي قسمت بينهم ، كالسواد وما أشبهه 

   ) . ١٨٧ / ١( ، الزاهر  ) ٤٣٥ / ٤( مقاييس اللغة : ينظر   

   ) .٧٢ / ٢( معالم السنن :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٧٨ 

إباحة الصدقة لهم كسائر الناس ، ومن ادعى عود المنسوخ ناسخاً فقد كذب 

  .إلا أن يشهد له نص بذلك

بأنه جاء التصريح في الروايات بـأن الـذي بعـث : ويمكن الرد على هذا 

 وليس – هو والده العباس رضي االله عنه - رضي االله عنه -عبد االله بن عباس 

  كـما أشـار لـذلك شراح الحـديث- كما حكـى ابـن حـزم صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ، وهو الـذي يعطيهـا ، صلى الله عليه وسلمومعلوم أن إبل الصدقة إنما تجمع عند رسول االله 

 .فإن الآخذ لتلك الصدقة هو العباس رضي االله عنه بالإتفاق : وعليه 

لمالكيـة  أنـه لا يلـزم الحنفيـة وا– واالله أعلـم –يترجح عنـدي : النتيجة 

 ؛ صلى الله عليه وسلموالشافعية والحنابلة القول بتحريم صدقة التطوع عـلى آل بيـت النبـي 

لأن النص الثابت في تحريم الصدقة ، إنما ورد على سبب خـاص ، والأصـل 

براءة الذمة مما سوى صدقة الفرض ، حتى تثبت بدليل آخـر ، عـلى أنـه قـد 

الـصدقة جاءت نصوص أخرى فيها التصريح بأن المحـرم علـيهم إنـما هـي 

المفروضة ، فبطل إلزام ابن حزم لهم بالتحكم في مدلول اللفظ ؛ ولأنـه بنـى 

إلزامه على لفظ لم أجده لغيره في كتب الـسنن والمـسانيد وغيرهـا ، ولاتفـاق 

 .شراح الحديث على خلافه 

                                                        
   ) .٢٠٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ، عــون المعبــود  )٤٠٧ / ٦( ، شرح أبي داود للعينــي  ) ٧٢ / ٢( معــالم الــسنن :  ينظــر )٢(

 )٤٩ / ٥. (   



    
 

 

 

٢٧٩ 

  مسألة

من مال سيدهصدقة العبد 

                                                        
 .التذليل : الخضوع والذل ، والتعبيد :  أصل العبودية )١(

  ) .٥٠٣ / ٢( الصحاح : ينظر   

 .عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر : وفي عرف الفقهاء   

 .عجز حكمي لا يقدر صاحبه به على التصرفات والولايات : وعند البعض   

   ) .١٠٢ / ٢( ، دستور العلماء  ) ١١١ / ١( ريفات التع: ينظر   

 هل يملك العبد إذا ملَّكه السيد مالاً ، أم لا ؟:  هذه المسألة مبنيَّة على أصل وهو )٢(

أن العبد يملك المال بتمليك سيده : فقال مالك والشافعي في القديم وهو قول داود وابن حزم   

 .ل كيف شاء حتى يجوز له أن يشتري ، ويتصرف في الما

كـه سـيده ولا يجـوز أن أن العبد لا يملك المال ، وإن ملَّ : ديد وقال أبو حنيفة والشافعي في الج  

 .يشتري ، ولا يتصرف فيما بيده ، إلا بإذن سيده 

 .حكم صدقة العبد من مال سيده ، نا هذا في بابوتفرع من هذه المسألة   

 مه ويكون جائزٌ شرعاً أم لا ؟تصرفه هذا هل يقع ويثبت حك: والمقصود منها   

 :وفائدة الخلاف يظهر في مسائل   

لا تجب الزكاة فيه على الـسيد ؛ لأنـه : إذا ملكه السيد نصاباً من المال فعلى قول ابن حزم : منها   

 .قد زال ملكه عنه ، ولا على العبد ؛ لأن ملكه ضعيف 

 .فالزكاة فيه على السيد : وعلى القول الآخر   

إذا أذن له السيد في وطئها جاز له وطؤهـا : ذا ملَّكه السيد جارية ، فعلى قول ابن حزم إ: ومنها 

 .وإلا فلا 

 . للعبد وطؤها ؛ لأنه لا يملكها لا يجوز: وعلى القول الثاني 

، وز له أن يكفر بالإطعام والكسوةيج: إذا وجبت على العبد كفارة ، فعلى قول ابن حزم : ومنها 

 . ه؛ لتضمنه الولاء ، والعبد لا يملكولا يكفر بالعتق 
= 



    
 

 

 

٢٨٠ 

 

بن حزم أن العبد يملك المال بتمليك سيده ، فيجوز له أن يتصدق يرى ا

ويتصرف في المال كيف شاء ، وأنه كالحر في الملك ولا فرق ، فالتفريق بيـنهما 

. خطأ ، إلا حيث جاء النص بالفرق بينهما 

 

 ،  وهو قول للشافعي في القـديم ،وافق ابن حزم في قوله هذا مالك

  . ، ورواية عن أحمدوقول داود بن علي

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفيـة والـشافعية  القـائلين بـأن القول الم

                                                        
=  

 .لا يجوز له أن يكفر بالإطعام والكسوة ؛ لأنه لا يملك ذلك : وعلى القول الثاني 

  ) .٢٤٥ / ٧( البيان : ينظر 

   ) .١٩٦ / ٧( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٣٨٣ / ٣( شرح الزرقاني على الموطأ : ينظر  )٢(

   ) .٢٤٥ / ٧( ، البيان  ) ٢١٦ / ٥( ي الكبير ، الحاو ) ٤٦ / ٥( الأم :  ينظر )٣(

   ) .١٣١ / ٢( ، وابن قدامة في المغني  ) ٢٦٥ / ٥(  نقل ذلك الماوردي في الحاوي )٤(

   ) .١٣١ / ٤(  اختارها ابن قدامة وصححها كما في المغني )٥(

ردي في الحـاوي  القول بأن العبد لا يملك أصلاً ، هو قول الشافعي في الجديـد كـما نقلـه المـاو)٦(

، وقال البيهقـي في مختـصر  ) ١٥٠ / ٢( وي في روضة الطالبين و، والن ) ٢٦٦ / ٥( ورجحه 

   ) .٣٢٩ / ٣( وهو ظاهر المذهب : الخلافيات 



    
 

 

 

٢٨١ 

 .العبد لا يملك أصلاً ؛ لأنه مملوك فلم يملكْ 

  . ابن حزم هذا القولوقد نسب إليهم

 

 :ألزم ابن حزم الحنفية والشافعية في هذه المسألة بإلزامين 

 بالتناقض من جهة الفروع وذلك بإلزام المخالف بلـوازم :الإلزام الأول 

 A @ ? < ﴿: قوله التي لا يلتزمها ، حيث اسـتدلوا بقـول االله تعـالى 

B C  D E F  ﴾ وعلى هذا فإما أن يعـاملوا العبـد كـالحر في سـائر 

  الأحكام إلا مـا اسـتُثنى بـدليل ، وإمـا أن يـسقطوا عنـه الـصلاة والـصيام 

 .ونحوها ، وإلا تناقضوا 

 ويلـزمهم عـلى هـذا أن يُـسقطوا عنـه الـصلاة ، «: حيث قال ابن حزم 

ــلى  ــدر ع ــدهم لا يق ــان عن ــصيام ، إذا ك ــسل ، وال   شيء ، والوضــوء ، والغ

فقد تـركتم احتجـاجكم بظـاهر الآيـة ، : هذه أعمال أبدان ، قلنا : فإن قالوا 

وأتيتم بدعوى في الفرق بين أعمال الأبدال وأعـمال الأمـوال ، فـلا برهـان ، 

فأسقطوا عنه : قد يجبر بالمال ، قلنا : والحج عمل بدن فألزموه إياه ، فإن قالوا 

  .»الصوم بهذا الدليل 

                                                        
   ) .١٩٦ / ٧( المحلى :  ينظر )١(

  .من سورة النحل  ) ٧٥(  آية )٢(

   ) .٢٠٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٨٢ 

 والتقسيم ، وهو ذكـر الأقـسام بالحصر ، وذلك بالسبر: الثاني الإلزام 

ــق  ــق الحكــم بهــا ، مــع إبطــال جميعهــا إلا واحــداً ، فيعل ــي يجــوز تعلي   الت

  عـن عمـير ومن طريـق مـسلم«:  ، حيث قال ابن حزم الحكم عليه

 أأتصدق من مال صلى الله عليه وسلمكنت مملوكاً فسألت رسول االله :  قال مولى آبي اللحم

                                                        
 .هو الاختبار :  السبر )١(

   ) .٢٢٩( ، معجم مصطلحات أصول الفقه  ) ٤٣٠ / ٤( لسان العرب : ينظر   

   ) .٢٣٠( ، معجم مصطلحات أصول الفقه  ) ٢١٠( المنهاج في ترتيب الحجاج :  ينظر )٢(

سـنة أربـع : مسلم أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري ، صاحب الصحيح ، ولـد :  هو )٣(

ة ثمان عشرة ، وحج سنة عشرين وسمع من القعنبي في مكة وهـو ومائتين ، وأول سماعه في سن

في شـهر : كتاب العلل ، والأفـراد ، الأسـماء ، وغيرهـا كثـير ، تـوفي : أكبر مشايخه ، من آثاره 

 .رجب سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور ، عن بضع وخمسين سنة 

  ، ســـير أعـــلام  ) ١٤٤ / ٢( ، شـــذرات الـــذهب  ) ٥٨٨ / ٢( تـــذكرة الحفـــاظ : ينظـــر   

   ) .٥٥٧ / ١٢( النبلاء 

مولى ابن أبي اللحم ، حجازي ، لـه : عمير بن عمر بن عمير الأنصاري من غفار ، ويقال :  هو )٤(

 . ورضخ له وأعطاه سيفاً وتقلده صلى الله عليه وسلمصحبة ، شهد خيبر ولم يُسهم له النبي 

   ) .٢٧٢ / ٤( الغابة ، أسد  ) ٢٠١٧ / ٤( ، معرفة الصحابة  ) ٣٠٠ / ٣( الثقات : ينظر   

الحويرث بن عبد االله ، من بنـي : خلف بن عبد االله ، وقيل : عبد االله بن عبد الملك ، وقيل :  هو )٥(

آبي اللحـم ؛ لأنـه أبي أن : غفار ، وله شرف ، وهو من قدماء الصحابة وكبارهم ، وإنما قيل لـه 

 لحـماً ذبـح عـلى النـصب ، قتـل يـوم إنه كان يأبى أن يأكل: وقيل : يأكل اللحم ، قال أبو عمر 

 .حنين وشهدها مع مولاه عمير 

ــر    ــه : ينظ ــرف بكنيت ــن يع ــماء م ــتيعاب  ) ٣٢ / ١( أس ــة  ) ١٣٦ / ١( ، الاس ــد الغاب   ، أس

 )٤٥ / ١. (   



    
 

 

 

٢٨٣ 

 ولا يخلو مال العبد من أن يكون لـه »نعم والأجر بينكما : مواليَّ شيئاً قال 

كما نقول نحن ، أو يكون لسيده كما يقولون ، فإن كان ماله ، فصدقة المرء من 

ماله فعل حسن مندوب إليـه ، وإن كـان لـسيده ، فهـذا نـص جـليّ بإباحـة 

 .»الصدقة له منه 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

<  ?  ﴿ :  العبد لا يملك وإن مَلَكْ ، قال االله تعالى «: جاء في اللباب 

F  E   D    C  B   A  @   ﴾ ...  فكل من لحقه هذا الاسم فقد انتظمه

  .»هذا الحكم 

إن العبـد لا :  وقال أبو حنيفة الـشافعي في الجديـد «: الحاوي وجاء في 

يملك المال وإن ملَّكه سيده ، ولا يجوز أن يشتري ، ولا يتصرف فيما بيده إلا 

  .»بإذن سيده 

                                                        
  ، وفي لفـظ لـه أيـضاً  ) ١٠٢٥( حديث رقـم  ) ٧١١ / ٢(  الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ )١(

فعلـم  أمرني مولاي أن أقدد لحماً ، فجاءني مسكين ، فأطعمته منه ،: م قال بي اللحآن عمير مولى ع «

:  فقـال » لم ضربتـه «:  فذكرت ذلـك لـه ، فـدعاه فقـال صلى الله عليه وسلمبذلك مولاي فضربني ، فأتيت رسول االله 

   ) .١٠٢٥( حديث رقم  ) ٧١١ / ٧ ( » الأجر بينكما «: يعطي طعامي بغير أن آمره ، فقال 

   ) .٢٠٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٥٤٦ / ٢( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :  ينظر )٣(

   ) .٢٦٦ / ٥( الحاوي الكبير :   ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٨٤ 

ً ، «: جاء في روضة الطالبين   وأما العبد فلا يملك بغير تمليك السيد قطعا

  . «ولا بتمليك على المشهور

 . فما نسبه إليهم ابن حزم صحيح وعليه

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

 ،القول بأن العبد لا يملك وإن ملَّكه سيده قال بـه مـع مـن تقـدم الثـوري

  . ، والرواية الثانية عن أحمد ، والطحاويوإسحاق
                                                        

  :ينظر . هو الرأي الراجح من القولين ، وذلك حينما يكون الخلاف بين القولين قوياً :  المشهور )١(

   ) .١٥٠ / ٢( روضة الطالبين :  ينظر )٢(

   :والثــوري هــو  ) ١٣١ / ٤( ، وابــن قدامــة في المغنــي  ) ٢٢٥ / ٧(  العمــراني في البيــان حكــى ذلــك )٣(

سنة سبع وتسعين : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، الكوفي ، مصنف كتاب الجامع ، ولد 

 .في شعبان سنة إحدى وستين ومائة : اتفاقاً ، وتوفي 

   ) .٢٢٩ / ٧( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٥٠ / ١( هب ، شذرات الذ ) ٢٠٣ / ١( تذكرة الحفاظ : ينظر   

ابن راهويه ، القيسي ، أبو يعقوب ، : وإسحاق هو  ) ١٣١ / ٤(  نقل ذلك ابن قدامة في المغني )٤(

سنة إحدى وستين ومائة ، أول سماعه مـن ابـن المبـارك ، وارتحـل سـنة أربـع وثمانـين ، : ولد 

 وكـأني أنظـر إلى سـبعين ألـف حـديث ، تـهاً إلا حفظما كنت أسمع شيئ: واشتهر بالحفظ قال 

 .ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين : توفي ، تباع التابعين أوكتب عن خلق من 

   ) .٣٥٨ / ١١( ، سير أعلام النبلاء  ) ٨٩ / ٢( ، شذرات الذهب  ) ٤٣٣ / ٢( تذكرة الحفاظ : ينظر   

أبـو جعفـر أحمـد بـن : والطحاوي هو  ) ٤٣١ / ١( للطحاوي مختصر اختلاف العلماء :  ينظر )٥(

محمد بن سلامة الحجري ، المصري ، الطحاوي ، الحنفي ، صاحب التصانيف ، من قرية طحـا 

سنة تسع وثلاثين ومائتين ، برز في علم الحديث والفقه ، وانتهـت إليـه : من أعمال مصر ، ولد 

 .حدى وعشرين وثلاثمائة سنة إ: رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر ، مات 

   ) .٢٧ / ١٥( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٨٨ / ٢( ، شذرات الذهب  ) ٨٠٨ / ٣( تذكرة الحفاظ : ينظر   

   ) .١٣١ / ٤(  اختارها أبو بكر وهو ظاهر قول الخرقي كما في المغني )٦(



    
 

 

 

٢٨٥ 

 

 :ابن حزم ألزم الحنفية والشافعية بإلزامين تقدم أن 

 بالتناقض مـن جهـة الفـروع ، وذلـك بـإلزام المخـالف :الإلزام الأول 

 ويلـزمهم عـلى هـذا أن «: بلوازم قوله التي لا يلتزمها حيث قال ابن حـزم 

يُسقطوا عنه الصلاة والوضوء والغسل والصيام ، إذا كـان عنـدهم لا يقـدر 

قد تركتهم احتجاجكم بظـاهر : هذه أعمال أبدان ، قلنا : على شيء فإن قالوا 

الآية ، وأتيتم بدعوى في الفرق بين أعـمال الأبـدان وأعـمال الأمـوال ، فـلا 

: قد يجُـبر بالمـال ، قلنـا : برهان ، والحج عمل بدن ، فألزموه إياه ، فإن قالوا 

  .»فأسقطوا عنه الصوم بهذا الدليل 

لكيـة في حـق العبيـد ، لا يلـزم منـه إسـقاط  بأن إسقاط الم:ويجاب عنه 

  A B C @ ? < ﴿: العبادات عنهم ، فلا تلازم ؛ لأن قول االله تعالى 

D E F  ﴾ » ًلا تكلـم عبـداً :  نكرة شائع في جنس العبيد ، كقولك » مملوكا 

 ª « ¬ ® ¯  ﴾ ©̈  § ﴿: قط ، وأعط هذا عبداً ، وكقوله تعالى 

م فقد انتظمه هذا الحكم إذ كان لفظاً منكوراً ، ثم لا فكل من لحقه هذا الاس

يخلو إما أن يكون المراد نفي القدرة ، أو نفي الملك ، أو نفيهما ، ومعلوم أنه لم 

                                                        
   ) .٢٠٨ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  .من سورة النحل  ) ٧٥(  آية )٢(

  .من سورة البلد  ) ١٦ – ١٥ ( آية )٣(



    
 

 

 

٢٨٦ 

يُرد به نفي القدرة ، إذ كان الحر والعبد لا يختلفان في القدرة من حيث اختلفا 

فثبـت أنـه أراد نفـي في الحرية والرق ؛ لأن العبد قد يكون أقدر مـن الحـر ، 

 .الملك 

ثلاً للأصنام تـشبهاً بالعبيـد المملـوكين في نفـي :ووجه آخر   أنه جعله مِ

َلُ  ب المث الملك ، ومعلوم أن الأصنام لا تملك شيئاً ، فوجب أن يكون من ضرُِ

به لا يملك شيئاً ، وإلا لزالت فائدة ضرب المثل ، وكان حينئذ ضرب المثـل 

  .بالحر والعبد سواء

 بأنه ليس بضرورة العقل والحس في كـل مملـوك ؛ لأننـا نـراهم لا :ورد 

يعجزون عن شيء مما يعجز عنه الحر ، فصح أنه تعالى إنما عنى بعض العبيـد 

 a b c̀  _̂  [ ﴿: ممن هذه صفته ، كـما قـال تعـالى 

d   e f  ﴾ كُُم  ، وليس كل أبكم كذلك ، فصح أنه تعالى أراد من الب

  .من هذه صفته

ً بعينه لا يملك شيئاً ، وجاز أن يكون من :ونوقش   بأنه لو أراد عبدا

ضرب االله مثلا رجلاً لا يقدر على شيء ، فلما : العبد من يملك شيئاً لقال 

خص العبد بذلك ، دلَّ على أن وجه تخصيصه أنه ليس ممن يملك ، ولو أراد 

                                                        
   ) .٥٤٧ / ٢( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :  ينظر )١(

  .من سورة النحل  ) ٧٦(  آية )٢(

   ) .٢٠٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٨٧ 

 منكور ، ومعلوم أن عبداً بعينه لعرفه بالألف واللام ، ولم يذكره بلفظ

: الخطاب في ذكر عبدة الأوثان والإحتجاج عليهم ، ألا ترى إلى قوله تعالى 

﴿ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 54 6  7 8 9 : ;  ﴾ فأخبر ﴾  @ ? < ﴿:  ثم قال 

ً ، ولا  أن مَثلَ ما يعبدون ، مَثلَ العبيد والمماليك الذين لا يملكون شيئا

ن أن يملكوا ، ولو كان المراد عبداً بعينه ، وكان العبد ممن يملك ، ما يستطيعو

كان بينه وبين الحر فرق ، وكان تخصيص العبد بالذكر لغواً ، فثبت أن المعنى 

  .نفي الملك للعبد رأساً 

 a b c ` _ ^ [ ﴿: وأما الاستدلال بقوله تعالى 

d   e f  ﴾ ألا ترى إلى قول االله  أي عبد أبكم، » أبكم « فالمراد بـ

 فدل على أن المراد العبد ، كأنه ذكره أولاً g h i j  ﴾ ﴿: تعالى

  عبداً غير أبكم ، وجعله مثلاً للصنم في نفي الملك ، ثم زاده نقصاً بقوله 

  . مبالغة في وصف الأصنام بالنقص وقلة الخير» أبكم «

 R S T U WV X ﴿: ويمكن الاستدلال أيضاً بقول االله تعالى 

                                                        
  .من سورة النحل  ) ٧٤ – ٧٣(  آية )١(

   ) .٥٤٨ / ٢( اللباب :  ينظر )٢(

  .من سورة النحل  ) ٧٦(  آية )٣(

   ) .٥٤٨ / ٢( اللباب  :  ينظر)٤(



    
 

 

 

٢٨٨ 

Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f 
g         ih j k l m n  ﴾.  

لمـا كـان عبيـدكم : وموضع الدليل أن االله تعالى ضربها مثلا لنفسه فقال 

الذين ملكت أيمانكم لا يشاركونكم في أملا لكـم ، كـذلك أنـتم عبيـدي لا 

ضرب المثـل إن العبد يملك مثل سيده بطل : تشاركوني في ملكي ، فلو قيل 

  .به

 بأنــه لا حجــة لهــم في الآيــة ؛ لأننــا لم نخــالفهم في أن عبيــدنا لا :ورد 

يملكون أموالنا ولا هم شركاء لنـا فيهـا ، وإنـما خالفنـاهم ، هـل يملكـون 

  أموالهم وكسبهم أم لا ؟

 إلزام بالحصر ، وذلك بالسبر والتقسيم ، حيث قـال ابـن :الإلزام الثاني 

 كنـت مملوكـاً «: طريق مسلم عن عمير مولى آبي اللحـم قـال  ومن «: حزم 

   نعـم والأجـر «:  أأتصدق من مال مـوالي شـيئاً قـال صلى الله عليه وسلمفسألت رسول االله 

 ولا يخلو مال العبد من أن يكـون لـه ، كـما نقـول نحـن ، أو يكـون »بينكما 

لسيده، كما يقولون ، فإن كان ماله ، فصدقة المرء من ماله فعل حسن مندوب 

  .»ه ، وإن كان لسيده ، فهذا نص جلي بإباحة الصدقة له منه إلي

                                                        
  .من سورة الروم  ) ٢٨(  آية )١(

   ) .٢٦٦ / ٥( الحاوي :  ينظر )٢(

   ) .١٩٩ / ٧( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٢٠٨ / ٨( المصدر السابق :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٨٩ 

 بأنه لم يُرد به إطلاق يد العبد ، بل كره صنيع مـولاه في ضربـه :وأجيب 

َينَّ رشده فيه ، فحث السيد على اغتنام الأجر والصفح عنه ، فهـذا  على أمر تَب

 محمـول عـلى أن  ، أو هـوتعليم وإرشاد لآبي اللحم ، لا تقرير لفعل العبد

عميراً تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به ، ولم يرض بـه مـولاه ، فلعمـير 

أجر ؛ لأنه فعل شيئاً يعتقده طاعة بنية الطاعة ، ولمولاه أجر ؛ لأن ماله تلـف 

  .عليه

 إذا تصدق بما يعلم أنه لا يكرهـه ، ومتـى علـم » الأجر بينكما «ومعنى 

  . يجز له أن يتصدقالعبد أن السيد يكره ذلك ، لم

 بأن الحديث صريح بأنه يجوز للعبد أن يتصدق مـن مـال مـولاه ، :ورد 

وقـال أبـو : وأنه يكون شريكاً للمولى في الأجر ، قال البخاري في صـحيحه 

 والروايـة » هو أحد المتصدقين « : صلى الله عليه وسلم رضي االله عنه ، عن النبي موسى

                                                        
   ) .٣٩٣ / ٦( ، مرعاة المفاتيح  ) ١٣٥٨ / ٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :  ينظر )١(

   ) .١١٤ / ٧( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )٢(

   ) .١٩٠ / ٤( كشف المشكل من حديث الصحيحين :  ينظر )٣(

 ، وقـد اسـتعمله صلى الله عليه وسلمعبد االله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري ، صاحب رسول االله :  هو )٤(

بعـين سنة اثنتين وأربعين وقيـل أربـع وأر:  على زبيد وعدن ولي إمرة الكوفة ، وتوفي صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .على الصحيح : ذي الحجة قال الذهبي من 

   ) .٣٨١ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٩٤ / ٦( ، الإصابة  ) ٩٧٩ / ٣( الاستيعاب : ينظر   

   ) .١١١ / ٢( من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه : صحيح البخاري باب :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٢٩٠ 

، وإن كان بغير إذن سيده ؛ لأن النبـي مشعرةٌ بأنه يُكتب للعبد أجر الصدقة 

 حكم بأن الأجر بينهما بعد أن قال له سيد العبد إنه يعطي طعامه من غير صلى الله عليه وسلم

  .أمره

 أنـه لا يلـزم الحنفيـة والـشافعية – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

طرد قولهم في جميع الصور المذكورة ؛ لأن العبادات ثابتة في حق العبـد بأدلـة 

ى ، وأما التملك فإنه مستثنى في حق العبد بالنصوص الثابتة من الكتاب أخر

 .والسنة كما تقدم ، فلا تلازم 

وكذلك إلزام ابن حزم لهم بالحصر ، لا يلزمهم ؛ لأن مـا ألـزمهم بـه في 

حــديث عمــير رضي االله عنــه ، وإن كــان ثابتــاً ، إلا أنــه لا دلالــة فيــه عــلى 

غاية ما فيه أن له الأجر على صدقته ، كما تؤجر استحقاق العبد في التملك ، و

الزوجة ، ويؤجر الخادم والخازن ، عـلى صـدقاتهم ، وهـذا لا خـلاف فيـه ، 

 .فثبت انتفاء أحقية العبيد في التملك 

                                                        
   ) .٢٦ / ٦( نيل الأوطار :  ينظر )١(



    
 

 

 

٢٩١ 

 

  مسألة

هل يلزم الوفاء بهالوعد 

                                                        
 .امتنحت المال ، أي رُزِقْته : يقال : والنون والحاء أصل صحيح يدل على عطية ، قال الأصمعي الميم  )١(

 .وكل شيء يُقصد به قصد شيء فقد منحته إياه . نفعتك أخاك بما تمنحه م: والمنحة   

   ) .٢٧٨ / ٥( ، مقاييس اللغة  ) ٢٥٣ / ٣( العين : ينظر   

وعدته أعده وعداً ، : يقال .  صحيحة تدل على ترجية بقول كلمة: الواو والعين والدال :  وعد )٢(

ـدَة    : ويكون ذلك بخير وشر ، فأما الوعيد فلا يكـون إلا بـشر ، والمواعـدة مـن الميعـاد ، والعِ

 .عدات ، والوعد لا يجمع : الوعد ، وجمعها 

  ) .١٢٥ / ٦( مقاييس اللغة : ينظر   

 .وفاً في المستقبل إخبار عن إنشاء المُخبر معر : حاً واصطلا  

  ) .٤٢٨ / ١( شرح حدود ابن عرفة : ينظر   

 تجـده :وعليـه ، هو الوعد بالمعروف ، وعلى هذا يدور كلامهم في حكم الإلـزام : قال الشيخ بكر أبو زيد   

وكتب الرقائق وفضائل الأعمال ، كما ساق البخـاري ، والفقهاء ، والمحدثين ، بحثاً مشتركاً بين المفسرين 

دَة في كتاب الأدب المفرد ، والنووي في الأذكار بعض  . الأحاديث في العِ

  ) .٧٢ / ٢( فقه النوازل : ينظر   

 إن فعلتَ : نحو قولك ، أن العهد ما كان من الوعد مقروناً بشرط : والفرق بين العهد والوعد   

 أي ﴾  58  6   7 ﴿:  كذا ، وما دمت على ذلك فأنا عليه ، قال االله تعالى كذا أفعلُ 

رج من الجنة ما لم تأكل من هذه الشجرة ، والعهد يقتضي الوفاء ، والوعد مناه أنك لا تخلأع

 .نقض العهد وأخلف الوعد : ويقال . يقتضي الإنجاز 

   ) .٣٧٩ / ١( الفروق اللغوية : ينظر   

، أو غير معين ، أو من وعد آخر بأن يعطيه مالاً معيناً : كما أشار ابن حزم :  المقصود من المسألة )٣(
= 



    
 

 

 

٢٩٢ 

 

اً كان ، لم يلزمه الوفاء به ، ويكره يرى ابن حز م أن من وعد آخر بوعد أيَّ

  .له ذلك ، وكان الأفضل لو وفىّ به

 

ـــة ـــذا الحنفي ـــه ه ـــزم في قول ـــن ح ـــق اب ـــشافعيةواف    ،  ، وال

                                                        
=  

بأن يعينه في عمل ، حلف له على ذلك ، أو لم يحلف ، هل يلزمه أن يفي بما وعد ؟ ولا خلاف أن الأفضل 

 .الوفاء ، ولكن لو لم يفِ بوعده هل يُقضى عليه بالوعد ويجبر عليه ، كما يقوله البعض 

  ) .٢٧٨ / ٦( المحلى : ينظر   

 :تلف العلماء فيه على قولين وأما الإلزام به ديانة ، فهذا اخ  

الوفاء بالوعد مستحب ، وليس بواجب ، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة : القول الأول   

 .والظاهرية والمالكية فيما إذا كان الوعد مجرداً 

بحيث يحرم إخلافه بلا عذر ، وهو وجـه عنـد الحنابلـة ، ، الوفاء بالوعد واجب : القول الثاني   

 .شيخ الإسلام بن تيمية ، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي اختاره 

، حاشـية ابـن ) ٤/٢٥(، الفـروق ) ٢٠٧ / ٣( ، التمهيـد ) ٢/١١٠(الأشباه والنظائر: ينظر   

، الوفاء بالوعد لنزيه ) ١١/١٥٢(، الإنصاف) ٥/٣٩٠(، روضة الطالبين ) ٤/١٢٠(عابدين

  ) .٨٣٢ / ٢ )  ( ٥ (حماد ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 

   ) .٢٧٨ / ٦( المحلى :  ينظر )١(

 على ما نسبه إليهم ابن حزم ، لكن المثبت في كتبهم أن الوعد يلزم الوفاء به إذا كان معلقاً ، وفي )٢(

 ويفهم من هذا ، أنه إذا عُلق وعدٌ على » أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة «: الفتاوى البزازية 

 . يُثبتُ المعلقَ أو الموعود – أي الشرط – شيء أو عدمه ، فثبوت المعلق عليه حصول

   ) .٨٧ / ١( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام : ينظر   

   ) .٢٩٠ / ٥( ، فتح الباري  ) ٢٧٠( ، الأذكار  ) ٣٩٠ / ٥( روضة الطالبين :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٢٩٣ 

 عمر بن  ، وهو مروي عن ، وهو قول عند المالكيةوأبو سليمان ، والحنابلة

  ، ، وابن عبد الـبر ، وابن بطال، وقد حكى الإجماع على ذلك المهلبعبد العزيز

                                                        

   ) .٩٢ / ١١( ، الفروع  ) ٥٩٤ / ٤( المغني :  ينظر )١(
   ) .٢٧٨ / ٦( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .١٨ / ٨( البيان والتحصيل :  ينظر )٣(

   ) .٢٩٠ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٤(

المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد االله الأسدي الأندلسي ، مصنف شرح صحيح :  هو )٥(

ةِ ، تـوفي في شـوال البخاري ، وكان أحد الأئمة الفصحاء ، الموصوفين بالذكاء ، ولي ريَّ ِ  قضاء الم

 .سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 

  ، ســير أعـــلام  ) ٢٥٥ / ٣( ، شــذرات الـــذهب  ) ٧٥١ / ٤( ارك ترتيــب المـــد: ينظــر   

   ) .٥٧٩ / ١٧( النبلاء 

 النجـام ، أصـلهم بقرطبـة ، نأبو الحسن علي بن خلف بـن بطـال البكـري ، يعـرف بـاب:  هو )٦(

 فيه ، كثير الفائدة ، ولـه فس بلنسبة ، ألف شرحاً كبيراً لكتاب البخاري يتناأخرجتهم الفتنة إلى

في صـفر سـنة تـسع : ثـمان وتـسعين وثلاثمائـة ، وتـوفي : كتاب في الزهد والرقائق ، ولد سنة 

 .وأربعين وأربعمائة 

  ، ســير أعـــلام  ) ١٨٣ / ٣( ، شــذرات الـــذهب  ) ١٦٠ / ٨( ترتيــب المـــدارك : ينظــر   

   ) .٣٠٣ / ١٣( النبلاء 

محمد بن عبد االله التُّجيْبي ، أبو عبد االله ، ابن عبد البر ، الأندلسي القرطبي ، سمع بمـصر :  هو )٧(

إحـدى وأربعـين : والشام ثم رجع ، ثم  ارتحل في الشيخوخة فتوفي في الـشام بطـرابلس سـنة 

 .وثلاثمائة 

ـــة الملـــتمس في تـــاريخ رجـــال أهـــل الأنـــدلس غب: ينظـــر      ، ســـير أعـــلام  ) ٨٩  /١( ي

  ) .٤٩٨ / ١٥( النبلاء 



    
 

 

 

٢٩٤ 

  . بوجود المخالف لكنه قليلوتعقبه الحافظ ابن حجر

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الح بأن من وعـد آخـر : نفية القائلين القول الم

ا ، حلف له أو لم يحلف ، لم يلزمه الوفاء به ، ويكره لـه عـدم الوفـاء ،  بوعدٍ مَّ

لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يدخله بوعـده ذلـك ،  اً بأن من وعد: القائلين والمالكية 

  .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول، في كلفة ، فيلزمه ويُقضى عليه 

 

ألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة في هـذه المـسألة بالتنـاقض مـن جهـة 

 .الأصول وذلك بتركهم الإحتجاج بالمرسل 

ــزم  ــن ح ــال اب ــث ق ــل«: حي ــرون المرس ــك ي ــة ومال ــو حنيف     وأب

                                                        
 العسقلاني ، أبو الفضل ، شهاب الـدين ، مـن أئمـة العلـم نيأحمد بن علي بن محمد الكنا:  هو )١(

في ثلاث وسبعين وسبعمائة بالقاهرة ، : والتاريخ ، شافعي ، أصله من عسقلان بفلسطين ، ولد 

ح حافظ الإسلام ، ولي قضاء مـصر مـرات ثـم رحل إلى اليمن والحجاز ، وغيرهما ، حتى أصب

تقريب التهذيب ، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري ، الإصـابة في تمييـز : اعتزل ، من آثاره 

 .اثنان وخمسون وثمانمائة : توفي سنة : الصحابة ، وغير ذلك 

   ) .١٧٨ / ١( ، الأعلام  ) ٣٦ / ٢( الضياء اللامع : ينظر   

   ) .٢٩٠ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٢(

   ) .٢٧٨ / ٦( المحلى :  ينظر )٣(

الحديث الذي سقط من آخر إسناده الراوي الـذي بعـد :  عرف المحدثون الحديث المرسل بأنه )٤(
= 



    
 

 

 

٢٩٥ 

 ، فيلـزمهم أن يقـضوا بإنجـاز الوعـد عـلى  ويحتجون بما ذكرناكالمسند
                                                        

=  
  أن يقـول التـابعي:  ، ومثالـه صلى الله عليه وسلمالتابعي ، أو أن يترك التـابعي الواسـطة بينـه وبـين الرسـول 

 كذا ، أو فعل كذا ، أو عملنا في عهده كـذا ، صلى الله عليه وسلم  قال رسول االله- سواء كان صغيراً أو كبيراً  – 

 ن المحدثين مخصوصاً بالتابعي ، فإن أسقط من السند راويـاحاصطلافي فعلى هذا يكون المرسل 

يَ عض الحديث ميَ مِّ فأكثر على التوالي سُ  لاً ، وإن أسقط راوٍ ، أو اثنان فأكثر لا على التـوالي سُـمِّ

 .الحديث منقطعاً 

  ، نزهــة النظــر  ) ٤٣ – ٤٠( ار علــوم الحــديث مــع شرحــه الباعــث الحثيــث اختــص: ينظــر   

  ) .١٩٦ – ١٩٥ / ١( ، تدريب الراوي  ) ١٠٢ – ١٠٠( 

قـال  : صلى الله عليه وسلمالحديث الذي قال فيه الراوي الذي لم يلق الرسول : أما المرسل عند الأصوليين فهو   

ديث مـن التـابعين أم مـن  كذا ، أو فعل كذا ، سواء كان ذلك الراوي لذلك الحصلى الله عليه وسلمرسول االله 

عدهم ، وعليه فمفهوم المرسل باصطلاح الأصوليين أعم من مفهومه عنـد بأتباع التابعين فمن 

 .ل عضالمنقطع ، والمرسل ، والم: جمهور المحدثين ، إذ أنه عند الأصوليين يشمل 

ــر    ــسي : ينظ ــول السرخ ــسول  ) ٣٥٩ / ١( أص ــة ال ــاظر  ) ٧٢١ / ٢( ، نهاي ــة الن   ، روض

) ٣٦٥ / ١. (   

  .صلى الله عليه وسلمما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي :  وهو )١(

   ) .٩٦( نزهة النظر : ينظر   

مـن طريـق الليـث عـن ابـن :  من الأحاديث المرسلة التي ساقها ابن حزم في المحـلى أحـدهما )٢(

قالـت : قال  عن عبد االله بن عامر «عجلان أن رجلاً من موالي عبد االله بن عامر العدوي حدثه 

راً فقال تمأعطيه :  ، ما أردت أن تعطيه ؟ فقالت صلى الله عليه وسلم أمي هاه تعال أعطك فقال لها رسول االله لي

  .»أما أنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة : عليه الصلاة والسلام 

:  قالصلى الله عليه وسلممن طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش ، عن أبي إسحاق أن رسول االله : والآخر   

  .»خلفه ، فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة  لا تعد أخاك وعداً فت«

   ) .٢٧٩ / ٦( المحلى : ينظر   



    
 

 

 

٢٩٦ 

  .»واعد ولابد ، وإلا فهم متناقضون ال

 

:  مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبة إليه ابن حـزم :المسألة الأولى 

 فإن وعده أن يأتيه فلـم يأتـه لم يـأثم ، ولا يلـزم «: جاء في الأشباه والنظائر 

  .»اً الوعد إلا إذا كان معلق

 المواعيد بصور التعاليق « ) : ٨٤( وجاء في مجلة الأحكام العدلية ، مادة 

  .تكون لازمة ؛ لأنه يظهر فيها حينئذ معنى الالتزام

فتبين أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية مـن القـول بعـدم وجـوب الوفـاء 

 .بالوعد على الإطلاق غير صحيح 

ـدَةُ إذا كانـت عـلى سـبب لزمـت  وا«: وجاء في البيـان والتحـصيل  لعِ

  .»بحصول ذلك السبب في المشهور من الأقوال 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

إن الوعد يلزم الوفاء به إذا كـان : لم أقف على من وافق الحنفية في قولهم 

دَة إذا ك: معلقاً ، ولا على من وافق المالكية في قولهم  انت على سبب لزمت العِ

 .بحصول ذلك السبب 
                                                        

   ) .٢٧٩ / ٦( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٤٧ ( :ينظر  )٢(

   ) .٨٧١( ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص  ) ٢٦( مجلة الأحكام العدلية ص  :ينظر  )٣(

   ) .١٨ / ٨( البيان والتحصيل :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٢٩٧ 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول 

:  وأبـو حنيفـة ومالـك «: وذلك بترك العمل بالمرسل حيث قال ابـن حـزم 

عـن ابـن  يرون المرسل كالمسند ، ويحتجون بـما ذكرنـا مـن طريـق الليـث

   حدثـه أن رجلاً من موالي عبد االله بن عامر بن ربيعـة العـدويعجلان

 عن عبد االله بن عامر قالت لي أمي هاه تعالى أعطك ، فقال لهـا رسـول االله « 

: أعطيه تمراً ، فقال عليه الـصلاة والـسلام :  ما أردت أن تعطه ؟ فقالت صلى الله عليه وسلم

                                                        
بقرقـشندة ، قريـة : لليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، عالم الديار المصرية ، مولـده ا:  هو )١(

الليث أفقه مـن مالـك : ل عن الشافعي قوله قِ  في سنة أربع وتسعين ، نُ –من أسفل أعمال مصر 

للنـصف مـن : الليث أتبع للأثر مـن مالـك ، تـوفي : إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، وكان يقول 

 .نة خمس وسبعين ومائة شعبان س

  ، ســـير أعـــلام  ) ٢٨٥ / ١( ، شـــذرات الـــذهب  ) ٣٤٩ / ٢( مـــروج الـــذهب : ينظـــر   

   ) .١٣٦ / ٨( النبلاء 

محمد بن عجلان القرشي المدني ، أبو عبد االله ، وكان مولى لفاطمة بنـت الوليـد بـن عتبـة :  هو )٢(

ه أحمد بـن حنبـل وابـن معـين ، وهـو وثق: في خلافة عبد الملك بن مروان ، قال الذهبي : ولد 

 .ثمان وأربعين ومائة : حسن الحديث ومات سنة 

   ) .٣١٧ / ٦( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٤٦ / ٩( تهذيب التهذيب : ينظر   

 ورآه ، صلى الله عليه وسلم النبـي كعبد االله بن عامر بن ربيعة العدوي العنزي ، وعَنَزَةُ من الـيمن ، وأدر:  هو )٣(

خمس : فيل ، توفي سنة نأربع أو خمس سنين ، وهو حليف للخطاب بن  وهو ابن صلى الله عليه وسلمتوفي النبي 

 .وثمانين ، ويكنى أبا محمد 

   ) .١٨٣ / ٣( ، أسد الغابة  ) ٩٣٠ / ٣( ، الاستيعاب  ) ١٧٣٠ / ٣( معرفة الصحابة  :ينظر   



    
 

 

 

٢٩٨ 

  .»أما أنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة 

 أن  عن أبي إسحاق عن إسماعيل بن عياشومن طريق ابن وهب

                                                        

ــصنف  ) ٤٩٩١( حــديث رقــم  ) ٢٩٨ / ٤( أخرجــه أبــو داود  )١(  ) ٢٣٦ / ٥( ، وابــن أبي شــيبة في الم

والرويـاني في  ) ١٥٧ / ٢( حـديث رقـم  ) ٤٧٠ / ٢٤( ، وأحمـد في المـسند  ) ٢٥٦٠٩( حديث رقـم 

  حـديث رقـم  ) ٣٣٥ / ١( ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى  ) ١٤٧٤( حديث رقم  ) ٤٥٤ / ٢( المسند 

  ) .٤٤٨٢( حديث رقم  ) ٤٦٣ / ٦( ، وفي شعب الإيمان  ) ٢٠٨٣٩( 

.  ديث حسن لغيره ، لأن فيه إبهام مولى عبد االله بن عامر ، وبقيـة رجالـه ثقـات وهو ح: قال الأرناؤوط   

   ) .٤٧٠ / ٢٤( مسند أحمد بن حنبل 

 سـنة خمـس وعـشرين ومائـة ،  :المـصري ، مولـدهد االله بن وهب بن مسلم الفهري ، عب:  هو )٢(

 هالعلـم ، وثقـ سبع عشرة سنة ، لقي بعض صغار التابعين ، وكان مـن أوعيـة لهطلب العلم و

في شـعبان سـنة : كثير من أهل العلم ، وكان الإمام مالك يعظمه ويلقبه بمفتي مصر ، ومـات 

 .سبع وتسعين ومائة ، وعاش اثنتين وسبعين سنة 

  ، ســير أعـــلام  ) ٣٤٧ / ١( ، شــذرات الـــذهب  ) ٤٢١ / ٢( ترتيــب المـــدارك : ينظــر   

   ) .٢٢٣ / ٩( النبلاء 

   عنـه سُـئلثـمان ومائـة : اش بن سُليم العنسي ، محدث الشام ، ولـد سـنة إسماعيل بن عي:  هو )٣(

ليس به بأس في أهل الشام ، والعراقيون يكرهون حديثـه ، وهكـذا قـال :  بن معين فقال ىيحي

  .ىإحدى وثمانين ومائة يوم الثلاثاء لست مضت من جماد: وفي سنة بخاري ، وتغيره كال

ـــذرات الـــذهب )  ٣٢١ / ١تهـــذيب التهـــذيب : ينظـــر    ـــلام  ) ٢٩٤ / ١، ش   ، ســـير أع

   ) .٣١٣ / ٨( النبلاء 

 أَجِلَّـةبيعي ، الحـافظ ، شـيخ الكوفـة وعالمهـا ، مـن عمرو بن عبد االله بن ذي يحمد الـسَّ :  هو )٤(

 عليـاً يخطـب ، وهـو ثقـة أىلسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي االله عنـه ، ور: التابعين ، ولد 

  .سبع وعشرين ومائة:  يقول الذهبي ، وتوفي سنة لا  إنزاع كمابحجة 

ــر    ــعد : ينظ ــن س ــات اب ــذهب  ) ٣١٧ / ٦( طبق ــذرات ال ــلام  ) ١٧٤ / ١( ، ش ــير أع   ، س

   ) .٣٩٢ / ٥( النبلاء 



    
 

 

 

٢٩٩ 

 ولا تَعد أخاك وعدأً فتخلفه فإن ذلـك يـورث بينـك «:  قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .»وبينه عداوة 

 عـن ومن طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد

 مـن قـال «:  قـال صلى الله عليه وسلمي  عن أبي هريرة رضي االله عنه عـن النبـابن شهاب

  .»لصبيّ تعال هاه لك ، ثم لم يعطه شيئاً فهي كذبة 

                                                        

  حـلى ، وابـن حـزم في الم ) ٢٠٨( حـديث رقـم  ) ٣٠٦ / ١(  أخرجـه ابـن وهـب في الجـامع )١(

 )٢٧٩ / ٦. (   

يْلي ، مولى آل عثمان بن عفان ، وثقه أحمـد ، والنـسائي ، وأبـو عقيل بن خالد :  هو )٢( َ أبو خالد الأ

بمـصر سـنة أربـع : عقيـل مـن أثبـت النـاس في الزهـري ، تـوفي : زرعة ، قال يحيى بن معين 

 .وأربعين ومائة 

  ، ســير أعــلام  ) ٢١٦ / ١( ، شــذرات الــذهب  ) ٤٨ / ٣/ تهــذيب التهــذيب : ينظــر   

  ) . ٣٠٦ / ٦( النبلاء 

يحتمـل ، خمسين : زيل الشام ، ولد سنة نمحمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الزهري ، :  هو )٣(

يكون رأى أبا هريـرة رضي االله وأن ، وجابر بن عبد االله ، أن يكون سمع من عبد االله بن عمرو 

 ثـلاث أربـع أو: اختلفت من الحجاز إلى الشام خمساً وأربعـين سـنة ، تـوفي سـنة : ، يقول عنه

 .وعشرين ومائة لسبع عشرة خلت من رمضان وهو ابن اثنتين وسبعين سنة 

  ، ســـير أعـــلام  ) ١٦٢ / ١( ، شـــذرات الـــذهب  ) ١٠٨ / ١( تـــذكرة الحفـــاظ : ينظـــر   

   ) .٣٢٦ / ٥( النبلاء 

  عـن أبي هريــرة موقوفـاً ، وأخرجــه أحمـد في المــسند  ) ٣٧٥(  أخرجـه ابــن المبـارك في الزهــد )٤(

حـديث  ) ٥٤ / ١( رم الأخلاق ا في مكيانوابن أبي الد ) ٩٨٣٦(  حديث رقم  )٥٢٠ / ١٥( 

. إسناده صحيح عـلى شرط الـشيخين :   قال الأرناؤوط .عن أبي هريرة مرفوعاً  ) ١٥٠( رقم 

   ) .٥٢٠ / ١٥( مسند أحمد بن حنبل 



    
 

 

 

٣٠٠ 

ــد ، وإلا فهــم  فيلــزمهم أن يقــضوا بإنجــاز الوعــد عــلى الواعــد ولاب

  .متناقضون

 :ويمكن الجواب عن هذا من وجوه 

   ، فمـولى أن حديث عبد االله بن عامر في إسناده من لا يعـرف: الأول 

 ،  ، وعليه فإسناده ضعيف لإبهام مولى عبد االله بن عـامرعبد االله مجهول

 .فلا يحتج به 

أن الحديث الذي ساقه ابن حزم من طريـق ابـن وهـب ، أيـضاً فيـه عـن : الثاني 

 ، فلا يصح الاحتجاج به ؛ لأن من شروط قبـول الخـبر عدالـة روايـة ، رجل مبهم

  .هومن أبهم اسمه لا تعرف عينه ، فكيف تعرف عدالت

ما رواه ابن حزم من طريق ابـن وهـب عـن الزهـري عـن أبي : الثالث 

  .هريرة رضي االله عنه روي موقوفاً عنه
                                                        

   ) .٢٧٩ / ٦( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٤٨٥  /٢( جامع العلوم والحكم :   ينظر )٢(

قـال  ) ٢٢٩ / ١٣( ، عـون المعبـود  ) ١٠٢٦ / ١( تخريج أحاديث الإحياء للعراقـي :   ينظر )٣(

  .ومولى عبد االله مجهول : المنذري 

،  ) ١٥٧٠٢( حديث رقم  ) ٤٧٠ / ٢٤( تحقيق مسند الإمام أحمد لشعيب الأرناؤوط :  ينظر )٤(

   ولم يـسمع منـه ، تخـريج الإحيـاء صلى الله عليه وسلماتـه إن عبـد االله بـن عـامر ولـد في حي: ( وقال الحـاكم 

 )١٠٢٦ / ١. (   

   ) .٢٠٨( حديث رقم  ) ٣٠٦ / ١( الجامع لابن وهب :  ينظر )٥(

   ) .١٣٥( نزهة النظر :  ينظر )٦(

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه موقوفاً  ) ٣٧٥(  فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد )٧(



    
 

 

 

٣٠١ 

أن الــصورة المــذكورة هــي صــورة الموقــوف المنقطــع ، حيــث : الرابـع 

  .الزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي االله عنه

ْرْسَل ، أن يكـون المُ : الخامس  رسِـلُ لا يرسـل إلا أن من شروط قبول الم

عن ثقات ، وأما إذا كان غير متحرز ، يرسل عن الثقـات وغـيرهم ، فإنـه لا 

   ، والزهري يروي عن الثقـات وغـيرهم ، مثـل سـليمان بـن يقبل مرسله

  .أرقم

 – واالله أعلـم –من خلال ما أجيب به عن هذا الإلزام يـترجح عنـد : النتيجة 

الكية الأخـذ بمرسـل الزهـري ؛ لأنـه يـروي عـن الثقـات أنه لا يلزم الحنفية والم

وغيرهم ، ولأن كل ما ذكره ابن حزم من أحاديث مرسله هي إمـا منقطعـة ، أو في 

 اتـصال الـسند ، وعدالـة هسندها مبهم لا يعـرف ، ومعلـوم أن مـن شروط قبولـ

 الراوي ، ومن جهل حاله فكيف تعرف عدالته ، وعليه فالوعد لا يلـزم الوفـاء بـه

.قضاء ، مع الإتفاق على أن عدم الوفاء مكروه في حقه ، وأن الأولى الوفاء  

                                                        

  ) .١٠٢٦/  ١( تخريج أحاديث الإحياء :  ينظر )١(

وهذا سند رجاله ثقات ، لكنه منقطع بين ابن شهاب وأبي هريرة رضي االله عنـه ، : قال الألباني   

   ) .٣٧٤ / ٢( سلسلة الأحاديث الصحيحة . فإنه لم يسمع منه 

   ) .١٥٦ / ١٩( ، إعلاء السنن  ) ٣٥٥( إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي : ينظر  )٢(

 .ن أرقم البصري ، أبو معاذ ، ضعيف ، توفي بعد المائة سليمان ب:  هو )٣(

     ) .٢٥٠( تذديم التهذيب : ينظر   

   ) .١٥٦ / ١٥(  السنن ء، إعلا ) ٤٦٩( الرسالة للشافعي :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٠٢ 

 

  مسألة                                                                                              

حقيقة العمرى        

 

ُعْمَر كسائر ماله،  يرى ابن حزم أن العمرى هبة صحيحة تامة، يملكها الم

ـرْ ، ولا إلى ورثتـه ، سـواء  ُعْمِ يبيعها إن شاء ، وتورث عنه ، ولا ترجع إلى الم

  .اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط ، وشرطه ذلك ليس بشيء

 

                                                        
مأخوذة مـن العمـر ، وهـي أن : على وزن فُعلى ، نوعان من الهبة ، العمرى :  العمرى والرقبى )١(

 .ذه الدار لك عمرك ، أو يقول لك عمري يقول الرجل للرجل ه

مأخوذة من المراقبة ، كأن كل واحـد مـنهما يرقـب مـوت صـاحبه ، وهـي أن يقـول : والرقبى   

تَّ قبلي رجعت إليَّ ، وإن مت قبلك فهي لك : الرجل   .جعلت لك هذه الدار ، فإن مِ

ُعْطى بغير عوض إنش: وعرفها المالكية     .اء بأنها تمليك منفعة حياة الم

  ) .٤٢٦ / ١( ، لسان العرب  ) ٣٢٣ / ١( ، جمهرة اللغة  ) ١٧٤ / ١( الزاهر : ينظر   

  ، طلبـة الطلبـة  ) ٧٩ / ٢( ، غريـب الحـديث للقاسـم  ) ٧٧ / ٢( الفائق في غريب الحـديث   

،  ) ٣٥٣ / ١( ، المطلع عـلى ألفـاظ المقنـع  ) ٤١٩ / ١( ، شرح حدود ابن عرفة  ) ٩٩ / ١( 

   ) .١٧٢ / ١( اللغوية الفروق 

هذه الأرض ، أو هذا الـشيء عمـري لـك ، أو  وأأن يقول هذه الدار ، هي :  وعرفها ابن حزم )٢(

   ) .٢١١ / ٩( المحلى . عمرتك إياها ، أو هي لك عمرك ، أو قال حياتك أقد 

  ) .٢١١ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

  



    
 

 

 

٣٠٣ 

 

 ،  ، وأحمـد ، والشافعيأبو حنيفة:  حزم في هذه المسألة وافق ابن

 ،  ، وهو قـول طائفـة مـن الـسلف مـنهم سـفيان بـن عيينـةوإسحاق

 ، وهو مروي عن علي بن  ، وشريح ، وطاووس ، ومجاهدوالثوري

                                                        
   ) .٥٣ / ٣( ، الاختيار لتعليل المختار  ) ١١٦ / ٦ ( ، بدائع الصنائع ) ٩٢ / ١٢( المبسوط : ينظر  )١(

   ) .١٣٧ / ٨( ، البيان  ) ٥٩٣ / ٧( ، الحاوي  ) ٦٦ / ٤( الأم :  ينظر )٢(

   ) .٤٣٥ / ٢( ، شرح منتهى الإرادات  ) ١٣٤ / ٧( ، الإنصاف  ) ٦٧ / ٦( المغني : ينظر  )٣(

  . ) ٥٥ / ٢( إسحاق ومسائل الإمام أحمد :  ينظر )٤(

   ) .٦٨ / ٦( ، وابن قدامة في المغني  ) ٢١١ / ٩(  نقل ذلك عنه ابن حزم في المحلى )٥(

ابـن عيينـة بـن أبي : هـو : ، وسـفيان  ) ٥٥٠ / ٢( اللباب في الجمع به السنة والكتاب :  ينظر )٦(

، بالكوفـة سـنة سـبع ومائـة : عمران الهلالي ، مولى محمد بن مزاحم ، الكوفي ثم المكي ، ولـد 

وسفيان حجة مطلقاً وحديثه في جميع دواويـن : ع في سنة تسع عشرة ومائة ، قال الذهبي موس

 .ثمان وتسعين ومائة ، وعاش إحدى وتسعين سنة : الإسلام ، توفي سنة 

  ، ســـير أعـــلام  ) ١١٧ / ٤( ، تهـــذيب التهـــذيب  ) ٢٦٢ / ١( ذكرة الحفـــاظ تـــ: ينظـــر   

   ) .٤٥٤ / ٨( النبلاء 

ابـن جـبر أبـو الحجـاج ، المكـي ، شـيخ القـراء : ، ومجاهد هـو  ) ٦٧ / ١٢( لأوسط ا:  ينظر )٧(

والمفسرين ، مولى السائب المخزومي ، روى عن ابن عباس فأكثر ، وعنه أخذ القرآن والتفـسير 

 .ثلاث أو أربع ومائة : والفقه ، كان كثير الأسفار والتنقل ، وسكن الكوفة بآخره ، مات سنة 

ـــر    ـــذكرة: ينظ ـــاظ ت ـــذيب  ) ٨٦ / ١(  الحف ـــذيب الته ـــلام  ) ٤٢ / ١٠( ، ته ـــير أع   ، س

   ) .٤٤٣ / ٤( النبلاء 

   ) .٦٧ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٨(

   ) .٦٧ / ١٢( المصدر السابق :  ينظر )٩(



    
 

 

 

٣٠٤ 

 ،  ، وجـابر بـن عبـد االله ، وابن عبـاس ، وزيد بن ثابتأبي طالب

 . رضي االله عنهم وعبد االله بن عمر

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين  بأن هبـة العُمـرى : القول الم

ُعْمَر بحال ، ويكون للمُعْمَر السُكنى ، فإذا  تمليك المنافع ، لا تملك بها رقبة الم

رْ ، وإن قال له مات عادت إ ُعْمِ  ، كـان سـكناها لهـم ، هي له ولعقبة: لى الم

رْ  ُعْمِ  .فإذا انقرضوا عادت إلى الم

  .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

                                                        

  ، وابن حـزم في المحـلى  ) ٢٢٦٢٣( حديث رقم  ) ٥١٠ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١(

 )٢١١ / ٩. (   

   ) .٢١١ / ٩( أخرجه ابن حزم في المحلى  )٢(

   ) .١٦٨٨٥( حديث رقم  ) ١٨٩ / ٩(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٣(

مِيُّ ابن عبد االله بن عمرو بن حرا:  ، وجابر هو  )٢١٢ / ٩(  أخرجه ابن حزم في المحلى )٤( ِ ل م السَّ

العقبـة الثانيـة موتـاً ،  ، ومن أهل بيعة الرضوان ، آخر من شهد ليلـة صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول االله 

 .ثمان وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة : كان مفتي في زمانه ، ومات سنة 

   ) .١٨٩ / ٣( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢١٣ / ١( ، الإصابة  ) ٢٥٦ / ١( أسد الغابة : ينظر   

   ) .٢١٣ / ٩(  أخرجه ابن حزم في المحلى )٥(

يدل على تأخير الشيء وإتيانـه بعـد غـيره ، : ن ، أحدهما العين والقاف والباء أصلان صحيحا )٦(

 .ولده الذي يأتي بعده : والمراد بعقب الرجل .  يدل على ارتفاع وشدة : والثاني 

   ) .٩٨ / ٢( ، مشارق الأنوار  ) ٧٧ / ٤( مقاييس اللغة : ينظر   

  ) .٢١٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٧(



    
 

 

 

٣٠٥ 

 

ألزم ابن حزم المالكية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك بمخالفـة 

 وهذا مما خالفوا «: ف ، حيث قال ابن حزم الصاحب الذي لا يعرف له مخال

  .»فيه كل ما صحَّ عن الصحابة رضي االله عنهم 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 أعمر عمرى ، داراً لو أن رجلاً :  قال مالك «: جاء في البيان والتحصيل 

عة إليَّ ، ولم يجعل لمرجعها وجهـاً  أو خادماً له ولعقبه ما عاشوا ، ولم يقل مرجَّ

هذا مذهب  : قال محمد بن رشد. ترجع إليه ، رجعت إليه ، كما لو اشترط 

ُعْمَـر  مالك وجميع أصحابه ، أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها بعد موت الم

بة ،   .» وبعد انقراض العقب إن كانت معقبة إن لم تكن مُعقَّ

                                                        
   ) .٢١٣ / ٩ ( المحلى:  ينظر )١(

 كان فقيهـاً عالمـاً ، عارفـاً  هو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ، أبو الوليد ، القرطبي ، المالكي ،)٢(

المقــدمات ، والبيــان والتحــصيل ، : وى ، بــصيراً بــأقوال أئمــة المالكيــة ، مــن تــصانيفه تفبـال

   عـشرين وخمـسمائة في:  وأربعمائـة ، وتـوفي سـنة  خمـسين:ولد سـنة . واختصار مشكل الآثار 

 .ذي القعدة 

ــر    ــتمس : ينظ ــة المل ــذهب  ) ٥١ / ١( بغي ــديباج الم ــبلاء  ) ٢٤٨ / ١( ، ال ــلام الن ــير أع   ، س

 )٥٠١ / ١٩. (   

   ) .٢٠٦ / ١٢( البيان والتحصيل :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٠٦ 

 وجازت العمرى ، كأعرتك أو وارثك ، ورجعت «: وجاء في المختصر 

ه  ِ رِ أو وارِث   .»للمُعْمِ

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

بأن هبة العمرى تمليك للمنافع ، ولا تملك بها :  في قولهم -وافق المالكية 

ـر الرق   القاسـم بـن- بة بحال ، ويكون للمُعْمَرِ السكنى فإذا مات عـادت إلى المعُْمِ

 ، وأحمد  ، والشافعي في القديم ، والليث بن سعد ، وأبو ثورمحمد

  . ، ويزيد بن قسيطفي رواية

                                                        

   ) .٢١٤ / ١( مختصر خليل :  ينظر )١(

   ) .٢١٢ / ٩( ، المحلى  ) ٦٩ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٢(

   ) .٦٩ / ٦( ، المغني  ) ٦٩ / ١٢( وسط الأ:  ينظر )٣(

   ) .٦٩ / ٦( ، المغني  ) ٢١٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .٢٣٨ / ٠( ، فتح الباري  ) ٣٧٠ / ٥( ، روضة الطالبين  ) ١٣٩ / ٨( البيان :  ينظر )٥(

ُعْمِـرَ ينع ي)٦(   عنـد موتـه صـح الـشرط ، هـذه إحـدى– بكـسر المـيم – إن شرط رجوعها إلى الم

الروايتين ، اختارها الشيخ تقي الدين ، وقـدمها في الهدايـة ، والمـذهب ، ومـسبوك المـذهب ، 

لا يـصح الـشرط : والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحـاوي الـصغير ، وعنـه 

هـذا ظـاهر : رثته من بعده ، وهو المذهب قـال ابـن قدامـة  ولو– بفتح الميم –وتكون للمُعْمَر 

هذا المذهب ، وجزم بـه في الـوجيز ، :  نص عليه في رواية أبي طالب ، وقال في الفائق المذهب ،

هـو :  عن هـذه الروايـة ية الكبرى ، قال الحارثيوالمنور ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعا

 .لا تصح الرواية عن الإمام أحمد بصحة الشرط :  الثانية المذهب ، وقال عن

   ) .١٣٥ / ٧( ، الإنصاف  ) ٦٩/  ٦( المغني : ينظر   
ابـن : ، ويزيد هـو  ) ٦٩ / ٦( ، المغني  ) ١١٦ / ٧( ، التمهيد  ) ٦٩ / ١٢( الأوسط :  ينظر )٧(

= 



    
 

 

 

٣٠٧ 

 

ض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك تقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالتنـاق

 وهـذا «: بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 

  .»مما خالفوا فيه كل ما صح عن الصحابة رضي االله عنهم 

 :وأجيب عن هذا من وجوه 

 مـا «:  أن مالكاً ذهب إلى ما رواه عن القاسم بن محمد أنـه قـال :الأول 

 والقاسـم » شروطهم في أموالهم وفيما أعطـوا أدركت الناس إلا وهم على

 الأمـر «: قد أدرك جماعة من كبار الصحابة وكبـار التـابعين ، وقـال مالـك 

 إذا »عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرهـا إذا لم يقـل لـك ولعقبـك 

ُعْمَر ، وكذلك إذا قال هي لك ولعقبك ترجع إلى صاحبها أيضاً بعـد  مات الم

ُعْمَر ، كما هو عـلى شرطـه انقراض عق ُعْمَر ؛ لأنه على شرطه في عقب الم ب الم

ُعْمَر   .في الم

                                                        
=  

مالك ومحمد بـن : من ابن عمر وأبي هريرة وروى عن : عبد االله بن قسيط الليثي المدني ، سمع 

 . ومائة اثنان وعشرون: إسحاق ، وثقة النسائي وغيره ، مات سنة 

   ) .٤٣٠ / ٤( ، ميزان الاعتدال  ) ٣١٣ / ٨( ، الثقات  ) ٣٤٤ / ٨( التاريخ الكبير : ينظر   

   /٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٣٨ / ٧( ، الاستذكار  ) ٢٧٩٨( حديث رقم  ) ١٠٩٤ / ٤( موطأ مالك :  ينظر )٢(

   ) .٢٣٨ / ٧( تذكار ، الاس ) ٢٧٩٩( حديث رقم  ) ١٠٩٥ / ٤( موطأ مالك :  ينظر )٣(

   ) .١١٤ / ٧( التمهيد :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٠٨ 

 بأن هذا مذهب ضعيف ، ولا حجة في أحد خالف ما ثبت عن :ونوقش 

 ، وقـول ابـن القاسـم لا يقبـل في مخالفـة الـصحابة  بحالصلى الله عليه وسلمرسو ل االله 

 رضي االله –ريـرة كجابر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابـت ، وأبي ه

عى صلى الله عليه وسلم فكيف يقبل في مخالفة قول سيد المرسلين –عنهم   ، ولا يـصح أن يُـدَّ

  .إجماع أهل المدينة لكثرة من قال بها منهم

 من حديث جابر بن عبـد االله رضي االله عنـه أنـه صلى الله عليه وسلموقد ثبت عن النبي 

رجـع  ، فإنها للذي أُعطيهـا ، لا ت أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه«: قال 

أن :  وفي روايـة »إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث 

 ، لا يجـوز  قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه ، فهي له بتلةصلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .»للمعطي فيها شرط ولا ثُنيا 

                                                        
   ) .٢١٤ / ٩( ، المحلى  ) ٥٩٤ / ٨( اختلاف العلماء للشافعي :  ينظر )١(

   ) .٦٩ / ٦( المغني :  ينظر )٢(

 يدل على تأخير الشيء وإتيانـه بعـد غـيره ،:  العين والقاف والباء أصلان صحيحان ، أحدهما )٣(

 .ولده الذي يأتي بعده : المراد بعقب الرجل  ارتفاع وشدة ويدل على: والثاني 

   ) .٩٨ / ٢( ، مشارق الأنوار  ) ٧٧ / ٤( مقاييس اللغة : ينظر   

   ) .١٦٢٥( حديث رقم  ) ٨٢٤٥ / ٣ (  أخرجه مسلم)٤(

تطرق يملكها ملكاً لا ي:  الباء والتاء واللام أصل واحد يدل على إبانة الشيء من غيره ، والمراد )٥(

 .إليه نقض 

   ) .٩٤ / ١( ، النهاية في غريب الحديث والأثر  ) ١٩٥ / ١( مقاييس اللغة : ينظر   

   ) .١٦٢٥( حديث رقم  ) ١٢٤٦ / ٣(  أخرجه مسلم )٦(



    
 

 

 

٣٠٩ 

   ، وقــد لا عـذر لمالــك بعـد هـذا : قــال الـشيخ: قـال ابـن القـيم 

ــون ال ــوز أن لا يك ــه إن يج ــا خالف ــمعه م ــو س ــديث ، ول ــمع الح ــم س   قاس

   .شاء االله

أن العمـرى لا ترجـع إلى الـذي :  أن معنى حديث جابر المتقدم :الثاني 

 »  فإنها للذي يُعطاها «: أعطاها حتى ينقرض العقب ، بدليل قوله في الحديث

ُعْمَر وعقيبة ، فوجـب أن تكـون لهـم بـنص الحـديث ،  والذي أُعطيها هو الم

ُعْمَر بالتأويل الـصحيح ، إذ لا يـصح أن يكـون و ترجع بعد انقراضهم إلى الم

إن العمرى المعقبة تكون ملكاً للمُعْمَر فقـد : ملكاً لجميع العقب ، فمن قال 

 ، وعلى هـذا فالحـديث حجـة علـيهم ، خالف الحديث ، ومالك أسعد به

رَ إذا أعمر زيداً وعقبه ، فليس له أن  ُعْمِ يرجع فيما أعطـى زيـداً ؛ وذلك أن الم

إن للمُعْمَر بيع الشيء الذي أُعمـره ، ومنـع ورثتـه منـه ، وهـذا : لأنه يقول 

ر ؛ لأنه أعطاها عقبه كما أعطاه ، وليس هـو أولى بالعطيـة  ُعْمِ خلاف شرط الم

   .من عقبه

                                                        
  . يعني شيخ الإسلام ابن تيمية )١(

   ) .١٧٥ / ٣( معالم السنن :  ينظر )٢(

   ) .٥٩ / ٩( معرفة السنن والآثار :  ينظر )٣(

   ) .٢٠٧ / ١٢( البيان والتحصيل :  ينظر )٤(

  ) .١٤٤ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )٥(

  



    
 

 

 

٣١٠ 

 بأن معنى الحديث ظاهر ، لكن مالـك لم يقـل بظـاهر :ويمكن مناقشته 

ولم يأخـذ مالـك في : لفته للعمل في المدينة حتـى قـال ابـن رشـد  ، لمخاالحديث

  .العمرى بحديثه الذي رواه في موطئه ، ثم ساق حديث جابر المتقدم

 ، والمنحــة ،  عنــد العــرب ، والإســكان أن الإعــمار:الثالــث 

 ، وللإنـسان أن ينقـل ، إنما هي تمليك المنافع لا تمليك الرقـابوالعارية

فعة الشيء الذي يملك إلى غيره مدة معلومة أو مجهولة ، إذا كان ذلك عـلى من

  .غير عوض ؛ لأن ذلك فعل خير ومعروف

                                                        

   ) .١١٣ / ٧( التمهيد :  ينظر )١(

   ) .٢٠٧ / ١٢( البيان والتحصيل :  ينظر )٢(

 .الشيء تُعْمرِه ُصاحبك :  الإعمار )٣(

   ) .٤٢٢ / ٣( المخصص : ينظر   

 .لغير ساكناً جعل ا:  الإسكان )٤(

   ) .١١٥ / ١( الكليات : ينظر   

 .مشددة على المشهور ، وحكى الخطابي في غريب الحديث وغيره عن العلماء تخفيفها :  العاريّة )٥(

وهـو اسـم مـن : منسوبة إلى العاره : وقيل . وهي مأخوذة من عار الشيء يُعير إذا ذهب وجاء   

 .أعرته المتاع إعارة وعاره : قولك 

 .إباحة الإنتفاع من عين يمكن بقاؤها مدة استيفاء الإنتفاع منها بإيجاب وقبول :  الشرع وفي  

،  )  ٢٠٨ / ١( ، تحرير ألفاظ التنبيه  )٢٣٢ / ٣( ، غريب الحديث  ) ١٥٨ / ١( الزاهر : ينظر   

   ) .٢٣٣ / ١( التوقيف 

مرى والرقبى والإفقار والإحمال لم يختلف العرب في الع:  نقل إبراهيم الحربي عن ابن الأعرابي )٦(

  .أنها على ملك أربابها ، ومنافعها لمن جعلت له : والمنحة والعارية والسكنى والإطراق 

   ) .١٤٣ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )٧(



    
 

 

 

٣١١ 

بأنه لا يضر إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة ، كما نقل الصلاة مـن : وردَّ 

  .الدعاء إلى الأفعال المنظومة

: لعمل ، وقال بعضهم  ، ولم يصحبه ا أن حديث جابر منسوخ:الرابع 

  .لعل حامله وهم

 بأن مثل هذا القول لا يعترض به على الأحاديث الثابتة عند أحـد :وردَّ 

  .من العلماء إلا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه

ر المعطي ثابت بإجماع قبل أن يحُـدث العمـرى ، :الخامس  ُعْمِ  أن ملك الم

قد أزال لفظه ذلـك ملكـه عـن : ال بعضهم فق.  فلما أحدثها اختلف العلماء 

لم يزل ملكـه عـن رقبـة مالـه بهـذا اللفـظ ، : رقبة ما أعمره ، وقال بعضهم 

والواجب بحـق النظـر أن لا يـزول ملكـه إلا بيقـين ، وهـو الإجمـاع ؛ لأن 

  الاختلاف لا يثبت به يقين ، وقد ثبت أن الأعـمال بالنيـات ، وهـذا الرجـل
                                                        

   ) .٦٩ / ٦( المغني :  ينظر )١(

 .الرفع والإزالة والإبطال :  النسخ لغة )٢(

  ) .٧٢ / ٣( لسان العرب : ينظر   

 بيـان هـو: وقيـل . رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطـاب مـتراخ عنـه : وفي الاصطلاح   

 .انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه 

  ، روضـة النـاظر  ) ٥٨٣ / ١( ، نهايـة الـسول  ) ١٢٠٥ / ٣( الوافي في أصـول الفقـه : ينظر   

 )٢١٨ / ١. (   

  ) . ١١٥ / ٧( التمهيد :  ينظر )٣(

   ) .١١٥ / ٧( المصدر السابق :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣١٢ 

ج شيء عن ملكه ، وقد اشترط فيه شرطـاً فهـو عـلى  لم ينو بلفظه ذلك إخرا

  .شرطه

  .هذا من أحسن ما احتجوا به: قال ابن عبد البر 

 » المسلمون عـلى شروطهـم «:  قوله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عن النبي :السادس 

 .وقد اشترط فيه شرطاً فهو على شرطه 

 :ونوقش من وجهين 

 إلا شرطـاً أحـلَّ «: سه  في سياق الحـديث نفـصلى الله عليه وسلم أن قول النبي :الأول 

                                                        
، شرح صحيح البخـاري  ) ٩١ / ٤( ، شرح الزرقاني على الموطأ  ) ١١٥ / ٧( التمهيد :  ينظر )١(

   ) .١٤٣ / ٧( لابن بطال 

   ) .١١٥ / ٧( التمهيد :  ينظر )٢(

 االله عنـه ، من حـديث أبي هريـرة رضي ) ٣٥٩٤( حديث رقم  ) ٣٠٤ / ٣(  أخرجه أبو داود )٣(

  من حديث كثير بـن عبـد االله المـزني عـن أبيـه  ) ١٣٥٢( حديث رقم  ) ٦٢٦ / ٣( والترمذي 

  حـديث  ) ١١٣ / ٤( هذا حديث حـسن صـحيح ، والحـاكم في المـستدرك : عن جده ، وقال 

   الــصلح جــائز بــين المــسلمين إلا صــلحاً حــرم حــلالاً ، «: كلهــم بلفــظ  ) . ٧٠٥٩( رقــم 

  وأخرجـه الـدارقطني  . »، وإن المسلمين على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حـلالاً ل حراماً أو أح

   المــسلمون عــلى شروطهــم والــصلح جــائز «: بلفــظ  ) ٢٨٩٠( حــديث رقــم  ) ٤٢٦ / ٣( 

 ) ٢١٠٥( حـديث رقـم  ) ٣٠٧ / ٢(  ، وأخرجه البيهقي في الـسنن الـصغرى »بين المسلمين 

  حـسن صـحيح : وقـال الألبـاني  . »فـق الحـق منهـا  المسلمون على شروطهـم مـا وا«: بلفظ 

 .بلفظه الأول 

  



    
 

 

 

٣١٣ 

 ً  وهذا من تلك الشروط ، فهذه الحجة عليه وكفى بها »حراماً أو حرم حلالا

  .حجة

 ، وهـو هالـك ،  أن هذا خبر فاسد ؛ لأنه إما عن كثير بن زيـد:الثاني 

وإما مرسل ، ثم لوصح لكانوا أول المخالفين له ؛ لأنهم يبطلون من شروط النـاس 

كمن باع أمة بشرط أن لا يبيعها ، وكمن نكح عـلى أن تنفـق  : أكثر من ألف شرط

ـر أو –هي عليه ، وغير ذلك ، فكيف وهذا الشرط   يعني رجوع العمـرى إلى المعُْمِ

  . شرط قد جاءت السنة نصاً بإبطاله–إلى ورثته 

                                                        
   ) .٥٩٤ / ٨( اختلاف الحديث للشافعي :  ينظر )١(

كثير بن زيد مولى الأسلميين ، من أهل المدينة ، يروي عن سالم بن عبد االله وغيره ، كنيتـه : هو  )٢(

صالح :  ضعيف ، وقال أبو حاتم قال عنه النسائي.  ثمان وخمسين ومائة : أبو محمد ، مات سنة 

.  ثـمان وخمـسين ومائـة : ليس بالقوي يكتب حديثه ، وذكره ابن حبان في القارة ، ومات سـنة 

وكثـير بـن : وخلطه ابن حزم بكثير بن عبد االله بن عمرو حيث قال ابن حـزم : قال ابن حجر 

 تحل ، وتعقبه الخطيب بما عبد االله بن زيد بن عمرو ساقط متفق على اطراحه وأن الرواية عنه لا

أنهما اثنان كثير بن زيد ، وكثير بن عبد االله بن عمرو ، اشـتركا في الاسـم واختلفـا في : ملخصه 

  النسب ، فظنهما ابن حزم واحداً ، وكثير بن زيد لم يوصـف بـشيء ممـا قـال بخـلاف كثـير بـن 

ركن من أركـان الكـذب ، : نه عبد االله ، فقد اتفقوا على تضعيفه ، بل قال الشافعي وأبو داود ع

 .وضرب أحمد على حديثه 

ــر    ــات : ينظ ــبلاء  ) ٣٥٤ / ٧( الثق ــلام الن ــير أع ــذيب  ) ٢٧٦ / ١٣( ، س ــذيب الته   ، ته

  ) .٤٦٠ / ١( ، تقريب التهذيب  ) ٤١٥ / ٨( 

   ) .٢١٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣١٤ 

 أن ما أجاب به – واالله أعلم – من خلال ما سبق يترجح عندي :النتيجة 

هم عن هذا الإلزام فلا تناقض ، إذ أن عمل أهل المدينـة مقـدم المالكية يفصل

عندهم على قول الصاحب ، وكذلك لا يلزمهم الأخذ بحديث جابر وغـيره 

مما ورد في العمرى ؛ لأنها أخبار آحاد ، وقـد عارضـها عمـل أهـل المدينـة ، 

والأصل تقديم العمل على خبر الواحد ؛ لأن نقل أهل المدينة قطعي لتـواتره 

  .والمخالف له آحاد ، وهذا من قبيل تقديم المتواتر على الآحاد

                                                        
،  ) ١١٠ / ١( الفكـر الـسامي ،  ) ٣٥٠ / ١( تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك :  ينظر )١(

   ) .١١٥( ص خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 



    
 

 

 

٣١٥ 

 

  مسألة
  مشروعية العارية

 

يرى ابن حزم أن العارية جائزة ، وفعل حسن ، وهـي فـرض في بعـض 

  .المواضع

 

  .لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله بأن الإعارة فرض

                                                        

 ألفـاً رتاصـعلى وزن الفعلية بفتح العين ، وأصله عورية ، سـكنت الـواو تخفيفـاً و:  العارية )١(
 .لفتح ما قبلها ، وهي مشددة على المشهور ، وحُكي تخفيفها ، وجمعها العواري 

 .أعرته المتاع إعارة وعارة : لى العارة ، وهو اسم من قولك منسوبة إ: والعارية   
 .مأخوذ من عار الشيء إذا ذهب وجاء : وقيل   
 .مأخوذ من المعاورة والمناولة ، وهي ما استعرتَ من شيء : وقيل   
 .لأنها عارٌ على من طلبها : وسميت بذلك   
 .لتعريتها عن العوض : وقيل   
 . عينٍ يمكن بقاؤها مدة استيفاء الانتفاع منها بإيجاب وقبول إباحة الانتفاع من: وشرعاً   
، تحرير ألفـاظ  ) ٦٢٥ / ٤( ، لسان العرب  ) ١٥٨ / ١(  ، الزاهر ٩ ٢٣٩ / ٥( العين : ينظر   

التوقيف على مهـمات  ) ٩٤ / ١( ، أنيس الفقهاء  ) ٩٨ / ١( ، طلبة الطلبة  ) ٢٨ / ١( التنبيه 
   ) .٢٣٣ / ١( التعاريف 

   ) .٢١٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

K J I H G F  ﴿:  إلا أن نقول أن كـل مـن فـسر المـاعون في قولـه تعـالى )٣(
T S R Q P O N M L  ﴾ بأنـه إعـارة الـدلو والقـدر ، 

= 



    
 

 

 

٣١٦ 

 

ُلْزَم في هذه المـسألة هـو قـول المالكيـة القـائلين    بـأن العاريـة : القول الم

 F G H ﴿:  في قـول االله تعـالى » الماعون «مستحبة ، وأن تفسير 

I J K L M N O P Q R S T  ﴾ ـــما  إن

  .هو الزكاة وليست العارية

 

ألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالتحكم في دلالة اللفظ ، حيث قال 

ً لهذا ، – رضي االله عنهم – وما نعلم عن أحد من الصحابة «: ابن حزم   خلافا

نعم ، ولم يقل :  أنها الزكاة قلنا – رضي االله عنه –لي قد روي عن ع: فإن قيل 

قد :  ليست العارية ، ثم قد جاء عنه أنها العارية ، فوجب جمع قوليه ، فإن قيل 

:  قلنا » لم يأت أهلها بعد «:  قوله – رضي االله عنهما –روي عن ابن عباس 
                                                        

=  
ن  فقـد نقـل عـن عـدد مـ– على ما نقله ابن حزم واستدل به عـلى فرضـية الإعـارة –ونحوها 

التابعين كمجاهـد  وجملة من – رضي االله عنهم –سعود  وابن عباس وابن مالصحابة منهم علي

والثوري وعكرمة ، تفسيرهم الماعون بالعارية ، كما سيأتي تفصيله ، واختار شيخ الإسلام ابـن 

إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك المنفعة وعوضها ، وهو رواية عـن وجوب بذلها مجاناً : تيمية 

 .الإمام أحمد 

   ) .٩٨ / ٢٨( ، مجموع فتاوى ابن تيمية  ) ٤٦٩ / ٤( الفروع : ينظر   

   ) .٧ – ٥(  سورة الماعون ، آية )١(

   ) .٤٦٩ / ٢( ، المقدمات والممهدات  ) ٥٢٠ / ١٨( البيان والتحصيل :  ينظر )٢(

   ) .٢١٦ / ٩( رجه ابن حزم في المحلى من طريق الليث عن مجاهد خ أ)٣(



    
 

 

 

٣١٧ 

ية ؛ لأن معنـى نعم ، وهذا غير مخالف لما صح عنه من طريق مجاهد أنها العار

يـأتي زمـان » لم يأت أهلها بعد «: قوله   أي أن الناس اليوم يتبـاذلون ولا يمنعـون ، وس

  .»يمنعونه ، ولا يحتمل البتة قول ابن عباس إلا هذا الوجه 

 

 :الكية مدى صحة نسبة هذا القول إلى الم: المسألة الأولى 

 إعارة المتاع من عمـل المعـروف ، ومـن «: جاء في المقدمات والممهدات 

منع ذلك وشح به فلا إثم عليه ولا حرج ، والماعون الذي توعد االله على منعه 

 F G H I J K L M N O ﴿: في قوله عز وجـل 

P Q R S T  ﴾ إنما هو الزكاة المفروضة ، هذا الذي ذهب 

  .» وجمهور أهل العلم – رحمه االله –إليه مالك 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

 – بأن الإعارة مـستحبة وليـست واجبـة في الأصـل –وافق المالكية في قولهم 

 ، وقد انعقد الإجمـاع عـلى أن العاريـة  ، والحنابلة ، والشافعيةالحنفية

                                                        
   ) .٢١٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٤٦٩ / ٢( المقدمات والممهدات : نظر  ي)٢(

   ) .٥٥ / ٣( الاختيار لتعليل المختار :  ينظر )٣(

   ) .١٣٧ / ٧( ، نهاية المطلب  ) ١١٥ / ٧( الحاوي :  ينظر )٤(

   ) .٢٨٧ / ٢( ، شرح منتهى الإرادات  ) ١٦٣ / ٥( المغني :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٣١٨ 

 . مندوب إليها ؛ لأنها من القربات

 في الآيـة الكريمـة بأنـه الزكـاة ، فقـد روي عـن » الماعون «وأما تفسير 

   وهـو – رضي االله عـنهم –  ، وأنس ، وابن عباس ، وابن عمرعلي

   ،  ، والـــــضحاك ، وعكرمـــــة ، والحـــــسنقـــــول قتـــــادة
                                                        

   ) .٢٨٧ / ٢( لإرادات ، شرح منتهى ا ) ٢٠٠ / ١٤( المجموع :  ينظر )١(

، والطحـاوي  ) ١٠٦١٩( حديث رقـم  ) ٤٢٠ / ٢(  روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(

  ، والحـــاكم في المـــستدرك  ) ٥٤٧٨( حـــديث رقــم  ) ٩١ / ١٤( في شرح مــشكل الآثـــار 

لأن مجاهـداً لم يـسمع ؛ هذا إسناد صحيح مرسل : وقال  ) ٣٩٧٧( حديث رقم  ) ٥٨٥ / ٢( 

  . علي رضي االله عنه من

   ) .٥٤٧٨( حديث رقم  ) ٩١ / ١٤(  روى ذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٣(

  وروى ذلك البيهقـي في معرفـة الـسنن والآثـار ،  في إحدى الروايتين عنه أنها الزكاة المفروضة )٤(

   ) .٧٨٣١( حديث رقم  ) ٨ / ٦( 

   ) .٧٨٣١( حديث رقم  ) ٨ / ٦(  روى ذلك البيهقي في معرفة السنن والآثار )٥(

، وفي معرفة السنن  ) ٧٢٢٨( حديث رقم  ) ١٣٨ / ٤(  روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى )٦(

   ) .٧٨٣٢( حديث رقم  ) ٨ / ٦( والآثار 

   ) .٤٥٢ / ٢( البهجة في شرح التحفة :  ينظر )٧(

عكرمـة :  ، وعكرمة هو  )١٥٩٢( حديث رقم  ) ٦٨ / ٦(  روى ذلك البغوي في شرح السنة )٨(

القرشي مولاهم ، أبو عبد االله المدني ، البربري الأصل ، كان من أعلم الناس بعلم ابـن عبـاس 

ليس من أحد من أصـحابنا إلا وهـو يحـتج بعكرمـة ، ووثقـه النـسائي ، مـات : قال البخاري 

 .خمس ومائة : بالمدينة سنة 

   ) .١٢ / ٥( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٣٠٠ / ١( ب ، شذرات الذه ) ٩٥ / ١( تذكرة الحفاظ : ينظر   

ابـن مـزاحم الهـلالي ، أبـو محمـد ، صـاحب : والضحاك هـو  ) ٥١ / ٥( عون المعبود :  ينظر )٩(
= 



    
 

 

 

٣١٩ 

  . ، وأبو العاليةومجاهد

 

تقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالتحكم في دلالة اللفظ حيـث قـال ابـن 

 خلافـاً لهـذا ، – رضي االله عـنهم – وما نعلم عن أحد من الصحابة «: حزم 

نعم ، ولم يقل :  أنها الزكاة قلنا – رضي االله عنه –قد روي عن علي : فإن قيل 

  :  جمع قوليه ، فـإن قيـل ليست العارية ، ثم قد جاء عنه أنها العارية ، فوجب

   » لم يـأت أهلهـا بعـد «:  قولـه – رضي االله عـنهما –قد روي عن ابن عباس 

  وهذا غير مخالف لما صح عنـه مـن طريـق مجاهـد أنهـا العاريّـة ؛ . نعم : قلنا 

ــه  ــى قول ــد «: لأن معن ــا بع ــأت أهله ــاذلون » لم ي ــوم يتب ــاس الي    أي أن الن

                                                        
=  

د لحديثه ، وثقه أحمد بن حنبل  ويحيى بن معين ، ، التفسير ، كان من أوعية العلم ، وليس بالمجوِّ

 .اثنتين ومائة : توفي سنة 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٢٤ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٤٥٣ / ٤( تهذيب التهذيب : ينظر   

 )٥٩٨ / ٤. (   

   ) .٧٨٣٢( حديث رقم  ) ٨ / ٦(  روى ذلك عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار )١(

، وأبـو  ) ٧٨٣٢( حـديث رقـم  ) ٨ / ٦(  البيهقي في معرفـة الـسنن والآثـار ه روى ذلك عن)٢(

هْران الرياحي ، البصري ، أحد الأعـلام ، أدرك زمـان النبـي  : العالية هو  وهـو صلى الله عليه وسلمرفيع بن مِ

شاب ، وأسلم في خلافة الصديق ، ودخل عليه ، وثقة الحافظان أبو زعة وأبـو حـاتم ، ومـات 

 .تسعين : سنة 

  ، ســير أعــلام النــبلاء  ) ١٠٢ / ١( ، شــذرات الــذهب  ) ٥٨ / ١( تــذكرة الحفــاظ : ينظــر   

 )٢٠٧ / ٤. (   



    
 

 

 

٣٢٠ 

نه ، ولا يحتمل البتة قول ابن عباس إلا هذا ولا يمنعون ، وسيأتي زمان يمنعو

  .»الوجه 

 :ويمكن الجواب عن هذا الإلزام من خمسة وجوه 

 عدم التسليم بأنه ليس هناك خلاف عن أحـد مـن الـصحابة في :الأول 

 في الآيـة الكريمـة بالزكـاة » المـاعون « فقـد ثبـت تفـسير » الماعون «معنى 

 – رضي االله عـنهم – وابن عبـاس ، وأنـس المفروضة عن عليِّ ، وابن عمر ،

وكذلك روي عن طائفة مـن الـسلف مـنهم قتـادة ، والحـسن ، وعكرمـة ، 

والضحاك ، ومحاهد ، وأبو العالية ، وتقدمت الإشـارة إلى ذلـك في المطلـب 

 .الخامس من هذه المسألة ، وليس تفسير أحدهم بحجة على الآخر 

، أو الثلاث الآيـات منهـا مدنيـة ،  على القول بأن السورة مدنية :الثاني 

، المنـافقين ،  ﴾    M  L  K  J  I  H  G﴿ يكـون المـراد بــ

فإطلاق الصلاة عليهم بمعنى المتظاهرين بأنهم يصلون ، وهـو مـن إطـلاق 

الفعل على صورته ، ويمنعون الماعون ، أي الصدقة أو الزكاة ، قال تعـالى في 

هذه الآيات الـثلاث نزلـت في وحُكيَ أن  ﴾  ¡ � ﴿: المنافقين 

 أبي سلول ، فإطلاق صفة الجمع عليه مرادٌ بهـا واحـد ، عـلى حـد عبد االله بن

                                                        
   ) .٢١٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   .١٧:  سورة التوبة ، آية )٢(



    
 

 

 

٣٢١ 

  . أي الرسول﴾  Â     Ã Ä Å ﴿: قوله تعالى 

 في الآية الكريمة هو العارية » الماعون « وعلى التسليم بأن معنى :الثالث 

   رضي االله –أبي هريـرة فلا دلالة على وجوب الإعارة ، لما ثبـت مـن حـديث 

 ولحـديث » إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت مـا عليـك «:  قال صلى الله عليه وسلم أن النبي –عنه 

 ، » الزكـاة «:  ماذا فرض االله علي من الصدقة؟ قال صلى الله عليه وسلمالأعرابي الذي سأل رسول االله 

  . » لا إلا أن تطوع شيئاً «: هل عليَّ غيرها ؟ قال : فقال 

                                                        

   ) .٥١٩ / ٣٠( التحرير والتنوير :  ينظر )١(

حـديث  ) ٥٧٠ / ١( ، وابن ماجة  ) ٦١٨( حديث رقم  ) ٤ / ٣(  الحديث أخرجه الترمذي )٢(

 ) ١١ / ٨ ( ، وابـن حبـان ) ٢٤٧١( حديث رقـم  ) ١١٠ / ٤( وابن خزيمة  ) ١٧٧٨( رقم 

  ) .٧٨٤٠( حديث رقم  ) ١١ / ٩(  معرفة السنن والآثار قي، والبيه ) ٣٢١٦( حديث رقم 

إسناده حسن ، وصـححه الحـاكم ووافقـه : وقال الأرؤناؤوط   .إسناده حسن : وقال الألباني   

 .الذهبي 

   ) .١١ / ٨( صحيح ابن حبان : ينظر   

  حـديث رقـم  ) ٤٠ / ١( ، ومسلم  ) ٤٦( يث رقم حد ) ١٨ / ١(  الحديث أخرجه البخاري )٣(

  ، من حديث مالك بن أنس ، عـن عمـه أبي سـهيل بـن مالـك ، عـن أبيـه ، أنـه سـمع  )١١( 

 أهل نجد ثائر الرأس ، يُسمع دويَّ ن مصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول االله «: طلحة بن عبد االله يقول 

   صلى الله عليه وسلمرسـول االله :  الإسـلام ، فقـال صوته ، ولا يُفقه ما يقول ، حتى دنا ، فـإذا هـو يـسأل عـن

 ، قـال »لا ، إلا أن تطـوع : هـل عـلي غيرهـا ، قـال :  فقال » خمس صلوات في اليوم والليلة «

:  ، قـال » لا ، إلا أن تطوع «: هل علي غيرها ، قال :  فقال » وصيام رمضان « : صلى الله عليه وسلم االلهرسول 

فـأدبر :  ، قال » لا ، إلا أن تطوع «: هل علي غيرها ، قال :  الزكاة ، قال صلى الله عليه وسلموذكر له رسول االله 

   .» أفلح إن صدق « : صلى الله عليه وسلمواالله لا أزيد عليها ولا أنقص ، قال رسول االله : الرجل وهو يقول 

   ) .٢٠٠ / ١٤( ، المجموع  ) ١٦٣ / ٥( المغني :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٢٢ 

  هـا نعلـم أن العاريـة منـدوب إليهـا وليـست فمن هذه النصوص وغير

واجبة ، وقد حكى الإجماع غير واحد عـلى أن الإعـارة مندوبـة ؛ لأنهـا مـن 

  .القربات

كانت واجبـة في أول الإسـلام للآيـة ، ثـم نـسخت  : ( قال الروياني

 ) .وصارت مستحبة 

  .)والقياسي أن العارية لا تجب  : ( وقال الزركشي

:  في كل شيء منفعته ، ويكون المعنى» الماعون «أصل :  وقد يقال ع ،الراب

يمنعون الناس منافع ما عندهم ، وهذا هو العموم في معنى اللفظ ، والـوارد 

 :عن السلف في تفسيرهم للماعون ، ومن هذه المعاني 

                                                        
   ) .٢٨٧ / ٢( ، شرح منتهى الإرادات  ) ٢٠٠ / ١٤( المجموع :  ينظر )١(

ن بهادر بن عبد االله الزركشي ، أبو عبد االله ، بـدر الـدين ، تركـي الأصـل ، مـصري هو محمد ب )٢(

البحر المحيط ، المنثور ، : المولد والوفاة ، عالم بفقه الشافعي والأصول ، له تصانيف كثيرة منها 

 .سبعمائة وأربع وتسعون في رجب : سبعمائة وخمس وأربعون ، وتوفي سنة : وغيرها ، ولد سنة 

،  ) ١٣٤ / ٥( ، الـدرر الكامنـة  ) ١٦٨ / ٣( طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة : ر ينظ  

   ) . ٦٠ / ٦( الأعلام 

: أحمد بن محمد بن أحمد عماد الدين ، أبو العباس الروياني ، الطبري ، الـشافعي ، مـصنف :  هو )٣(

 .من بلاد طبرستان  : نايَّ ، الجرجانيات ، أدب القضاء ، وروالبحر 

،  ) ١٣٤ / ٥( ، الـدرر الكامنـة  ) ١٦٨ / ٢( طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة : ر ينظ  

   ) .٦٠ / ٦( الأعلام 

   ) .٣١٤ / ٣(  الشربيني في مغني المحتاج ه نقل ذلك عن)٤(



    
 

 

 

٣٢٣ 

عارية المتاع من الدلو والقدر : الزكاة ، وهي منفعة المال الواجبة ، وقيل 

المعـروف ، وهـو يـدخل في الـذي قبلـه إلا إذا أريـد :  ذلـك ، وقيـل ونحو

 بلـسان » الماعون «أن : التخصيص ، وروي عن سعيد بن المسيب والزهري 

   :  ، قـال الطـبريقريش المال ، وهذا يمكن أن يـدخل في القـول الأول

ا  إذا كان المـاعون هـو مـا وصـفن- وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب «

قبل، وكان االله قد أخبر عن هؤلاء القوم أنهم يمنعون الناس ، خبراً عاماً من 

إن االله وصفهم بأنهم يمنعون الناس :  أن يقال –غير أن يخص من ذلك شيئاً 

ما يتعاورونه بينهم ، ويمنعون أهل الحاجة والمـسكنة مـا أوجـب االله لهـم في 

لتي ينتفع بها النـاس بعـضهم أموالهم من الحقوق ؛ لأن كل ذلك من المنافع ا

ُلْزِم يخصص المعنى في العارية ، ثم يرى أن الإعـارة »من بعض  وإذا كان الم

ً بالآية ، فللمُلْزَم أن يخـصص المعنـى في الزكـاة ويكـون مـا  فرض استدلالا

                                                        
   ) .٢٤٢ / ١( تفسير جزء عم للطيار :  ينظر )١(

ن أهـل آمـل طبرسـتان ، مولـده  مـمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ، أبو جعفر ،:  هو )٢(

أخبار الأمم وتاريخهم ، التفسير ، تهذيب الآثار ، قال : أربع وعشرين ومائتين ، من آثاره : سنة

مـة في ير ، إماماً في الفقه والإجماع والاخـتلاف ، علاَّ فسكان ثقة ، حافظاً ، رأساً في الت: الذهبي 

عشر وثلاثمائة عـشية الأحـد ليـومين بقيـا مـن : توفي سنة . التاريخ ، عارفاً بالقراءات واللغة 

 .شوال ودفن ببغداد 

  ، سـير أعـلام النـبلاء ) ٢٦٠ / ٢( ، شـذرات الـذهب  ) ٧١٦ / ٢( تـذكرة الحفـاظ : ينظر   

 ) ٢٦٧ / ١٢. (   

   ) .٦٤٢ / ٢٣( جامع البيان :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٢٤ 

أنه إذا كـان اللفـظ صـالحاً للمعنيـين : سواها من الحقوق مستحب ، والحق 

 ثم يبحـث عـن المخـصص في يحمل عليهما جميعاً جميعاً بدون تناقض فإنه 

مكان آخر إن وجد ، وقد وجد في السنة ما يستثني سائر الحقوق الماليـة مـن 

 .الوجوب سوى الزكاة كما تقدم 

 ماقرره ابن حزم من وجوب الإعـارة في بعـض المواضـع ، لا :الخامس 

 .يأباه مذهب مالك ، ولا حتى المذاهب الأخرى 

 وقـد يعـرض لهـا الوجـوب لمـن معـه شيء «: ه الـدواني جاء في الفواك

مستغنى عنه ، وطلبه من يخُشى عليه الهـلاك بتركـه ، ككـساء في زمـن شـدةٍ 

وبرد، والحرمة إذا كانت تعين على معصية ، والكراهـة إذا كانـت تعـين عـلى 

  .»فعل مكروه ، والإباحة إذا أعان بها غنياً 

تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذٍ  وقد «: وجاء في نهاية المحتاج 

أو ثوب توقفت صـحة الـصلاة عليـه ، والظـاهر مـن ... كحر ، ومصحف 

حيث الفقه وجوب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله ، وكذا 

إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته ، وكإعارة ما كتب بنفـسه ، أو مأذونـه 

لينسخه منه ، وتحرم كإعارة غير صغيرة من أجنبي، فيه سماع غيره، أو روايته 

  .»وتكره كإعارة مسلم لكافر 

                                                        
   ) .٥٢ / ١(  لابن عثيمين –شرح مقدمة التفسير لابن تيمية :  ينظر )١(

  .)  ١٦٨ / ٢( :  ينظر )٢(

  .)  ١١٧ / ٥( :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٢٥ 

 العارية مستحبة شرعاً ومروءةً وعرفاً في حالـة «: وجاء في أضواء البيان 

الاختيار ، وواجبة في حالة الإضطرار ، مع ملاحظة أن حـالات الاسـتعارة 

  .» ظروفها أغلبها اضطرار ، إلا أن حالات الإضطرار تتفاوت

 والصحيح وجوب بـذل ذلـك «: وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 

 وهو مـذهب »مجاناً ، إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك المنفعة وعوضها 

  .أحمد في رواية

 أما بالنسبة للمعير فهي سنة على الأصل ، وقد «: وجاء في الشرح الممتع 

وضابط ..  يدفع به ضرر البرد ، فهذه واجبة تجب أحياناً كإعارة شخصٍ رداءً 

  .»ذلك أنه متى توقف عليها إنقاذ معصوم صارت واجبة 

 وهي فرض في بعـض المواضـع  «: وهذه النقول تتفق مع قول ابن حزم 

ومن سألها محتاجاً ، ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه ، فإن لم يأمنه عـلى 

  .»جحده ، فلا يعيره شيئاً إضاعة ما يستعير ، أو على 

 يتضح مما سبق أن هذا الإلزام غير صحيح ؛ لأن من وقع عليه :النتيجة 

                                                        
   . )١٢٢ / ٩( :  ينظر )١(

  .)  ٩٨ / ٢٨( :  ينظر )٢(

  .)  ٤٦٩ / ٤( الفروع :  ينظر )٣(

  .)  ١٠٩ / ١  (: ينظر )٤(

   ) .٢١٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٣٢٦ 

 لا يمنعون من النتيجة التي أرادها ابن حزم ، وبهذا – وهم المالكية –الإلزام 

منع المخالف : يختل شرط من شروط صحة الإلزام ، لما تقرر أن من الشروط 

ُلْزِم ؛ لأنه لا حاجـة للإلـزام إذا سـلَّم المخـالف النتيجة التي توصل إل يها الم

 وعليـه فالأصـل في – واالله تعـالى أعلـم –بالنتيجة ، إذ هو تحصيل حاصـل 

 .العارية أنها مستحبة وفعل حسن ، وقد تؤول للوجوب 



    
 

 

 

٣٢٧ 

  مسألة

العاريةضمان 

 

ارية غير مضمونة إن تلفت من غير تعدي المستعير ، يرى ابن حزم أن الع

ِّب عليه من العواري ، وما لم يغب عليه منها   .وسواء ما غُي

 

 ، وهو  ، وبعض الحنابلةوافق ابن حزم في قوله هذا كلٌ من الحنفية

                                                        

، ويتعـدى بالتـضعيف شيء يحويـه  الضاد والميم والنون أصل صحيح ، وهو جعـل الـشيء في )١(

ضامن وضمين ، وكافـل : ألزمته إياه ، والضمان أعم من الكفالة ، ويقال : ضمنته المال : فيقال

 . وزعيم ، وقبيل – بفتح الحاء –يل حموكفيل ، و

، التوقيـف عـلى مهـمات  ) ٢٠٣ / ١( تحرير ألفاظ التنبيـه  ) ٣٧٢ / ٣( مقاييس اللغة : ينظر   

 . ) ٢٢٣ / ١( التعاريف 

 :استعمل الفقهاء لفظ الضمان بمعنيين : وشرعاً   

مثل الهالك إن كان مثلياً ، وقيمته ردّ وهو المقصود هنا بمعنى الغرامة ، وهو عبارة عن : الأول   

 .اً يإن كان قيم

 .هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في إلتزام الحق : الثاني   

: فالة تكون بالنفس ، والضمان يكـون بالمـال ، فالـضمان أن الك: والفرق بين الكفالة والضمان   

 .إلتزام نفس المكفول به : التزام شيء عن المضمون ، والكفالة 

   ) .٢٠٧ / ١( ، الفروق اللغوية  ) ٥٧٥ / ١( ، الكليات  ) ١٣٧ / ١( التعريفات : ينظر   

   ) .٢١٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  ) .٢١٨ / ٣( ، الهداية  ) ٢١٧ / ٦( بدائع الصنائع :  ينظر )٣(

   ) .١١٢ / ٦( ، الإنصاف  ) ٢٠٤ / ٧( الفروع :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٢٨ 

 ،  ، وعمر بن عبـد العزيـزيم النخعي ، وبه قال إبراه ، وعليّ مرويٌّ عن عمر

  . ، واختاره ابن القيم ، وأبو سليمانوالزهري

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول المالكية القائلين  بتـضمين المـستعير : القول الم

ير كالحليّ  ُعِ ِّب على الم  والثياب ، ونحو ذلك ، فهذا يُضمن جملة ، إن كان مما غُي

إن قامت له بينة بأنها تلفت من غير فعله فـلا ضـمان : وقد رُوي عنه أنه قال 

عليه ، وإن لم تقم بينة فهو ضامن ، وأما ما ظهر كالحيوان ونحوه ، فلا ضمان 

  .فيها ما لم يتعد ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

                                                        
  وابـن حـزم في المحـلى  ) ١٤٧٨٥( حـديث رقـم  ) ١٧٩ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١(

 )٢٢٢ / ٩( .   

  المحـلى في ، وابن حـزم   ) ٢٠٥٥٣( حديث رقم  ) ٣١٥ / ٤ ( ه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف)٢(

 )٢٢٢ / ٩. (   

   ) .١٤٧٨٤( حديث رقم  ) ١٧٩ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٣(

   ) .٢٢٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .٢٢٢ / ٩( المصدر السابق :  ينظر )٥(

   ) .٢٢٢ / ٩( المصدر السابق :  ينظر )٦(

   ) .٢٨١ / ٣(  ، إعلام الموقعين ٤٢٢ / ٣زاد المعاد :  ينظر )٧(

  ) .٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٨(

  



    
 

 

 

٣٢٩ 

 

 :ألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالفرق وذلك في إلزامين 

نـتهم :  وما نعلم لهم حجة أصلاً إلا أنهـم قـالوا «: حيث قال ابن حزم 

ليس بالتهمة تُسْتحل أموال الناس ؛ لأنهـا ظـن ، : المستعير فيما غاب ، فقلنا 

 9 8 7 6 54 3 2 1 ﴿: تعالى واالله تعالى قد أنكر اتباع الظن ، فقال 

: ; <  ﴾ إياكم والظـن فـإن الظـن أكـذب « : صلى الله عليه وسلم ، وقال رسول االله 

  .»الحديث 

 ويلــزمكم إذا أعملــتم الظــن أن «:  في قــول ابــن حــزم :الإلــزام الأول 

نوا من لا يُتَّهم  نوا المتهم ، ولا تُضَمِّ  .تُضَمِّ

 أيـضاً بهـذه ضمنوا الوديعـة ويلزمكم أن تـ«:  في قوله :الإلزام الثاني 

  .»التهمة 

                                                        

   .٢٨:  سورة النجم ، آية )١(

ــسلم  ) ٥١٤٣( حــديث رقــم  ) ١٩ / ٧(  الحــديث أخرجــه البخــاري )٢(  ) ١٩٨٥ / ٤( ، وم

  .، كلاهما عن أبي هريرة رضي االله عنه  ) ٢٥٦٣( حديث رقم 

. مـا يـودع الإنـسان : يعـة لية ، والودأصل واحد يدل على الترك والتخ:   الواو والدال والعين)٣(

جعلته عندك وديعة ، وقبلته منك وديعـة ، فهـو : فهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وأودعتك الشيء 

 .لأنها متروكة عند المودع : من الأضداد ، وسميت بذلك 

  ، المطلع على ألفاظ المقنـع  ) ٢٠٧ / ١( ، تحرير ألفاظ التنبيه  ) ٩٦ / ٦( مقاييس اللغة : ينظر   

 )٣٣٧/  ١. (   

   ) .٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٣٠ 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 :نسب ابن حزم إلى الإمام مالك في هذه المسألة حكمين 

َّب على المعير كالحلي «  :الأول والثياب ، ونحـو ذلـك فيـضمنه  أن ما غُي

 .المستعير جملة ، وما ظهر كالحيوان ، ونحوه ، فلا ضمان فيه ما لم يتعد 

 أنها إن قامت للمستعير بينة بأنها تلفت من غير فعله ، فلا ضمان «  :الثاني

  .»عليه ، وإن لم تقم بينة فهو ضامن 

أو ،  لعروض فكسره  قال مالك فيمن استعار شيئاً من ا«: جاء في المدونة 

ق منه ، أو احترق ، قال مالك  : فهو ضامن له ، قال : خرقه ، أو ادعى أنه سرُِ

َل االله بقدرته ، وتقوم له على ذلك بينة فلا ضمان عليه في  ب وإن أصابه أمر من قِ

شيء من ذلك إلا أن يكون ضيع أو فرط ، فإنه يـضمن إذا جـاء التفـريط أو 

َله ، قال اب ب وقال مالك فيما تلف من عاريـة الحيـوان : ن القاسم الضيعة من قِ

إن الأمر عندنا أنه لا ضـمان عـلى الـذي اسـتعارها فـيما : عند من استعارها 

أصابها عنده ، إلا أن يتعدى أمر صاحبها ، أو يخالف إلى غير ما أعـاره إياهـا 

  .»عليه 

                                                        
   ) .٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٤٤٨ / ١: (  ينظر )٢(



    
 

 

 

٣٣١ 

ه ، مـن  العارية أمانـة غـير مـضمونة في الحيـوان كلـ«: وجاء في الكافي 

الرقيق ، والدواب ، وكـذلك الـدور ، وكـل شيء ظـاهر لا يُغَـاب عليـه لا 

يضمن شيء من ذلك كله إلا ما تضمن به الأمانات من التعدي ، والتضييع ، 

وأما الحلي ، والثياب ، والآنية ، والسلاح ، والمتاع كله ، الذي يخفى هلاكه ، 

به ، وهو ضامن له إلا أن تقوم له فإنه لا يقبل قول المستعير فيما يدعيه من ذها

هذا كله تحصيل مذهب مالك في العواري، ... بينة على هلاكه من غير تفريط 

أن المستعير لما يُغاب عليه يضمنه متى تلف عنده سواء : وقد روي عن مالك 

  .»قامت بينة على هلاكه أو لم تقم 

لى الإمـام من خلال ما سبق من النصوص يتضح أن ما نسبه ابن حـزم إ

 .مالك صحيح 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

ّب كـالحلي فإنهـا تـضمن ، ومـا ظهـر  القول بأن العارية إذا كانت مما يُغَي

 ،  ، وابن القاسمكالحيوان فلا ضمان فيه ما لم يتعد ، هو قول عثمان البتي

  .والأوزاعي

                                                        
   ) .٨٠٨ / ٢: (  ينظر )١(

   ) .٣٨ / ١٢( ، التمهيد  ) ٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٤٧١ / ٢( المقدمات والممهدات :  ينظر )٣(

  ) . ١٨٢ / ١٣( عمدة القاري :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٣٢ 

 

 وما نعلـم «: تقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالفرق حيث قال ابن حزم 

ليس بالتهمة : نتهم المستعير فيما غاب ، فقلنا : لهم حجة أصلاً إلا أنهم قالوا 

 :ستحل أموال الناس ؛ لأنها ظن ، واالله تعالى قد أنكر اتباع الظن ، فقال تعـالى تُ 

 إيـاكم « : صلى الله عليه وسلم وقال رسول االله ﴾  > ; : 9 8 7 6 54 3 2 1 ﴿

نوا «والظن فإن الظن أكذب الحديث   ويلزمكم إذا أعملتم الظـن ، أن تُـضمِّ

نوا من لا يُتَّهم ، ويلزمكم أن تضمنوا الوديعـة أيـضاً بهـذه  المتهم ، ولا تُضمِّ

  .»التهمة 

 بأن تعارض الآثار في ضمان العارية هو الذي أوجـب المـصير :وأجيب 

إلى هذا القول ، وذلك أنه ورد في الحديث الثابت أنه عليه الـصلاة والـسلام 

   وفي بعـضها » بـل عاريـة مـضمونة مـؤداة « : قال لـصفوان بـن أميـة

ــؤداة « ــة م ــل عاري ــال » ب ــه ق ــه أن ــستعير «:  وروي عن ــلى الم ــيس ع    ل

                                                        
   ) .٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

ُمحـي ، أسـلم بعـد ال:  هو )٢( فـتح ، وروى أحاديـث ، وحـسن صفوان بن أميـة بـن خلـف الج

 .إحدى وأربعين : ، وتوفي سنة إسلامه

   ) .٥٦٣ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٤٥ / ٥( ، الإصابة  ) ٧١٨ / ٢( الاستيعاب : ينظر   

   ) .١١٩٦٦( حديث رقم  ) ٢٩٩ / ٨( شافعي في معرفة السنن والآثار أخرجه البيهقي عن ال )٣(

قـال :  قـال «:  أخرجه النسائي في السنن الكبرى عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ، ولفظه )٤(

يا رسـول االله :  فقلت » إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً « : صلى الله عليه وسلملي رسول االله 
= 



    
 

 

 

٣٣٣ 

 فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنـه ، ومـن أخـذ بحـديث »ضمان 

فوان بن أمية ألزمه الضمان ، ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يُغـاب ص

عليه وبين ما لا يُغاب عليـه ، فحمـل هـذا الـضمان عـلى مـا يغـاب عليـه ، 

 ، فنكون قد استعملنا كل خبر عـلى والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه

  ، وهـو أصـح الأقـوال وأولاهـا بالـصواب ،فائدة غـير فائـدة صـاحبه

                                                        
=  

  حـديث رقـم  ) ٣٣١ / ٥ ( » بـل عاريـة مـؤداة «: و عاريـة مـؤداة ؟ قـال أعارية مـضمونة أ

 اسـتعار مـن صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله «: ، والدارقطني في السنن عن ابن عبـاس ولفظـه  ) ٥٧٤٢( 

  :  أعارية مـؤداة ؟ قـال صلى الله عليه وسلميا رسول االله : صفوان بن أمية أدرعاً وسلاحاً في غزوة حنين ، فقال 

والحــاكم في المــستدرك بــنفس لفــظ  ) ٢٩٥١(  حــديث رقــم  )٥٤١ / ٣ ( » عاريــة مــؤداة «

ث صـحيح عـلى حـدي: وقـال  ) ٢٣٠١( حديث رقـم  ) ٥٤ / ٢( الدارقطني عن ابن عباس 

ــاه ،  ــه شرط مــسلم ولم يخرج ــسنن الكــبرى بمثل ــم  ) ١٤٦ / ٦( والبيهقــي في ال   حــديث رق

 )١١٤٧٥. (  

   ) .٣٤٦ / ٥( ما في إرواء الغليل كه الحديث صحيح بمجموع طرقفوبالجملة : وقال الألباني   

 لـيس عـلى «:  بلفـظ صلى الله عليه وسلم بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبـي وعمرعن  أخرجه الدارقطني )١(

ل ضمان ، ولا على المـستودع غـير المغـل ضـمان  ُغِ   حـديث رقـم  ) ٤٥٦ / ٣ ( »المستعير غير الم

: عن غـيره ، وقـال الألبـاني وإنما يصح من قول شريح ، ولا يصح : ، قال البيهقي  ) ٢٩٦١( 

وإنما : وقال الدارقطني . أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب فإسناده ضعيف جداً ما وأما 

 . القاضي غير مرفوع يحيروى عن شر

   ) .٣٨٦ / ٥( ، وإرواء الغليل  ) ٣٠٠ / ٨( معرفة السنن والآثار : ينظر   

   ) .٩٧ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٢(

   ) .١٤٨ / ٩( شرح صحيح البخاري لابن بطال : ر  ينظ)٣(



    
 

 

 

٣٣٤ 

  .لاستعمال جميع الآثار ، وصحته في النظر والاعتبار

 :ونوقش هذا من وجوه 

   أن الأدلــة متفقــة عــلى عــدم تــضمين المــستعير إلا بالتعــدي أو :الأول 

التفريط ، وليس بينهما تعارض في ذلك حتى نلجأ إلى هذا الحمـل والتوسـط 

  .الذي لا دليل عليه

ا المخالف كلهـا ضـعيفة ، لا تقـوم بهـا  أن الأحاديث التي ذكره:الثاني 

حجة ، ففي بعض طرقها فيها من هو متروك ، وفي الـبعض الآخـر مـن هـو 

مدلس ، وفي بعضها انقطاع ، وفي بعضها عـن أنـاس لم يُـسَمّوا ، وفي بعـض 

  .الطرق إرسال ، وفي بعضها من هو مجهول

ندي بحديث والاضطراب فيه كثير ، ولا يجب ع: وقد قال ابن عبد البر 

  .صفوان هذا حجة في تضمين العارية واالله أعلم

:  لو صحت هذه الآثار لما كان فيها إلا أنها مؤداة ، قال ابن حزم :الثالث 

                                                        
   ) .٤٧١ / ٢( دات مهالموالمقدمات :  ينظر )١(

ضمان العارية لراشد آل حفيظ المبحث الثاني ، ضمان العارية في الفقه الإسلامي لمحمـد :  ينظر )٢(

   ) .٣(  ص ءالفرا

 عشر طريقاً كلهـا تـدور حـول ، وقد ساق ابن حزم ثلاثة ) ٢٢٠ – ٢١٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

  .تضمين العارية سبعة منها في حديث صفوان ، ثم أبطلها جميعاً ، بنحو ما ذكر أعلاه 

   ) .١٤٨ / ٧( ، ومثله عن ابن بطال في شرح صحيح البخاري  ) ٤٦ / ١٢( التمهيد : ينظر  )٤(



    
 

 

 

٣٣٥ 

إن أداءها فرض ، والتضمين غير الأداء ، ولـيس فيهـا أنهـا :  وهكذا نقول «

  .مضمونة أصلاً ، فبطل تعلقهم بشيء منها

ل الأحاديث على أن العارية تؤدى ما دامت باقيـة فقـد  بأن من تأو:وردَّ 
  .ذهب عن فائدة الحديث

   يلــزمكم أن تــضمنوا الوديعــة أيــضاً بنــاء عــلى هــذا لوجــود:الرابــع 
  . التهمة

 بوجود الفرق بين العارية والوديعـة ، ذلـك أن الوديعـة مقبوضـة :وردَّ 
يكون مضموناً ؛ لأن الإذن مـن  ، فلمنفعة الدافع ، والعارية لمنفعة القابض

  .المعير إنما تعلق بالانتفاع

 أنه لا يلزم المالكية القـول بعـدم – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 
ضمان العارية ؛ لأن المقدمة التي بنى عليها ابن حزم إلزامـه غـير صـحيحة ، 

 مـا لم أجـده ذلك أنه بنى إلزامه على تعليلهم التضمين بوجود التهمة ، وهذا
في كتبهم ، بل علّل أكثرهم التضمين في بعض صـور الإعـارة دون الـبعض 
للجمع بين الآثار الـواردة في ضـمان العاريـة ، فبطـل الإلـزام ، وعليـه فـلا 

 .يلزمهم طرد قولهم في الوديعة ، لانتفاء العلة 

                                                        
   ) .٢٢٠ / ٩( المحلى :  ينظر )١(
   . )١٧٦ / ٣( معالم السنن :  ينظر )٢(
   ) .٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(
   ) .٥٠ / ٥( ، الذخيرة  ) ٩٦ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٤(
   ) .٩٨( ص ضمان العقد في الفقه الإسلامي لأيمن أبو العيال :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٣٣٦ 

  مسألة

 ضمان العاريةاشتراط 

 

ُعير الضمان على المستعير لا ينفعه ؛ لأنه شرط  يرى ابن حزم أن اشتراط الم

  .فاسد

 

 ،  ، وبعـض الحنابلـةوافق ابن حزم في هذه المسألة كل من الحنفيـة

                                                        

 .أعلامها : أشراط ، وأشراط الساعة : العلامة ، والجمع :  الشرط لغة )١(
  ) .٣٧٢ / ٧( لسان العرب : ينظر   
 .هو الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم : وفي الاصطلاح   
   ) .١٦٤ / ٢(  ، نزهة الخاطر العاطر ٩ ٩٩ / ٢( روضة الناظر : ينظر   

 : الاشتراط في العارية يحتمل وجهين )٢(
ين عن الإمام أحمـد ، إلا إذا شرط نفي الضمان ، وهي إحدى الروايت، أن يضمن : الوجه الأول   

 .وجزم بها في التبصرة 
أنه لا يضمن إلا بالشرط ، وهي رواية عن الإمـام أحمـد ، اختارهـا أبـو حفـص : الوجه الثاني   

، والـشيخ ) ابن قاضي الجبـل ( العكبري ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه صاحب الفائق 
 .سألة أي حكم هذا الشرط عبد الرحمن بن سعدي ، وهذا هو المقصود في هذه الم

، ضـمان العاريـة  ) ١١٣ / ٦( ، الإنصاف  ) ٢٠٤ / ٧( ، الفروع  ) ١٦٤ / ٥( المغني : ينظر   
  .لرائد آل حفيظ الفصل الثاني 

   ) .٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٢١٨ / ٣( ، والهداية  ) ٢١٧ / ٦( بدائع الصنائع :  ينظر )٤(

ذكـره شـيخ الإسـلام عـن بعـض و،  ) ١١٢ / ٦( ، الإنـصاف  ) ٢٠٤ / ٧( الفروع :  ينظر )٥(
  .الأصحاب ، واختاره ابن القيم 



    
 

 

 

٣٣٧ 

   ، وعمــر بــن  ، وبــه قــال النخعــي ، وعــليوهــو مــروي عــن عمــر

  . ، وداود ، والزهريعبد العزيز

 

ُلْزَم في هذه المـسألة هـو قـول الحنفيـة القـائلين  بأنـه لا عـبرة : القول الم

باشتراط المعير الضمان على المستعير ، وأن العارية لا تضمن  إلا بالتعـدي أو 

:  لا يعتـبرون الـشرط هنـا أيـضا ، وإنـما يقولـون التفريط ، وكذلك الـذين

بالتفرقة بين العارية التي تغيب على المعير والتي لا تغيب فيجب ضمان الأولى 

 . ولا يجب ضمان الثانية

                                                        
  ، وابـن حـزم في المحـلى  ) ١٤٧٨٥( حديث رقم  ) ١٧٩ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١(

 )٢٢٢ / ٩. (   

  في المحـلى ، وابن حـزم  ) ٢٠٥٥٣( حديث رقم  ) ٣١٥ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٢(

 )٢٢٢ / ٩. (   

   ) .١٤٧٨٤( حديث رقم  ) ١٧٩ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٣(

   ) .٢٢٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .٢٢٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(

   ) .٢٢٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٦(

 والقـول  وهذا هو المشهور من قول مالك ، وهو مذهب ابن القاسم وأكثـر أصـحاب مالـك ،)٧(

أنه ضامن للعارية قامت البينة على التلف أو لم تقم ، كان مما يغاب عليه أو ممـا لا : الآخر لمالك 

 .يغاب عليه ، وبه قال أشهب 

  ) .٤٧١ / ٢( المقدمات والممهدات : ينظر   



    
 

 

 

٣٣٨ 

 

: ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بمخالفة النص حيث قال 

نفيـين والمـالكيين المجيـزين للـشروط الفاسـدة بـالخبر  ولقد كا« ّ ن يلـزم الح

من أنه لا :  أن يقولوا بقول قتادة هاهنا » المسلمون على شروطهم «المكذوب 

ضمان على المستعير إلا أن يشترط عليه الضمان ، ولكن لا مؤنـة علـيهم مـن 

  .»التناقض فبطل هذا القول 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى الحنفية والمالكية : المسألة الأولى 

فحاله أنه أمانة في يد :  وأما بيان حال المستعار «: جاء في بدائع الصنائع 

  المستعير حال الاستعمال بالإجمـاع ، فأمـا في غـير حـال الاسـتعمال فكـذلك 

  .»عندنا 

   وهـي أمانـة لا يـضمنها مـن غـير «: ار لتعليل المختـار وجاء في الاختي

  .»تعد 

يـضمن فـيما يغـاب :  ومنهم من قـال «: وجاء في المقدمات والممهدات 

عليه إذا لم يقم على التلف بينة ، ولا يضمن فيمالا  يغاب عليه ولا فيما قامـت 
                                                        

   ) .٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢١٧ / ٦: (  ينظر )٢(

   ) .٥٦ / ٣: (  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٣٩ 

وهـو البينة على تلفه من غير ضيعة ، وهذا هـو المـشهور مـن قـول مالـك ، 

مـذهب ابـن القاســم وأكثـر أصــحاب مالـك ، وأصــح الأقـوال وأولاهــا 

  .»بالصواب لاستعمال جميع الآثار وصحته في النظر والاعتبار 

نَ المـستعير مـا يُغـاب عليـه كـالحلي «: وجاء في الشرح الـصغير   وضَـمِ
والثياب مما شأنه الخفاء إن ادعى ضياعه إلا لبينـة عـلى ضـياعه بـلا سـببه ، 

ف مالا يُغاب عليه كالحيوان والعقار ، ولو شرط نفيه ، أي نفي الضمان بخلا
على نفسه على الأرجح ، لا غيره ، أي لا يضمن غير ما يُغاب عليه كالحيوان 

  .»ولو شرطه عليه المعير 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

أو التفـريط ، وأنـه لا عـبرة القول بأن العاريـة لا تـضمن إلا بالتعـدي 
باشتراط المعير الضمان على المستعير هو قول الحنفية ، وبعـض الحنابلـة وهـو 

 وبه قال النخعي ، وعمر بـن عبـد – رضي االله عنهما –مروي عن عمر وعلي 
وأمـا  . العزيز ، والزهري ، وداود بن علي ، وتقدم ذلك في المطلـب الثـاني

بين ما يغيب من العواري ومـالا يغيـب ، فهـو قـول بالتفريق : قول المالكية 
  . وابن القاسمعثمان البتي

                                                        
   ) .٤٧١ / ٢: ( ظر  ين)١(

  .مع حاشية الصاوي عليه  ) ٥٧٣ / ٣: (  ينظر )٢(

  ص:  ينظر )٣(

   ) .٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .٤٧١ / ٢( المقدمات والممهدات :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٣٤٠ 

 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بمخالفة النص ، حيث قال 

 ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين المجيزين للـشروط الفاسـدة «: ابن حزم 

 أن يقولوا بقول قتـادة هاهنـا » المسلمون على شروطهم «لخبر المكذوب با

 ، ولكـن لا مؤنـة من أنه لا ضمان على المستعير إلا أن يشترط عليه الضمان

  .»عليهم من التناقض فبطل هذا القول 

بأن الـشروط لازمـة إلا إذا خالفـت مقتـضى العقـد ، : وأجاب الحنفية 
                                                        

مـن حـديث أبي هريـرة رضي  ) ٣٠٩٤( حديث رقـم  ) ٣٠٤ / ٣(  الحديث أخرجه أبو داود )١(

من حديث كثـير بـن عبـد االله المـزني  ) ١٣٥٢( حديث رقم  ) ٦٢٦/  ٣( االله عنه ، والترمذي 

  هـذا حـديث حـسن صـحيح ، وأخرجـه الحـاكم في المـستدرك : عن أبيـه عـن جـده ، وقـال 

 الـصلح جـائز بـين المـسلمين إلا صـلحاً «كلهم بلفظ  ) : ٧٠٥٩( حديث رقم  ) ١١٧ / ٤( 

 ، وأخرجه »، إلا شرط حرم حلالاً طهم حرم حلالاً ، أو أحل حراماً ، وإن المسلمين على شرو

 المسلمون عـلى شروطهـم والـصلح «: يلفظ  ) ٢٨٩٠( حديث رقم  ) ٤٢٦ / ٣( الدارقطني 

 ) ٢١٠٥( حديث رقم  ) ٣٠٧ / ٢(  وأخرجه البيهقي في السنن الصغرى »جائز بين المسلمين 

: في صـحيح أبي داود وقـال الألبـاني .  » المسلمون على شروطهم ما وافـق الحـق منهـا «بلفظ 

  .حسن صحيح 

 ويروى هذا القول عن عثمان البتي ، وهـو روايـة عـن أحمـد بـن حنبـل اختارهـا أبـو حفـص )٢(

العكبري ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن قـاضي الجبـل ، والـشيخ عبـد الـرحمن بـن 

 .سعدي 

   ) .٣٠١٢ / ٦( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه : ينظر   

   ) .٢١٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٤١ 

 عدم ضمان المستعير إلا بالتعدي أو التفريط ؛ لأنه أمين ومقتضى عقد العارية

فلا يضمن كسائر الأمناء ، حتى ولو شرط عليه الضمان ؛ لأن شرط الـضمان 

  .باطل كشرطه عدمه في الرهن

 : وأجاب المالكية عن الإلزام من ثلاثة وجوه 

 بأن الشروط لازمة إلا إذا خالفت مقتضى العقد ، ومقتضى عقد: الأول 

العارية الضمان ، فلو شرط عدم ضمان ما يغاب عليـه بطـل لمنافاتـه لمقتـضى 

  .العقد ، كما لو شرط الضمان في الوديعة ، وفي النكاح عدم الوطء

  . ولأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط:الثاني 

ولأنه إذا اشترط الضمان في الموضـع الـذي لا يجـب فيـه عليـه : الثالث 

 لـزم المـستعير إجـارة المثـل في اسـتعماله – وذلك فيما لا يغاب عليـه الضمان

العارية ؛ لأن الـشرط يخُـرج العاريـة عـن حكـم العاريـة إلى بـاب الإجـارة 

الفاسدة إذا كان صاحبها لم يرض أن يعير إلا بـأن يخرجهـا في ضـمانه ، فهـو 

  .عوض مجهول ، فيجب أن يرد إلى معلوم

 

                                                        
   ) .١٧٩ / ٥( ، وحاشية ابن عابدين  ) ١٧٩ / ٥( الدر المختار :  ينظر )١(

   ) .٣٢٠ / ٣( ، مغني المحتاج  ) ١٠٩ / ٨( الذخيرة :  ينظر )٢(

   ) .١١٣ / ٦( ، الإنصاف  ) ١٦٥ / ٥( المغني :  ينظر )٣(

   ) .٩٨ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٤٢ 

 أنه إلزام بما لا يلزم ؛ لأن الحنفية – واالله أعلم –ي  يترجح عند:النتيجة 

 المـسلمون عـلى «والمالكية لم يخـالفوا الـنص في هـذه المـسألة ، بـل حـديث 

ً ، أو »شروطهم   ثابت صحيح معمول به مـا لم يحُـل حرامـاً أو يحُـرم حـلالا

يخالف مقتضى العقد ، وعليه فلا يلزمهم القول بضمان العارية عنـد اشـتراط 

ك من المعير ؛ لما تقرر من أن الشرط المخالف لمقتضى العقد لا يلزم الوفـاء ذل

 .به ، ولا تبطل به العارية 



    
 

 

 

٣٤٣ 

  مسألة

 من حيث الضمان وعدمهنالمستعير  والمرتهالفرق بين  

 

ن ، فكما أن يرى ابن حزم أنه لا فرق بين العارية والرهن من حيث الضما

العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، فكذلك هلاك الرهن لا ضمان فيه 

على المرتهن ، إلا أن يتعدى فيه أو بأن يضيعه ، فيضمنه حينئذٍ باعتدائه في كلا 

  .الوجهين

 

يد المـرتهن ، وأنـه لا  أن الرهن أمانة في – رضي االله عنه –روي عن علي 

 ، وبـه قـال ضمان عليه إن هلك بيده إلا إذا تعدى عليه أو فرط في حفظـه
                                                        

الشيء : أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره ، من ذلك الرهن :  الراء والهاء والنون )١(

رهون : الثابت الدائم ، والجمع : أرهنت ، والشيء الراهن : ولا يقال . رهنت الشيء رهناً : يرهن ، تقول 

 .ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه : ورهن بضم الهاء وهو ، ورهان 

 .حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين : والرهن شرعاً   

  ، أنــيس الفقهــاء ) ١١٨ / ١٣( ، لــسان العــرب  ) ٤٥٢ / ٢( مقــاييس اللغــة : ينظــر   

 ) ١٠٧ / ١. (  

فالـشافعية والحنابلـة يـرون أن ، الفرق بين العارية والرهن من حيث الضمان : والمراد بالمسألة   

وهـل مـن ، فما هو المنـزع فـيهما ، ينما المرتهن لا يضمن من غير تفريط ب، المستعير ضامن مطلقاً 

  ؟فرق بينهما يؤثر في الحكم 

   .) ٣٧٩ / ٦( المحلى :  ينظر )٢(
والبيهقـي في الـسنن  ) ٢٢٧٩٥( حـديث رقـم  ) ٥٢٥ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في مـصنفه )٣(

= 



    
 

 

 

٣٤٤ 

 ، ويـروى عـن  ، وابن المنـذر ، وأبو ثور ، والأوزاعي والزهريعطاء

 ،  وهـو مـذهب الـشافعي ، ومسلم بـن خالـد الزنجـيسعيد بن المسيب

  . ، وجمهور أهل الحديث ، وأبو سليمانوأحمد

                                                        
=  

فـضل أ إذا كان الـرهن «:  عنه قال علي رضي االله ) ١١٢٣٢( حديث رقم  ) ٧٢ / ٦( الكبرى 

:  قـال الـشافعي »ثم هلـك يـترادان الفـضل ، من القرض ، أو كان القرض أفضل من الرهن 

 إذا كان الرهن أقـل «ه من رواية عبد الأعلى وهي نالرواية عن علي بأن يترادان الفضل أصح ع

  .»وإن كان أكثر فهو بما فيه ، رد الفضل 

   ) .١٠٨ / ٦( ، البيان  ) ٧٢ / ٦( السنن الكبرى : ينظر   

   ) .١٠٧ / ٦( ، البيان  ) ٥٩٠٥( حديث رقم  ) ١٠٣ / ٤( شرح معاني الآثار :  ينظر )١(

   ) .٢٩٧ / ٤( المغني :  ينظر )٢(

   ) .١٠٧ / ٦( ، البيان  ) ٢٩٧ / ٤( المغني :  ينظر )٣(

   ) .٣٧٦ / ٦( ، المحلى  ) ٢٩٧ / ٤( المغني :  ينظر )٤(

   ) .٢٩٧ / ٤( المغني : ظر  ين)٥(

   ) .٣٧٧ / ٦( ، المحلى  ) ٢٠٣٤( حديث رقم  ) ٢٩٠ / ٢( السنن الصغرى :  ينظر )٦(

  هـو أبـو خالـد: ومـسلم بـن خالـد  ) ٤٣٩ / ٦( ، التمهيـد  ) ١٣٥ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٧(

ير ، اختلفـوا في مائـة أو قبلهـا بيـس:  مسلم بن خالد المخزومي الزنجي ، ففيه مكة ، ولد سـنة 

نْجـي بعض النقاد يرقى بحديثـه إلى درجـة الحـسن ، : حتجاج به ، قال الذهبي الإ : سـمي الزِّ

 .ثمانين ومائة : لحبه للتمر ، ومات سنة : لسواده ، وقيل : قيل

   ) .١٧٦ / ٨( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٢٨ / ١( تهذيب التهذيب : ينظر   

   ) .١٣٧ / ١٠( ، فتح العزيز  ) ٢٥٤ / ٦(  الحاوي الكبير ، ) ١٧٠ / ٣( الأم :  ينظر )٨(

   ) .١١٢ / ٢( ، شرح منتهى الإرادات  ) ١٥٩ / ٥(  ، الإنصاف ) ٢٩٧ / ٤( المغني : ينظر  )٩(

   ) .٣٧٦ / ٦( المحلى :  ينظر )١٠(

   ) .٤٣٩ / ٦( ، التمهيد  ) ١٣٥ / ٧( الاستذكار :  ينظر )١١(



    
 

 

 

٣٤٥ 

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الـشافعية والحنابلـة القـائلين  بـأن : القول الم

نون المستعير  الرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يُضمن إلا بالتعدي ، في حين يُضمِّ

ط أم لم يفرط ، وقد نسب إلـيهم ابـن حـزم إذا تلفت العارية في يده سواء  فرَّ

  .هذا القول

 

ألزم ابن حزم الشافعية والحنابلة في هذه المسألة بالتحكم في دلالة اللفظ 

 ويلزمهم إذا «: في تضمين المستعير وعدم تضمين المرتهن حيث قال ابن حزم 

 على اليد مـا أخـذت حتـى « : صلى الله عليه وسلم وهو قوله – حملوا هذا اللفظ على الضمان

 أن يضمنوا بذلك المرهون والودائع ؛ لأنها مما قبضت اليد ، وكل هـذا قـد – »تؤديه 

  .»قال بتضمينه طوائف من الصحابة فمن بعدم ، فظهر تناقضهم 

                                                        
   ) .٢٢١ / ٩( ،  ) ٣٧٩ / ٦( المحلى :  ينظر )١(

حـديث  ) ٢٧٧ / ٣٣ ( صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن الحسن عن سمرة عـن النبـي )٢(

  ، والترمــذي في الــسنن  ) ٣٥٦١( حــديث رقـم  ) ٢٩٦ / ٣( ، وأبــو داود  ) ٢٠٠٨٦( رقـم 

  ) .٢٤٠٠( حديث رقم  ) ٨٠٢ / ٢( ، وابن ماجة  ) ١٢٦٦( حديث رقم  ) ٥٥٨ / ٣( 

 .الحديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي : ترمذي قال ال  

 .الحديث منقطع لأن الحسن لم يسمع من سمرة ، وضعفه الألباني : وقال ابن حزم   

،  ) ٢٢١ / ٩( ، المحـلى  ) ٢٣٠٢( حديث رقم  ) ٥٥ / ٢( المستدرك على الصحيحين : ينظر   

   ) .١٥١٥(  رقم حديث ) ٣٤٨ / ٥( إرواء الغليل 

   ) .٢٢١ / ٩( المحلى : (  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٤٦ 

 

 :حة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابـن حـزم مدى ص: المسألة الأولى 

 ذهب الشافعي إلى أن العارية مضمونة على المستعير ، سواء «: جاء في البيان 

  .»تلفت بتفريط أو بغير تفريط ، وسواء شرط ضمانها أو أطلق 

 والمرهون أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه «: وجاء في مغني المحتاج 

  .»ينه شيء من د

 ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف ، ويجب «: وجاء في المغني 

  .»ضمانها إذا كانت تالفة تعدى فيها المستعير أو لم يتعد 

 إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفـظ للـرهن «: وجاء فيه أيضاً 

عليه خلافاً ؛ الذي عنده حتى تلف فإنه يضمن ، لا نعلم في وجوب الضمان 

ولأنه أمانة في يده فلزمه إذا تلف بتعدّيه أو تفريطه ، كالوديعة ، وأما إن تلف 

  .»من غير تعدٍّ منه ولا تفريط فلا ضمان عليه 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

 .تقدم ذكر ذلك في المطلب الثاني 

                                                        
   ) .٥١٠ / ٦: (  ينظر )١(

   ) .٨٣ / ٣: (  ينظر )٢(

   ) .١٦٤ / ٥: (  ينظر )٣(

   ) .٢٩٧ / ٤: (  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٤٧ 

 

ذكرت سـابقاً أن ابـن حـزم ألـزم الـشافعية والحنابلـة في هـذه المـسألة 

بالتحكم في دلالة اللفظ، حيث قالا بتضمين المستعير وعدم تضمين المرتهن، 

 : صلى الله عليه وسلم ويلزمهم إذا حملوا هذا اللفظ على الضمان ، وهو قوله «: قال ابن حزم 

المرهـون والودائـع ؛  أن يضمنوا بذلك - » على اليد مما أخذت حتى تؤديه «

لأنها مما قبضت اليد ، وكل هذا قد قال بتضمينه طوائف من الصحابة فمـن 

  .»بعدهم ، فظهر تناقضهم 

  بأن ضمان العارية ثبت بحديث صـفوان بـن أميـة المتقـدم،:ويمكن الجواب 

 بـل «: أغصباً يا محمـد ؟ قـال :  استعار منه أدراعاً فقال صلى الله عليه وسلموذلك أن النبي 

  . وفيه وجوب الضمان من غير تفصيل»مونة عارية مض

وكذلك القول بعدم تضمين المرتهن إنما ثبت بما روى أبو هريرة رضي االله 

 لا يُغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غُنمْه وعليه «:  قال صلى الله عليه وسلمعنه عن النبي 

 . ففي الخبر ثلاثة أدلة على عدم تضمين المرتهن »غُرمه 

                                                        
   ) .٢٢١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٣٣٢ (  سبق تخريجه ص)٢(

   ) .٤٣١ / ١( منار السبيل :  ينظر )٣(

  حـديث رقـم  ) ٢٣٧ / ٨( ، وعبد الرزاق في مصنفه  ) ١٤٨ / ١( لشافعي في المسند  أخرجه ا)٤(

، وأبـو داود في  ) ٢٢٧٩٩( حديث رقم  ) ٥٢٥ / ٤( ، وابن أبي شيبة في مصنفه  ) ١٥٠٣٤( 
= 



    
 

 

 

٣٤٨ 

 : وله ثلاث تأويلات » لا يُغلق الرهن «:  صلى الله عليه وسلم قوله :أحدها 

لا يكون للمرتهن بحقه إذا حلَّ الحق ، بل إذا قـضاه مـن غـيره : أحدها 

 .انفك 

 .أن لا يسقط الحق بتلفه : الثاني 

أي لا ينغلق ، حتى لا يكون للراهن فكه عن الـرهن ، بـل لـه : الثالث 

 .فكه بأن يقضي الدين 

 يعنـي مـن » الـرهن مـن راهنـه « : صلى الله عليه وسلمقولـه : الدلالة الثانية من الخـبر 

هذا الشيء : وهذه أبلغ كلمة للعرب في أنهم إذا قالوا : ضمانه، قال الشافعي 

  .من فلان ، يريدون من ضمانه

:  وغرمـه » له غنمه ، وعليه غرمه « : صلى الله عليه وسلمقوله : الدلالة الثالثة من الخبر 

                                                        
=  

حـديث  ) ٤٣٩ / ٣( ، والـدارقطني في الـسنن  ) ١٨٧( حديث رقـم  ) ١٧٢ / ١( المراسيل 

حديث صحيح : وقال )  لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه «لفظ ، والحاكم ب ) ٢٩٢٧( رقم 

 ) ٢٩٠ / ٢( ، والبيهقـي  ) ٢٣١٥( حديث رقـم  ) ٥٨ / ٢( على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

،  ) ١١٧٤٣( حـديث رقـم  ) ٢٣١ / ٨( ، وكذلك في السنن والآثـار  ) ٢٠٣٤( حديث رقم 

وهـذا إسـناد حـسن :  قال الدارقطني  .رةكلهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هري

وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل ، وإن كان قد وصل مـن جهـات : قال ابن عبد البر . متصل 

 .كثيرة فإنهم يعللونها ، ولا يذكرون فيه أبا هريرة ، بل يجعلونه عن سعيد مرسلاً 

  . ) ١٣٥ / ٧( ، والاستذكار  ) ٤٣٠ / ٦( التمهيد : ينظر   

   ) .١٤٨ / ١( ، مسند الشافعي  ) ١١٠ / ٦( البيان :  ينظر )١(



    
 

 

 

٣٤٩ 

 لم يُضمن ، فوجـب  ، ولأنه مقبوض عن عقد لو كان فاسداً هلاكه وعطبه

  .إذا كان صحيحاً أن لا يضمن ، أصله الوديعة

 فليس فيـه إلا ضـمان » على اليد ما أخذت حتى تؤديه « : صلى الله عليه وسلموأما قوله 

الرد ، وهو يدل على أن هذا الشيء موجود ، وأنه يجب أداؤه لصاحبه حيـث 

ع بـرٍّ ، فلـو لم تجعـل ن مؤنة الرد على المستعير ؛ لأن الإعارة نـووأ ، وجب أداؤه إليه

مؤنة الرد عليه لامتنع الناس من الإعارة ، بخـلاف الوديعـة والـرهن ، فإنـه لا يجـب 

  .عليه مؤنة الرد ، بل عليه أن يخلي بينه وبين العين لا غير

وكذلك القول في الرهن ، فإن ابتداء الرهن ينافي الضمان بدلالة أنـه لـو 

 أن يكون مضموناً عليك لم يصر مضموناً ، وإذا رهنتك هذا الشيء على: قال 

تنافيا ابتداءً لم يجتمعا ، وكان أحدهما رافعاً للآخـر ، فلـما ثبـت عقـد الـرهن 

                                                        
   ) .١٤٨ / ١( مسند الشافعي :  ينظر )١(

   ) .٥٧ / ٤( ، شرح الزركشي  ) ٢٩٧ / ٤( ، المغني  ) ١١٠ / ٦( البيان :  ينظر )٢(

   ) .١١٨ / ١٠( الشرح الممتع :  ينظر )٣(

  ) .٢١٧ / ١١( ، فتح العزيز  ) ٣١٩ / ٣( حتاج ، مغني الم ) ١١٢ / ٦( البيان : ينظر ) ٤(

بأن العارية أخذتها اليد ، والوديعة دفعت إليـك ، : وأشار أحمد إلى الفرق بين العارية والوديعة  )٥(

ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير اسـتحقاق ، فكـان مـضموناً ، فيـضمنها 

  ) .٧٠ / ٤( كشاف القناع : ينظر   .المستعير 

وفرق بين العارية والوديعة ؛ لأن قـبض العاريـة قبـضها لمـصلحته ، وأمـا : وفي الشرح الممتع  )٦(

ــاهر  ــنهما ظ ــرق بي ــأ؛ لأن الف ــد أخط ــا فق ــها عليه ــن قاس ــك ، فم ــصلحة المال ــة فلم     .الوديع

   ) .٣٢٩ / ١٤( الشرح الممتع : ينظر 



    
 

 

 

٣٥٠ 

  .اتفاقاً انتفى الضمان حجاجاً 

 بأن الرهن يمكن قياسه على العارية المـؤداة ، والعلـة الجامعـة :ونوقش 

 ، كما قبض العاريـة لمنفعـة نفـسه بينهما ، أن قبض الرهن لمنفعة نفسه خالصاً 

  .خالصاً 

 بأنه إذا ثبت عدم ضمان الـرهن بـالنص فـلا :ويمكن أن يجاب عن هذا 

 .حاجة للقياس حينئذ 

 أنه إلزام بما لا يلزم ، لأن المقدمة – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

ديث الذي هـو التي بنى عليها ابن حزم إلزامه لا يسلم بها الخصم ، إذ أن الح

مدار الإلزام محمول عندهم على ضمان الرد والأداء ، وليس ضـمان التلـف ، 

كما تقدم في المناقشة ، وعليه فـلا يلـزم الـشافعية والحنابلـة القـول بتـضمين 

ً ، إلا في  المرتهن من أجل تضمينهم للمستعير لاخـتلافهما حكـماً واسـتدلالا

 .وهذا لا خلاف فيه حالة فرط المرتهن في العين فإنه يضمنها 

                                                        
   ) .٤٠ / ٦( الحاوي :  ينظر )١(

   ) .٢٤٤ / ٢( قدمات والممهدات الم:  ينظر )٢(



    
 

 

 

٣٥١ 

 

  مسألة

والحضريالضيافة حق على البدوي 

 

يرى ابن حزم أن الضيافة فرض على البدوي ، والحضري ، والفقيه ، يوم 
  .وليلة

 

 ، وهو قـول الليـث بـن وافق ابن حزم في المسألة الإمام أحمد في رواية
  .سعد

                                                        

فت أضـ: ميـل الـشيء إلى الـشيء ، يقـال أصل واحد صحيح يدل عـلى :  الضاد والياء والفاء )١(
لته ، والضيف يكون واحداً وجمعاً ، وقد يجمع على الأضـياف والـضيوف مأ: الشيء إلى الشيء 

إذا نزلـت : لته ، وتـضيفته  أنزإذا: إذا نزلت به ضيافة ، وأضفته : والضيفان ، وضُفت الرجل 
 .إذا أنزلني : ، وتضيفني به

  ، النهايـة في غريـب الحـديث  ) ١٣٩٢ / ٤( ، الـصحاح  ) ٣٨٠ / ٣( مقاييس اللغـة : ينظر   
 )١٠٩ / ٣. (   

بدا الشيء يبدو إذا ظهر فهو بـادٍ ، : أصل واحد وهو ظهور الشيء ، يقال :  الباء والدال والواو )٢(
 ، وليـسوا في قـرى تـسترهم بدو من هذا ؛ لأنهـم في بـراز مـن الأرضوسمي خلاف الحضر 

 .خلاف الحاضرة :  والبادية .أبنيتها
   ) .٢١٢ / ١( مقاييس اللغة : ينظر   

   ) .٧٥ / ٢( ، مقاييس اللغة  ) ٥١٥ / ١( جمهرة اللغة :   ينظر .خلاف البدو :  الحضر )٣(
   ) .٢٢٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(
   ) .٣٨١ / ١٠( ، الإنصاف  ) ٤٣١ / ٩(  المغني : ينظر )٥(
   ) .٢٨١ / ١٨( ابن رشد في البيان والتحصيل  : ه نقل ذلك عن)٦(



    
 

 

 

٣٥٢ 

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول مالـك القائـل  بـأن الـضيافة سـنة : القول الم

 . أهل الحاضرة ولا على الفقهاء وليست واجبة ، وأنه لا ضيافة على

  .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

 :ألزم ابن حزم مالكاً بإلزامين 

 ومن طريق البخاري «:  مخالفة النص حيث قال ابن حزم :الإلزام الأول 

اساً فقـراء ،  كانوا ن أن أصحاب الصفةعن عبد الرحمن بن أبي الصديق

 من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومـن كـان «:  قال صلى الله عليه وسلموأن النبي 

 ، أو كما قال ، وأن أبا بكر جاء بثلاثـة ، »عنده طعام خمسة فليذهب بسادس 

                                                        
   ) .٢٢٤ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

، حضر بدراً مـع رضي االله عنهمعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق شقيق عائشة أم المؤمنين :  هو )٢(

بيل الفتح ، وهو أسن أولاد الصديق ، له نحو ثمانية أحاديث ، المشركين ، ثم إنه أسلم وهاجر ق

 .ثلاث وخمسين ودفن بمكة : توفي سنة 

   ) .٤٧١ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٩٥ / ٦( ، الإصابة  ) ٨٢٥ / ٢( الاستيعاب : ينظر   

ة )٣( المـساكين  يـأوي إليهـا صلى الله عليه وسلمبضم الصاد وتشديد الفاء ، ظلة في مـؤخرة مـسجد النبـي :  الصُفَّ

 .وإليها ينسب أهل الصفة على أشهر الأقوال ، وهم أخلاط من الناس من قبائل شتى 

  ، مشارق الأنـوار عـلى صـحاح الآثـار  ) ١٢٥ / ١( غريب الحديث للقاسم بن سلام : ينظر   

 )٥٥ / ٢. (   



    
 

 

 

٣٥٣ 

 فهذا نص إيجاب الضيافة على أهل العلـم » بعشرة صلى الله عليه وسلموانطلق رسول االله 

 الحـاضرة ولا عـلى الفقهـاء ، لا ضيافة على أهل: وقال مالك ... والحاضرة 

  .»وهذا قول في غاية الفساد 

 إلزام بمخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخـالف ، :الإلزام الثاني 

 أن ناساً مـن «  وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى«: ابن حزم : حيث قال 

ـرَى  فـأبوا الأنصار سافروا فأرملوا فمروا بحيٍ من العـرب فـسألوهم القِ

عليهم ، فسألوهم الشراء فأبوا ، فضبطوهم فأصابوا منهم فأتـت الأعـراب 

تمنعون ابن الـسبيل ؟ مـا : عمر بن الخطاب ، فأشفقت الأنصار ، فقال عمر 

                                                        

  حـديث رقـم  ) ١٢٤ / ١(  الحديث أخرجه البخاري في بـاب الـسمر مـع الـضيف والأهـل )١(

 مـن كـان عنـده «:  قـال صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وأن النبي «ولفظه  ) ٦٠٢( 

 وأن أبا بكـر جـاء بثلاثـة فـانطلق »طعام اثنين فليذهب بثالث ، وإن أربع فخامس أو سادس 

 الحديث بتمامه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الـصديق ، وأخرجـه مـسلم بهـذا » بعشرة صلى الله عليه وسلمالنبي 

   ) .٢٠٥٧( حديث رقم  ) ١٦٢٧ / ٣( ام الضيف وفضل إيثاره ركاللفظ في باب إ

   ) .٢٢٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

خلافـة الـصديق ، أدرك : عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ، أبو عيسى ، ولد في :  هو )٣(

إذا سئل أحدهم عـن شيء ودَّ أن أخـاه  من الأنصار صلى الله عليه وسلمعشرين ومائة من أصحاب رسول االله 

 .سنة ثلاث وثمانين : اثنتين وثمانين وقيل : سنة فاه ، وقتل في وقعة الجماجم ك

  ، ســير أعــلام النــبلاء  ) ٢٦٠ / ٦( ، تهــذيب التهــذيب  ) ٥٥ / ١( تــذكرة الحفــاظ : ينظــر   

 )٢٦٢ / ٤. (   

رَى )٤( رى ، حق الضيف ، وما يصلح له من قوته :  القِ  .الضيافة ، قرى يقرى قِ

  .)  ٣٣٩ / ١( الغريب ما في الصحيحين تفسير : ينظر   



    
 

 

 

٣٥٤ 

يخَْلُف االله تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهار ، ابن السبيل أحق بالمـاء مـن 

 عمر بحضرتهم ، لا مخالف له  فهذا فعل الصحابة وحكم»  عليهالثاوي

  .»منهم ، وباالله تعالى التوفيق 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 الضيافة مرغـب ، فيهـا ومنـدوب إليهـا ، «: جاء في البيان والتحصيل 

ــست بوا ــؤمنين ولي ــلاق الم ــن أخ ــا م ــماء ، إلا أنه ــة العل ــول عام ــة في ق جب

  .»وسجاياهم، وسنن المسلمين 

:  روي عنه أنه قال– رحمه االله – وإلى نحو هذا ذهب مالك «: وفيه أيضاً 

ليس على أهل الحضر ضيافة ، يريد لأن المسافر يجد في الحضر مندوحـة عـن 

  .»الضيافة لوجود حيث ينزل ما يبتاع 
                                                        

 ، وفي وٍ اثـثوى يثوي فهـو : كلمة واحدة صحيحة تدل على الإقامة ، يقال :  الثاء والواو والياء )١(
 .طول المقام : واء ثال: لسان العرب 

   ) .٥٨٥ / ١( ، تفسير الطبري  ) ١٢٥ / ١٤( ، لسان العرب  ) ٣٩٣ / ١( مقاييس اللغة : ينظر   

 ) ٥ / ١٠( ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى  ) ٣٧٧ / ٢( خرجه ابن شـيبة في تـاريخ المدينـة  أ)٢(
، وفي الحديث عن يحيى بن سعيد  ) ٢٢٤ / ٩( ، وابن حزم في المحلى  ) ١٩٦٦٩( حديث رقم 

وكلهـم ثقـات كـما في ،  لـيلى بيعن شعبة عن أبي عوف عن محمد بن عبيد االله الثقفي عن ابن أ
  .يب تقريب التهذ

   ) .٢٢٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

)٢٨١ / ١٨ ( )٤. (   

)٢٨٢ / ١٨ ( )٥. (   



    
 

 

 

٣٥٥ 

الضيافة إنما تتأكـد عـلى أهـل القُـرى ، ولا :  قال مالك «: وفي الذخيرة 

  .»ضيافة في الحضر 

 »أن الفقيه لا يلزمه ضيافة لمـن ضـافه :  عن مالك «: وفي الشرح الكبير 

ما يشمل من شغل أوقاته بالمطالعـة والـتعلم والفتـوى وإن : والمراد بالفقيه 

  .»قصر عن الاجتهاد 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : ة الثانية المسأل

القول باستحباب الضيافة وتخصيصها بالبدوي دون أهل الحـاضرة هـو 

 ، وبـه قـال سـحنون مـن قول أحمد في رواية هي الـصحيح مـن المـذهب

  . المالكية

 

 :ين تقدم أن ابن حزم ألزم مالكاً بإلزام

 ومـن طريـق «:  مخالفة الـنص ، حيـث قـال ابـن حـزم :الإلزام الأول 

                                                        

)٣٣٥ / ١٣ ( )١. (   

)١١٥ / ٤ ( )٢. (   

  ) .٣١٥ / ٤( ، الإقناع  ) ١٢١ / ١١( ، الشرح الكبير  ) ٤٢٢ / ٩( المغني :  ينظر )٣(

في الـوجيز وغـيره ، زم به جوهو الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، و: قال الإنصاف   

   ) .٣٨٠ / ١٠( وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم 

  ، وابـن رشـد في البيـان والتحـصيل  ) ٣٦٨ / ٨( ابن عبد البر في الاسـتذكار :  نقل ذلك عنه )٤(

 )٢٨٢ / ١٨. (   



    
 

 

 

٣٥٦ 

ة ، كـانوا  فَّ البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر الـصديق أن أصـحاب الـصُّ

 من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، «:  قال صلى الله عليه وسلمناساً فقراء ، وأن النبي 

عام خـامس ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ، ومن كان عنده ط

 صلى الله عليه وسلم أو كما قال ، وأن أبا بكـر جـاء بثلاثـة وانطلـق رسـول االله »فليذهب بسادس 

  .» فهذا نص إيجاب الضيافة على أهل العلم والحاضرة «بعشرة 

 : وأجيب عن هذا بجوابين 

 بأن هذا كان في أول الإسلام ، إذ كانت المواساة واجبة ، ثم أتى :الأول 

 الـضيافة جـائزة منـدوباً إليهـا ، محمـوداً فاعلهـا االله بالخير والسعة فصارت

  .عليها

ــاني  ً ، ولا : الث ــدلا ين بقــوم لا يجــدون مــن ضــيافتهم ب ــاه في المــارِّ   معن

لا يحـل مـال امـرئ  : صلى الله عليه وسلميجدون ما يبتاعونه مما يغنيهم عن ذلك ، وقد قـال 

   لا يحتلـبن أحـد ماشـية أحـد «:  وقـال »مسلم إلا عن طيب نفـس منـه 
                                                        

   ) .٢٢٣ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

ــد :  ينظــر )٢( ــا ) ٤٦ / ٢١( التمهي ــصيل ، البي ــأ ) ٢٨٢ / ١٨( ن والتح   ، والمنتقــى شرح الموط

 )٢٤٣ / ٧. (   

ــسند )٣( ــد في الم ــه أحم ــم  ) ٢٩٩ / ٣٤(  أخرج ــديث رق ــسند  ) ٢٠٦٩٥( ح ــلى في الم ــو يع   ، وأب

حديث رقـم  ) ١٦٦ / ٦( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ١٥٧٠( حديث رقم  ) ١٤٠ / ٣( 

  حـديث رقـم  ) ٤٢٤ / ٧( خرجـه الـدارقطني وأ) إلا بطيب نفـس منـه  ( بلفظ ) ١١٥٤٥( 

وكلهم يرويه عن أبي حرة الرقاشي عن عمه عن رسول االله ) عن طيب نفس ( بلفظ  ) ٢٨٨٦( 

   ) .١٤٥٩( حديث رقم  ) ٢٧٩ / ٥(  والحديث صحيح كما في الإرواء صلى الله عليه وسلم



    
 

 

 

٣٥٧ 

 فلا يكون بين الأحاديـث عـلى »بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته إلا 

  .هذا تعارض

يـفه « صلى الله عليه وسلم بأن قول النبي :ونوقش   من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فليكـرم ض

جائزته يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثـوي 

 ، وأنـه إذا  إيجاب الضيافة على أهل العلم والحـاضرة نص في»عنده حتى يحرجه 

 وأمـا حـديث حرمـة الأمـوال إلا كانت الضيافة بعد ثلاث صدقة فما قبلها واجب

  . بهذا الحديثصبطيبة نفس فهو مخُصََّ 

 يمنع هذا ؛ لأن الإكرام ليس بواجب ولو » فليكرم « صلى الله عليه وسلم بأن قوله  :وردَّ 

بالوجوب ، وقد تجب للمجتاز المـضرور بـالجوع ، فليضفه اتجه القول : قال 

  .الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى: قال مالك 

                                                        
م  فإنما تخزن له فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه ،«وتمامه ،  أخرجه البخاري عن عبد االله بن عمر )١(

  حـديث رقـم  ) ١٢٦ / ٣( ضروع مواشيهم أطعماتهم ، فلا يحلبن أحد ماشـية أحـد إلا بإذنـه 

   ) .١٧٢٦( حديث رقم  ) ١٣٥٢ / ٣( وأخرجه مسلم أيضاً  ) ٢٤٣٥( 

   ) .٢٨١ / ١٨( البيان والتحصيل :  ينظر )٢(

   ) .٦١٣٥ (حديث رقم  ) ٣٢ / ٨(  أخرجه البخاري عن أبي شريح الكعبي )٣(

   ) .٢٢٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .١٥٣ / ١٠( عون المعبود :  ينظر )٥(

   ) .٢٦٠ / ١( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :  ينظر )٦(

   ) .٣٣٥ / ١٣( الذخيرة :  ينظر )٧(



    
 

 

 

٣٥٨ 

 دليـل عـلى أن » جائزته يـوم وليلـة «كذلك قوله عليه الصلاة والسلام 

النِّحلة والعطية ، وذلك : الضيافة ليست بفريضة ، والجائزة في لسان العرب 

  .تفضل وليس بواجب

ص الضيافة بأهل البادية فيدل لـه مـا رواه عبـد الـرزاق عـن وأما تخصي

قـال رسـول االله : سفيان الثوري عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قـال 

  . « وليست على أهل المدر الضيافة على أهل الوبر« : صلى الله عليه وسلم

 ليس المراد بالجائزة العطيـة بـالمعنى المـصطلح ، وهـي مـا :وتعقب بأنه 

أن يعطيـه مـا يغنيـه عـن : عر والوافد ، وإنما المراد بها في الحديث يعطاه الشا

  .غيره

                                                        
   ) .٣١٠ / ٩(  صحيح البخاري لابن بطال ح، شر ) ٣٦٩ / ٨( الاستذكار :  ينظر )١(

 .بالتحريك هم سكان البادية ؛ لأنهم يتخذون بيوتهم من وبر الإبل : ر ب الو أهل)٢(

   ) .٢٦١ / ٤(  القدير ، فيض ) ١١٧ / ٢( الجامع الصغير التيسير بشرح : ينظر   

الطـين الـذي لا رمـل فيـه وتـسمى : جمع مَـدَرة وهـو: هم سكان القرى ، والمدر :  أهل المدر )٣(

نَية ِ ب  .اللَّ

  ، فـيض القـدير  ) ١١٣ / ٢( ، التيسير بـشرح الجـامع الـصغير ) ١/١٨٧(لباريفتح ا: ينظر   

 )٢٦١ / ٤. (   

  ، عـن نـافع عـن ابـن عمـر الحـديث رقـم  ) ١٩٠ / ١( ضاعي في المسند ق أخرجه الشهاب ال)٤(

   ) .٢٠٠ / ٢( والسيوطي في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ،  ) ٢٨٤( 

  .وهو الصحيح في المراد والحديث : قال ابن حجر  ) ٥٣٣ / ١٠( ح الباري فت:  ينظر )٥(



    
 

 

 

٣٥٩ 

  .وأما الحديث فهو عند أهل المعرفة موضوع

 أن مــا أجــاب بــه المالكيــة لا – واالله أعلــم – يــرجح عنــدي :النتيجــة 

يفصلهم عن هذا الإلزام ؛ لأن النصوص صريحة في وجـوب الـضيافة عـلى 

فيها تخصيص للبدوي على غيره ، وعليه فيلزم المالكيـة عموم الناس ، وليس 

القـول بوجــوب الـضيافة وعــدم التخـصيص ، وإلا فقــد خـالفوا أصــلهم 

 .بمخالفة النص الثابت الصريح 

 الإلزام بمخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، :الإلزام الثاني 

 أن ناسـاً مـن «:  وروينا عن عبد الرحمن بـن أبي لـيلى «: حيث قال ابن حزم 

ـرَى ، فـأبوا  الأنصار سافروا فأرملوا فمروا بحيٍّ مـن العـرب فـسألوهم القِ

عليهم ، فسألوهم الشراء ، فأبوا ، فضبطوهم فأصابوا منهم ، فأتت الأعراب 

تمنعون ابن السبيل ما يخُْلفُ : عمر بن الخطاب فأشفقت الأنصار ، فقال عمر 

  ر ؟ ابـن الـسبيل أحـق بالمـاء مـن الثـاوي االله من ضروع الإبل بالليل والنها

 فهذا فعل الصحابة ، وحكم عمر بحـضرتهم ، لا مخـالف لـه مـنهم ، »عليه 

                                                        

إبراهيم بن عبد االله بن همام ابن أخي عبـد الـرزاق عـن عمـه عبـد الـرزاق عـن رواه  الحديث )١(

 وهـذا عنـدهم :قال ابن عبد الـبر . سفيان الثوري عن عبد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 

 وهو مـتروك الحـديث ، – واالله أعلم –هيم ابن أخي عبد الرزاق وضعه إبرا، ث موضوع يحد

 .وبنحوه قال النووي ، والمناوي ، والعجلوني ، والألباني 

  ، شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم  ) ٤٤ / ٢١( ، التمهيد  ) ٣٦٨ / ٨( الاستذكار : ينظر   

سلة الأحاديــث ، سلــ ) ٤٠ / ٢( ، كــشف الخفـاء  ) ٢٦١ / ٤( ، فـيض القــدير  ) ١٩ / ٢( 

   ) .٢٠٦ / ٢( الضعيفة والموضوعة 



    
 

 

 

٣٦٠ 

  .»وباالله تعالى التوفيق 

 بأن الجمهور تـأولوا هـذا الحـديث وأشـباهه :ويمكن الجواب عن هذا 

 :باحتمالات عدة منها 

 ً رى م: أولا ن مال المنزول به كان مـن أنه يحتمل أن الأمر بأخذ مقدار القِ

  .جملة العقوبات التي نُسخت بوجوب الزكاة

  . بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال:ونوقش 

 ً يحتمل أنه محمول على المضطرين ، فإن ضيافتهم واجبة من حيـث : ثانيا

  .الإضطرار

 ً   . أن هذا كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة:ثالثا

ل لا يُعـرف  :ونوقش  بأن هذا التأويـل باطـل ؛ لأن الـذي ادعـاه المـؤوِّ

  .قائله

 لأمته بزمن من الأزمان أو حـال مـن صلى الله عليه وسلمولأن تخصيص ما شرعه النبي 

                                                        

   ) .٢٢٤ / ٩( المحلى :  ينظر )١(
   ) .٢٦٠ / ١( مرعاة المفاتيح :  ينظر )٢(

   ) .٢٦٠ / ١( المصدر السابق :  ينظر )٣(

   ) .٢٧٣٣ / ٧( ، مرقاة المفاتيح  ) ٤٨١ / ٤( شرح الزرقاني على الموطأ :  ينظر )٤(

   ) .٢٧٣٣ / ٧( ، مرقاة المفاتيح  ) ٨٧ / ٦( ذي تحفة الأحو:  ينظر )٥(

   ) .٢٧٣٣ / ٧( مرقاة المفاتيح :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٣٦١ 

الأحوال لا يقبل إلا بدليل ، ولم يقم هاهنا دليل على تخـصيص هـذا الحكـم 

يافة بعـد بزمن النبوة ، وليس فيه مخالفة للقواعد الـشرعية ؛ لأن مؤنـة الـض

  شرعيتها قد صارت لازمة للمضيف ، فللنازل المطالبـة بهـذا الحـق الثابـت 

  .شرعاً ، كالمطالبة بسائر الحقوق

 ً ط علـيهم : رابعا يحتمل أنه محمول على من مـرَّ بأهـل الذمـة الـذين شرُِ

  .ضيافة من يمر بهم من المسلمين

ا في زمن عمر رضي  بأن هذا تأويل ضعيف ؛ لأنه إنما صار هذ:ونوقش 

 : ومما يدل على وجوب الضيافة االله عنه

 من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن « صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه - ١

رَاه  َهم بمثل قِ ب   .»يُعْقِ

                                                        
   ) .١٥٦ / ١٠( عون المعبود :  ينظر )١(

   ) .٢٧٣٣ / ٧( ، مرقاة المفاتيح  ) ٤٨١ / ٤( شرح الزرقاني على الموطأ :  ينظر )٢(

   ) .٢٦٠ / ١( تيح ، مرعاة المفا ) ٢٧٣٣ / ٧( مرقاة المفاتيح :  ينظر )٣(

  ومطـولاً  ) ٦٦٨( حـديث رقـم  ) ٢٨٢ / ٢٠(  أخرجه الطـبراني في المعجـم الكبـير مختـصراً )٤(

  حـديث رقـم  ) ٢٠٠ / ٤٠( ، وأخرجه أبو داود مطولاً  ) ٦٧٠( حديث رقم  ) ٢٨٣ / ٢٠( 

 دام بـنكلهـم عـن المقـ ) ١٧١٧٤( حـديث رقـم  ) ٤١١ / ٢٠( ، وأحمـد في المـسند أيـضاً  ) ٤٦٠٤( 

 ) ٥١٦ / ١( حديث صـحيح كـما في صـحيح الجـامع الـصغير : معدي كرب ، وقال الألباني 

   ) .٢٦٤١( حديث رقم 



    
 

 

 

٣٦٢ 

  .» ليلة الضيف حق واجب « : صلى الله عليه وسلم وما ثبت أيضاً من قوله -٢

رى حيـث دلَّ الحـديث عـلى  إباحـة العقوبـة وفي هذا تأكيد لوجوب القِ

  .بأخذ المال لمن ترك ذلك ، وهذا لا يكون في غير واجب

 أنه إلـزام بـما يلـزم لـضعف مـا – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

أجاب به المالكية عن الإلزام ، ولثبوت الحق في الضيافة عن عمر بن الخطاب 

ه مخـالف ، ولا رضي االله عنه ، وقد قاله بمحضر مـن الـصحابة ولم يظهـر لـ

مخالف له من الأحاديث المرفوعة ، فإما أن يأخذوا بقول عمر رضي االله عنه ، 

 .وإلا فقد تناقضوا وخالفوا أصلهم 

                                                        
 ليلـة الـضيف واجبـة عـلى كـل «بلفظ  ) ١٧١٧٢( حديث رقم  ) ٤٠٩ / ٢٨(  أخرجه أحمد )١(

   والطحاوي في شرح مـشكل الآثـار ) ٣٧٥٠( حديث رقم  ) ٣٤٢ / ٣(  ، وأبو داود »مسلم 

  حـديث رقـم  ) ٢٦٣ / ٢( ، والطبراني في المعجم الكبـير  ) ١٨٣٩( حديث رقم  ) ٩٦ / ٥( 

 ليلـة الـضيف حـق «كلهم بلفـظ  ) ١٨٦٩٤( حديث رقم  ) ٣٣٢ / ٩( ، والبيهقي  ) ٦٢١( 

 ليلـة «بلفـظ  ) ٣٦٧٧( حـديث رقـم  ) ١٢١٢ / ٢(  ، وأخرجه ابـن ماجـة »على كل مسلم 

حـديث صـحيح كـما في : وقال الألباني .   صلى الله عليه وسلمأبي كريمة عن النبي وكلهم يرويه عن  » الضيف

   ) .٩١٤٥( حديث رقم  ) ١٢٢ / ١٢( السلسلة الصحيحة 

   ) .٨٧ / ٦( تحفة الأحوذي :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٣٦٣ 

 

  مسألة

  مشروعية الوقف

 

  .يرى ابن حزم أن الوقف مشروع

 

وافق ابن حزم في هـذه المـسألة جمهـور أهـل العلـم ، فقـال بمـشروعية 

                                                        
:  والحـبس .حبسته حبساً ، فهو محبوس وحبـيس : يقال . أصل صحيح .  الحاء والباء والسين )١(

ف  بْس بالضم ، وهو التخلية ، والجمـع أحبست فرساً : يقال . ما وُقِ ُ  في سبيل االله ، والاسم الح

 .أحباس 

، لـسان  ) ٣٢٨ / ١( ، النهاية في غريـب الحـديث والأثـر  ) ١٢٨ / ٢( مقاييس اللغة : ينظر   

  ) .٤٤ / ٦( العرب 

 .حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين : وفي الشرع   

 بـه مـن أهـل فعته مع بقـاء عينـه ودوام الانتفـاع منملوك وتسبيلحبس الم: وعرف أيضاً بأنه   

 .ة عامة في غير معصية تقرباً إلى االله تعالى ع على معين يملك بتمليكه ، أو وجهالتبر

لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته ، إنما حـبس : والوقف مما اختص به المسلمون ، قال الشافعي    

 .الإسلام أهل 

ــر    ــاء : ينظ ــيس الفقه ــف  ) ٧٠ / ١( أن ــع  ) ٣٤٠ / ١( ، التوقي ــاظ المقن ــلى ألف ــع ع   ، المطل

 )٣٤٤ / ١. (   

  ) .٢٢٤ / ٥( المحلى :  ينظر )٢(

  



    
 

 

 

٣٦٤ 

 ، قـال  ، والحنابلـة ، والشافعية ، والمالكيةالوقف الحنفية في رواية

 ذو صلى الله عليه وسلملم يكن أحد من أصحاب النبـي «  – رضي االله عنه –جابر بن عبد االله 

وهذا إجماع منهم ، فإن الذي قدر منهم : مة  قال ابن قدا » مقدرة إلا وقف

  .على الوقف وقف ، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد ، فكان إجماعاً 

 

                                                        
   ) .٣٢٥ / ٣( ، تبيين الحقائق  ) ١٥ / ٣( الهداية :  ينظر )١(

   ) .١٨ / ٦ (، مواهب الجليل  ) ٤١٢ / ٢( المقدمات والممهدات :  ينظر )٢(

   ) .٣٣٩ / ٨( ، نهاية المطلب  ) ٣٢٢ / ٢( المهذب :  ينظر )٣(

  ) .٣٩٧ / ٢( ، شرح منتهى الإرادات  ) ٢٥٠ / ٢( الكافي :  ينظر )٤(

ثم إن المالكية والـشافعية والحنابلـة نـصوا في كتـبهم عـلى أن الوقـف مـستحب ومـن القـرب   

  .المندوب إليها 

حدثنا محمد بن عمر الواقدي : ، قال  ) ١٥ص ( في أحكام الأوقاف  أخرجه أبو بكر الخصاف )٥(

لمـا : سمعت جابر بن عبد االله يقول : حدثني قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين قال : قال 

كتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه صـدقته في خلافتـه دعـا نفـراً مـن المهـاجرين والأنـصار 

فـما أعلـم أحـداً ذو مقـدرة مـن :  خبرهـا قـال جـابر فأحضرهم وأشهدهم على ذلك فانتـشر

لا  من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً مـن مالـه صـدقة موقوفـة ، صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 

 .وهب ورث ولا تُ شترى ولا تُ تُ 

 .وأغفله من التخريج  ) ١٥٨١( حديث رقم  ) ٢٩ / ٦( وأخرجه الألباني في الأرواء   

إسـناده :  تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليـل التحجيل فيفي قال الطريفي   

   ) .٢٥١ / ١( واه 

  ) .١٨٦ / ٨( المغني :  ينظر )٦(

  



    
 

 

 

٣٦٥ 

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة القائـل بـأن الوقـف غـير  القول الم

  . القولمشروع ، وقد نسب إليه ابن حزم هذا

 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة في هذه المسألة بعدم الفـرق ، وبمخالفـة الـنص 

فطائفة أبطلت الحبس مطلقاً وهـو قـول :  وخالفنا في هذا قوم «: حيث قال 

 لا حبس عـن «: واحتج هؤلاء بقول شريح ... شريح وروي عن أبي حنيفة 

 ، وهــذا قــول فاســد ؛ لأنهــم لا يختلفــون في جــواز الهبــة ، »فــرائض االله 

والصدقة في الحياة ، والوصية بعد الموت ، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة 

عما لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض االله عز وجل ، فيجب بهذا القول إبطال 

فـإن كل هبة ، وكل وصية ؛ لأنها مانعة مـن فـرائض االله تعـالى بالمواريـث ، 

والحبس شريعـة جـاء بهـا الـنص ، : هذه شرائع جاء بها النص ، قلنا : قالوا

                                                        
   ) .٢٢٢ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

 ، ) ٤٠٦٢( حـديث رقـم  ) ١١٩ / ٥ ( صلى الله عليه وسلمأخرجه الدارقطني عن ابن عبـاس مرفوعـاً إلى النبـي  )٢(

  حـديث رقـم  ) ٣٤٩ / ٤( فه موقوفـاً عـلى عـلي رضي االله عنـه وأخرجه ابن أبي شيبة في مصن

 ، ) ١٦٩٢١( حـديث رقـم  ) ١٩٦ / ٩( ، وأخرجه عبد الـرزاق في مـصنفه عـن شريـح  ) ٢٠٩٢٩( 

مدار رفعه عـلى : وقال  ) ٢٢٢٧( حديث رقم  ) ٣٣٦ / ٢( ومثله البيهقي في السنن الصغرى 

 .من قول شريح ابن لهيعة وهو ضعيف لا يحتج به وإنما يعرف 

  .هذا منقطع بل الصحيح خلافه : وقال  ) ٢٢٦ / ٩( وأخرجه ابن حزم في المحلى   



    
 

 

 

٣٦٦ 

  .»ولولا ذلك لم  يجز 

 

  :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 حنيفة في مـشروعية الوقـف وقبل الجواب لابد من تحرير القول عن أبي

 :فقد انقسم فقهاء الحنفية فيما يتعلق بالرواية عن أبي حنيفة إلى طائفتين 

  .إنه لا يجيز الوقف: قالوا عنه : الطائفة الأولى 

 .إنه يجيزه ، ولكنه عنده غير لازم : قالوا : الطائفة الثانية 

نهم من أطلق الجواز  ، وموهؤلاء منهم من رأى التوفيق بين الروايتين

 .دون تأويل 

 ظن بعض أصحابنا أنه غير جائز على قول أبي حنيفة «: جاء في المبسوط 

 فكـان لا – رضي االله تعالى عنه –وإليه يشير في ظاهر الرواية ؛ فنقول أما أبو حنيفة 

ثابت عنـده ؛ لأنـه يجعـل فيجيز ذلك ، ومراده أن لا يجعله لازماً ، فأما أصل الجواز 

 سـماها ، فيكـون واقف حابساً للعين على ملكه صارفاً للمنفعـة إلى الجهـة التـيال

لـو أوصى بـه بعـد : بمنزلة العارية ، والعارية جائزة غير لازمة ، ولهذا قـال 
                                                        

   ) .٢٢٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

،  ) ١١٠(  وقد تقدمت الإشـارة إلى بعـض النـصوص في ذلـك كـما في أحكـام الأوقـاف ص )٢(

   ) .٣٢٥ / ٣( ، وتبيين الحقائق  ) ١٣٦( ومختصر الطحاوي ص 

   ) .٣٢٥ / ٣( تبيين الحقائق : ينظر  )٣(



    
 

 

 

٣٦٧ 

  .»موته يكون لازماً بمنزلة الوصية بالمنفعة بعد الموت 

ــا – يعنــي الوقــف – وهــو جــائز «: وجــاء في الإســعاف     عنــد علمائن

  وإنــما الخــلاف بيــنهم في اللــزوم  ... – رحمهــم االله –أبي حنيفــة وأصــحابه 

  .»وعدمه 

بـس العـين عـلى ملـك :  والوقف في الشرع عند أبي حنيفة «: وجاء في الهداية  ح

المنفعة معدومة فالتصدق بالمعدوم : الواقف ، والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية ، ثم قيل 

ف أصلاً عنده ، وهو الملفوظ في الأصل ، والأصح أنـه جـائز لا يصح ، فلا يجوز الوق

  .»عنده ، إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية 

ــدر المختــار  ــاء في ال ــائز غــير لازم «: وج ــه عنــده ج ــح أن    والأص

  .»كالعارية 

:  وما أورده ابـن حـزم عـن أبي حنيفـة بقولـه «: وجاء في إعلاء السنن 

لقاً ، وهو قول شريح وروي عن أبي حنيفة ، هـذا وطائفة أبطلت الحبس مط

كله مبني على التساهل في حقيق مذهبه ، فقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بجواز 

الوقف ولزومه على وجه الصدقة ، وبجوازه ولزومه مطلقاً فيما حبس أصـله 

                                                        
   ) .٢٧ / ١٢: (  ينظر )١(

   ) .٣( الإسعاف في أحكام الأوقاف للبرهان الحنفي المعروف بالخصاف ص :  ينظر )٢(

   ) .١٥ / ٣: (  ينظر )٣(

   ) .٣٣٨ / ٤: (  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٦٨ 

وتصدق بثمرته إذا أضافه إلى ما بعد الموت وصية ، وإنما أنكر اللزوم في الثاني 

  .»ند عدم الإضافة والتصريح بالتأبيد ع

وبناء على ما سبق فإن أكثر فقهاء الحنفية على القول بمـشروعية الوقـف 

 إذا كان أحد «: عند أبي حنيفة ، وقد جاء في قواعد الترجيح عند ابن عابدين 

القولين قال به جل المشايخ فالعبرة بما قاله الأكثر ، وكذلك إذا كانت إحدى 

 ، وقد صرح صاحب ين أصح والأخرى صحيحة فالعبرة بالأصحالروايت

 .الهداية والدر المختار وغيرهما ، بأنها الأصح 

لا يجـوز  : - رحمـه االله – قـال أبـو حنيفـة «: جاء في أحكام الأوقـاف  

  .»الوقف إلا ما كان على طريق الوصايا 

 ولا أرضـه  ولا يجوز تحبـيس الرجـل داره«: وجاء في مختصر الطحاوي 

ولا وقفه لهما ولا صدقته لهما ، وإن جعل آخرهمـا الله عـز وجـل في قـول أبي 

 إلا أن يكون فعل ذلك في مرضـه الـذي مـات فيـه – رضي االله عنه –حنيفة 

  .»فيخرج مخرج الوصايا ، ويجوز كما تجوز الوصايا 

 وأصل الخـلاف أن الوقـف لا يجـوز عنـد أبي «: وجاء في تبيين الحقائق 

                                                        
   ) .١٠١ / ١٣: (  ينظر )١(

   ) .٣٩ / ١( رسم المفتي :  ينظر )٢(

   ) .١١٠( أحكام الأوقاف للخصاف الحنفي ص :  ينظر )٣(

   ) .١٣٦( ص :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٦٩ 

  .»حنيفة أصلاً ، وهو المذكور في الأصل 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

 ، وهـو وافق أبا حنيفة في قوله بعدم جـواز الوقـف القـاضي شريـح

  .مذهب أهل الكوفة ، كما نقله ذلك عنهم الإمام أحمد

 

 :بن حزم ألزم أبا حنيفة في هذه المسألة بإلزامين تقدم أن ا

 . عدم الفرق :الإلزام الأول 

 . مخالفة النص :الإلزام الثاني 

:  وخالفنـا في هـذا قـوم «: حيث قال ابن حزم بعد ذكر رأيه في الوقف 

... فطائفة أبطلت الحبس مطلقـاً وهـو قـول شريـح وروي عـن أبي حنيفـة 

 وهذا قول فاسـد ؛ » لا حبس عن فرائض االله «: واحتج هؤلاء بقول شريح 

لأنهم لا يختلفون في جواز الهبة ، والصدقة في الحياة ، والوصية بعد المـوت ، 

وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة عما لو لم تكن فيه لورثوه عـلى فـرائض االله 

عز وجل ، فيجب بهذا القول إبطال كل هبة ، وكل وصية ؛ لأنها مانعـة مـن 

                                                        
   ) .٣٢٥ / ٣: (  ينظر )١(

  ، المحـلى  ) ٣٩ / ٩( ، معرفـة الـسنن والآثـار  ) ٣٣٦ / ٢( السنن الصغرى للبيهقـي :  ينظر )٢(

 )٢٦ / ٩. (   

   ) .١٥١ / ٥( ، المبدع  ) ٣ / ٦( المغني :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٧٠ 

: هذه شرائع جاء بهـا الـنص ، قلنـا :  تعالى بالموارث ، فإن قالوا فرائض االله

  .»والحبس شريعة جاء بها النص ، ولولا ذلك لم يجز 

وعلى التسليم بالرواية الأولى من عدم مشروعية الوقف عنـد أبي حنيفـة 

 :فيمكن الجواب على إلزام ابن حزم لأبي حنيفة بمخالفة النص من وجهين 

بأن أبا حنيفـة لم يخـالف الـنص ، والظـاهر أن :  أن نقول  :الوجه الأول

 قد بلغه وعمل بـه ، ولم يخالفـه إلى غـيره ، – رضي االله عنه –حديث عمر 

فقد رأينا أن الوقف ينقسم إلى قسمين ، وقد وافق الإمـام جمهـور العلـماء في 

 ، لزوم الأول مطلقاً ، وهو ما تصدق الواقف بأصله ، كأرض جعلها مسجداً 

أو مقبرة ، وقال بلزوم الثاني أيضاً إذا اتصل به حكم حاكم ، أو أضافه إلى ما 

  .بعد الموت ، وهو ما تصدق الواقف بمنفعته دون أصله

                                                        
   ) .٢٢٦ / ٩( لى المح:  ينظر )١(

 ) ١٢٥٥ / ٣( ، ومــسلم  ) ٢٧٣٧( حــديث رقـم  ) ١٩٨ / ٣( وهـو مـا أخرجــه البخـاري )٢(

أن عمـر بـن : وغيرهما من حديث عبـد االله بـن عمـر رضي االله عـنهما  ) ١٦٣٢( حديث رقم 

يا رسـول االله ، :  يستأمره فيها فقال صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فأتى النبي اً الخطاب رضي االله عنه أصاب أرض

 إن شـئت «: إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه ، فما تـأمرني بـه ؟ قـال 

فتصدق بها عمر ، أنه لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، :  قال »حبست أصلها ، وتصدقت بها 

    في الفقراء ، والقربى ، وفي الرقاب ، وفي سـبيل االله ، وابـن الـسبيل ، والـضيف ،وتصدق بها

   .» جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول لا

   ) .١٠٧ ، ٩٩ / ١٣( إعلاء السنن  ) ٢١٨ / ٦( بدائع الصنائع :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٧١ 

 ما روي عن شريح ، وأبي حنيفة ، وأهل الكوفـة ، محمـول عـلى :الوجه الثاني 
قـراء ، فهـذا الـذي الوقف على الولد ، وولد الولد ، لا يرجع آخره صدقة عـلى الف

أنكره فقهاء الكوفة ، أو على الوقف الـذي لم يتـصدق بأصـله وتـصدق بمنفعتـه ، 
  .فهذا الذي أنكر أبو حنيفة لزومه في ظاهر الرواية

 فيجب بهذا القول إبطال كـل «:  وهو قول ابن حزم :وأما الإلزام الثاني 
  .»واريث هبة وكل وصية ؛ لأنها مانعة من فرائض االله تعالى بالم

 بأن الحبس إنما يتصور فيما تُعلق به الفرائض لا فيما لم تتعلق به ، وهي :فجوابه 
لا تتعلق إلا بما كان في ملك الواقف لا بما خـرج عنـه ، وأمـا الوصـية فقـد نـص 

 ; : 9 8 7 6 ﴿ :الكتاب بتقدمها على الفـرائض لقولـه تعـالى 
<  ﴾لى سبيل الوصية وقد قلنا بلزوم الوقف إذا كان ع.  

 من خلال ما سبق وعند التحقيق يتضح أن ما نسبه ابـن حـزم :النتيجة 
إلى أبي حنيفة ليس على ظاهره ، وأن أكثر فقهاء الحنفية رووا عـن أبي حنيفـة 
القول بمشروعية الوقف وهذا الذي عليه العمل ، وعليه فالإلزامات في حقه 

 الإلزام وهـو صـحة المقدمـة غير صحيحة ؛ لفقدان شرط من شروط صحة
 .التي يُبنى عليها الإلزام 

                                                        
   ) .١٠٠ / ١٣( إعلاء السنن :  ينظر )١(

   ) .٣٢٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

 .من سورة النساء  ) ١٢(  آية )٣(

   ) .١٠٩ / ١٣ ( إعلاء السنن: ينظر  )٤(



    
 

 

 

٣٧٢ 

  مسألة

  ما يجوز تحبيسه وما لا يجوز

 

يرى ابن حزم أن الوقف يكون في الأصول من الدور والأرضين بما فيها 

 أيـضاً في من الغراس والبناء إن كانت فيها ، وفي المصاحف والدفاتر ، ويجوز

العبيد والسلاح والخيل في سبيل االله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك ، 

  .ولا يجوز في شيء غير ما ذكرنا أصلاً 

 

  . ، والحنابلة في المشهور عنهموافق ابن حزم في قوله هذا الشافعية

 

  بــأن الوقــف : القــول الملــزم في هــذه المــسألة هــو قــول مالــك القائــل 

جائز في كل شي ، حتى في الدراهم والدنانير ، وقد نسب إليه ابن حـزم هـذا 

  .القول

                                                        
   ) .٢٢٤ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

،  ) ٣٤٥ / ٨( ، نهايـة المطلـب  ) ٣٢٢ / ٢( ، المهـذب  ) ٥١٩ / ٧( الحاوي الكبـير :  ينظر )٢(

   ) .١٢ / ٨( البيان 

ــر )٣( ــي :  ينظ ــاع  ) ١٣ / ٧( ، الإنــصاف  ) ٢٣١ / ٨( المغن ، شرح منتهــى  ) ٣ / ٣( ، الإقن

   ) .٤٠٠ / ٣( الإرادات 

   ) .٢٢٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٧٣ 

 

يـث قـال ألزم ابن حزم مالكاً في هذه المسألة بالتحكم من غير دليل ، ح

   وطائفة أجازت الحـبس في كـل شيء ، وفي الثيـاب ، والعبيـد ، «: ابن حزم 

  : وقـد قـال رسـول االله ... والحيوان ، والدراهم والدنانير ، وهو قول مالك 

 من اشترط شرطاً ليس في كتاب االله فلـيس لـه وإن شرط مائـة مـرة ، كـل «

وز من هذه الشروط إلا  فصح أنه لا يج»شرط ليس في كتاب االله فهو باطل 

مالا  على جوازه فقط ، لاسيما الدنانير والدراهم ، وكل صلى الله عليه وسلمما نص رسول االله 

 هو نقض الوقف اذ أو إخراجها عن ملك إلى ملك ، فهمنفعة فيه إلا بإتلاف عينه ،

  .لة لتعرية من الأدلةجمفبطل هذا القول ... وإبطاله 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 وتحبيس ما سوى الأراضي ولو حيواناً كعبـد «: جاء في مواهب الجليل 

وفي وقفِ كطعامٍ تردد ، وفيها جواز وقف الدنانير والـدراهم ، وحمُـل عليـه 

  .»يكره : الطعام ، وقيل 

                                                        
   ) .٣١٢ (  صه سبق تخريج)١(

   ) .٢٢٦ – ٢٢٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  ) .٢٢ / ٦( : ينظر  )٣(

  



    
 

 

 

٣٧٤ 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : انية المسألة الث

ذهب إلى القول بأن الوقف جائز في الأصول والمنقولات ومنها الدراهم 

 ،  ، ورواية في مذهب أحمـد وهو وجه عند الشافعيةوالدنانير الحنفية

 ، وبـه قـال  ، ويـروى عـن الزهـرياختارها شيخ الإسلام ابـن تيميـة

  .البخاري

 

ألزم ابن حزم مالكاً في هذه المسألة بالتحكم من غير دليل حيث قال ابن 

  وطائفة أجازت الحبس في كل شيء ، وفي الثيـاب ، والعبيـد ، والحيـوان ،«: حزم 

 مـن اشـترط «  :صلى الله عليه وسلموقـد قـال رسـول االله ... والدراهم والدنانير ، وهو قول مالك 

يس في كتاب فليس له ، وإن شرط مائة مرة ، كل شرط ليس في كتاب شرطاً ل
                                                        

   ) .١٦٤ / ١٣( ، إعلاء السنن  ) ١٦٢ / ٤( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي :  ينظر )١(

   ) .٦٢ / ٨( ، البيان  ) ٥١٩ / ٧( الحاوي الكبير :  ينظر )٢(

   ) .١٣ / ٧( ، الإنصاف  ) ٢٢٩ / ٨( المغني :  على خلاف المشهور في المذهب ينظر )٣(

   ) .٥٠٦ / ١( الاختيارات الفقهية :  ينظر )٤(

 فـيمن جعـل ألـف «: وقال الزهـري : قال ،  أخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري معلقاً )٥(

عـل ربحـه صـدقة للمـساكين جر يتجـر بهـا ، وجدينار في سـبيل االله ودفعهـا إلى غـلام لـه تـا

، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئاً وإن لم يكن جعـل ربحهـا صـدقة في والأقربين

   ) .١٢ / ٤ ( » ليس له أن يأكل منها «: قال ؟ المساكين 

 وقـف الـدواب والكـراع والعـروض اب بـ«: صحيح البخاري حيـث تـرجم بقولـه :  ينظر )٦(

   ) .١٢ / ٤(  »والصامت 



    
 

 

 

٣٧٥ 

 صلى الله عليه وسلم فصح أنه لا يجوز من هذه الشروط إلا ما نص رسول االله »االله فهو باطل 

على جوازه فقط ، لاسيما الدنانير والدراهم ، وكل مالا منفعة فيه إلا بإتلاف 

... طالـه عينه ، أو إخراجها عن ملك إلى ملك ، فهذا هو نقـض الوقـف وإب

  .»فبطل هذا القول جملة لتعريه من الأدلة 

 بأن المالكية بنوا صحة وقف المنقولات في الجملة على أصـلهم :وأجيب 

في عدم اشتراط التأبيد في صحة الوقف ، فيصح عندهم الوقف المؤقت لمـدة 

 فإذا كان الوقف يصح مؤقتاً ، فـلا يـشترط أن يكـون معينة ثم يعود ملكاً 

قوف صالحاً للبقاء الدائم الذي لا يتغير ، وعلى هذا فيجوز عندهم وقف المو

كل منقول من غير أي قيد ، فيصح وقف كـل مملـوك سـواء كـان عقـاراً أم 

ً ، أم منفعة ، وعلى ذلك يصح وقـف الـدراهم والـدنانير والطعـام  منقولا

 :ويدل لصحة ذلك ما يأتي 

 ً  هريـرة رضي االله عنـه أن  ما أخرجـه مـسلم في صـحيحه عـن أبي:أولا

إلا :  إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا مـن ثلاثـة «:  قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .»من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له 

                                                        
   ) .٢٢٦ – ٢٢٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .١٦٠ / ٢( ، الفواكه الدواني  ) ١٩٨ / ٨( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )٢(

، أحكـام الوقـف في الـشريعة الإسـلامية للـدكتور  ) ٧٦ / ٤( الشرح الكبير للدردير :  ينظر )٣(

   ) .٣٧٨( محمد الكبيسي ص 

   ) .١٦٣١( حديث رقم  ) ١٢٥٥ / ٣ ( هلم في صحيح أخرجه مس)٤(



    
 

 

 

٣٧٦ 

 يريد الحبس ، وفي قولـه » صدقة جارية « : صلى الله عليه وسلمقوله : ووجه الدلالة منه 

 المراد ثـواب عملـه ، إذا العمـل  ليس على ظاهره ، بل» انقطع عمله « : صلى الله عليه وسلم

  .عَرَضٌ لا يستمر بل يذهب زمانه به ، فالإخبار عنه عبث

 بأن هذا لا حجة لهـم فيـه ؛ لأن الـصدقة الجاريـة الـواردة في :ونوقش 

الحديث لاشك في أنه عليه الصلاة والـسلام لم يَعْـنِ بهـا إلا مـا أجـازه مـن 

كمن تـصدق بمحـرم ، أو شرط في الصدقات ، لا كل ما يظنه المرء صدقة ، 

صدقة شرطاً ليس في كتاب االله عز وجل ، فصح أنه ليس في هذا الخبر حجة 

  .فيما يختلف فيه من الصدقات أيجوز أم لا يجوز

 ً ــا ــة عــلى صــحة وقــف المنقــولات مــن الكــراع:ثاني ــار دال   أن الآث

 . ، فيلحق به ما في معناه من المنقولات والسلاح

                                                        

   ) .٣١٤ / ٦( الذخيرة :  ينظر )١(

   ) .٢٢٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

 .اسم يجمع أنواع الخيل :  الكراع )٣(

  ، مـشارق الأنـوار عـلى صـحاح الآثـار  ) ٤٤ / ١(  في الـصحيحين  مـاتفسير غريـب: ينظر   

 )٣٥٠ / ١. (   

أمـر رسـول االله : خرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال  إشارة إلى ما أ)٤(

فقـال النبـي ، وعباس بن عبد المطلـب ، منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد :  بالصدقة فقيل صلى الله عليه وسلم

، وأمـا خالـد فـإنكم تظلمـون قم ابن جميل إلا أنه كان فقـيراً فأغنـاه االله ورسـوله  ما ين« : صلى الله عليه وسلم

عه وأعتاده في سبيل االله ، وأما العباس بن عبد الملطب فعم رسـول االله ار أدخالداً، فقد احتبس

وأخرجـه مـسلم في  ) ١٤٦٨( حديث رقـم  ) ١٢٢ / ٢ ( » فهي عليه صدقة ومثلها معها صلى الله عليه وسلم

   ) .٩٨٣( حديث رقم  ) ٦٧٦ / ٢( صحيحه 



    
 

 

 

٣٧٧ 

 الأصــل والانتفــاع بــالثمرة في كــل شيء بحــسبه ، فتحبــيس  وتحبــيس

الدراهم والدنانير أن لاتباع ولا توهب ولا تورث ، بل يُتَّجربها ، والتجـارة 

إتلاف صورة وإبقاء معنى كما لا يخفى ، فأشبه بيع الفرس الحبيس في سـبيل 

  .االله إذا كبر ولم يمكن القتال عليه ، ليشترى بثمنه آخر مكانه

ً ث فـيمن : قـال الزهـري :  أخرج البخاري في صحيحه تعليقـاً قـال :الثا

 جعل ألف دينار في سبيل االله ودفعها إلى غلام له تاجر يَتَّجربها ، وجعل ربحه

 ،ً صدقة للمساكين والأقربين ، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا

  ه أن يأكـل  لـيس لـ«: وإن لم يكن جعل ربحهـا صـدقة في المـساكين ؟ قـال 

  . وهذا ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك»منها 

   لعمـر بـن الخطـاب صلى الله عليه وسلم بأن هـذا الأثـر خـلاف مـا أذن فيـه :ونوقش 

  أصـاب عمـر أرضـاً بخيـبر ، :  فـيما رواه ابـن عمـر قـال – رضي االله عنه -

  يا رسول االله إني أصـبت أرضـاً بخيـبر :  يستأمره فيها ، فقال صلى الله عليه وسلمفأتى النبي 

ً قط هو أنفس عندي منه ، فـما تـأمرني بـه ؟ قـال لم  إن شـئت «:  أصب مالا

َّس أصـله ويُنتَْفـع بثمرتـه ، – »حبست أصـلها وتـصدقت بهـا   بـأن يحُـب
                                                        

   ) .١٦٥ / ١٣( إعلاء السنن :  ينظر )١(

  . الدواب والكراع والعروض والصامت باب وقف ) ١٢ / ٤(  صحيح البخاري )٢(

   ) .٤٠٥ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٣(

 ) ١٢٥٥ / ٣( ، ومـسلم  ) ٢٧٣٧( حديث رقـم  ) ١٩٨ / ٣(  أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

   ) .١٦٣٢( حديث رقم 



    
 

 

 

٣٧٨ 

إنما ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيره ، وليس هذا تحبيس  : والصامت

فـضل كـالثمرة  الأصل والانتفاع بالثمرة، بل المأذون فيـه ماعـاد منـه نفـع ب

  .والغلة والعين قائمة ، فأمامالا ينتفع به إلا بإفاتة فلا

 بأن حصر الانتفاع بالـدراهم والـدنانير بالـصورة المـذكورة ، :وأجيب 

وهو الذهاب بعينها غير مُـسَلّم ، بـل يمكـن الانتفـاع بالـدراهم والـدنانير 

رأة ، فيصح بأن يحبس بطريق الارتفاق ، بأن يحُبس منه مثلا ما يجوز لبسه للم

  .أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة

 أن مـا أجـاب بـه المالكيـة لا – واالله أعلـم – يـترجح عنـدي :النتيجة 

يفصلهم عن هذا الإلزام لما تقـرر مـن أن الوقـف حـبس للأصـل وتـسبيل 

للمنفعة ، ومالا ينتفع به إلا بإتلافـه فلـيس هنـاك مـا يـدل عـى مـشروعية 

فيلزمهم القـول في التحبـيس بـما دلـت عليـه النـصوص ، : يسه، وعليه تحب

كالعقار ، والحيوان ، والسلاح ، وكل مـا يبقـى بقـاء متـصلاً ، وإلا خـالفوا 

 .أصلهم 

                                                        
 .ال وأريد به الذهب والفضة والنقد من الم، ضد الناطق :  الصامت )١(

   ) .٢٦ / ٥( ، شرح القسطلاني على صحيح البخاري  ) ٦٩ / ١٢( عمدة القاري : ينظر   

   ) .٤٠٥ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٢(

   ) .٤٠٦ / ٥( ، فتح الباري  ) ٢٩٠ / ٨( المغني :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٧٩ 

  مسألة

حكم الوقف في حال المرض 

 

ة الوصية في اعتباره من مذهب ابن حزم أن الوقف في حال المرض بمنزل

 .ثلث المال 

 

 ،  ، والمالكيــةوافــق ابــن حــزم في هــذه المــسألة الحنفيــة في روايــة

                                                        
هل يكون حكمه كمن أوقـف حـال صـحته ، حكم من أوقف في مرضه :  المقصود من المسألة )١(

 أو أنه يأخذ حكم الوصية فينفذ مـن ؟فة فيما حكى عنه ابن حزم فيكون لازماً كما يقوله أبو حني

 ؟ثلث المال كما يقوله الجمهور 

  :في كون وقف المرض كوقف الصحة ، أو كالمضاف إلى ما بعد الموت ، ثمرته: وثمرة الخلاف   

ث  فلا يور ،فإذا مات يورث عنه كوقف الصحة ، أو يلزم، في كونه لا يلزم على قول أبي حنيفة 

  ) .٣٩٧ / ٤( كما في الدر المختار . كالمضاف إلى ما بعد الموت 

أي المرض الذي يتصل به الموت هـذا هـو المقـرر عنـد ، مرض الموت : ثم المقصود من المرض   

التفريـق بـين الأمـراض لا : عامة الفقهاء ، لكن ابن حزم لا يفرق بين مـرض وآخـر ويقـول 

 .ولا في شيء من النصوص يعرف عند صاحب ، ولا تابع أصلاً ، 

،  ) ٨١ / ٤( كبــير ، الـشرح ال ) ٣٩٧ / ٤( ر المختــار ، الـدر ) ٩٧ / ١٢( المبــسوط : ينظـر   

   ) .٢١٥ / ٨( ، المغني  ) ٩٥ / ٨( البيان 

  ، لــسان الحكــام  ) ١١٩/ ٦( ، المحــيط البرهــاني  ) ٤٢٣ / ٧( العنايــة شرح الهدايــة :  ينظــر )٢(

 )٢٩٣ / ١. (   

   ) .٨١ / ٤( حاشية الدسوقي مع ، الشرح الكبير  ) ٨٥ / ٧(  خليل للخرشي شرح مختصر: ر ينظ )٣(



    
 

 

 

٣٨٠ 

 وقال ابن  ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، والحنابلةوالشافعية

بلـزوم الوقـف ؛ وذلـك لأن حـق الورثـة  لا نعلم في هذا خلافاً عند القائلين :قدامة 

  .ثلث التبرع بزيادة على الفمنعتعلق بالمال بوجود المرض ، 

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة القائل  بأن حكم الحـبس في : القول الم

  .بن حزم هذا القولوقد نسب إليه ا. الصحة وفي المرض سواء 

 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة في هذه المسألة بالتحكم والتفرقة من غـير دليـل 

 وأتى أبو حنيفة بقـول خـالف فيـه كـل مـن تقـدم ، «: حيث قال ابن حزم 

الحـبس جـائز في الـصحة وفي المـرض ، إلا أن : والسنة ، والمعقـول ، فقـال 

ِّس إبطاله متى شاء وبيعه وارتجاعه بـنقض الحـبس الـذي عقـد فيـه ، للمح ب

  وهذا قول يكفي إيراده في فساده ؛ لأنه لم تـأت بـه سـنة ، ولا أيـده قيـاس ، 

  .»ولا يعرف عن أحد قبله ، وتفريق فاسد ، فسقط جملة 

                                                        
   ) .٥٢٣ / ٣( ، مغني المحتاج  ) ٩٥ / ٨( البيان :  ينظر )١(

   ) .٢٥ / ١١( ، الشرح الممتع  ) ٢٨٥ / ٤( ، شرح الزركشي  ) ٢١٥ / ٨( المغني :  ينظر )٢(

   ) .٣١٨  /٣١( مجموع الفتاوى :  ينظر )٣(

   ) .٢١٦ / ٨( المغني :  ينظر )٤(

   ) .٢٢٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(

   ) .١٢٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٣٨١ 

 

 : مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم :المسألة الأولى 

 والصحيح أن ما بـاشره في المـرض بمنزلـة مـا لـو بـاشره في «: جاء في المبسوط 

  .»بمنزلة العارية ، الصحة أنه لا يتعلق به اللزوم ، ولا يمتنع الإرث 

فـإن وقـف (  فأمـا إذا وقـف في حالـة المـرض «: وجاء في تحفة الفقهاء 

وصى بها بعد وفاته ، فهذا وحالة الصحة مع الوصية سواء ، يعتبر خروجه وأ

وإن لم يجعله وصية بعد وفاتـه ففـي ( ،) من الثلث ، ولا يكون ميراثاً للورثة 

  .» هذا والوقف في حال الصحة سواء جواب ظاهر الرواية

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

إن الوقف في : لى من وافق أبا حنيفة في  التفصيل السابق وقوله لم أقف ع

 .حال الصحة والمرض سواء ، بحيث لا يكون لازماً ، ولا يمتنع به الإرث 

 

ذكرت سابقاً أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة بالتحكم والتفرقة من غير دليل 

                                                        
   ) .٢٧ / ١٢( : ينظر  )١(

أي المسائل الواردة في كتب محمد بن الحسن الشيباني ، وسـميت بـذلك ؛ :  المراد بظاهر الرواية )٢(

 .ابتة عنه ، إما متواترة أو مشهورة عنه لأنها رويت عنه بروايات ثقات ، فهي ث

   ) .٦٩ / ١( حاشية ابن عابدين : ينظر   

   ) .٣٧٧ / ٣( : ينظر  )٣(



    
 

 

 

٣٨٢ 

ى أبو حنيفة بقـول خـالف فيـه كـل مـن تقـدم ،  وأت«: حيث قال ابن حزم 

الحـبس جـائز في الـصحة وفي المـرض ، إلا أن : والسنة ، والمعقـول ، فقـال 

ِّس إبطاله متى شاء ، وبيعه وارتجاعه ، بنقض الحبس الذي عقد فيـه ،  للمحب

وهذا قول يكفي إيراده في فساده ؛ لأنه لم تأت به سنة ، ولا أيده قيـاس ، ولا 

  .»حد قبله ، وتفريق فاسد ، فسقط جملة يعرف عن أ

 بأن أبا حنيفة لم يخالف غيره ، فهو أيضاً يقـول بلـزوم الوقـف :وأجيب 

  .المضاف إلى ما بعد الموت بطريق الوصية

 بـأن الوقـف عنـد أبي حنيفـة عـلى ثلاثـة :ويمكن مناقشة هذا الجواب 

 : أوجه

 .  صحته  لا يلزم ، وهو ما إذا وقف في:الوجه الأول 

 لا يلزم في ظاهر الرواية ، وهو ما إذا وقف في مرض موته، :الوجه الثاني 

 . فهو كالوقف في حال الصحة 

،  أن يذكر شرائط صحة الوقف في حياته ويجعله وصية بعـد مماتـه :الوجه الثالث 

فعلم من ذلك أن الوقف المضاف إلى ما بعد المـوت نـوع .   فيجوز من الثلث ويلزم

 . المرض حالث يختلف حكمه عند أبي حنيفة عن الوقف في ثال

                                                        
   ) .٢٢٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .١٧٨ / ١٣( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

   ) .٢٩٣ / ١( لسان الحكام :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٨٣ 

الوقف على ثلاثة أوجه إما في الـصحة ، أو : يؤكده ما جاء في رد المحتار 

  .في المرض ، أو بعد الموت

 بأن الوقف في مرض الموت إذا لم يكن مضافاً إلى ما بعد الموت :وأجيب 

أنـه لم يوجـد : ال فيهـا لا يجـوز وجه الرواية التي ق: فعن أبي حنيفة روايتان 

الإضافة لما بعد الموت حقيقة ، فـلا يجـوز ، كـالوقوف في حـال الـصحة ولم 

أن تـصرفات المـريض : يضف إلى ما بعد الموت ، ووجـه الروايـة الأخـرى 

كالمضافة إلى ما بعد الموت ، ألا ترى أنه يعتبر بتبرعاته من الثلث ، فوجـدت 

  .عتباراً الإضافة إلى ما بعد الموت ا

أن وقـف : ويمكن التوفيـق بـين الـروايتين بـأن المـراد بالروايـة الأولى 

المريض نافذ في الحال غير مضاف إلى ما بعد الموت كالوصية ، فإن المريض إذا 

أعتق في حالة مرضه ينفذ عتقه ، وإن كان لا يخرج من الثلث عندهما ويسعى 

 ويسعى وهـو رقيـق ، والروايـة وهو حر ، وعند أبي حنيفة ينفذ بقدر الثلث

أنه لا يصح من جميع المال بل من الثلـث بمنزلـة الوصـية ، : الثانية المراد بها 

  .وبمنزلة الوقف والوصية بعد الموت

 بأن الرواية الصحيحة في المذهب ، والمنقولة في ظاهر الرواية هـي :وردَّ 

 . الصحة أن الوقف في مرض الموت عند أبي حنيفة كالمباشرَِ في
                                                        

   ) .٣٩٧ / ٤( حاشية ابن عابدين :  ينظر )١(

   ) .١١٠ / ٦( المحيط البرهاني : نظر  ي)٢(

   ) .٣٧٧ / ٣( تحفة الفقهاء :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٨٤ 

 الصحيح أن الوقف المباشرَ في مـرض المـوت عنـده «: جاء في المبسوط 
  .»كالمباشر في الصحة 

هـو بمنزلـة :  ولو وقف في مرض موته ، قال الطحـاوي «: وفي الهداية 
  .»أنه لا يلزمه عند أبي حنيفة : الوصية بعد الموت ، والصحيح 

 وجه لا يجوز في ظاهر الرواية ، وهو  وفي«: وجاء في البناية شرح الهداية 
  .»ما إذا وقف في مرض موته ، فهو كالوقف في حال الصحة 

وعلى هذا فالرواية الصحيحة في المـذهب هـي التـسوية في الحكـم بـين 
 .الوقف في حال الصحة وفي حال المرض 

 أن ما ألزم به ابن حزم أبا حنيفـة – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 
لزمه ، لأنه جمع بين مختلفين بحكم واحد ، ولا وجه للجمـع ، لأن الوقـف ي

في مرض الموت بمنزلة الوصية ، في اعتباره من ثلث المال ؛ لأنه تبرع ، فاعتبر 
: وعليـه  ، في مرض الموت من الثلث ، كالعتق والهبة ، وسـائر التبرعـات

ج من الثلث ، وحكمه فإما أن يقول بقول الجمهور بأن الوقف في المرض يخر
 .حكم الوصية وإلا تناقض 

                                                        
   ) .٢٧ / ١٢: (  ينظر )١(

  ) .١٦ / ٣: (  ينظر )٢(

،  ) ٢٥٩( ، أحكـام الوقـف للخـصاف  ) ٢٠٨ / ٦( العنايـة : ، وينظر  ) ٤٣٠ / ٧: (  ينظر )٣(

   ) .٢٠٨ / ٦( فتح القدير 

   ) .٢١٥ / ٨( ، المغني  ) ٩٥ / ٨( ، البيان  ) ٤٥ / ٧( ل المختار الاختبار لتعلي:  ينظر )٤(



    
 

 

 

٣٨٥ 

  مسألة

الرجوع في الوقف 

 

يرى ابن حزم أن الوقف متى صدر مـن أهلـه مـستكملاً شرائطـه لـزم 

الوقف وانقطع حق الواقف في التصرف بعينه بأي تصرف يخل بالمقصود من 

  .الوقف

 

 ، القـول بلـزوم الوقـف هـو قـول جمهـور أهـل العلـم مـن المالكيـة

  . ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والحنابلةوالشافعية

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة القائل  الوقـف عقـد بأن : القول الم

  غير لازم ، وللواقف الرجوع عن الوقف والتصرف فيـه بـالبيع ، أو الـرهن

                                                        
مدى لزوم الوقف من عدمـه ، أي مـدى جـواز التـصرف في العـين :  المقصود من هذه المسألة )١(

  .الموقوفة ببيع أو هبة أو إرث من قبل الواقف 

   /٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .١٠٨ / ٨( ، منح الجليل شحر مختصر خليل  ) ٤١٧ / ٢( المقدمات والممهدات :  ينظر )٣(

   ) .٥١١ / ٧( ، الحاوي الكبير  ) ٣٤٠ / ٨( نهاية المطلب :  ينظر )٤(

   ) .٣٩٨ / ٢( ، شرح منتهى الإرادات  ) ١٨٥ / ٨( المغني :  ينظر )٥(

   ) .١٥ / ٣( ، الهداية  ) ٢٨ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٣٨٦ 

  .الهبة ، أو غير ذلك من التصرفات أو 

 

ألزم ابن حزم أبا الحنيفة بالتناقض مـن جهـة الأصـول وذلـك بـتركهم 

 ، موه عـلى التـدبيرهـلا قـست:  ويقال لهـم «: القياس حيث قال ابن حزم 

الذي لا يجوز فيه الرجوع عندكم ، أو هلا قستم قولكم في التدبير على قولكم 

  .في الحبس

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة : المسألة الأولى 

ت عنده ؛ لأنه يجعـل الواقـف  فأما أصل الجواز فثاب«: جاء في المبسوط 

حابساً للعين على ملكه ، صارفاً المنفعة إلى الجهة التي سماها ، فيكون بمنزلـة 

  .»العارية ، والعارية جائزة غير لازمة 

أنـه جـائز أبي حنيفـة ، إلا أنـه غـير لازم :  والأصح «: وجاء في الهداية 

  .»بمنزلة العارية 
                                                        

   ) .٤٠ / ٣( ، الإختيار لتعليل المختار  ) ٣( الإسعاف ص )  ٢٧ / ١٢( المبسوط :  ينظر )١(

 .أن يعتق الرجل عبده عن دبر ، أي أن يعتق بعد إدباره عن الدنيا بموته ، فهو مدبر :  التدبير )٢(

   ) .٢٠٧ / ١( ، تفسير غريب ما في الصحيحين  ) ٢٧٣ / ٤( لسان العرب : ينظر   

   ) .٢٢٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٢٧ / ١٢: (  ينظر )٤(

   ) .١٥ / ٣: (  ينظر )٥(



    
 

 

 

٣٨٧ 

يجـوز عنـده ، إلا أنـه لا يلـزم بمنزلـة :  وقيل «: وجاء في تبيين الحقائق 

  العارية ، حتى يرجـع فيـه أي وقـت شـاء ، ويـورث عنـه إذا مـات ، وهـو 

  .»الأصح 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

القول بأن الوقف عقد غير لازم ، وللواقـف الرجـوع فيـه متـى شـاء ، 

  . وابن عباس ، رضي االله عنهمحكي عن علي ، وابن مسعود ،

 

وذلـك بتركـه القيـاس حيـث ، تقدم أن ابن حزم ألزم الحنيفة بمخالفة الأصول 

هلا قستموه عـلى التـدبير ، الـذي لا يجـوز فيـه الرجـوع  :  ويقال لهم«: قال ابن حزم 

  .» قولكم في الحبس عندكم ، أو هلا قستم قولكم في التدبير على

 بأنه لا حجة في القيـاس مـع وجـود الـنص ، وقـد دلـت :وأجيب عنه 

 :النصوص على أن الوقف عقد غير لازم فمنها 

 ً يا رسول االله ، :  وقال صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول االله  أن عبد االله بن زيد:أولا

                                                        
   ) .٣٢٥ / ٣: (  ينظر )١(

   ) .١٨٥ / ٨(  ابن قدامة في المغني  نقل ذلك عنهم)٢(

   ) .٢٢٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

عبد االله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ، البـدري ، مـن سـادة الـصحابة ، شـهد العقبـة ، :  هو )٤(

الذي أُرِيَ الأذان ، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة ، له أحاديـث يـسيرة في وبدراً ، وهو 
= 



    
 

 

 

٣٨٨ 

  االله ، يـا رسـول : إن حائطي هذا صدقة إلى االله ورسوله ، فجاء أبـواه فقـالا 

   علـيهما ، ثـم ماتـا فـورثهما ابـنهما صلى الله عليه وسلمكان قـوام عيـشنا ، فـرده رسـول االله 

  .»بعدهما 

 ردَّ هذه الصدقة ، ولو كان لازماً لما صلى الله عليه وسلمأن رسول االله : وجه الإستدلال 

  .صلى الله عليه وسلمردّه رسول االله 

 : بأن هذا لا حجة فيه لوجوه :ونوقش 

  . أنه منقطع كما تقدم في تخريج الحديث:أولها 

 أن فيه أنه قوام عيشهم ، وليس لأحد أن يتصدق بقـوام عيـشه ، :الثاني 

بل هو مفسوخ إن فعله ، فهذا الخبر لو صح لكـان حجـة علـيهم ، ومخالفـاً 

  .لقولهم

                                                        
=  

 .اثنتين وثلاثين : السنن الأربعة ، توفي سنة 

   ) .٣٧٥ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٩٠ / ٦( ، الإصابة  ) ٢٤٧ / ٣( أسد الغابة : ينظر   

 ) ٣٥٨ / ٥( ، والـدارقطني  ) ١٠١٠ ( حديث رقـم ) ١٨١ / ٢(  أخرجه الروياني في المسند )١(

يد تـوفي في خلافـة عـثمان ولم لأن عبد االله بن ز؛ حديث مرسل : وقال  ) ٤٤٥٢( حديث رقم 

حديث رقم   ) ٣٧٩ / ٢( درك بن حزم ، وأخرجه الحاكم في المست وهو بكر ه من رواه عنيدرك

ــبرى ،)  ٥٤٤٨(  ــسنن الك ــي في ال ــم  ) ٢٦٩ / ٦(  والبيهق ــديث رق ــ ) ١١٩١٣ (ح  هوأعل

   ) .١٢٣٠٥( حديث رقم  ) ٤٧ / ٩( بالإرسال ، معرفة السنن والآثار 

   ) .١٩٩ / ١( أحكام الوقف للكبيسي :  ينظر )٢(

   ) .٢٢٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٨٩ 

 أن هذا الحديث إن ثبت فليس فيه ذكر الوقـف ، والظـاهر أنـه :الثالث 

فرآى والديه أحـق  فيها ، صلى الله عليه وسلمجعله صدقة غير موقوف ، استناب رسول االله 

 .الناس بصرفها إليهما ، ولهذا لم يردها عليه 

 يحتمل أن الحائط كان لهما ، وكـان يتـصرف فيـه بحكـم النيابـة :الرابع 

ذاه ، وأتيا إلى النبي   فرده صلى الله عليه وسلمعنهما، فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما ، ولم يُنفَِ

  .إليهما

 ً   :  رضي االله عنـه قـال  ما روي عن الزهري أن عمـر بـن الخطـاب:ثانيا

  . » أو نحو هذا لرددتهاصلى الله عليه وسلملولا أني ذكرت صدقتي لرسول االله « 

أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه مـن الرجـوع : وجه الاستدلال 

 أمره فيها بشيء ، وفارقـه صلى الله عليه وسلمفيها ، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول االله 

ز الرجـوع دليـل عـلى عـدم على الوفاء به ، فكره أن يرجع عن ذلك ، وجوا

  .اللزوم

                                                        
   ) .٥١٤ / ٧( ، الحاوي الكبير  ) ١٨٦ / ٩( ، المغني  ) ٢٢٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

، والطحـاوي في شرح معـاني  ) ٢٩٤٩( حـديث رقـم  ) ٤٨٧ / ٢( وطـأ  أخرجه مالك في الم)٢(

 ) ٣٩ / ٩( ، والبيهقـي في معرفـة الـسنن والآثـار  ) ٥٨٧٦( حديث رقـم  ) ٩٦ / ٤( الآثار 

ى دْرالحديث منقطع لا تثبت به حجة ومشكوك في متنـه لا يُـ: وقال  ) ١٢٢٨٣( حديث رقم 

  .كيف قاله 

   ) .٩٦ / ٤( ر شرح معاني الآثا:  ينظر )٣(



    
 

 

 

٣٩٠ 

 :بأن هذا لا حجة فيه لسببين : ونوقش 

   ، قـال  أنه منقطع ، وابن شهاب لم يدرك عمـر رضي االله عنـه:الأول 

وهذا الخبر منكر ، وبلية من البلايا ، وكذب بلاشك ، ولا تـدري : ابن حزم 

 بـه ، ولقطعنـا من رواه ، وهبك لو سمعناه من الزهري لما وجب أن يتشاغل

بأنه سمعه ممن لا خير فيه ، ونحن نقطع بأن عمر رضي االله عنه لم ينـدم عـلى 

  . وما اختاره لهصلى الله عليه وسلمقبوله أمر رسول االله 

 بأن المنقطع في مثل رواية الزهري لا يضر ؛ لأن الانقطاع إنما يمنع  :وردَّ 

  .هلنقصان في الراوي ، والزهري إمام جليل القدر لا يتهم في روايت

 في صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون عمـر رضي االله عنـه إنـما استـشار النبـي :الثاني 

  .الكيفية

لـولا أني :  بأن هذا الاحتمال يأباه لفظ الرد ، ولو كان كذلك لقال  :وردّ 

  .ذكرت صدقتي لرسول االله لما تصدقت بها

                                                        
   ) .١٠٣ / ١٣( ، إعلاء السنن  ) ٤٠٢ / ٥( فتح الباري :  ينظر )١(

   ) .٢٣١ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .١٠٣ / ١٣( إعلاء السنن :  ينظر )٣(

   ) .٤٠٢ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٤(

  ) .١٠٣ / ١٣( إعلاء السنن :  ينظر )٥(

  



    
 

 

 

٣٩١ 

 ً يرصلى الله عليه وسلم ما روي عن رسول االله :ثالثا خِّ   مـن حـديث عبـد االله بـن الـشِّ

مالي مالي ، وهل لك من مالـك إلا :  يقول ابن آدم «: رضي االله عنه ، أنه قال 

ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ، وما سوى ذلك 

  .»فهو مال الوارث 

 بين أن الإرث إنما ينعدم في الصدقة التـي صلى الله عليه وسلم أن النبي :وجه الاستدلال 

 ، وحيـث أن الوقـف د التمليك من الغيرأمضاها ، وذلك لا يكون إلا بع

تصدق بالمنفعة وليس تمليكاً للعين الموقوفة ، فقـد جـاز أن يـورث عنـه ، إذ 

  .ليس فيه تمليك من الغير ، وما كان كذلك فليس بلازم

 بأنه ليس من موانـع الإرث التمليـك مـن الغـير فقـط ، فـإن :ونوقش 

اً لأحد من العباد ، بل خرج محرراً إلى الاتفاق قائم على أن المسجد ليس مملوك

حكم مُلْكِ االله سبحانه وتعالى ، ومع ذلك لا يقـول قائـل بجـواز إرثـه مـن 

  .واقفه

                                                        
ف بن كعب ، له صحبة ، وسكن البصرة ، وهـو والـد مطـرف عبد االله بن الشخير بن عو:  هو )١(

 .الفقيه ، وأخيه يزيد أبي العلاء 

   ) .٢٧٥ / ٢( ، أسد الغابة  ) ٩٢٦ / ٣( الاستيعاب : ينظر   
 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث هداب بن خالد عن همام عن قتادة عن مطرف عـن أبيـه )٢(

   ) .٢٩٥٨( حديث رقم  ) ٢٢٧٣ / ٤( 

   ) .٢٩ / ١٢( المبسوط : ظر  ين)٣(

   ) .٢٠١ / ١( أحكام الوقف :  ينظر )٤(

   ) .٢٠٨ / ١( المصدر السابق :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٣٩٢ 

 :واستدل الحنفية على قولهم بالمعقول أيضاً ومن ذلك 

 ً   .أن الوقف تمليك للمنفعة دون الرقبة ، فلا يلزم كالعارية: أولا

ن الوقف تمليك منفعـة فقـط ، بـل الوقـف إذا  بأنا لا نسلم بأ:ونوقش 

صح، زال به ملك الواقف عنه ؛ لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعـة 

 ، وكذلك العواري فهي قبل الحكم وبعـده سـواء ، فأزال الملك ، كالعتق

  .فوجب أن يكون الوقف بعد الحكم وقبله سواء

 ً وقـوف ، ونـصب مـن يتـولاه ،  أن للواقف حـق الولايـة عـلى الم:ثانيا

وعزله، وتوزيع الغلة على مقتضى شرطه ، وهذه الحقوق لم يستفدها الواقـف 

من ولاية طارئة ، فوجب أن يكون مردهـا ملكـه ، فكـان شـبيها بالعاريـة ، 

  .والعارية جائزة غير لازمة

 بأن حق الواقف في نصب من يتولى الوقف ، وما إلى ذلك لا يستلزم :ونوقش 

رج عـن احي تصير إلى االله تعـالى ، وتخـضم لزوم الوقف أو بقاء الملك له ، فالأعد

ملك أصحابها بإراقة دمهـا ، مـع أن صـاحبها يتـصرف فيهـا بالأكـل والإطعـام 

  . الوقف كذلكرولها له الشارع ، فليكن أمخوالتصدق ، وهذه ولاية 

                                                        
   ) .٢٠٩ / ٥( ، البحر الرائق  ) ١٥ / ٣( الهداية :  ينظر )١(

   ) .١٨٦ / ٨( المغني :  ينظر )٢(

   ) .٢٠٩ / ١( أحكام الوقف :  ينظر )٣(

   ) .٢٠٩ / ١( أحكام الوقف :  ينظر )٤(

   ) .٢٠٩ / ١( أحكام الوقف :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٣٩٣ 

 أن فقهـاء  إلا– كـما تقـدم –وأبو حنيفة وإن كان لا يرى لزوم الوقـف 

 :الحنفية ينقلون عنه أنه يرى لزوم الوقف في حالتين 

 أن يقضي القاضي بلزوم الوقف ؛ لأن قضاءه صادف محل :الحالة الأولى 

الاجتهاد ، وأفضى اجتهاده إليه ، وقـضاء القـاضي بـما أفـضى إليـه اجتهـاده 

  .ملزم

 مع أن اللـزوم في  ، أن يخُْرج الواقف وقفه مخرج الوصية:الحالة الثانية 

هذه الحالة ، إنما هو في حق ورثته ، فيلزمهم التـصدق بمنافعـة مؤبـداً ، ولا 

  .يمكنهم أن يتملكوه بعده لتأبد الوصية فيه

 واالله – من خلال ما سبق من الأدلة والمناقـشة يـترجح عنـدي :النتيجة 

ية ، وقـد  أنه إلزام بما يلزم ، لأن ما استدل به الحنفية لا يصلح–أعلم   للحُجِّ

اتضح ذلك من خلال إيراد تلك المناقشات عليـه ، وعليـه فيلـزمهم القـول 

بلزوم الوقف والأخذ بحديث عمر رضي االله عنه في الوقف ؛ لأنه صريح في 

لزوم الوقف وقطع التصرف فيه ، وإلا فليس للحبس معنى ، ولا لنهي عمر 

 .عن البيع وجه ، وإلا فقد ناقضوا أصلهم 

 

                                                        
   ) .٢٠٧ / ٦( ، العناية شرح الهداية  ) ٢١٨ / ٦( بدائع الصنائع :  ينظر )١(

   ) .٤ – ٣( ، الإسعاف ص ) ٢٧ / ١٢( المبسوط :  ينظر )٢(

   ) .٤( الإسعاف ص : ينظر  )٣(



    
 

 

 

٣٩٤ 

 

  مسألة

عتق الإنسان مالا يملك 

 

إن ملكت عبد فلان فهـو حـرٌّ ، أو : يرى ابن حزم أن الإنسان متى قال 

 ثم ملك العبد أو  ، عبدي فهو حرُّ تإن اشتريته فهو حرٌّ ، أو قال إن بع: قال

  .بشيء من ذلك لم يُعْتقا  ،اشتراه أو باعه

 

 ،  ، وهو رواية عن أحمدوافق ابن حزم في قوله هذا كل من الشافعي

                                                        
 وخُلقـاً ، وعتـق خِلقـةع معنى الكرم العين والتاء والقاف أصل صحيح يجم: قال ابن فارس ) ١(

يعتق عتاقاً وعَتاقة وعتوقاً ، وأعتقه صـاحبه إعتاقـاً والاسـم العتـق بالكـسر والعتـاق : العبد 

 .الخروج من المملوكية : هو الحريّة ، أو هو :  والعتق  .بالفتح

،  ) ٣٠٣ / ١ (، المغرب  )٦٦ / ٢( ، مشارق الأنوار  ) ٢١٩ / ٤( مقاييس من المسألة : ينظر   

   ) .٦٠ / ١( أنيس الفقهاء 

تعليق العتق على الملك عن طريـق الـشراء ، وكـذلك تعليقـه عـلى البيـع : المقصود من المسألة ) ٢(

  .وخروجه عن ملكه 

   ) .٢٣٥ / ٩( المحلى : ينظر ) ٣(

   ) .٣٠٤ / ٣( ، روضة الطالبين  ) ٢٣٧/ ٦( مغني المحتاج : ينظر ) ٤(

ــر ) ٥( ــص: ينظ ــير  ) ٦٦ / ١١( اف الإن ــشرح الكب ــروع  ) ٢٧٥ / ٢٢( ، ال ،  ) ١١٤ / ٨( ، الف

في الشراء أنه يعتق إذا ملكه ؛ لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه فأشبه : والرواية الثانية 
= 



    
 

 

 

٣٩٥ 

 ، وهو مـرويٌّ عـن  ، وابن المنذروبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ، وشريح

  .م وهو قول أكثر أهل العلرضي االله عنهمعليٌّ وجابر ، وابن عباس 

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول مالك القائل بأن   تإن بع: من قال : القول الم

إن اشـتريت عبـد فـلان فهـو حـرٌّ : عبدي فهو حرٌّ فباعه فهو حرٌّ ، أو قـال 

إن اشتريت : ر  عبدي فهو حرٌّ وقال آختإن بع: فاشتراه فهو حرٌّ ، فلو قال 

 .عبد فلان فهو حرٌّ ، ثم باعه منه ، فإنه يعتق على البائع لا على المشتري 

  .وقد نسب إليه ابن حزم هذا القول

 

                                                        
=  

إن بعـث غلامـي فهـو حـرّ ، وقـال :  لو قـال ماما لو كان التعليق في ملكه ، وفي البيع كذلك في

كيف وإنما وجـب العتـق : ال البائع فقيل له متريته فهو حرّ ، فباعه منه ، عتق من إن اش: الآخر

لو وصى لرجل بمائة درهم ومات يعطاها وإن كانت وجبت بعد الموت ، ولا : بعد البيع ، فقال 

 . فهذا مثله  ،ملك له

  اهروالأولى هــي ظــ: قــال ابــن مفلــح  ) ١١٤ / ٨( ، الفــروع  ) ٢٧٨ / ١( المحــرر : ينظــر   

  .هب ذ الم

   ) .٢٧٥ / ١٢( نقل ذلك عنهم ابن قدامة في الشرح الكبير ) ١(

   ) .١٨٦ / ٢( الإشراف : ينظر ) ٢(

   ) .٢٧٥ / ١٢( هل ذلك عنهم ابن قدامة في الشرح الكبير ) ٣(

  ) .٢٣٦ / ٩( المحلى : ينظر ) ٤(

  



    
 

 

 

٣٩٦ 

 

ألزم ابن حزم مالكاً في هذه المسألة بالتناقض من جهة الفروع حيث قال 

  ا تناقض منه ، وخطـأ ظـاهر ؛ لأنـه وهذ« : ابن حزم بعد عرض قول مالك 

كان باعه ن لا يخلو من أن يكون باعه أو لم يبعه ، ولا سبيل إلى قسم ثالث ، فإ

ـعْ  وبأي حكم يُ ؟فقد ملكه غيره ، فبأي حكم تفسخ صفقة مسلم قد تمت  ِ  قُ ت

 ، وإن كان لم يبعه ، فما يلزمه عتقه ؛ لأنه إنما زيدٌ عبد عمر ؟ ، إن هذا لعجبٌ 

  .»قه إن باعه وهو لم يبعه ، فظهر فساد قوله نذر عت

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

إن بعت عبـدي : مذهب مالك فيمن قال « : جاء في البيان والتحصيل  

  .» البائع فهو حرّ فباعه ، أنه يعتق على

من قال إن اشتريت العبـد الفـلاني فهـو « : وجاء في شرح مختصر خليل 

فا فاشتراه شراء فاسداً فإنه يعتق عليه ، وكذلك الحكم إذا اشـترى بعـضه شراء حرّ 

 فباعـه ك فأنـت حـرُّ تـإن بع: فاسِدًا ، وكذا الحكم في البيع فيما إذا قال السيد لعبده 

ِ شْ بيعاً فاسداً ، واستُ  ل العتق بأن البيع الفاسد لا ينقل الملك ، فلـم يحـصل المعلـق ك

                                                        
   ) .٢٣٦ / ٩( ،  ) ٢٧١ / ٦( المحلى : ينظر ) ١(

   ) .٤٣٧ / ١٤: ( ينظر ) ٢(



    
 

 

 

٣٩٧ 

  .»لأن الشارع متشوف للحرية :  إلا أن يقال ،عليه العتق حتى يعتق 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

القول بأن تعليق عتق العبد على بيعه أو شرائه يقع به العتـق ، هـو قـول 

  . ، وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعييالحسن البصر

 

وهـذا « : تقدم أن ابن حزم ألزم مالكاً بالتناقض حيث قـال ابـن حـزم 

تناقض منه ، وخطأ ظاهر ؛ لأنه لا يخلو من أن يكـون باعـه أو لم يبعـه ، ولا 

ه غـيره ، فبـأي حكـم تفـسخ سبيل إلى قسم ثالث ، فإن كان باعه فقد ملكـ

 وبأي حق يعتق زيدٌ عبدَ عمرو ؟ ، إن هذا لعجـب ، ؟صفقة مسلم قد تمت 
                                                        

أن الإمـام مالـك يفـرق بـين التعمـيم : ، وممـا جـاء في المدونـة وغيرهـا  ) ١١٧ / ٨: ( ينظر ) ١(

 أو من البلد الفلاني فهو حرّ ، أو كل عبـد  ،إن ملكت عبداً من الزنج: والتخصيص ، فإذا قال 

 كـل عبـد  :ملكته في هذه السنة فهو حرّ فيلزمه عتق من ملكه من ذلك لتخصيصه ، ولـو قـال 

 . للحرج والمشقة في التعميم  ، أو أطلقاً  لم يلزمه شيء قيد بأبد ،أملكه فهو حر

وفي مواهـب  ) ٢٨ / ٤( ، المنتقى  ) ٣٦٤ / ٤( ، الشرح الكبير  ) ١٣٩٠ / ٢( المدونة : ينظر   

، فعـلى هـذا يكـون لمالـك قـولان في  ) ١٤٢ / ٣( أن لمالك قول مثل قول الـشافعي : الجليل 

 والثاني موافقتـه للجمهـور في أنـه لا يعتـق عليـه ولا : ما أشار إليه ابن حزم : سألة أحدهما الم

  .يلزمه شيء ، هذا فيمن خصّصَ ، وأما من عمّم فلا يلزمه شيء كما في المدونة 

   ) .٢٢٥٧٩( حديث رقم  ) ٥٠٦ / ٤( مصنف ابن أبي شيبة : ينظر ) ٢(

   ) .٢٣٦ / ٩ (نقل ذلك عنه ابن حزم في المحلى ) ٣(

   ) .٤٩٢ / ٣(  ابن قدامة في المغني نهنقل ذلك ع) ٤(



    
 

 

 

٣٩٨ 

وإن كان لم يبعه فما يلزمه عتقه ؛ لأنه إنما نذر عتقه إن باعه وهو لم يبعه ، فظهر 

  .»فساد قوله 

 :ويمكن الجواب عن هذا من وجوه 

 بمائة درهم ومات ، فإنه  بالقياس على الوصية ، فلو أوصى لرجل:الأول 

يُعطاها وإن كانت إنما وجبت بعد الموت ، ولا ملك له ، فهذا مثله ، فـالعتق 

  .يقع بعد زوال ملكه

 أن البيع سـبب لنقـل الملـك ، وشرط الحريـة ، فيجـب تغليـب :الثاني 

تُّ فأنت حرٌّ : الحرية، كما لو قال لعبده    .إن مِ

البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري حيث  أن العبد يعتق على :الثالث 

 فيتـدافعان وينعقـد  ،يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق

  .العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك

 أن تعليق الحرية واقع على فعله للبيع ، والصادر منه في البيع إنـما :الرابع 

ي بعتك ، فقد وجـد شرط الحريـة ، فيعتـق هو الإيجاب ، فمتى قال للمشتر

  .قبل قبول المشتري

                                                        
   ) .٢٣٦  /٩( المحلى : ينظر ) ١(

   ) .٢٧٨ / ١( المحرر : ينظر ) ٢(

   ) .٤٩٢ / ٣( المغني : ينظر ) ٣(

   ) .٣٧ / ٢( شرح منتهى الإرادات : ينظر ) ٤(

   ) .٤٩٢ / ٣( المغني : ينظر ) ٥(



    
 

 

 

٣٩٩ 

 بأن هذا تناقض يؤدي إلى عتق العبد بعد خروجه عن ملكـه ، :ونوقش 

وإبطال صفقة المشتري بعد صحة ملكـه ، فأمـا بطـلان ذلـك في عبـد غـيره 

لا « :  رضي االله عنه قـال فيما رواه عنه عمران بن الحصينصلى الله عليه وسلم فلقول النبي 

 ، ففي هذا الخبر نصٌّ عـلى » لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد وفاء

  .أنه لا يلزم المرء وفاء نذره فيمالا  يملكه

 ؛ فلأنه إذا باعهما فقد بطل ملكه عـنهما ، وأمتهوأما بطلان ذلك في عبده 

  .ولا وفاء لعقد فيما لا يملكه

 أنـه إلـزام بـما – واالله أعلم – من خلال ما سبق يترجح عندي :النتيجة 

ّة ، ذلك أنه في مقابلـة الـنص ، وقـد  ي يلزم؛ لأن ما أجيب به لا يصلح للحُجِّ

اتضح ذلك من خلال إيراد المناقشة عليه ، وعليه فيلزم مالكـاً القـول بعـدم 

  وقوع العتق في الصور المذكورة ، وهـي فـيما إذا علـق الإنـسان عتقـه للعبـد 

، أو تملكه ، لعدم وقوع ذلك في ملكه ، كما دلَّ على ذلك على بيعه ، أو شرائه 

 .النصّ ، وإلا خالف أصله في العمل بالنص 

 

                                                        

   ) .١٦٤١( حديث رقم  ) ١٢٦٢ / ٣( مطولاً الحديث أخرجه مسلم ) ١(
 ، أسلم هو وأبـوه صلى الله عليه وسلمعمران بن عبيد بن خلف الخزاعي ، أبو نجيد ، صاحب رسول االله : هو ) ٢(

 ، ولي قضاء البصرة في عهد عمر وكان قد بعثه إلى أهل البصرة صلى الله عليه وسلمفي سنة سبع ، وغزا مع النبي 
 .ليفقههم ، توفي سنة اثنتين وخمسين 

   ) .٥٠٨ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٨١ / ٤( ، أسد الغابة  ) ١٥٥ / ٧( صابة الإ: ينظر   
   ) .٢٧٠ / ٦( المحلى : ينظر ) ٣(
   ) .٢٣٥ / ٩( المحلى : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٠٠ 

  مسألة

تعليق العتق على شرط 

 

يرى ابن حزم أنه لا يجوز عتق بشرط أصلاً ، لا بشرط خدمة ، ولا بغير 
  .ذلك

 

 ، وهـو مـرويٌّ عـن  ، وشريـحوافق ابن حزم في قوله هذا الزهري
  .سعيد بن المسيب

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية والشافعية القائلين  : القول الم
 .شرط الخدمة بعدم جواز العتق ب

                                                        
: حكم تعليق العتق على شرط الخدمة ، كأن يقول الـسيد لعبـده أو أمتـه : المقصود من المسألة ) ١(

، أو نحو هذا ، أو أنتِ حـرّة عـلى أن تخـدمي فلانـاً سـنة ، أو مـا  على أن تخدمني سنة حرٌّ أنت 

 أو أن هذا الشرط لا يصح كما يقولـه ابـن ؟ ، أو ما عاش ، هل يصح كما يقوله الجمهور عشتِ 

 وهو حكم تعليق العتق على الـشرط ، ومنـه تتفـرع هـذه  ،حزم ، وهذه المسألة مبنيَّة على أصل

  .وصها المسألة وهي اشتراط الخدمة بخص

   ) .٢٣٦ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

   ) .٥٧١ / ١٤( المغني : ينظر ) ٣(

   ) .٢٣٨ / ٩( المحلى : ينظر ) ٤(

   ) .٢٣٧ / ٩( المحلى : ينظر ) ٥(



    
 

 

 

٤٠١ 

  .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

 :ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية بإلزامين 

 بالتناقض من جهـة الأصـول ، وذلـك بـتركهم العمـل :الإلزام الأول 

  فــإن ذكــروا مــا روينــا عــن ســفينة أبــو « : بــالنص حيــث قــال ابــن حــزم 

أريـد أن أعتـق : قالت لي أم سـلمة : قال صلى الله عليه وسلم  مولى رسول االله بد الرحمنع

إن لم تشترطي عليَّ لم : ما عشت ، قلت صلى الله عليه وسلم وأشرط عليك أن تخدم رسول االله 

فأعتقتني واشترطت عليَّ أن أخـدم : حتى أموت ، قال صلى الله عليه وسلم أفارق رسول االله 

عرف صلى الله عليه وسلم  ولو صح فليس فيه أن رسول االله ... »من عاش صلى الله عليه وسلم رسول االله 

                                                        

   ) .٢٣٧ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(
 ، كان عبداً لأم سـلمة ، فأعتقتـه وشرطـت صلى الله عليه وسلمسفينة ، أبو عبد الرحمن ، مولى رسول االله : هو ) ٢(

: رومـان ، وقيـل : مهران ، وقيـل :  ما عاش ، وسفينة لقب واسمه صلى الله عليه وسلمعليه خدمة رسول االله 

 .بعد سنة سبعين توفي  . قيس 

   ) .١٧٢ / ٣( ، سير أعلام النبلاء  ) ٥٨ / ٢( ، الإصابة  ) ١٢٩ / ٢( الاستيعاب : ينظر   

فظ ، وأخرجـه أبـو داود بهذا الل ) ٣٩٣٢( حديث رقم  ) ٢٢ / ٤( الحديث أخرجه أبو داود ) ٣(

  حديث رقـم  ) ٣٠٣ / ٤٤( ، وأحمد في المسند  ) ١٧٠٧( حديث رقم  ) ١٧٧ / ٢( الطيالسي 

 واشترطت «وفيه  ) ٢١٤٢٦( حديث رقم  ) ٤٩١ / ١٠( ، والبيهقي في الكبرى  ) ٢٦٧١٠( 

وزاد )  ٣٦٨ / ١(  وأخرجه أيضاً أبـو نعـيم في الحليـة » ما عشت صلى الله عليه وسلمعليَّ أن أخدم رسول االله 

 ) ٨٤٤ / ٢(  ، وأخرجـه ابـن ماجـه » ولهم أليفـاً طاً  فخدمه عشر سنين ، وكان بهم خلي«: فيه

بنحـوه  ) ٦٥٤٩( حـديث رقـم  ) ٧٠٢ / ٣( ، والحاكم في المـستدرك  ) ٢٥٢٦( حديث رقم 
= 



    
 

 

 

٤٠٢ 

ه ، والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون  لا يجُيزون العتق بـشرط : ذلك فأقرَّ

  .»أن يخدم فلاناً ما عاش ، فقد خالفوا هذا الخبر 

 ، وذلك بتزكهم العمل  أيضاً التناقض من جهة الأصولب :الإلزام الثاني 

  ورينـا عـن« : الصاحب الذي لم يعرف له مخـالف ، حيـث قـال ابـن حـزم بقول 

  أعتق عمر بن الخطاب كـل مـن صـلى سـجدتين مـن :  عمر قال  عبد االله بن

رقيق الإمارة ، واشترط على بعضهم خدمـة مـن بعـده إن أحـب سـنتين أو 

  .»ثلاثاً 

إن « : ومن طريق عبد الرزاق عن عبد االله بـن عمـر رضي االله عنـه قـال 

  تَّ عـتقهم ، وشرط عمر بن الخطاب أعتق كل من صلى من سبي العرب ، فب

 الخليفـة بعــدي ثــلاث سـنوات ، وشرط لهــم أنــه دمونأنكــم تخــ: علـيهم 

  .»حبكم بمثل ما كنت أصحبكم به صي

                                                        
=  

إرواء : ينظـر . وهذا إسناد حسن : كلهم من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به ، قال الألباني 

   ) .١٧٥٢( حديث رقم  ) ١٣٥ / ٩( ليل الغ

   ) .٢٣٦ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

وفيه عـن ابـن وهـب القـرشي وهـو ثقـة حـافظ مـن  ) ٢٣٧ / ٩( الحديث أخرجه ابن حزم ) ٢(

  .عن ابن عمر  ) ٣٣٨ / ١( التاسعة كما في تقريب التهذيب 

 أن عمر أعتـق «: ولفظه  ) ١٦٧٨( حديث رقم  ) ١٦٧ / ٩( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) ٣(

 .إلى آخر الحديث ... في وصيته كل من صلى ركعتين من رقيق المال ، وأعتق رقيقاً من رقيق المال 

   ) .٣٦٣ – ١١٩ / ١( وفيه عن عبد العزيز بن عمر ، كما في تقريب التهذيب   



    
 

 

 

٤٠٣ 

 عن أبيه أن رجلاً ومن طريق ابن أبي شيبة عن المغيرة بن سعد الأخرم

إني اعتقت أمتي هذه واشترطت عليها أن تلي منِّي مـا : أتى ابن مسعود فقال 

ة ، فقـال : مة من سيدها إلا الفرج ، فلما غلظت رقبتها قالـت تلي الأ إني حـرَّ

  ليس ذلك لها ، خـذ برقبتهـا فـانطلق بهـا فلـك مـا اشـترطت : ابن مسعود 

مخـالفون : الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون :  ثم قال ابن حزم »عليها 

 العتق ، وإلى غـير لجميع هذه الآثار ؛ لأن في جميعها العتق بشرط الخدمة بعد

يزون هذا ، ولا يعرف لهـم مـن الـصحابة مخـالف ، وهـم يجأجل ، وهم لا 

  .»يعظمون مثل هذا إذا وافق رأيهم 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

نـة فقبـل فهـو حـرٌّ ، : ولو قال « : جاء في المبسوط  أنت حـرٌّ عـلى أن تخـدمني س

  .»والخدمة عليه يؤخذ بها ؛ لأنه أوجب له العتق هنا بقبول الخدمة 

                                                        
عود ، والـده مختلـف هو بالمغيرة سعد الأخرم الطائي ، كوفي ثقة ، يروى عن أبيه ، عن ابن مس) ١(

 .في صحبته 

  ، تقريـب التهـذيب  ) ١٢٧٤ / ٣( ، معرفة الـصحابة  ) ٤٦٣ / ٧( الثقات لابن حبان : ينظر 

 )٥٣٣ / ١ ( .  

   ) .٢٣٠٩٣( حديث رقم  ) ٥٥٥ / ٤( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٢(

   ) .٢٣٧ / ٩( المحلى : ينظر ) ٣(

   ) .١٤٨ / ٧: ( ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٠٤ 

ره على خدمته أي خدمة العبـد للمـولى ، « : تار حوجاء في رد الم ولو حرَّ

بـل فقبل عتق في الحال ، ولا يعتق إلا بالشرط ، أي لا يتوقف على القبـول ، 

  .»لابد من وجود الشرط ، وهو الخدمة ؛ لأنه تعليق لا معاوضة 

لم يختلفـوا أن العبـد إذا أعتقـه سـيده عـلى أن « : وجاء في بداية المجتهد 

  .»يخدمه سنين ، أنه لا يتم عتقه إلا بخدمة تلك السنين 

وإذا أعتق الرجل عبداً على شرط الخدمة بعد العتـق « : وجاء في الحاوي 

  مدة معلومة اتفقا عليها ، ورضيا بها جاز ذلك عندنا ، وإن شـذ مـن خالفنـا 

  اً ، وعليــه أن يخدمــه بعــد الحريــة تلــك الخدمــة جزفيــه ، وتعجــل عتقــه نــا

  .»المشروطة 

ـل ، « : وجاء في نهاية المطلب  ِ ولو أعتق عبده على أن يخدمـه شـهراً ، فَقَب

زَ عتق في الحال ، فإنه علق العتق   على قبول الخدمة ، فإذا قبلها عتق ، ثم هُ ونَجَّ

  .»عليه الوفاء ، فإن الوفاء ممكن 

من خلال النصوص السابقة يتبين أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة ، 

 من القول بـأنهم لا يجيـزون العتـق بـشرط أن يخـدم –والمالكية ، والشافعية 

                                                        
   ) .٦٧٩ / ٣ : ( ينظر) ١(

   ) .١٦٨ / ٤: ( ينظر ) ٢(

   ) .٩١ / ١٨: ( ينظر ) ٣(

   ) .٣٤٨ / ١٩: ( ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٠٥ 

َّده ، أو غيرَهُ ، مدة ، أو ما عاش   بل الثابت – يصح نسبته إليهم  لا–العبدُ سي

 .عنهم خلاف ذلك كما تقدم 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : لة الثانية أالمس

وافق الجمهور في القول بصحة العتق المعلق على شرط ، وجواز اشتراط 

 ، وابـن  وهـو قـول الحـسنالحنابلـة:  الخدمة على العبـد مقابـل عتقـه

 ،  ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـةوابن المنذر  وإسحاقسيرين

 االله  رضي ، وابـن مـسعود ، وابن عمـر ، وعليوهو مرويٌّ عن عمر

  .إن تعليق العتّق بشرط الخدمة يصح إجماعاً : عنهم ، بل قيل 

 

                                                        
   ) .٤٢٥ / ٧( ، الإنصاف  ) ١٢٢ / ٨( الفروع : ينظر ) ١(

   ) .٥٩٨ / ٢( الإقناع لابن المنذر : ينظر ) ٢(

   ) .٥٩٨ / ٢( الإقناع لابن المنذر : ينظر ) ٣(

   ) .٤٤٩٣ / ٨( مام أحمد وإسحاق مسائل الإ: ينظر ) ٤(

   ) .٥٩٨ / ٢( الإقناع : ينظر ) ٥(

   ) .٣٤ / ٢٩( ، مجموع الفتاوى  ) ٨٠ / ٤( الفتاوى الكبرى : ينظر ) ٦(

   ) .١٦٧٨( حديث رقم  ) ١٦٧ / ٩( مصنف عبد الرزاق : ينظر ) ٧(

   ) .٢٣٧ / ٩( المحلى : ينظر ) ٨(

   ) .٢٣٧ / ٦( ، المحلى  ) ١٦٧٨( حديث رقم  ) ١٦٧ / ٩( مصنف عبد الرزاق : ينظر ) ٩(

   ) .٢٣٧ / ٩( ، المحلى  ) ٢٣٠٩٣( حديث رقم  ) ٥٥٥ / ٤( مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر )١٠(

   ) .٤٩٨ / ٢( الدرر البهية : ينظر ) ١١(



    
 

 

 

٤٠٦ 

 

 :، بإلزامين   الحنفية ، والمالكية ، والشافعيةتقدم أن ابن حزم ألزم كلاً من

 .التناقض من جهة الأصول ، وذلك بمخالفة النص : الإلزام الأول 

التناقض من جهة الأصول بها ، وذلك بترك العمل بقول   :ثانيالإلزام ال

  .الصاحب الذي لا يعرف له مخالف

ثلاثـة الحنفيـة ، وعند تحرير القول في هذه المسألة من خـلال المـذاهب ال

  :يليوالمالكية ، والشافعية ، اتضح ما 

 ً  من القـول بـأنهم لا يجيـزون العتـق – أن ما نسبه إليهم ابن حزم :أولا

 وأنهم خالفوا الخـبر الـوارد في قـصة أم سـلمة أن يخدم العبد سيده ما عاشبشرط 

 يـصح  لا –ما عـاش صلى الله عليه وسلم شرط أن يخدم رسول االله رضي االله عنها وعتقها لسفينة ب

  . ، بل يقولون بجوازه ، ويستدلون بهذا الخبرنسبته إليهم

 ً  أن ما ألزمهم به ابن حزم من مخالفة الآثار الـواردة عـن الـصحابة :ثانيا

: رضوان االله عليهم كعمر ، وعلي ، وابـن عمـر ، وابـن مـسعود ، القـائلين 

                                                        
   ) .٢٣٧ – ٢٣٦ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

   ) .٢٣٧ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

، بدايـة  ) ٢٨٣م / ٤( ، البحر الرائـق  ) ١٤ / ٥( ، فتح القدير  ) ١٤٨ / ٧ ( المبسوط: ينظر ) ٣(

  ، سبل السلام  ) ٩٧ / ٦( ، نيل الأوطار  ) ٣٤٨ / ١٩( ، نهاية المطلب  ) ١٦٨ / ٤( المجتهد 

 )٦٠٤ / ٢. (   



    
 

 

 

٤٠٧ 

ا الإلـزام ، بـل  ، أيضاً لا يصح هـذبجواز العتق بشرط الخدمة بعد العتق

ــون  ــشافعية يقول ــة ، وال ــة ، والمالكي ــن الحنفي ــور م ــك : الجمه ــواز ذل بج

  .ويوافقونهم في ذلك

 ً  حاصل ذلك أن الجمهور من الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية ومـن :ثالثا

بجواز تعليق العتق على شرط ، وأنـه لا يحـصل العتـق إلا : وافقهم يقولون 

 .بحصول الشرط 

 ً م صرحوا بجواز اشتراط الخدمة عـلى العبـد مقابـل العتـق ،  أنه:رابعا

سواء كانت الخدمة للسيد أو لغيره ، وسواء كانت المـدة محـدودة بـشهر ، أو 

 ، أو ما عاش العبد كما في بعض ا عاش السيد، أو أقل ، أو أكثر ، أو خدمته مسنة 

 .ط  ، كل ذلك يصح ، ويقع به العتق ، ويثبت به الشرالروايات

 ً  أن العبد يعتق من فوره ، ويلزمه الوفاء بـما التزمـه مـن خدمـة :خامسا

 .أثناء حريته كما تقدم 

                                                        
   ) .٢٣٧ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

،  ) ٣١٦ / ١٠( ، عون المعبود  )٢٢٣١ / ٦ ( ، مرقاة المفاتيح ) ٦٧ / ٤( معالم السنن : ينظر ) ٢(

   ) .٩١ / ١٨( ، الحاوي  ) ٢٢٨ / ١٥( البيان والتحصيل 

وتقدم تخريج الحـديث في المطلـب  ) ٧٠٢ / ٣( ، المستدرك  ) ٢٢ / ٤( سنن أبي داود : ينظر ) ٣(

  .الرابع 

  .بع ، وتقدم في الملطب الرا ) ٤٩١ / ٣( السنن الكبرى للبيهقي : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٠٨ 

 ً   . أنه حكي الإجماع على صحة تعليق العتق بشرط الخدمة:سادسا

 ً  أن هذا وعد للعبد بالعتق عُبرِّ عنه باسم الشرط ، وأكثر الفقهـاء :سابعا

ق ؛ لأن الشرط لا يلاقي ملكاً ، ومنـافع لا يصححون إيقاع الشرط بعد العت

 نفع ، وفي مسألتنا اشتراط الحر لا يملكها غيره إلا بإجازة ، أو ما في معناها

معلوم ، أشبه ما لو شرط عوضـاً معلومـاً ، ولا ينـافي مقتـضى العقـد ؛ فـإن 

  .مقتضاه العتق عند الأداء

 أن هذا الإلزام –أعلم  واالله – من خلال ما سبق يترجح عندي :النتيجة 

أن ينطلق من مقدمة يُسلم بهـا : غير صحيح ؛ لأن من شروط صحة الإلزام 

ُلْزَم ، وهذا الشرط منتفٍ هنا   .الم

                                                        
   ) .٤٩٨ / ٢( الدرر البهية : ينظر ) ١(

   ) .٦٧ / ٤( معالم السنن : ينظر ) ٢(

   ) .٥٧١ / ١٤( المغني : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٠٩ 

  مسألة

عتق الأمة واستثناء ما في بطنها وعتق ما في بطنها دونها 

 

ق الأمة الحامل واستثناء ما في بطنهـا ، ويجـوز يرى ابن حزم أنه يجوز عت
ة ، وإن لم يُرد  ه بذلك العتق حرَّ عتق الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح وتكون أمُّ

  .قهاتع

 

 ، وإسحاق بـن أحمد بن حنبل: وافق ابن حزم في هذه المسألة كلٌّ من 

ـــة ـــورراهوي ـــي ، وأبي ث ـــيّ  ، والأوزاع ـــن ح ـــسن ب     ، والح
                                                        

 :هذه المسألة تناقش موضوعين ) ١(
حكم عتق الأمة الحامل واستثناء ما في بطنها ، وفيه ألزم ابن حزم أبـا حنيفـة : ع الأول والموض  

 .ة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ومالكاً والشافعي بمخالف
  . وفيه إلزام لمالك بالتناقض  ،حكم عتق الجنين دون أمه: ع الثاني والموض  

   ) .٢٣٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

   ) .٥٥٥ / ١٤( ، المغني  ) ٢٧٢١ / ٦( مسائل الإمام أحمد بن راهوية : ينظر ) ٣(

   ) .٥٥٥ / ١٤( ، المغني  ) ٢٧٢٦/  ٦( مسائل الإمام أحمد وإسحاق : ينظر ) ٤(

   ) .٥١٥ / ١( اختلاف الفقهاء للمروزي : ينظر ) ٥(

   ) .٢٤١ / ٩( المحلى : ينظر ) ٦(

ابـن صـالح بـن صـالح بـن حـيٍّ : ، والحـسن هـو ) ٤٨٥ / ١٤( البيان والتحـصيل : ينظر ) ٧(
الـذهبي ، عـة كـما يقـول حيان ، وهو من أئمة الإسلام ، لولا تلبسه ببد: الهمداني، واسم حيٍّ 

 .تسع وستين ومائة : مائة، وثقه أحمد ، وأبو حاتم ، والنسائي وغيرهم ، مات سنة : ولد سنة 
  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٢٦٢ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٢١٦ / ١( تـذكرة الحفـاظ : ينظر   

 )٣٦١ / ٧. (   



    
 

 

 

٤١٠ 

 ، وهو مرويٌّ عـن  ، وأبي سليمان ، وابن المنذر وعطاءوابن سيرين

 . رضي االله عنهم  ، وابن عمرأبي هريرة

 

بأن الـسيد :  القائلين ي قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافع:القول الأول 

 . له أن يستثنيه إذا أعتق أمته الحامل فولدها حرٌّ وليس

بأن من أعتق ما في بطن أمته فإن مات وقام غرمـاؤه :  قول مالك :الثاني القول 

عَْ حتى وضعت فهو حرٌّ   .بيعت وكان ما في بطنها رقيقاً ولا عتق له ، فإن لم تُب

. لوقد نسب إليهم ابن حزم هذا القو 

 

 :ألزم ابن حزم المخالفين بإلزامين 

 هو إلزام أبي حنيفة ومالك والشافعي بالتناقض من جهة :الإلزام الأول 

الأصول وذلك بمخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قـال 

                                                        

   ) .٥٥٥ / ١٤( المغني : ينظر ) ١(

   ) .٥٥٥ / ١٤ ( غنيالم: ينظر ) ٢(

   ) .٧٢ / ٣( الإشراف : ينظر ) ٣(

   ) .٢٤٦ / ٩( المحلى : ينظر ) ٤(

   ) .٢٤١ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٥(

   ) .٢٠٥٩٢( حديث رقم  ) ٣١٩ / ٤( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٦(

   ) .٢٤١ / ٩( المحلى : ينظر ) ٧(



    
 

 

 

٤١١ 

رٌّ ، ولـيس لـه أن إذا أعتقها فولدها ح... وقال الحسن البصري « : ابن حزم 

 والشافعي ، وهذا مما خالفوا فيه ابن عمر، يستثنيه وهو قول أبي حنيفة مالكٍ 

  .»ولا يعرف له من الصحابة مخالف ، وهم يُعظِّمون هذا 

وأما قول «  :  هو إلزام مالك بالتناقض حيث قال ابن حزم :الإلزام الثاني 
قه لجنـين أمتـه مـن أن يكـون ربيعة ومالك ففي غاية التناقض ، ولا يخلو عت

 – بيعت أمه أو لم تبع –عتقاً أو لا يكون عتقاً ، فإن كان عتقاً لا يحل استرقاقه 
  وإن كان ليس عتقاً فلا يجوز أن يـصح لـه عتـق ونـسوا هاهنـا احتجـاجهم 

 وهذا قول لا يؤيده »أوفوا بالعقود «  وبـ »المسلمين عند شروطهم « بـ 
ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا قول أحـد قبـل قرآن ، ولا سنة ، 

ربيعة ومالك ، ولا غيرهما ، ولا قياس ، ولا رأي سديد ، بل هو مخالف لكل 
  .»ذلك 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

وإن أعتق حاملاً عتق حملها تبعاً لها بإجماع الأربعة، « : ء في فتح القديرجا
  .»ولو استثناه لا يصح كاستثناء جزء منهم خلافاً لأحمد 

                                                        
   ) .٢٤١ / ٩ ( حلىالم: ينظر ) ١(

   ) .٣١٢( ق تخريجه ص الحديث سب) ٢(

  .من سورة المائدة  ) ١( آية ) ٣(

   ) .٢٤١ / ٩( المحلى : ينظر ) ٤(

   ) .٤٥٤ / ٤: ( ينظر ) ٥(



    
 

 

 

٤١٢ 

ر حاملاً عتقاً أي الأم والحمل تبعاً لها؛ « : وجاء في البحر الرائق  ولو حرَّ

 كاسـتثناء جـزء  لا يصح ،هإذ هو متصل بل فهو كسائر أجزائها ، ولو استثنا

  .»منها 

 الحامل بعتق قويعتق الحمل بإعتاق الحامل ، ولا تعت« : وجاء في التلقين 

  .»الحمل 

إذا بيعت الأمـة الحامـل أو أعتقـت لا يـستثنى « : ليل وجاء في منح الج

  .»جنينها ببيع أو عتق 

 أيضاً ، لا ولو أعتق أَمتَه الحامل عتق الحمل« : وجاء في روضة الطالبين 

اص لا في الأشخاص ، بل بطريق التبـع ، كـما قبالسراية فإن السراية في الأش

يتبعها في البيع ، إلا أن البيع يبطل باستثنائه ، والعتق لا يبطل لقوته ، ولهذا لو 

استثنى عضواً في البيع بطل بخلاف العتق ، ولو أعتق الحمل عتق ، ولم تعتق 

  .» تتبعه الأم على الصحيح ؛ لأنها لا

من خلال ما سبق يتـضح أن مـا نـسبه ابـن حـزم إلى الحنفيـة والمالكيـة 

 .والشافعية صحيح 

وأما ما نسبه لمالك من القول بأن من أعتق ما في بطن أمته فإن مات وقام 
                                                        

   ) .٢٤٩ / ٤: ( ينظر ) ١(

   ) .٢٠٣ / ٢: ( ينظر ) ٢(

   ) .٤١١ / ٩: ( ينظر ) ٣(

   ) .١١١ / ١٢: ( ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤١٣ 

غرماؤه بيعت ، وكان ما في بطنها رقيقاً ولا عتق له ، فإن لم تبع حتى وضعت 

 .فهو حر 

أرأيـت إن أعتـق رجـل مـا في بطـن أمتـه : قلت « : ونة فقد جاء في المد

لا ، إلا أن يرهقـه ديـن فتبـاع الأمـة بحملهـا في : أيكون له أن يبيعها ؟ قال 

... الدين ، فيبطل العتق في ولدها الذي في بطنها إذا بيعـت ، ويكـون رقيقـاً 

 وقبـل أن تـضعه هـافإن كان الدين إنما رهقه بعـدما أعتـق مـا في بطن: قلت 

تباع الأمة وما في بطنها في الدين فتصير رقيقـاً في قـول : رماء ؟ قال غقامت عليه الف

مالك ، إذا قاموا عليه قبل أن تضعه ، فإن لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته ، فالذي 

  .»كنت أسمع أنه حرٌّ من رأس المال ، وتباع الأمة 

 .وعليه فما نسبه إلى مالك صحيح 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

تقدم أن أبا حنيفة ومالك والشافعي يرون أن السيد إذا أعتق أمته الحامل 

َّبا وليس له أن يستثنيه ، وممـن قـال بهـذا القـول  حرٌّ فولدها  ، بـن المـسي

  .والثوري

أن من أعتق ما في بطن أمته فإنـه مـات وقـام غرمـاؤه : وأما قول مالك 

                                                        
   ) .٤٣٣ / ٢: ( ينظر ) ١(

   ) .٢٤١ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

   ) .٣٢ / ٤( ، الشرح الكبير  ) ١٧٥ / ٦( المغني : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤١٤ 

 ، فلـم  وضعت فهو حرٌّ ، وكان ما في بطنها رقيقاً ولا عتق له ، فإن لم تُبع حتىعتبي

أقف على من وافقه في هذا التفصيل ، إذ أن أكثر الفقهاء على جواز إعتاق ما في بطن 

فأما إن أعتق ما في بطنها دونها فلا أعلـم « : الأمة دونها مطلقا ، وقد جاء في المعنى 

 . الجنين حرٌّ والأم مملوكة  فيكون»خلافاً فيه 

 

 المروي عن عبد االله بن عمر رضي االله عـنهما ، الأثرقبل المناقشة أشير إلى 

أن عبد االله بن عمر رضي االله عـنهما « الذي أورده ابن حزم وألزم به المخالف 

 وهـذا »له ثنياه « : ، قال سئل عن الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها 

                                                        
   ) .٥٥٦ / ١٤: ( ينظر ) ١(

عن قرة بن سليمان عن  ) ٢١٥٦٨( حديث رقم  ) ٤٠٨ / ٤( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٢(

  سابـن سـليمان الجهـضمي الأزدي جلـي: محمد بن فضاء عن أبيه عـن ابـن عمـر بـه ، وقـرة هـو 

، وفي  ) ١٣١ / ٧(  زيد ، وهو ضعيف الحـديث كـما في الجـرح والتعـديل لأبي حـاتم  حماد بن

ابـن فـضاء بـن خالـد الأزدي : ، ومحمـد هـو  ) ٢٠٦ / ٢( ميزان الاعتدال متروك الحـديث 

 وقال ابن  ،ليس بالقوي: البصري يروي عن أبيه ، وهو أيضاً ضعيف الحديث ، قال أبو حاتم 

  وعلى هذا فالأثر من هذا الطريـق ضـعيف ،  ) ٤٠٠ / ٩ (  التهذيبتهذيب:  ينظر .ضعيف : معين 

 .واالله أعلم 

طريق رواه ابن حزم بلفظ آخر من وبهذا اللفظ من هذا الطريق ،  ) ٢٤٠ / ٩( ورواه ابن حزم   

هـدي  محدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الـرحمن بـن: محمد بن عبد الملك قال 

 أنه أعتق أمة له واستثنى مـا في «حدثنا عباد المهلبي عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 

  .وهذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره :   قال ابن حزم »بطنها 



    
 

 

 

٤١٥ 

 إلا أنه قد رواه ابن حزم مـن طريـق  ،الأثر وإن كان ضعيفاً من حيث السند

 ه إسناد كالشمس مـن أولـذا حيث قال ابن حزم وه ، آخر أصح من هذا

  .هإلى آخر

 :أما مناقشة الإلزامات فهي كما يلي 

 ً ة والمالكيـة والـشافعية وهـو إلـزام الحنفيـ:  مناقشة الإلزام الأول :أولا

بالتناقض وذلك بمخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قال 

عتقها فولدها حرٌ ، وليس له أن يستثنيه ، وهو قـول أإذا : وقيل « : ابن حزم 

أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وهذا مما خالفوا فيه ابن عمر ، ولا يعـرف لـه 

  .»مون هذا من الصحابة مخالف ، وهم يُعَظِّ 

 :ويمكن الجواب عن هذا بما يلي 

 ً ُنيْا إلا أن تعلمصلى الله عليه وسلم  أنه ثبت عنه :أولا  ، وعليه فلا يـصح النهي عن الث

                                                        
   ) .٢٤٠ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

   ) .٢٤٠ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٢(

   ) .٢٤١ / ٩( المحلى : ينظر ) ٣(

،  ) ٤٩٧١( حـديث رقـم  ) ٣٤٥ / ١١( الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر ) ٤(

 ) ٣٧ / ٧( ، وأخرجـه النـسائي  ) ٥٢٢٥( حديث رقـم  ) ٤٤٩ / ٥( والطبراني في الأوسط 

ــم  ــديث رق ــو داود  ) ٣٨٨٠( ح ــم  ) ٢٦٢ / ٣( ، وأب ــديث رق ــذي  ) ٣٤٠٥( ح   ، والترم

 نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن «بزيادة  ) ١٢٩٠( حديث رقم  ) ٥٧٧ / ٣( 

  .حديث صحيح :  قال الألباني »تعلم 



    
 

 

 

٤١٦ 

 .والنص مقدم على قول الصاحب  . نيناستثناء الج

 فـي بأن الحمل معلوم ، فصح استثناؤه بمقتضى الحديث ، ويك:ونوقش 

  .العلم بوجوده ، وقد علم ذلك

 ً    أن مالا يصح إفراده بالعقـد ، لا يـصح اسـتثناؤه منـه ، والحمـل :ثانيا

 ً لا يجوز إفراده بالبيع ، فكذلك استثناؤه ؛ لأنه بمنزلة الأطراف ، فكان شرطا

  .فاسداً ، وفيه منفعة للبائع ، فيفسد البيع

 :ونوقش هذا من وجوه 

ضة ، يعتبر فيه العلم ود معايصح قياسه على البيع ؛ لأن البيع عقلا نه أ:الأول 

ض أم لا ؟ والعتق تبرع لا تتوقف  بصفات العوض ؛ ليعلم هل هو قائم مقام المعَُوَّ

  .صحته على معرفة صفات المعُْتقَ ، ولا تنافيه الجهالة بها

 أن الاستثناء في البيع إذا بطل ، بطل البيع كلـه ، وههنـا إذا بطـل :الثاني 

 في الأمة ، ويسري الإعتاق إليه ، فكيف يصح إلحاقـه استثناؤه لم يبطل العتق

  .بالبيع مع تضادِّ الحكم فيهما

                                                        
   ) .٥٥٥ / ١٤( المغني : ينظر ) ١(

   ) .٥٥٥ / ١٤( المصدر السابق : ينظر ) ٢(

   ) .٩٥ / ٢( ، أسنى المطالب  ) ٩٤ / ٦( ، البحر الرائق  ) ٥٨ / ٤( تبيين الحقائق : ينظر ) ٣(

   ) .٥٥٦ / ١٤( المغني : ينظر ) ٤(

   ) .٥٥٦ / ١٤( المصدر السابق : ينظر ) ٥(



    
 

 

 

٤١٧ 

 ً  أن كل ولد حدث من غير ملك يمـين فإنـه تـابع لأمـه في الحريـة :ثالثا

ةٌ حامل برقيق إلا على جهـة النـدور ،  ّةِ ؛ لأنه لا يوجد في الأصول حرَّ ي قِّ والرِّ

  .وإنما توجد أمة حامل بحر

ً را  وهو في بطنها ، وهـو كعـضو مـن أعـضائها ، هُ تْ سَّ  ولأن الحرية مَ :بعا

  .فوجب أن يعتق بعتقها

 بأن العضو لا يتصور إفـراده بـالرق أو الحريـة دون الجملـة ، :ونوقش 

ولذلك لو أعتق عضواً من أمته صارت كلها حرّة ، فإذا أعتق بعـضها سرى 

و أعتقه لم تسر الحرية إلى أمـه ، ويـصح إلى المستثنى ، والولد حيوان منفرد ، ل

 على أنه قد روي عـن ابـن عمـر  ،انفراده بالحرية عن أمه فيما إذا أعتقه دونها

 القول بـأن الـسيد إذا أعتـق الأمـة وشرط مـا في وأبي هريرة رضي االله عنهما

  .بطنها فله شرطه ، ولم نعلم لهما مخالفاً من الصحابة

 أنـه – واالله أعلم –شات السابقة يترجح عندي  من خلال المناق:النتيجة 

 إلزام بما يلزم حيث ثبت عن ابن عمر وروي عن أبي هريـرة رضي االله عـنهما

 مـن القول بجواز عتق الأمة الحامل واسـتثناء مـا في بطنهـا ، ولم يثبـت لهـما

والشافعي القول بجواز عتق الأمة   حنيفة ومالكٌ و فيلزم أب ،الصحابة مخالف

                                                        
   ) .١٤٦ / ٢( الفواكه الدواني : ينظر ) ١(

   ) .١٤٦ / ٢( المصدر السابق : ينظر ) ٢(

   ) .٥٥٦ / ١٤( المغني : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤١٨ 

 . ما في بطنها وإلا خالفوا أصلهم واستثناء

 ً حيث قال ابن . وهو إلزام مالك بالتناقض :  مناقشة الإلزام الثاني :ثانيا

بأن من أعتق ما :   يعني قوله –وأما قول ربيعة ومالك ففي غاية التناقض « : م زح

في بطن أمته فإن مات وقام غرماؤه بيعت وكان ما في بطنها رقيقاً ولا عتق لـه ، 

ولا يخلو عتقه لجنين أمته من :  قال ابن حزم  – لم تُبع حتى وضعت فهو حرٌّ فإن

 استرقاقه بيعـت أمـه أو لم أن يكون عتقاً أو لا يكون عتقاً ، فإن كان عتقاً لا يحلُّ 

  .»ته عتبع ، وإن كان ليس عتقاً فلا يجوز أن يصح له عتق وإن وض

ه بأن مالكاً إنما قال تباع :وأجيب  نِ  الدَّ  فيأمُّ ِ ه كان الولد ي  ، فإذا بيعت أمُّ

هتبعاً لها ؛ لأنه لا يجوز أن تباع   ويستثنى ما في بطنها ، فلذلك بطل عتق هذا أمُّ

  .الولد

أن السيد إذا أعتق أمتـه : وهذا منه بناء على قوله في المسألة الأولى : قلت 

 .الحامل أو باعها فليس له أن يستثني ما في بطنها 

 أنه إلزام بما يلزم ؛ لأن مـا أورده – واالله أعلم – يترجح عندي :جة النتي

أن مـن أعتـق : مالك من التفصيل لا دليل عليه ، بل هـو مبنـي عـلى قولـه 

 وهي حامل فولدها حرٌّ وليس له أن يستثنيه ، وإذ قد بطل هذا القول تهجاري

                                                        
   ) .٢٤١ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

  . ) ٤١٥ / ٢( المدونة : ينظر ) ٢(



    
 

 

 

٤١٩ 

لا يعـرف لمخالفته لبعض الصحابة كابن عمر وأبي هريـرة رضي االله عـنهم و

لهم مخالف من الصحابة ، كما تقدم بيانه ، فبطل ما بُني عليه ، وعليـه فيلزمـه 

القول بأن من أعتق ما في بطن جاريته دونها فله شرطه ، فإذا باع جارية كـان 

 ، حتى قد أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل ، فإن البيع فاسد لا يجوز

لك أن ولدها منهـا ، وليـست هـي مـن تضع ، ويعتق الولد ، بلا خلاف ، ذ

  .ولدها

                                                        
   ) .٩٢ / ٥( الأصل للشيباني : ينظر ) ١(

   ) .٥٥٦ / ١٤( المغني : ينظر ) ٢(



    
 

 

 

٤٢٠ 

  مسألة
  حكم إعتاق جزءاً معلوماً من عبده أو أمته

 

 عضوٍ كان من أمته أو عبـده ، أو  أيُّ  ،يرى ابن حزم أن من أعتق عضواً 
  .أعتق عشرهما ، أو جزءاً مسمى عتق العبد كله ، والأمة كلها

 

 ،  ، والليث ، والشافعيوافق ابن حزم في قوله هذا كل من مالك

 ،  ، وأحمـد ، والأوزاعي ، وزفر ، والحسن بن حيّ وابن أبي ليلى

 ، وهـو مـرويُّ عـن عمـر ،  ، والحسن البصري ، والثوريوقتادة

عامة العلـماء بالحجـاز والعـراق :  قال ابن عبد البر ضي االله عنهماوابنه ر

                                                        
   ) .٢٤٢ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(
   ) .١٥٢ / ٢( ، بداية المجتهد  ) ٤٢٠ / ٢( المدونة : ينظر ) ٢(
   ) .٤٤٧ / ٦( ، مغني المحتاج  ) ٣٥٤ / ١٠( تحفة المحتاج : ينظر ) ٣(
   ) .٢٤٣  /٩( المحلى : ينظر ) ٤(
   ) .٣٥١ / ١٤( المغني : ينظر ) ٥(
   ) .٢٤٣ / ٩( المحلى : ينظر ) ٦(
   ) .٨ / ٦( البناية شرح الهداية : ينظر ) ٧(
   ) .٣٦٢ / ١٤( المغني : ينظر ) ٨(
   ) .٣٦٢ / ١٤( المغني : ينظر ) ٩(
   ) .١٦٧١١( حديث رقم  ) ١٥٠ / ٩( مصنف عبد الرزاق : ينظر ) ١٠(
   ) .٣٢١ / ٧( ، الاستذكار  ) ١٤٩ / ٩( نف عبد الرزاق مص: ينظر ) ١١(
   ) .١٦٧٠٩( حديث رقم  ) ١٤٩ / ٩( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) ١٢(
، وابـن أبي  ) ٢١٣١٨( حديث رقم  ) ٢٦٤ / ١٠( أخرجه عنهما البيهقي في السنن الكبرى ) ١٣(

 ابن عمر عبـد الـرزاق ، وأخرجه عن ) ٢٠٧٠٢( حديث رقم  ) ٣٢٨ / ٤( شيبة في المصنف 
   ) .١٦٧٠٨( حديث رقم  ) ١٤٩ / ٩( في المصنف 



    
 

 

 

٤٢١ 

  .يعتق كله إذا أعتق نصفه: قالوا 

 

لُْزَم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفـة القائـل  بـأن الـسيد إذا أعتـق : القول الم

قـه الرقبـة ، أو الوجـه ، أو ، إلا إذا ذكـر في عتبعض عبده عتق ذلـك القـدر فقـط 

 . جميعه  عتق، أو النفس ، أو الجسد ، أو البدن ، فأي هذه أعتقالروح

  .وقد نسب إليه ابن حزم هذا القول

 

 :ألزم ابن حزم أبا حنيفة في هذه المسألة بإلزامين 

 .ن جهة الأصول وذلك بمخالفة النص بالتناقض م :الإلزام الأول 

 ومخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيـث :الإلزام الثاني 

وهذا مما خالف فيه أبو حنيفـة الـسنة الثابتـة ، وصـاحباً لا « : قال ابن حزم 

  .»يعرف له من الصحابة مخالفة ، وهم يعظمون هذا إذا وافقهم 

 

 : مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 أن العتـق عنـده – رحمـه االله –الأصـل عنـد أبي حنيفـة « : جاء في المبـسوط 

                                                        
   ) .٢٨٤ / ١٤( التمهيد : ينظر ) ١(

   ) .٢٤٣ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

   ) .٢٤٣ / ٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٢٢ 

  .»، حتى إن أعتق نصف عبده فهو بالخيار في النصف الباقي يتجزأ

 وإذا أعتق الرجل بعـض العبـد بـأن أعتـق «: وجاء في المحيط البرهاني 

 رحمـه –فإن كان العبد كله له فعلى قول أبي حنيفـة ... نصفه أو ثلثه أو ربعه 

  .» يعتق قدر ما أعتقه ، ويبقى الباقي رقيقاً –االله 

 فيعتـبر  ،رأسـك حـرٌّ ، ووجهـك: وكذلك لو قـال « : وجاء في البناية 

 رأسك حرٌّ ، ووجهك ، أو رقبتـك ، أو :إخباراً عن الوصف ، وكذا لو قال 

 لأن هذه الألفاظ يعـبر – أي يقع العتق –فرجك حرٌّ : بدنك ، أو قال لأمته 

  .»بها عن جميع البدن 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

القول بأن المولى إذا أعتق بعض عبده أو بعض أمته ، فإنه لا يعتق منه إلا 

 ، وعبد االله بن الحـسن ربيعة:  القدر ويبقى الباقي على الرق هو قول ذلك

                                                        
   بـل محـالليس هـو ذات القـول يتجـزأ ، أو حكمـه يتجـزأ ؛ لأنـه : ومعنى أن الإعتاق يتجزأ ) ١(

 أن المحل في قبول حكم الإعتاق يتجزأ فيتـصور ثبوتـه في النـصف دون النـصف :ك معنى ذل

 .الآخر 

   ) .٤٥٨ / ٤( العناية شرح الهداية : ينظر   

   ) .١٠٢ / ٣: ( ينظر ) ٢(

   ) .٣٩ / ٤: ( ينظر ) ٣(

   ) .٨ / ٦: ( ينظر ) ٤(

   ) .٣٢٠ / ٧( نقل ذلك عنه ابن عبد البر في الاستذكار ) ٥(



    
 

 

 

٤٢٣ 

 ، وهـو مـرويٌّ عـن عـلي  ، والـشعبي ، وحمادالعنبري قاضي البصرة

  .رضي االله عنه

 

 :تقدم أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة بإلزامين 

 .قض من جهة الأصول ، وذلك بمخالفة النص  بالتنا:الإلزام الأول 

 بالتناقض من جهة الأصول أيضاً ، وذلك بمخالفة قـول :الإلزام الثاني 

وهذا مما خالف « : الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 

 لا يعرف لـه مـن الـصحابة مخـالف ، اً فيه وأبو حنيفة السنة الثابتة ، وصاحب

  .» وافقهم وهم يعظمون هذا إذا

                                                        
، وعبيد اللله هـو ابـن الحـسن بـن الحـسين بـن أبي الحـرّ  ) ٣٢٠ / ٧( المصدر السابق : ر ينظ) ١(

فقيه بصري ثقـة ، روى لـه : العنبري، ولي قضاء البصرة وكان ثقة محموداً عاقلاً ، قال النسائي 

 .مسلم حديثاً واحداً وتوفي في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائة 

  ) .٧ / ٧( ، تهذيب التهذيب  ) ٨٨ / ٢( ، أخبار القضاة  ) ٢٧٦/  ٥( التاريخ الكبير : ينظر   

   ) .١٤٩ / ٩(  عبد الرزاق في مصنفه هنقل ذلك عن) ٢(

، وعبـد الـرزاق في  ) ٢٠٧٠٣( حـديث رقـم  ) ٣٢٩ / ٤( أخرجه ابن أبي شـيبة في مـصنفه ) ٣(

   ) .١٦٧١٠( حديث رقم  ) ١٥٠٠ / ٩( المصنف أيضاً 

، وابـن أبي شـيبة في  ) ١٦٧٠٧( حـديث رقـم  ) ١٤٩ / ٩( زاق في مـصنف أخرجه عبد الـر) ٤(

   ) .٢٠٧٠٦( حديث رقم  ) ٣٢٩ / ٤( مصنفه 

  ) .٢٤٣ / ٩ ٠المحلى : ينظر ) ٥(

  



    
 

 

 

٤٢٤ 

قـال :  بما روي عن ابن عمر رضي االله عـنهما قـال :وأجيب عن الإلزام الأول 

  .»من أعتق شركاً له من مملوك ، فعليه عتقه كله « : صلى الله عليه وسلم رسول االله 

 أنه لو عتق بنفس الإعتاق لما وجب عليه إعتاقه ، ولمـا :وجه الاستدلال 

  .كلف ذلك ؛ لأن إعتاق المعتق محال

ً ون من حيث ابـن عمـر رضي االله صلى الله عليه وسلم  بأنه قد ثبت عن النبي :وقش أولا

م « : عنهما أنه قال  من أعتق شركاً له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّ

هم ، وعتق عليه العبـد ، وإلا خصص ءه شركايَ عطأُ العبد عليه قيمة عدل ، فَ 

  .»فقد عتق منه ما عتق 

ث لما ورد بأنه يعتق عليه نصيب شريكه ، كان  أن الحدي:وجه الاستدلال 

  . لأنه موسرٌ به ، مالك له؛ بأن يعتق عليه ما هو في ملكه حرىأ

 ً مـن أعتـق شقيـصاً مـن « : أنه قـال صلى الله عليه وسلم  يدل له أيضاً ما ثبت عنه :ثانيا

  .»مملوك فهو حرٌّ من ماله 

                                                        
   ) .٤٨( حديث رقم  ) ١٢٨٦ / ٣( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(

   ) .٤٦٠ / ٤ (، فتح القدير  ) ٢٣ / ٤(  المختار لتعليلالاختيار : ينظر ) ٢(

 ) ١١٣٩ / ٢( ، ومـسلم  ) ٢٥٢٢( حـديث رقـم  ) ١٤٤ / ٣( الحديث أخرجـه البخـاري ) ٣(

   ) .١٥٠١( حديث رقم 

   ) .٣٦٢ / ١٤( ، المغني  ) ١٥٢ / ٤( ، بداية المجتهد  ) ٣١٦ / ٧( الاستذكار : ينظر ) ٤(

   ) .١٢٨١ / ٣( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ) ٥(



    
 

 

 

٤٢٥ 

 ً  عـن جميعـه  أن الإعتاق إزالة ملك لبعض مملوكه الآدمـي ، فـزال:ثالثا

 ، ولا ينبني على التغليب سعايةكالطلاق ، ويفارق البيع ، فإنه لا يحتاج إلى ال

والسراية ، ولا فرق بين أن يعتق جزءا كبيراً نصفه أو ثلثه ، أو صغيراً كعشره 

  .وعشر عشره

 بأن الأصل أن التصرف يقتصر على موضع الإضافة ، والتعدي في :وردَّ 

ص لعدم التجزء ، أما الملك فلأنه متجزئ كـما في البيـع الطلاق ومثله القصا

والهبة ، والنصوص التي فيها العتق تحمل عليه مجازاً ؛ لأنه يصير إلى العتـق ، 

  فيحمل على ذلك توفيقـاً بـين الأحاديـث ، وتجـب الـسعاية في البـاقي عـلى 

تقـه العبد ، ولا يلزمه إزالته بغير عوض ، فكان له أن يستـسعيه ، ولـه أن يع

 . لأنه ملكه

 :وأجيب عن هذا من وجهين 

أن رجلاً من هذيل أعتق شقـصاً لـه « :  بما جاء في المسند وغيره :الأول 

  .»هو حرٌّ كله ، ليس الله شريك « : صلى الله عليه وسلم من مملوك ، فقال رسول االله 
                                                        

   ) .٣٦٣ / ١٤( ي المغن: ينظر ) ١(

   ) .٤٦٠ / ٤( ، فتح القدير  ) ٢٣ / ٤( الاختيار لتعليل المختار : ينظر ) ٢(

ــسنده ) ٣( ــد في م ــه أحم ــديث أخرج ــم  ) ٣١٨ / ٣٤( الح ــديث رق ــو داود  ) ٢٠٧١٧( ح   ، وأب

  حـديث رقـم  ) ٣٣ / ٥( ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى  ) ٣٩٣٤( حديث رقم  ) ٢٣ / ٤( 

ــار ، وا ) ٤٩٥١(  ــاني الآث ــاوي في شرح مع ــصنف  ) ٣٨٤ / ٤( لطح ــيبة في الم ــن أبي ش   ، واب

 .كلهم عن أبي هريرة رضي االله عنه  ) . ٩٠١( حديث رقم  ) ٣٨٣ / ٢( 

  ) .٣١٨ / ٣٤( وهو حديث صحيح ، وإسناد رجاله ثقات مسند أحمد : قال الأرناؤوط   

   ) .٢٣ / ٤( حديث صحيح ، سنن أبي داود : وقال الألباني   



    
 

 

 

٤٢٦ 

   أن الإعتاق إثبات العتق ، وهو قوة حكمية ، والقـوة لا تتجـزأ ، :الثاني 

  .بعضه قوياً وبعضه ضعيفاً إذ لا يكون 

 وهو مخالفة قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، :وأما الإلزام الثاني 

 فقد روي عن علي رضي االله عنه ما يخالف قول عمر وابن عمر رضي االله عنهما ،

 وحيـث »تق الرجل ماشاء من غلامـه عْ يُ « : فقد رَوَى عنه الحسن أنه قال 

بن عمر رضي االله عنهما مخالف من الـصحابة فـلا يلـزم ثبت لعمر وعبد االله 

 .الأخذ بقولهما 

 أن ما أجاب به – واالله أعلم – من خلال ما سبق يترجح عندي :النتيجة 

الحنفية لا يفصلهم عن هذا الإلزام ؛ لضعف ما ذكروه من جـواب ولـورود 

فة الأخذ  حنيو فيلزم أب : وعليه ،صلى الله عليه وسلمالمناقشة عليه ، مع ثبوت ذلك عن النبي 

بالحديث ، والقول بأن من أعتق جزءاً من عبده أو أمته عتق عليه الرقيق كله، 

: لدلالة الحديث صراحة على هذا وإلا خالف أصله ، حتى قال ابن عبد الـبر

  .والحجة قائمة على أبي حنيفة للحديث

                                                        
  ) .٢٣ / ٤( الاختيار لتعليل المختار : ينظر ) ١(

 وأخرجه عبد الـرزاق  ، )٢٠٧٠٦( حديث رقم  ) ٣٣٩ / ٤( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٢(

 إذا أعتق نصفه «:  قال نهعن أشعث عن الحكم عن علي رضي االله عنه أ في المصنف عن الثوري

   ) .١٦٧٠٧( حيث رقم )  ١٤٩ / ٩ ( »فبحساب ما عتق ، ويُستسعى 

   ) .٣١٦ / ٧( الاستذكار : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٢٧ 

  مسألة
  ومدى تضمينه نصيب شريكه، إعتاق الشريك لنصيبه أثر 

 

يرى ابن حزم أن من ملك عبداً أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كلـه 

  أو بعضه ، عتق جميعه حين يلفظ بذلك ، فإن كان له مال يفـي بقيمـة حـصة 

اها إلى شريكه ، فإن لم يكن له مال يفـي بـذلك ، كُلِّـف العبـد أو شريكه ، أدَّ 

  .ب طاقتهحسمة حصة من لم  يعتق على الأمة أن يسعى في قي

 

ــه  ــزم في قول ــن ح ــق اب ــوري: واف ــفيان الث ــبرمةس ــن ش  ،  ، واب

 ،  ، ومحمد بن الحسن ، وأبو يوسف ، والحسن بن حيٍّ والأوزاعي

ـــسار ـــن ي ـــليمان ب ـــسيبوس ـــن الم ـــعيد ب ـــري ، وس   ،   ، والزه

                                                        

   ) .٢٤٣ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(
   ) .١٦٣٢١( حديث رقم  ) ١٥٢ / ٩( مصنف عبد ارزاق : ينظر ) ٢(

   ) .١٦٧٣٤( حديث رقم  ) ١٥٥ / ٩( مصنف عبد الرزاق : ينظر ) ٣(

   ) .٢٤٨ / ٩(  ابن حزم في المحلى هنقل ذلك عن) ٤(

   ) .٢٤٨ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٥(

   ) .٨٦ / ٤( ، بدائع الصنائع  ) ٢١٧ / ١٥( البيان والتحصيل : ينظر ) ٦(

   ) .٨٦ / ٤( ، بدائع الصنائع  ) ٢١٧ / ١٥( البيان والتحصيل : ينظر ) ٧(
   ) .١٦٧٢١( حديث رقم  ) ١٥٣ / ٩( مصنف عبد الرزاق : ينظر ) ٨(

   ) .٢٤٨ / ٩( لسابق المصدر ا: ينظر ) ٩(

 ) ٤٠٩ / ١٣( ، والطحـاوي في شرح مـشكل الآثـار  ) ٢٤٨ / ٩( المصدر الـسابق : ينظر ) ١٠(
   ) .٥٣٦٧ ( رقميث دح



    
 

 

 

٤٢٨ 

  ،، وقتـادة، وحمـاد ، والحسن ، والشعبي ، والنخعيوأبو الزناد

 . رضي االله عنهما وهو مرويٌّ عن عمر وابنه

 

 : أبي حنيفة ، ومالك  قوليامة في هذه المسألة همزَ لْ الأقوال المُ 

أن من أعتق نصيباً له في عبد أو أمة فشريكه مخير بين :  فقال أما أبو حنيفة

أن يعتق نصيبه ويكون الـولاء بيـنهما ، أو يستـسعي العبـد في قيمـة حـصته 

عتق نـصف قيمتـه ثـم رجـع المعتـق عـلى العبـد  وإن شاء ضمن الم،والولاء بينهما 

: شريكه بين خيارين ولاولاء كله ، هذا إذا كان المعتق موسراً ، وأما إن كان معسراً ف

  .، وقد نسب إليه ابن حزم هذا القولإن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى 

                                                        
   ) .٢٤٨ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ١(

   ) .١٦٧٣٢( حديث رقم  ) ١٥٥ / ٩( مصنف عبد الرزاق : ينظر ) ٢(

   ) .١٦٧٢٢( حديث رقم  ) ١٥٢ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٣(

   ) .٢٤٨ / ٩(  ابن حزم في المحلى هنقل ذلك عن) ٤(

   ) .٣١٦ / ٧( ابن عبد البر في الاستذكار : نقل ذلك عن ) ٥(

   ) .٢١٣٧٤( حديث رقم  ) ٤٧٦ / ١( السنن الكبرى للبيهقي : ينظر ) ٦(

 ) ١٦٧٣٢( ث رقـم حـدي ) ١٥٥ / ٩( أخرجه عن عمر رضي االله عنه عبد الرزاق في مصنفه ) ٧(

  حـديث رقـم  ) ٤٢٣ / ٤( وأخرجه عن ابـن عمـر رضي االله عنـه ابـن أبي شـيبة في المـصنف 

   ) .٢٦٧٧( حديث رقم  ) ١٠٥ / ٣( والطحاوي في معاني الآثار  ) ٢١٧٢٨( 

  ) .٢٤٥ / ٩( المحلى : ينظر ) ٨(

  



    
 

 

 

٤٢٩ 

إن كان المعتق مـوسراً ، قُـوّم عليـه نـصيب شريكـه ، : ك فقال الوأما م

فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الكل وكان له ولاؤه ، وإن كان معسراً ، لم يلزمه 

 .امه أحكام العبد شيء ، وبقي المعتق بعضه عبداً ، وأحك

  .وقد نسب إليه ابن حزم هذا القول

 

 :ألزم ابن حزم أبا حنيفة في هذه المسألة بإلزامين 

 إلزام بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك بمخالفـة الـصاحب :الأول 

 .الذي لا يعرف له مخالف 

 . ، وذلك بمخالفة القياس  أيضاً صول إلزام بالتناقض من جهة الأ:الثاني 

وهذا مما تنـاقض فيـه الحنفيـون والمـالكيون فخـالفوا « : حيث قال ابن حزم 

  .»صاحباً لا يصح عن أحد من الصحابة خلافه ، وخالفوا القياس 

وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد ؛ لأنه قول لم يتعلـق « : وقال أيضاً 

 ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا تابع ، بقرآن ، ولا سنة صحيحة ،

 ، ولا برأي سديد ، ولا احتيـاط ، بـل هـو بقياسولا أحد نعلمه قبله ، ولا 

  .»مخالف لكل ذلك 

                                                        
   ) .٢٤٦ / ٩ ( حلىالم: ينظر ) ١(

   ) .٢٥١ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٢(

   ) .٢٥٢ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٣٠ 

 .بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك بترك العمل بالنص : وألزم مالكاً 

 فتعلق بحديث نـاقص عـن غـيره ،: وأما مالك « : حيث قال ابن حزم 

  .»وقد جاء غيره بالزيادة عليه 

 

 : مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم :المسألة الأولى 

إن كان العبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه جاز ، « : جاء في المبسوط 

 ِ  رحمه الله – ثلاث خيارات في قول أبي حنيفة  موسراً فللساكتقُ ثم إنكان المعت

 إن شاء االله أعتق نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه فإذا –تعالى 

أدى السعاية إليه عتق ، والولاء بينهما ، وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته ثم 

رجع المعتق على العبد ، والولاء كله له ، وإن كان المعتـق معـسراً فللـساكت 

  .»إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى : خياران 

ين الرجلين يعتق أحدهما حظَّه منه،  بفأما العبد« : وجاء في بداية المجتهد 

م عليـه : فقال مالك . فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك  إن كان مـوسراً قُـوِّ

نصيب شريكه قيمة العدل فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الكل عليـه ، وكـان 

 له ، وإن كان المعتق معسراً لم يلزمه شيء ، وبقـي المعتـق بعـضه عبـداً ولاؤه

  .»وأحكامه أحكام العبد 
                                                        

   ) .٢٥١ / ٩ ( حلىالم: ينظر ) ١(

   ) .١٠٤ / ٧: ( ينظر ) ٢(

  .) ١٥٠ / ٤: ( ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٣١ 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

م عليـه  القول بالتفرقة بين المعتق الموسر والمعسر ، فإن كـان مـوسراً قُـوِّ

لكـل وكـان ولاؤه لـه ، وإن وعتق ا، نصيب شريكه ، فدفع ذلك إلى شريكه 

العبـد أحكام كان معسراً ، لم يلزمه شيئ ، وبقي المعتق بعضه عبداً وأحكامه 

،  وهو مرويٌّ عـن عـلي،  اهر المذهبظ ، وأحمد في هو قول الشافعي

 . رضي االله عنهم  ، وعائشة ، وابن عمرابن مسعود

 

 :تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بثلاث إلزامات 

 إلزام لأبي حنيفة بالتناقض من جهـة الأصـول ، وذلـك :الإلزام الأول 

بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث نقل ابن حزم عن عمـر وابنـه 

ن لـصاحبه  بينه وبين غيره فأعتق نصيبه فإنه يضماً ن ملك عبدمرضي االله عنهما أن 

                                                        
   ) .٦ / ١٦( المجموع : ينظر ) ١(

 العبـد في ستُسعيَ  المعسر إذا أعتق نصيبه انأ: والرواية الثانية عنه ) ٣٠٣ / ١٠( المغني : ينظر ) ٢(

  ) . ٢٩٩ /١٠( المغني : ينظر . ا ، فيعتق ؤديهيمة حصة الباقين حتى يق

   ) .٢٠٧٠٦( حديث رقم  ) ٣٢٩ / ٢( مصنف ابن أبي شيبة : ينظر ) ٣(

   ) .٨٦ / ٤( ، بدائع الصنائع  ) ١٠٥ / ٧( المبسوط : ينظر ) ٤(

   ) .٢١٧٢٧( حديث رقم   ) ٤٢٣ / ٤( مصنف ابن أبي شيبة : ينظر ) ٥(

  )  .١٠٥ / ٧(  المبسوط : ظر ين) ٦(

  



    
 

 

 

٤٣٢ 

  .في ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال سعى العبد في قيمته

بأنه قد روي عن علي وابن مسعود وابن عمـر  : ويمكن الجواب عن هذا

ضـمن نـصيب ، عتق إن كـان مـوسراً بأن الم: وعائشة رضي االله عنهم القول 

 العبـد أعتـق منـه مـا أعتـق مـن غـير أن يكلـف، شريكه، وإن كان معسراً 

 .، وليس قول بعضهم بأولى من قول البعض الآخر السعاية

 إلزام لأبي حنيفة بالتناقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك :الإلزام الثاني 

إن المعتـق إن كـان معـسراً : بمخالفة القيـاس ، ذلـك أن أبـا حنيفـة يقـول 

 تـضمين قفلشريكه الخيار إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى ، ولـيس لـه حـ

إما وجوب الضمان على المعتـق مـوسراً : يك ، والقياس في أحد الشيئين الشر

كان أو معسراً ؛ لأنه بإعتاق نصيبه يفسد على الشريك نـصيبه ، فإنـه يتعـذر 

عليه استدامة ملكه ، والتصرف في نصيبه ، وضمان الإفساد لا يختلف باليسار 

؛ لأنـه متـصرف في والعسرة ، أو القياس بأن لا يجب على المعتق ضمان بحال 

ف في ملكه لا يكون متعدياً ولا يلزمـه الـضمان ، وإن تصرنصيب نفسه ، والم

  .تعدى ضرر تصرفه إلى ملك غيره

                                                        
، ومـصنف ابـن أبي  ) ١٥٥ / ٩( مصنف عبد الـرزاق : ، وينظر  ) ٢٤٧ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

   ) .٤٢٣ / ٤( شيبة 

   ) .٨٦ / ٤( ، بدائع الصنائع  ) ٣٢٩ / ٤ ( – ) ٤٢٣ / ٤( مصنف ابن أبي شيبة : ينظر ) ٢(

  ) .٨٨ / ٤( الصنائع ، بدائع  ) ١٠٤ / ٧( المبسوط : ينظر ) ٣(

  



    
 

 

 

٤٣٣ 

 :ومنها ،  تركنا القياس للآثار الواردة في ذلك ا بأن:وأجيب عنه 

 ً صلى الله عليه وسلم  ما روي عن نافع عن ابن عمر رضي االله عـنهما أن رسـول االله :أولا

 إن كان غنياً ضمن ، وإن كان فقيراً يسعى « :يعتق نصيبه في المملوك قال في الرجل 

  . وهكذا روي عن ابن مسعود رضي االله عنه » في حصة الآخر

 ً أن رجلين من «: عن ابن مسعود رضي االله عنه ، وغيره ،  ما رواه الطبراني :ثانيا

  .»إياه ه نَ فضمَّ صلى الله عليه وسلم جهينة كان بينهما عبد فأعتقه أحدهما فأتى النبي 

 ً   :  أن عمر رضي االله عنه قـال في العبـد بـين اثنـين يعتقـه أحـدهما :ثالثا

أنه يضمن نصيب صاحبه إن كان غنيـاً ، وإن كـان فقـيراً يـسعى العبـد في  «

  .»النصف 

  .فلهذه الآثار قلنا بوجوب الضمان في حال اليسار دون العسرة

 :سألة على حديثين  مدار هذه الم:ويمكن مناقشته بأن يقال 

مـن أعتـق « : قال صلى الله عليه وسلم  حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي :الأول 

                                                        
   ) .٧٤ / ٣( ، تبيين الحقائق  ) ٣٠٢ / ٢( ، الهداية  ) ١٠٥ / ٧( المبسوط : ينظر ) ١(

، ورواه البيهقـي في  ) ١٠٣٦٤( حـديث رقـم  ) ١٧٣ / ١٠( رواه الطبراني في المعجم الكبير ) ٢(

  ة وهــو ، وفيـه عـن الحــسن بـن عـمار ) ١١٢٦٤( حـديث رقــم  ) ٨١ / ٦( الـسنن الكـبرى 

  .ضعيف 

   ) .٢٢٧ / ٩( رواه ابن حزم من طريق الطحاوي كما في المحلى ) ٣(

   ) .٨٨ / ٤( ، بدائع الصنائع  ) ١٠٥ / ٧( المبسوط : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٣٤ 

 عبد فكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العـدل فهـو عتيـق ، وإلا فقـد منشقصاً له 

  .»عتق منه ما عتق 

مـن « : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال :الثاني 

ال ، وإلا يستسعى غير مشقوق م كله إن كان له أعتق بداً عأعتق شقصاً له في 

  .»عليه 

ليس للشريك خيار ، إنما يـضمن : فمن أخذ بظاهر هذه النصوص قال 

  .المعتق إن كان موسراً ، ويُستسعى العبد إن كان معسراً 

وأما تقسيم أبي حنيفة وتفريقه بين الموسر والمعسر ، وأنه إذا كـان المعتـق 

فلشريكه ثلاث خيارات ، إن شاء أعتق نصيبه ، وإن شاء استـسعى :  موسراً 

ثـم رجـع المعتـق ، صف قيمته نالعبد والولاء بينهما ، وإن شاء ضمن المعتق 

 بـين  مخـيرٌ فالـشريك: على العبد ، والولاء كله له ، وإن كان المعتـق معـسراً 

  .إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى: أمرين 

ولا بواحـد مـن ، بهذا التقسيم لم يأخـذ بالآثـار المتقدمـة فإن أبا حنيفة 

 .الأحاديث المتقدمة 

                                                        
   ) .٢٤٩١( ، حديث رقم  ) ١٣٩ / ٣( أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

   ومـسلم في صـحيحه ، ) ٢٥٠٤( ، حـديث رقـم  ) ١٤١ / ٣( أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(

  .، واللفظ للبخاري  ) ١٥٠٣( حديث رقم  ) ١١٤٠ / ٢( 

   ) .١٠٥ / ٧( المبسوط : ينظر ) ٣(

   ) .١٠٤ / ٧( المصدر السابق : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٣٥ 

  ولا بحـديث ، لم يقل أبو حنيفـة بحـديث ابـن عمـر : قال ابن عبد البر 

  .أبي هريرة على وجهه ، وكل قول خالف السنة فمردود على قائله

قول عمر إن قولهم موافق ل: وما وجدناهم إلا أن قالوا : م زوقال ابن ح

رضي االله عنه ، وهم مخالفون له ، وحكمـوا بالإستـسعاء وخـالفوا حـديث 

الاستسعاء في إجازتهم للذي لم يعتق أن يعتـق وأن يـضمن في حـال إعـسار 

إن كل فعـل :  أن يحتبس ، فإن قالوا ومنعوهالشريك ، وأجازوا له أن يعتق ، 

أيضاً خلافـه بعينـه في وموجود : من قولنا موجود في حديث من الأحاديث ، قلنا 

هذه القضية ، فمن أين أخذتم ما أخذتم وتركتم ما تركتم ؟ وأيـضاً فـلا يوجـد في 

شيء من الآثار خيار في تضمين الموسر أو ترك تضمينه ، ولا رجـوع المـوسر عـلى 

  .العبد ، ولا تضمين العبد في حال يسار الذي أعتقه أصلاً 

فلا شيء معه يحتج به من حديث : فة وأما قول أبي حني: وقال ابن قدامة 

  .قوي ولا ضعيف ، بل هو مجرد رأي وتحكم يخالف الحديثين جميعاً 

 أنه إلزام بما يلزم ؛ لأن ما ذُكر مـن – االله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

  ولمـا أُجيـب بـه عنـه ،لضعفهلا يفصل القائلين بذلك عن هذا الإلزام ؛ ، جواب 

ة نظـراً لتقـديمها عـلى يحقولوا بـما تـضمنته الآثـار الـصحفإما أن ي: وعليه 

                                                        
   ) .٣١٥ / ٧( الاستذكار : ينظر ) ١(

   ) .٢٥٢ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

  ) .٣٦٠ / ١٤( المغني : ينظر ) ٣(

  



    
 

 

 

٤٣٦ 

القياس، وإلا خالفوا أصلهم ووقعوا في التناقض ، لتركهم القياس ، وعـدم 

 .الأخذ بظاهر النصوص 

 إلزام لمالك بالتناقض من جهة الأصول ، وذلـك بـترك :الإلزام الثالث 

يث ناقص عن وأما مالك فتعلق بحد« : العمل بالنص ، حيث قال ابن حزم 

  .»غيره ، وقد جاء غيره بالزيادة عليه 

أن مالكاً لم يأخذ بحديث الاستـسعاء ، وهـو مـا رواه أبـو : وبيان ذلك 

 في – أو شقيـصاً –من أعتق نصيباً « : قال صلى الله عليه وسلم هريرة رضي االله عنه عن النبي 

م عليه ، فاستسع ي به مملوك ، فخلاصه عليه في ماله ، إن كان له مال ، وإلا قوِّ

  .»غير مشقوف عليه 

ــديث  ــذ بح ــما أخ ــوإن ــي ب ــنهما أن النب ــر رضي االله ع ــال صلى الله عليه وسلم ن عم   : ق

من أعتق شقصاً له من عبد ، أو شركاً ، أو قال نصيباً ، وكان له ما يبلغ ثمنه « 

  .»بقيمة العدل فهو عتيق ، وإلا فقد عتق منه ما عتق 

 :وأجاب المالكية على الإلزام من وجوه 

 : أن النصوص الصحيحة دلت على بطلان الاستسعاء ، ومنها :الأول 

                                                        
   ) .٢٥١ / ٩(  المحلى: ينظر ) ١(

،  )  ١١٤٠ / ٢( ، ومـسلم  ) ٢٥٠٤( حـديث رقـم  ) ١٢١ / ٣( صحيح البخـاري : ينظر ) ٢(

  بنحو هذا ) ١٥٠٣( حديث رقم 

   ) .٢٤٩١( حديث رقم  ) ١٣٩ / ٣( صحيح البخاري : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٣٧ 

 ً  ما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حـصين رضي االله عنـه :أولا

فـأقرع صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم ، فـدعاهم رسـول االله 

  .»بينهم ، فأعتق اثنين وأرَقَّ أربعة 

  .ستسعاءلم يلزمهم الاصلى الله عليه وسلم أنه : ووجه الاستدلال 

 ً  ، وليس فيه ذكـر »وإلا فقد عتق منه ما عتق « : صلى الله عليه وسلم  قول النبي :ثانيا

  .ءالاستعسا

 ،بأن رد الحديث من الإمام مالك:  أجاب بعض أصحاب مالك :الثاني 

إما لأنه لم يصح عنـده حـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه في الاستعـساء ، أو 

على ما قاله في هذه الرواية ، وتابعه جميع يكون العبد ممن لا تصح السعاية منه 

عتق لحظه من العبـد إذا كـان أصحابه على قوله ، فلم يوجبوا للشريك على الم

هو بالخيار إن شاء أعتق حظه ، : معسراً قيمة ، ولا على العبد سعاية ، وقالوا 

  .وإن شاء تمسك به رقيقاً 

 في غاية الصحة فـلا خبر أن الاستعساء ثبت من عدة طرق ، وهو :وردَّ 

يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه ، فقد روى مسلم وغيره حديث أبي هريـرة 

                                                        
   ) .١٦٦٨( حديث رقم  ) ١٢٨٨ / ٣( أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(

   ) .١٣٤ / ١١( الذخيرة : ينظر ) ٢(

   ) .٢٤٩١( حديث رقم  ) ١٣٩ / ٣( أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(

   ) .٢١٧ / ١٥( البيان والتحصيل : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٣٨ 

 في عبد ، – أو شقيصاً –من أعتق نصيباً « : قال صلى الله عليه وسلم رضي االله عنه ، أن النبي 

فخلاصه في ماله ، إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال ، استسعي العبـد غـير 

 :من وجوه  ونوقش هذا »مشقوق عليه 

 أن حديث ابن عمر رضي االله عنه حديث صـحيح ثابـت :الوجه الأول 

 .عند جميع العلماء بالحديث ، وليس فيه ذكر الاستسعاء 

 . أن الاستسعاء إعتاق بعوض ، فلم يجبر عليه كالكتابة :الوجه الثاني 

:  أن الاستعساء فيه إضرار بالشريك والعبد ، أما الشريك:الوجه الثالث 

ل فربما يكون صَّ ل منها شيء أصلاً ، وإن حَ صِّ ا نحيله على سعاية لعله لا يحَُ فإن

 عـلى سـعاية لم نجـبرهفإنـا : يسيراً متفرقاً ، ويفوت عليه ملكه ، وأما العبـد 

  .يردها، وكسب لم يختره ، وهذا ضرر في حقهما

   ، فطعـن  حديث الاستسعاء ذكره سـليمان بـن حـرب:الوجه الرابع 

                                                        

  حديث رقـم  ) ١١٤٠ / ٢( ، ومسلم  ) ٢٥٠٤( حديث رقم  ) ١٤١ / ٣( أخرجه البخاري ) ١(

كـما في فـتح ، جـر  وابـن ح ،، وهو ما رجحه البخاري والنسائي وابن دقيق العيـد ) ١٥٠٣( 

 ابـن  ، وأنه منـافٍ لغـيرهء، واختار القول بعدم العمل بحديث الاستسعا ) ١٥٨ / ٥( الباري 

 . وغيرهم  ، والنيسابوري ، والبيهقي ، والحاكم ، والدارقطني ، وابن العربي ، الخطابي ،المنذر

   ) .١٥٨ / ٥( فتح الباري : ينظر   

   ) .٣٥٩ / ١٤( المغني : ينظر ) ٢(

في :  ، الإمام الثقة ، الحـافظ ، قـاضي مكـة ، ولـد  ، الواشحيِّ بجيلسليمان بن حرب بن : هو ) ٣(

 .بالبصرة سنة أربع وعشرين ومائتين : صفر سنة أربعين ومائة ومات 

   ) .٣٣٠ / ١٠( ، سير أعلام النبلاء  ) ٥٤ / ٢( ، شذرات الذهب  ) ١٣٨ / ٤( تهذيب التهذيب : ينظر   



    
 

 

 

٤٣٩ 

ليس في الاستسعاء شيء يثبت عن النبـي :  وقال أحمد بن حنبل  ،وضعفهفيه 

  .صلى الله عليه وسلم

  .لا يصح حيث الاستسعاء: وقال ابن المنذر 

ام أن ذكر الاستسعاء من فتيا قتادة ، وفرق بـين :الوجه الخامس   ذكر همَّ

 .وقول قتادة صلى الله عليه وسلم ذي هو من قول رسول االله الالكلام 

 هريرة رضي االله عنه يدور على قتادة ، وقد حديث أبي: قال ابن عبد البر 

  ، على تـرك ذكـره ، وهـم الحجـة في قتـادة وهمام وهشاماتفق شعبة
                                                        

   ) .٣٥٩ / ١٤( المغني : ينظر ) ١(

   ) .٥٩١ / ٢( الإقناع لابن المنذر : ينظر ) ٢(

شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي ، أمير المؤمنين في الحديث ، سكن البصرة من الصغر، : هو ) ٣(

 .سنة ستين ومائة في البصرة : سنة ثمانين ، وتوفي : ى الحسن وأخذ عنه ، ولد أور

   ) .٢٠٢ / ٧( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٤٧ / ١( ، شذرات الذهب  ) ٣٣٨ / ٤( تهذيب التهذيب : ينظر   

ة ، كان يَتَّجر في القـماش : هو ) ٤( ُجَّ سْتُوائي ، الحافظ ، الح هشام بن أبي عبد االله سَنْبرَ البصري ، الدَّ

 وطائفـة في حياة جابر بن عبد االله: الذي يجلب من دَسْتَواء وهي بليدة من أعمال الأهواز ، ولد 

 .اثنتين وخمسين ومائة : من الصحابة ، وحديثة في الدواوين كلها إلا الموطأ ، مات سنة 

  ، سـير أعـلام النـبلاء ) ٢٣٥ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٤٣ / ١١( تهذيب التهذيب : ينظر   

 ) ١٤٩ / ٧. (   

ُحَلمي ، الإمام ، الحافظ : هو ) ٥( ة ، ولد همام بن يحيى بن دينار العَوْذي ، الم ُجَّ بعد الثمانين ، : ، الح

 .ثلاث وستين ومائة : وثقة أحمد وغيره ، ومات سنة 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٢٥٨ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٦٧ / ١١( تهذيب التهذيب : ينظر   

 )٢٩٦ / ٧. (   



    
 

 

 

٤٤٠ 

  .والقول قولهم فيه عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم غيرهم

وعلى فرض التسليم فليس في اللفظ ما يقتضي الجبر على ذلك ، فيحمـل 

 ؛ لأنه توسل للعتـق ، ويؤكـده بالسيد على سبيل الندعلى أنه برضا العبد و

  .، وهو يدل على الاختيار» غير مشقوق عليه « : صلى الله عليه وسلم قوله 

ق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث ، ففات: قال أبو عمر 

والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلـم بالحـديث إذا خـالفهم في قتـادة 

تادة الذين هم حجة فيه ، هؤلاء الثلاثة ، شعبة وهشام غيرهم ، وأصحاب ق

  الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة ، فإن اتفقوا لم يُعَـرّج عـلى مـن خـالفهم في 

قتادة ، وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة ؛ لأنه كان يوقفه على الإسـناد 

فـق  قول جماعة أهل العلـم بالحـديث ، وقـد اتوالسماع ، وهذا الذي ذكرتُ 
                                                        

لابـن شرح صحيح البخـاري : وينظر  ) ٣٥٩ / ١٢( ، المغني  ) ٢٧٤ / ١٤( التمهيد : ينظر ) ١(

  ) .٢٢٢٠ / ٦( ، مرقاة المفاتيح  ) ٥٤ / ١٢( ، عمدة القاري  ) ٣٩ / ٧( بطال 

، حديث أبي هريرة يرويـه ابـن أبي عَرُوبـة ، وأمـا شـعبة ، وهـشام  ) ٣٥٩ / ١٤( وفي المغني   

ام أيـضاً لا: الدَسْتُوائي ، فلم يذكراه ، حدث به معمر ولم يذكر فيه السعاية ، قال أبو داود   وهمَّ

هْـران ، :  أبو عبد االله حديث سعيد ، هو فوضع: قال المروذي . يقوله  سعيد بـن أبي عروبـة مِ

العدوي ، الإمام ، الحافظ ، عالم أهل البصرة ، وأول من صنف السنن النبوية ، وثقة يحيـى بـن 

 .ست وخمسين ومائة :  وجماعة ، ومات سنة  ،النسائيو  ،معين

  ، ســير أعــلام النــبلاء  ) ٦٣ / ٤( ، تهــذيب التهــذيب  ) ١٧٧ / ١( تــذكرة الحفــاظ : ينظــر   

 )٤١٧ / ٦. (   

   ) .٣٩ / ٧( ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال  ) ١٣٥ / ١١( الذخيرة : ينظر ) ٢(



    
 

 

 

٤٤١ 

شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه وتابعهما همـام ، 

وفي هذا تقوية لحديث ابن عمر رضي االله عنهما ، وهو حديث مدني صـحيح 

  .لا يقاس به غيره ، وهو أولى ما قيل في هذا الباب

   من خلال ما أجاب به المالكية ، ومن وافقهـم يـترجح عنـدي:النتيجة 

لما ذكروا من أدلة تفـصلهم ؛  أنه لا يلزمهم ما ذكره ابن حزم – أعلم  واالله– 

عن هذا الإلزام ، ذلك أنه لم يثبت عندهم في الاستسعاء حديث يعتمد عليه ، 

، كُلِّف نـصيب شريكـه ، وإن كـان معـسراً ، فإن كان المعتق موسراً : وعليه 

 .عتق نصيبه ولم يُكَلَّف العبد بالاستسعاء 

                                                        
   ) .٢٧٧ / ١٤( التمهيد : ينظر ) ١(



    
 

 

 

٤٤٢ 

  مسألة
م من ملك ذا رحم محرمحك 

 

وَلَـدَه : يرى ابن حزم أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، وهم كل مَـنْ 

وَلَدَه هو من جهة ولد أو ابنة ، : من جهة أم أو جدة أو جد أو أب ، وكل مَنْ 

ب ، والأخوات والإخـوة والأعمام والعمات ، وإن علو كيف كانوا لأم أو لأ

  .كذلك ، ومن نالته ولادة أخ أو أخت بأي جهة كانت

 

 ،، والحسن، وابن شبرمة، والنخعيوافق ابن حزم في قوله هذا أبو حنيفة
                                                        

   وأن المولـودين يَعْتُقون على الولدين بالتملـك ،– وإن علو -العلماء متفقون على أن الوالدين  ) ١(

قون على الوالدين ، وأما بقية الأرحام غير الأصول والفروع فقد وقع فـيهم  يَعْتُ – وإن نزلوا – 

فابن حزم ومـن وافقـه يـرون أنـه يعتـق عـلى الرجـل : الخلاف وهم المقصود من هذه المسألة 

 .أصوله وفروعه وحواشيه من الإخوة والأعمام 

 .وله وفروعه والإخوة الأقربين فقط يعتق على الرجل أص: وقال مالك   

  .كما سيأتي تفصيله . يعتق على الرجل أصوله وفروعه فقط : وقال الشافعي   

   ) .٢٥٥ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

   ) .١٩٨ / ١( ، بداية المبتدي  ) ٤٧ / ٤( ، بدائع الصنائع  ) ٦٩ / ٧( المبسوط : ينظر ) ٣(

ــصنفه ) ٤( ــرزاق في م ــد ال ــه عب ــم  ) ١٨٤/  ٩( أخرج ــديث رق ــيبة  ) ١٦٨٦٢( ح ــن أبي ش   واب

   ) .٢٠٠ / ١٥( حديث رقم  ) ٢٧٧ / ٢( 

   ) .١٦٨٦٤( حديث رقم  ) ١٨٤ / ٩( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ٥(

  ) .١٤ / ٥( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ٦(



    
 

 

 

٤٤٣ 

 ، ة أبي سـلم ، وحمـاد بـن ، وعطاء ، وأحمد ، والثوريوجابر بن زيد

   ،  ، والحـسن بـن حـيّ  ، والليـث بـن سـعد ، والزمخـشريوقتادة

ــة ــن المالكي ــب م ــن وه ــد االله ب ــروعب ــن عم ــرويٌّ ع ــو م    ،  ، وه

 . رضي االله عنهم  ، وابن عمروابن مسعود

                                                        

   ) .٤٨٨٣( حديث رقم  ) ١٤ / ٥( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ١(

   ) .٢٥٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢٢٣ / ٩ ( غنيالم: ينظر ) ٣(

   ) .١٦٨٥٩( حديث رقم  ) ١٨٣ / ٩( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) ٤(
، والطحـاوي في  ) ٢٠٠٨٧( حـديث رقـم  ) ٢٧٧ / ٤( أخرجـه ابـن أبي شـيبة في المـصنف ) ٥(

   ) .٢٠٤٧٩( حديث رقم  ) ٤٠٦ / ١٤( معرفة السنن والآثار 

   ) .٤٨٨٣( حديث رقم  ) ١٤ / ٥( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ٦(

، وابـن أبي شـيبة في  ) ١٦٨٥٥( حـديث رقـم  ) ١٨٣ / ٩( أخرجه عبد الرزاق في المـصنف ) ٧(
   ) .٢٥٨٣( حديث رقم  ) ٢٧٧ / ٤( المصنف 

   ) .٤٨١ / ١٤( ، البيان والتحصيل  ) ٢٥٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ٨(
   ) .٢٥٩ / ٩( المحلى : ر ينظ) ٩(

   ) .٢٧٧ / ٤( ، ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٤٨١ / ١٤( البيان والتحصيل : ينظر ) ١٠(

  ، وعبـد الـرزاق في مـصنفه  ) ٣٩٥٠( حـديث رقـم  ) ٢٦ / ٤( أخرجه أبو داود في السنن ) ١١(
  م حـديث رقـ ) ٢٧٦ / ٤ ٠، وابن أبي شيبة في مصنفه  ) ١٦٨٥٦( حديث رقم  ) ١٨٣ / ٩( 
   ) .٤٨٨٣( حديث رقم  ) ١٤ /٥( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٢٠٠٧٩( 

، وابـن أبي شـيبة في  ) ١٦٨٦١( حديث رقـم  ) ١٨٤ / ٩( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) ١٢(
ــصنف  ــم  ) ٢٧٧ / ٤( الم ــديث رق ــار  ) ٢٠٠٨١( ح ــسنن والآث ــة ال ــاوي في معرف   ، والطح

  . ) ٢٠٤٩٠( حديث رقم  ) ٤٠٧ / ١٤( 

  )١٣ / ٥( ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى  ) ١٣٦٥( حـديث رقـم  ) ٦٣٩ / ٣( أخرجه الترمـذي ) ١٣(
   ) .٤٨٧٧( حديث رقم 



    
 

 

 

٤٤٤ 

 

 :سألة هما الأقوال الملزمة في هذه الم

 ً بأنه يعتق على الرجـل أصـوله ، وفروعـه ، :  قول المالكية القائلين :أولا

والإخوة الأقربين فقط ، ولا يعتق العم ولا العمـة ، ولا الخـال ولا الخالـة ، 

 .ولا ولد الأخ أو الأخت 

 ً بأنه لا يعتق على الرجل إلا أصوله وفروعـه :  قول الشافعي القائل:ثانيا

 .فقط 

 . نسب إليهم ابن حزم هذا القولوقد 

 

ألزم ابن حزم المالكية بالتناقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك بمخالفـة 

وهذا مما خالف « : الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 

مخـالف ، فيه المالكيون جمهور العلماء ، وصاحبين لا يعرف لهما من الـصحابة 

  .»وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم 

وما نعلم قول الشافعي عن : وألزم الشافعي بالحصر حيث قال ابن حزم 

 أنه إذا ملك الوالد والولد عتق أحد قبله فإن ذكروا أنه روي عن إبراهيم
                                                        

   ) .٥٥ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

   ) .٢٥٩ / ٩( المصدر السابق : ينظر ) ٢(

 ، وابـن أبي ) ١٦٨٦٢( حـديث رقـم  ) ١٨٢ / ٩( فقد أخرجه عنه عبـد الـرزاق في مـصنفه ) ٣(

   ) .٢٠٠٨٥( حديث رقم  ) ٢٧٧ / ٤( شيبة 



    
 

 

 

٤٤٥ 

ً في كل ذي رحم ، وليس في قوله : قلنا  ذا إ« : نعم ، وقد صح عنه هذا أيضا

أن غيرهما لا يعتق ، ولا نعلم له حجة إلا دعوى » ملك الوالد الولد عتق 

الإجماع على عتق من ذكرنا ، وهذه دعوى كاذبة ، فما يحفظ في هذه المسألة 

 فأين الإجماع ؟ فإن – وهم ألوف –قول عن عشرين من صاحب وتابع 

p  ة ﴿ أتموا الآي:  قلنا ﴾   ±   ²﴿ : قال االله تعالى : قالوا

q   فسقط هذا القول ﴾.  

 

  :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

أرأيـت ذوي الأرحـام : قلت لعبد الرحمن بن القاسم « : جاء في المدونة 

يعتق عليك : قال مالك : قول مالك ؟ قال  يعتق عليَّ منهم إذا ملكتهم في مَنْ 

أبواك وأجدادك لأبيك وأمـك ، وجـداتك لأبيـك وأمـك ، وولـدك وولـد 

: ولدك، وإخوتك لأبيك أو لأمك ، وإخوتك لأبيـك وأمـك ، قـال مالـك 

وهم أهل الفرائض في كتاب االله ، وأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ، 

ت ، ولا خالـة ولا عمـة ولا عـم ولا ولا يعتق عليك ابن أخ ، ولا ابـن أخـ

  .»خال، ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك 

                                                        
  من سورة النساء  ) ٣٦( آية ) ١(

   ) .٢٥٦ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

   ) .٤٢٧ / ٢: ( ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٤٦ 

من ملك أحد الوالدين وإن علو ، أو أحد المولودين « : وجاء في المهذب 

  .»وإن سفلوا عتقوا عليه 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

 عـلى الرجـل إلا أصـوله وفروعـه يَعْتُـقُ لا نه إ: وافق الشافعي في قوله 

 ، وأما مالك فلم أقف عـلى مـن  وابن كنانة ، الشعبيمالك في رواية

 إخوتهأصوله وفروعه و: ق على الرجل من ذوي رحمه  يَعتُ هنإ: وافقه في قوله 

 .الأقربين فقط 

 

لمالكيـة بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول وذلـك تقدم أن ابن حزم ألـزم ا

بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخـالف حيـث قـال ابـن 

لهما وهذا مما خالف فيه المالكيون جمهور العلماء ، وصاحبين لا يعرف « : حزم

                                                        
   ) .٣٧١ / ٢: ( ينظر ) ١(

   ) .٢٢٢٥ / ٦( مرقاة المفاتيح : ينظر ) ٢(

   ) .٢٠٠٩٠( حديث رقم  ) ٢٧٧ / ٤(  ابن أبي شيبة في مصنفه هأخرجه عن) ٣(

أبو عمر ، أحمد بن عبد االله اللخمي ، : وابن كنانة هو  ) ٤٨١ / ١٤( البيان والتحصيل : ينظر ) ٤(

تـسع وتـسعين ومـائتين ، : ان ، المحدث المتقن ، ولد سـنة بابن العنَّ : القرطبي ، ويعرف أيضاً 

 .ثلاث وثمانين وثلاثمائة : وتوفي سنة 

  ، ســير أعــلام النــبلاء  ) ١٨٦( ، بغيــة الملــتمس  ) ٥٦  /١( تــاريخ علــماء الأنــدلس : ينظــر   

 )٤٢٥ / ١٦. (   



    
 

 

 

٤٤٧ 

  .»من الصحابة مخالف ، وهم يُشنعون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم 

ا قالوه بالنص ، وهو مقدم على قول الصاحب ، واستدل المالكية على م

 } w x y z﴿ : حيث استدلوا على أنه لا يجوز ملك الأبوين بقوله تعالى 

| ﴾  أفّ ، والأجداد داخلون في اسم :  واسترقاقهما أعظم من قول

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴿ : الآباء ، ولم يجز ملك الولد لقوله تعالى 

Â Ã Ä Å Æ Ç    È É Ê ﴾  فلا يجوز أن يستعبد الابن بهذا

 6 5 4﴿ : حكاية عن موسى « : النص ، ولم يجز ملك الأخ لقوله تعالى 

7 8 9 :﴾  وكما لا يجوز أن يسترق نفسه ، كذلك لا يجوز أن 

  .»يسترق أخاه 

 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ « º﴿ :  بأن الاحتجاج بقول االله تعالى :ونوقش 

عبودية التي يحتجون بها ، فإن هذه العبودية بأن هذه العبودية هي معنى غير ال

وة معقولة ، والعبودية التي بين المخلوقين هي عبودية بالشرع لا بنمعقولة ، و

 ، ولو كان ما قالوه لوجـب عتـق الزوجـة بالطبع ، وهو احتجاج ضعيف

                                                        
   ) .٢٥٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

  .من سورة الإسراء  ) ٢٣( آية ) ٢(

  .من سورة مريم  ) ٩٣( آية ) ٣(

  .من سورة المائدة  ) ٢٥( آية ) ٤(

   ) .٥٥ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر ) ٥(

   ) .١٥٣ / ٤( داية المجتهد ب: ينظر ) ٦(



    
 

 

 

٤٤٨ 

 لأن االله تعالى انتفى عن الولد سواءً سواءً ، وأخبر أن – إذا ملكا –والشريك 

  . عبيده ولا فرق ، فسقط احتجاجهمالكل

 ﴾ فتحريف للكلم عـن : 9 8 7 6 5﴿ : وأما قول االله تعالى 

مواضعه ، ولو كان هذا يحتج بـه مـن يـرى أن الأخ يملـك لكـان أدخـل في 

الشبهة ؛ لأن فيه إثبات الملك على الأخ والنفس ، ومن المحال أن يقع لأحـد 

ً ملك  أخيه وأبيه ، ولا يجوز قياس الأخ على ملك رق على نفسه ، وليس محالا

النفس ؛ لأن الإنسان يـصرف نفـسه في الطاعـة أو المعـصية بقـدر االله تعـالى 

ويملك نفسه في ذلك ، ولا يـصرف أخـاه كـذلك ولا يطيعـه ، ففـسد هـذا 

  .القياس

 أن مـا أجـاب بـه المالكيـة لا – واالله أعلـم – يـترجح عنـدي :النتيجة 

ام ؛ لأن ما ذكروه من أدلة لا تـصلح للإحتجـاج كـما يفصلهم عن هذا الإلز

تقدم ؛ وقد ثبت عن عمر وابن مسعود رضي االله عـنهما خـلاف قـول المالكيـة ولا 

بأن : فإما أن يقولوا بما ثبت عنهما من القول : يعلم لهما مخالف من الصحابة ، وعليه 

 .من ملك ذا رحم محرم عتق عليه مطلقاً ، وإلا خالفوا أصلهم 

وما نعلم قـول « : تقدم أن ابن حزم ألزم الشافعي بالحصر ، حيث قال و

 عـن – وهو القول بأنه لا يعتق على الرجـل إلا أصـوله وفروعـه –الشافعي 

                                                        
   ) .٢٥٧ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

   ) .٢٥٦ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(



    
 

 

 

٤٤٩ 

 الوالد والولد عتـق ، ملكأحد قبله ، فإن ذكروا أنه روي عن إبراهيم إنه إذا 

  : يس في قولـه نعم ، وقد صح عنه هذا أيضاً في كل ذي رحم محرم ، ول: قلنا 

أن غيرهما لا يعتق ، ولا نعلـم لـه حجـة إلا دعـوى » إذا ملك الوالد عتق « 

الإجماع على عتق من ذكرنا ، وهذه دعوى كاذبة ، فما يحفـظ في هـذه المـسألة 

قال :   فأين الإجماع ؟ فإن قالوا – هم ألوف –قول عشرين من صاحب وتابع 

 ﴾ ، فـسقط ́ ³ة ﴿ أتمـوا الآيـ:  ﴾ قلنا ² ±﴿ : االله تعالى 

  .هذا القول

 :ويمكن مناقشة هذا الإلزام من أربعة وجوه 

  :  ثبت بالنص أن الولد لا يكون مملوكاً في قول االله تعالى :الأول 

 ﴿1 2 3 54 76 8 9 :﴾  ؛ وأن الولادة 

 « µ ¶  ¸ ¹ º ´﴿ : والعبودية لا يجتمعان له في قول االله تعالى 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴾، 

 .والنص مقدم على قول كل أحد 

لا يحـل مـال « : من حديث أبي حرة الرقاشي قولـه صلى الله عليه وسلم  ثبت عنه :الثاني 

فاقتضى عموم هذا الظاهر إقرار ملكه على » امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 

                                                        
   ) .٢٥٦ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

   .لأنبياءمن سورة ا ) ٣٦( آية ) ٢(

   ) .٣٥١ / ٨( البيان : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٥٠ 

 .كل مملوك من أخ أو عم ، إلا من خصه الدليل من والد أو ولد 

ولادة بينهما ، لم يعتق أحـدهما عـلى الآخـر  أن كل شخصين لا :الثالث 

 .بالملك قياساً على ابن العم 

 أن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادة لم تعتق بالملك قياساً على بني :الرابع 

  .الأعمام طرداً ، وعلى الوالدين والمولودين عكساً 

مـن ملـك ذا « : إنه قـال صلى الله عليه وسلم بما رواه الحسن عن سمرة عن النبي  : وردَّ 

  : هذا الحديث حجة على الشافعي»رحم محرم فهو حر 

 :وأجيب عن الخبر من وجهين 

 : ؛ لأنه ورد من طريقين أعَلُّوه أن أصحاب الحديث قد :أحدهما 

                                                        
   ) .٧٢ / ١٨( الحاوي الكبير : ينظر ) ١(

 ) ٢٦ / ٤( ، وأبــو داود  ) ٢٠٢٠٢( حــديث رقــم  ) ٣٦٥ / ٣٣( أخرجــه أحمــد في المــسند ) ٢(

ــة  ) ١٣٦٥( حــديث رقــم  ) ٦٣٨ / ٣( ، والترمــذي  ) ٣٩٤٩( حــديث رقــم    ، وابــن ماج

  حـديث رقـم  ) ٢٢٣ / ٢( عن ابن عمـر ، والطيالـسي  ) ٢٥٢٤( حديث رقم  ) ٨٤٣ / ٢( 

، والطحـاوي في  ) ٤٨٧٨( حـديث رقـم  ) ١٣ / ٥( ، والبيهقي في السنن الكـبرى  ) ٩٥٢( 

 ) ٢٣٣ / ٢( ، والحـاكم في المـستدرك  ) ٥٤٠٣( حـديث رقـم  ) ٤٤٤ / ١٣( مشكل الآثار 

 .على شرط البخاري ومسلم  ) ٢٨٥١( حديث رقم 

  ، وفي إرواء الغليـل أيـضاً  ) ٢٦ / ٤( حـديث صـحيح كـما في صـح أبي داود : وقال الألباني   

   ) .١٧٤٥( حديث رقم  ) ١٦٩ / ٦( 

   ) .٤٧ / ٤( بدائع الصنائع : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٥١ 

ن سـمرة ، فهـو مـ يثبـت سـماع الحـسن ولم  ، الحسن عن سمرة:الأول 

  .مرسل

ابن عمر ولم يروه مـن  عن  سفيان الثوري عن عبد االله بن دينار:الثاني 

   وهـو ضـعيف مـن بـين أصـحاب أصحاب سفيان إلا ضمرة بـن ربيعـة

 .الثقات 

                                                        

: حدث منكـر ، وقـال النـسائي : هذا الحديث لا يصح ، وقال علي بن المديني : قال البخاري ) ١(

تـابع ربيعـة بـن يلم : حديث منكر ، ولا نعلم أحداً رواه عن سفيان غير ضمرة  وقال الترمذي 

 إنه وهم فاحش ، وقـد: ال البيهقي ة على هذا الحديث ، وهو خطأ عند أهل الحديث ، وقرمض

إنه روي من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد ، وضمرة هذا وثقـة :  الحاكم هذا وقال ردَّ 

  ث ابـن حـزم ، يحيى بـن معـين ، وغـيره ، ولم يخُْـرج لـه الـشيخان ، وقـد صـحح هـذا الحـدي

 .، وابن القطان وعبد الحق

،  ) ٤٨٨ / ١٠( ، السنن الكبرى  )٢٣٣ / ٢( ستدرك ، الم ) ٦٣٩ / ٣( سنن الترمذي : ينظر   

  ، مرقاة المفـاتيح  ) ٣٤٢ / ١٠( ، عون المعبود  ) ٩٨ / ٦( ، نيل الأوطار  ) ٢٥٧ / ٩( المحلى 

 )٢٢٦/ ٦. (   

عبد االله بن دينار ، العدوي ، العُمَريَّ ، مولاهم ، أبو عبـد الـرحمن ، المحـدث ، الحجـة ، : هو ) ٢(

 .سبع وعشرين ومائة :  نحو مائتي حديث ، توفي سنة له لصحابة ، وثقه جماعة ، سمع من بعض ا

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٧٣ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٢٠١ / ٥( تهذيب التهذيب : ينظر   

 )٢٥٣ / ٥. (   

ملي ، الحافظ ، القدوة ، محدث فلـسطين ، وثقـة : هو ) ٣( ابـن : ضمرة بن ربيعة ، أبو عبد االله ، الرَّ

 .في أول رمضان سنة اثنتين ومائتين :  ، مات ا النسائي وغيرهمومعين 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٣٥٣ / ٦( ، تـذكرة الحفـاظ  ) ٤٦٠ / ٢( تهـذيب التهـذيب : ينظر   

 )٣٢٥ / ٩. (   



    
 

 

 

٤٥٢ 

حم :الجواب الثاني  ينْ ؛ لأن حقيقة الرَّ  أنه مقصور على الوالدين والمولوُدِ

في اللغة مختصة بالولادة ، وتطلق على غيرها مجازاً ، والأحكام الشرعية تتعلق 

  .ابحقائق الأسماء دون مجازه

 بأن هذا الحديث حجة على الشافعي ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم :وردَّ 

 اً  وقـد رُويَ مـسندمن الصحابة والتابعين رضوان االله تعالى عليهم أجمعين

من حديث حماد بن سلمة عن سمرة ، ورواه بعضهم عـن الحـسن مرسـلاً ، 

فــلا إشــكال ، وروي موقوفــاً عــن عمــر رضي االله عنــه ، وإذا كــان مــسنداً 

 لا مدخل للرأي فيه ، والمرسل حجـة ذ إرفوعوالموقوف عن عمر في حكم الم

 عند الجمهور ، وإذا اعتضد فعند الكل ، ورفع الثقة لا يضره إرسال غـيره

وقد روي أيضاً عن ابن عمر وابن مسعود رضي االله عـنهما ، ولا يعـرف لهـما 

قيسة في مقابلة حديث سمرة  ، ولا يخفى أن نصب الأمخالف من الصحابة

مما لا يلتفت إليه منصف ، والإعتذار عنهما بما فيهما من المقال ساقط ، لأنهـما 

  .يتعاضدان فيصلحان للإحتجاج

                                                        
   ) .٧٢ / ١٨( الحاوي الكبير : ينظر ) ١(

   ) .٢١١ / ٢( النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر ) ٢(

   ) .٢٢٢٤ / ٦( مرقاة المفاتيح : ينظر ) ٣(

ــر ) ٤( ــسنن : ينظ ــالم ال ــر  ) ٧٢ / ٤( مع ــار : ، وينظ ــل الأوط ــود  ) ٩٨ / ٦( ني ــون المعب   ، ع

   ) .٥٠٣ / ٤( ، تحفة الأحوذي  ) ٣٤٣ / ١٠( 

   ) .٩٩ / ٦( نيل الأوطار : ينظر ) ٥(



    
 

 

 

٤٥٣ 

كر من  أنه إلزام بما يلزم ؛ لأن ما ذُ – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

 لـضعفه ، ولمـا استدلال وجواب لا يفصل القائلين بذلك عن هذا الإلـزام ،

بأن من ملك ذا رحم محرم عتـق عليـه : أجيب به عنه ، وعليه فإما أن يقولوا 

مطلقاً دون تخصيص للأصول والفروع بدون مخصص ، وإلا تركـوا العمـل 

بالنص ، وخالفوا أصلهم ، وانفراد ضمرة بهذا الحديث لا يضر ، ودعوى أنه 

  .أخطأ فيه ، دعوى بلا برهان

                                                        
   ) .٢٥٧ /٩( المحلى : ينظر ) ١(



    
 

 

 

٤٥٤ 

  مسألة
ملك ذا رحم من الرضاعحكم من  

 

يرى ابن حزم أن المحرمية التي جاءت عـن طريـق الرضـاعة لا تكـون 

  .سبباً في العتق عند التملك ، فلا يعتق إلا المحرم بالنسب

 

 ،  ، والـشافعي ، ومالـكنيفـةوافق ابن حزم في قوله هذا أبـو ح

 ، وقـد  ، وهو قول الزهري وقتادة والثـوري والليـث بـن سـعدوأحمد

                                                        
مة بالسبب كالرضاعة ، هل تلحق أحكامها بما يحرم : ألة المقصود من المس) ١( من ملك ذا رحم محرِّ

عن طريق النسب ؟ في المسألة خلاف وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولـون بقـول 

من أن المحرمية الواقعة عن طريق الرضاعة لا يثبـت بهـا العتـق ، إلا أن ابـن حـزم : ابن حزم 

نَّة توجب أن يعتق ذوو الأرحام من الرضاعة أيضاً بعد أن ألـزمهم ب: نسب إليهم القول  أن السُّ

بالقياس في هذه المسألة ، فظهر في المسألة شيء من الخلـط ممـا اسـتدعى تحريـر المـسألة وبـسط 

  .القول فيها ، فلذلك أفردتها بالبحث 

   ) .٢٥٥ / ٩( المحلى : ينظر ) ٢(

   . )٤٩ / ٤( بدائع الصنائع : ينظر ) ٣(

   ) .٢٤٥ / ٢( حاشية العدوي : ينظر ) ٤(

  (المنهاج : ينظر ) ٥(

   ) .٢٢٤ / ٩( المغني : ينظر ) ٦(

   ) .١٨٣ / ٣( الإشراف : ينظر ) ٧(



    
 

 

 

٤٥٥ 

  .حكي الإجماع على ذلك

 

ُلْزَم في هذه المسألة هـو قـول الحنفيـة ، والمالكيـة ، والـشافعية ،  القول الم

نَّة توجب أن يعتق ذوو المحارم من الرضاع أيضاً ولابُدّ ، لما  : القائلين بأن السَّ

  : قـال صلى الله عليه وسلم روينا من طريق مسلم عـن عائـشة رضي االله عنهـا أن رسـول االله 

رم من النسب «  رَم من الرضاع ما يحَْ  ومن طريق مسلم عن ابن عبـاس   .»يحَْ

ـرُم« : قال صلى الله عليه وسلم  عنه أن النبي رضي االله حم  مـن الرضـاعة يحَْ ـرْم مـن الـرَّ  »مـا يحَْ

لْكِ كلّ ذيووجدنا يحرم من الرحم   رحم محرمّة وذي نـسب ومن النسب تمادي مِ

 بالرضاعة كذلك ولابد ، وقد يَمُتُّ  الملك فيمن محرم ، فوجب ولابد أن يحرم تمادي

  .نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

لحنفية والمالكية والشافعية في هذه المسألة بالتنـاقض مـن ألزم ابن حزم ا

وقـد روينـا « : جهة الأصول ، وذلك بتركهم القياس ، حيث قال ابن حـزم 
                                                        

   ) .٥٦ / ١٣( نقل الإجماع العيني في عمدة القاري ) ١(

 عـن ابـن عبـاس رضي االله ) ٢٦٤٥( حديث رقـم  ) ١٧٠ / ٣( أخرجه البخاري بهذا اللفظ ) ٢(

  بلفـظ ) ١٤٤٥( حديث رقـم  ) ١٠٦٩ / ٢( عنهما وأخرجه مسلم عن عائشة رضي االله عنها 

   .» حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب « 

   ) .١٤٤٣( حديث رقم  ) ١٠٧١ / ٢( أخرجه مسلم ) ٣(

   ) .٢٥٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٥٦ 

  :  عـن الحـسن من طريق الحسن ما رواه عبد الرزاق عن هشام بن حـسان

ومن طريـق عبـد الـرزاق عـن سـفيان » من ملك أخاه من الرضاعة عتق  «

 عن الأعمـش عـن إبـراهيم النخعـي عـن ر بن المعتمرالثوري عن منصو

 »أن ابن مسعود مقت رجلاً أراد أن يبيع جارية له أرضعت ولـده «  :علقمة 

وما نعلم لهذا حجـة إلا أن الحنفيـين والمـالكيين والـشافعيين أصـحاب قيـاس 

بزعمهم ، فكان يلزمهم أن يقيـسوا الأم مـن الرضـاع ، والأب مـن الرضـاع ، 

د من الرضاع ، والأخ من الرضاع على كل ذلك من النسب ، لاسـيما مـع والول

فهـذا أصـح مـن كـل » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « : صلى الله عليه وسلم قول النبي 

  .»قياس قالوا به 

                                                        

ان ، أبو عبد االله ، القُرْدُوسيُّ : هو ) ١(  ، محدث البصرة ، والظاهر أنه رأى أنـس فإنـه هشام بن حسَّ
كـان صـدوقاً ، وقـال : حديث الحسن ، قال أبـو حـاتم اس بأدركه وقد اشتد ، وكان أعلم الن

: مـات سـنة .  أصحاب الـصحاح بههشام قد قفر القنطرة ، واستقر توثيقه ، واحتج : الذهبي 
 .ثمان وأربعين ومائة 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٢١٩ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٣٤ / ١١( تهذيب التهذيب : ينظر   
 )٣٥٦ / ٦. (   

لمي ، الحافظ ، الثبت ، قا: هو ) ٢( منـصور مـتقن : ل أبو حاتم منصور بن المعتمر ، أبو عتاب السُّ
 .ثلاث وثلاثين ومائة : ابن معين ، وابن المديني ، مات سنة : لا يخلط ولا يدلس ، ووثقه 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٨٩ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ١٧٧ / ٨( تعديل الجرح وال: ينظر   
 )٤٠٢ / ٥. (   

، والطـبراني في المعجـم  ) ١٦٨٦٠( حديث رقـم  ) ١٨٤ / ٩( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ٣(
   ) .٩٧٢٠( حديث رقم  ) ٣٤٦ / ٩( الكبير 

   ) .٢٥٩ / ٩( المحلى : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٥٧ 

 

 :ليه ابن حزم مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إ: المسألة الأولى 

 – لا يعتـق –وكذا لو ملك ذا رحم محرم من الرضـاع « : جاء في البحر الرائق 

  .»فلابد أن تكون المحرمية من جهة القرابة 

أرأيت ذوي الأرحام : قلت لعبد الرحمن بن القاسم « : وجاء في المدونة 

يعتق عليك   :قال مالك: قول مالك ؟ قال  من يعتق عليَّ منهم إذا ملكتهم في

أبواك ، وأجدادك لأبيك وأمك ، وجداتك لأبيـك وأمـك ، وولـدك وولـد 

وهم أهل الفرائض في كتاب : ك ، وإخوتك لأبيك أو لأمك ، قال مالك دول

  .»االله ، وأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك 

إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتـق عليـه « : وجاء في مغني المحتاج 

  .» وفرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه وخرج أصله

ولا خلاف في أن المحارم مـن غـير ذوي الأرحـام لا « : وجاء في المغني 

الأم والأخ مـن الرضـاعة ، والربيبـة ، وأم الزوجـة كيعتقون على سيدهم ، 

  .»وابنتها 

                                                        
  . ) ٢٤٧ / ٤: ( ينظر ) ١(

   ) .٤٢٧ / ٢: ( ينظر ) ٢(

   ) .٤٥٨ / ٦: ( ينظر ) ٣(

   ) .٢٢٤ / ٩: ( ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٥٨ 

 وبهذا يُعلم أن ما نسبه ابن حزم إلى الحنفية والمالكية والشافعية لا يـصح

 .نسبته إليهم 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

تقدم في المطلب الثاني أن ذوي المحارم من الرضاعة لا يَعْتقون عـلى مـن 

لا مـا روي إ : ملكهم في قول أكثر أهل العلم بل حكى الاجماع على ذلـك

 ، ويـروى  ، وشريك بن عبـد االله القـاضي ، وابن سيرينعن الحسن

  .أيضاً عن ابن مسعود رضي االله عنه

 

تقدم أن ابـن حـزم ألـزم الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية في هـذه المـسألة 

  : كهم القياس ، حيث قال ابن حـزم بالتناقض من جهة الأصول ، وذلك بتر

                                                        

   ) .٥٦ / ١٣( ، عمدة القارئ  ) ٢٢٤ / ٩( ، المغني  ) ٧٣ / ٤( معالم السنن : ينظر ) ١(

   ) .٢٢٤ / ٩( ، المغني  ) ١٨٣ / ٣( الإشراف : ينظر ) ٢(

   ) .٢٢٥ / ٩( ، المغني  ) ١٨٣ / ٣( الإشراف : ينظر ) ٣(

ابن عبـد االله ، القـاضي ، : ، وشريك هو  ) ٢٢٥ / ٩( ، المغني  ) ١٨٢ / ٢( الإشراف : ينظر ) ٤(

ٍ في حديثه ، توقـف بعـض الأئمـة بالإحتجـاج بمفاريـده ،  ينْ ِ أبو عبد االله ، أحد الأعلام على ل

جليس به بأساً ، و: ووثقه يحيى بن معين ، وقال النسائي  : تعليقاً ، مولده سـنة  له البخاري خرَّ

 .بالكوفة في أول شهر ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة : خمسن وتسعين ، ومات 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٢٨٧ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٣٣٣ / ٤(  تهذيب التهذيب: ينظر   

 )٢٠٠ / ٨. (   

   ) .١٦٨٦٠( حديث رقم  ) ١٨٤ / ٩( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ٥(



    
 

 

 

٤٥٩ 

لرزاق عن هشام بن حـسان عـن وقد روينا من طريق الحسن ما رواه عبد ا« 

ومن طريق عبد الرزاق عـن » من ملك أخاه من الرضاعة عتق : الحسن قال 

سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن 

» أن ابن مسعود مقت رجلاً أراد أن يبيع جارية له أرضعت ولـده «  : علقمة

  المالكيين والـشافعيين أصـحاب قيـاس  حجة إلا أن الحنفيين وذاوما نعلم له

بزعمهم ، فكان يلزمهم أن يقيسوا الأم من الرضاع ، والأب مـن الرضـاع ، 

والولد من الرضاع ، والأخ من الرضاع ، على كل ذلك من النسب ، لاسـيما 

فهذا أصح من كل » يحرم من الرضاع ما يحرم والنسب « : صلى الله عليه وسلم مع قول النبي 

  .»قياس قالوا به 

 :ن الجواب عن هذا من وجوه أربعة ويمك

 أن هذا قياس مع الفارق لاختلاف العلة بيـنهما فـلا يلـزم طـرد :الأول 

الحكم في جميع الصور ، إذ لا رحم بينهما ، ولا تـوارث ، ولا تلزمـه نفقتـه ، 

  .فأشبه الرببيبة وأم الزوجة

نَّةجـرت الـ« :  قـال الزهـري :الثـاني   مــن  بـأن يبـاع الأخ والأخـتسُّ

  .الرضاع

                                                        
   ) .٢٥٩ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٢٥ / ٩( المغني : ينظر ) ٢(

   ) .٢٢٥ / ٩( ، المغني  ) ٤٢٥٦ / ٨( مسائل الإمام أحمد وإسحاق : ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٤٦٠ 

لك ذي:الثالث   محَـْرْم ، فلابـد مـن وجودهمـا ،  رَحمٍ  أن شرط العتق مِ

َحْرم بلا رحم ، كما لو ملك بنت  َحْرم ، وفي الرضاع وجد الم أعني الرحم والم

 ، فعلـم عمه أو بنت خاله لا تعتق أيضاً فإنه وجد الرحم لكن بدون محَرْم

ت فيها القرابة ، وهـذه ليـست كـذلك ؛ لأن محرمية أثر: أن المراد بالمحرمية 

  .الرضاع هو المؤثر

نـصوص ، فيبقـون  ولأنه لا نص في عتقهم ، ولاهم في معنى الم:الرابع 

واختلفوا في وجوب العتق على ذوي المحارم :  ، قال ابن المنذر على الأصل

عي من الرضاعة ، ففي قول الزهري وقتادة ومالك والثوري والليث والـشاف

  وقد اختلف فيه عن الحسن وابن سـيرين ، ،لا يجب عتقهم: وأصحاب الراي 

وجب بهـا عتـق ذوي الأرحـام وبالقول الأول أقول ؛ لأني إذا لم أجد حجة أُ 

  .من القرابات ، فأنا من وجودها في باب الرضاع أيئس

فلا ، لوجود الفارق ؛  ملزمومن خلال ما سبق يتضح أن الإلزام هنا غير 

ستقيم القياس ، لكن ابن حزم استدرك على نفسه ، ثـم نـسب لمـن ألـزمهم ي

نة توجب أن يعتق ذوو المحارم من : سلفاً بالقياس ، نسب لهم القول  بأن السُّ

ثم استدركنا فرأينـا مـن حجـتهم أن « : الرضاع أيضاً ، حيث قال ابن حزم 
                                                        

   ) .٩٦ / ١٣( ، عمدة القاري  ) ٤٩ / ٣( بدائع الصنائع : ينظر ) ١(

   ) .٤٥٨ / ٦(  مغني المحتاج ، ) ٢١٧ / ٤( ، البحر الرائق  ) ٤٥٢ / ٤( العناية : ينظر ) ٢(

   ) .٢٢٥ / ٩( المغني : ينظر ) ٣(

   ) .١٨٣ / ٣( الإشراف : ينظر ) ٤(



    
 

 

 

٤٦١ 

 ولابـد ؛ لمـا إن السنة توجب أن يعتق ذوو المحارم من الرضـاع أيـضاً : قالوا

  : قـال صلى الله عليه وسلم روينا من طريق مسلم عـن عائـشة رضي االله عنهـا أن رسـول االله 

   ، ومـن طريـق مـسلم عـن »يحرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن النـسب « 

  يحـرم مـن الرضـاعة مـا « : قـال صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي االله عـنهما ، أن النبـي 

لْـكِ  ، ووجدنا يحرم من الرحم ومن النـسب ،»يحرم من الرْحم     تمـادي مِ

لْـك  ، وذي نسب محَ مةكل ذي رحم محرّ  ِ رم ، فوجب ولابد أن يحرم تمادي الم

فيمن يَمُتُ بالرضاعة كذلك ولابـد ، فنظرنـا في هـذا الاحتجـاج فوجـدناه 

  .شغبياً 

 ومـنهم – بأنه تقـدم أن رأي جمهـور العلـماء :ويمكن الجواب على هذا 

ن ملك ذا رحـم مـن الرضـاع لا يعتـق ،  أن م–الحنفية والمالكية والشافعية 

نَّة وأن الفلابد أن تكون المحرمية من جهة القرابة  جرت بـأن يبـاع الأخ سُّ

 ونفـى ابـن قدامـة  ، بل حكي الإجماع على ذلـكوالأخت من الرضاع

                                                        

   ) .٤٥٥( سبق تخريجه ص ) ١(

   ) .٤٥٥( سبق تخريجه ص ) ٢(

   ) .٢٦٠ / ٩( المحلى : ينظر ) ٣(

  شرح الهدايــة ، العنايــة في  ) ٤٩ / ٤( ، بـدائع الــصنائع  ) ٢٤٧ / ٤(  البحــر الرائــق : ينظـر ) ٤(

 ، ) ١٨٣ / ٣( ، الإشراف  ) ٢٤٥ / ٢( ، حاشــية العــدوي  ) ٤٢٧ / ٢( ، المدونــة  ) ٤٥٢ / ٤( 

  ) .٤٥١ / ٦( مغني المحتاج 

  .نقلاً عن الإمام الزهري  ) ١٨٣ / ٣( الإشراف : ينظر ) ٥(

   ) .٥٩ / ١٣( عمدة القاري : ينظر ) ٦(



    
 

 

 

٤٦٢ 

  .علمه بالخلاف في المسألة

لمالكيـة  أنـه لا يلـزم الحنفيـة وا– واالله أعلـم – يترجح عنـدي :النتيجة 

والشافعية طرد قولهم في المحارم عن طريق الرضاع ، لما ذكروا من جـواب ، 

ولأنه قيـاس مـع الفـارق ، كـما أنـه لا نـص في عـتقهم ، ولاهـم في معنـى 

فـإن المحرميـة الثابتـة عـن طريـق : المنصوص، فيبقون على الأصل ، وعليه 

 .الرضاع لا تكون سبباً في العتق عند التملك 

 

 

                                                        
   ) .٢٢٤ / ٩( المغني : ينظر ) ١(



    
 

 

 

٤٦٣ 

  مسألة
كم إعتاق من أحاط الدين بمالهح 

 

يرى ابن حزم أنه لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله كله ، فـإن كـان لـه 
  .غِنىًَ عن مملوكه جاز عتقه فيه ، وإلا فلا

 

  . قوله هذالم أقف على من وافق ابن حزم في

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول مالك القائل  بأنه لا يجوز عتق مـن : القول الم
  .أحاط الدين بماله ، وقد نسب إليه ابن حزم هذا القول

 

 وقد «:  المسألة بالتحكم بلا دليل ، حيث قال ابن حزمألزم ابن حزم مالكاً في هذه
  .»الدين محيط بماله رُدَّ عتقه ، ولا نصَّ له في ذلك ومن أعتق : قال مالك 

                                                        

زم ابن حزم مالكاً بالتحكم والدعوى بدون نص وساق قـول مالـك في موضـعين الأول في  أل)١(
ومـن أحـاط الـدين بمالـه : ولا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه ، والثاني في قوله : قوله

  .كله، فرأيت أن الإلزام ألصق بالثاني ، فجعلته عنواناً للمسألة 

   ) .٢٧٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(
 . ويجوز العتق ويقع بكل حال عند أبي حنيفة )٣(

   ) .٤٩٠ / ٨( البحر الرائق : ينظر   

   ) .٢٧٥ – ٢٦١ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .٢٧٥ – ٢٦١ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٤٦٤ 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 وكـذلك لا يـصح عتـق مـن أحـاط «: للخرشيشرح مختصر خليل جاء في 

  .» فإن أعتق من أحاط الدين بماله ، فإن عتقه لا ينفذ الدين بماله ،

نحَ الجليل   وفي المدونة ، لا يجوز له عتق ، ولا صـدقة ، ولا «: وجاء في مِ

  .»هبة ، إذا أحاط الدين بماله 

  .ا نسبه ابن حزم إلى مالك صحيح من خلال النصوص السابقة يتضح أن م

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

ذهب إلى القول بأن من أعتق والدين محيط بماله ، فـإن عتقـه لا يـصح ، 

 ، وهـو قـول أكثـر أهـل  ، والليث ، والأوزاعي ، وأحمدالشافعي

  .المدينة

                                                        
   ) .١١٤ / ٨: (  ينظر )١(

  .ولم أجده في المدونة  ) ٥ / ٦( منح الجليل :  ينظر )٢(

   ) .٢١٣ / ٨( ، البيان  ) ٣١٨ / ١٠( ب نهاية المطل:  ينظر )٣(

   ) .٥٧١ / ٦( المغني :  ينظر )٤(

   ) .١٤٩ / ٤(  نقل ذلك عنه ابن رشد في بداية المجتهد )٥(

   ) .١٤٩ / ٤( المصدر السابق :  ينظر )٦(

   ) .١٤٩ / ٤( المصدر السابق :  ينظر )٧(



    
 

 

 

٤٦٥ 

 

  تقدم أن ابن حزم ألزم مالكاً بالتحكم من غير دليـل ، حيـث قـال ابـن 

من أعتق والدين محيط بماله رُدَّ عتقه ، ولا نـصَّ لـه :  وقد قال مالك «: حزم 

  .»في ذلك 

 : ثلاثة أوجه ويمكن الجواب على هذا من

ري عـن  بأن مالكاً استنبط ذلك من الحديث الذي أخرجه البخا:الأول 

 أن رجلاً أعتق عبداً له ، ليس له مال غيره ، «: جابر بن عبد االله رضي االله عنه 

ه النبي  ام صلى الله عليه وسلمفَرَدَّ  وهذا نصٌّ في المسألة ، ولا » ، فابتاعه منه نعيم بن النَّجَّ

ر ؛ لأنه لو لم يمكن أن يكونا خـبرين في عبـدين  يَرِدُ عليه أن هذا حديث المدَبَّ

اً ، وأما إذا كـان في الممكـن أن يبتاعهما معاً  ام لكان ، الإيراد حَقَّ  نعيم به النَّجَّ

لُّ القطع بأنهما خبر واحد ِ   .يكونا خبرين في عبدين ، فلا يحَ

                                                        
   ) .٢٦١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

ـ عبدابن:  نعيم هو )٢( ام ، القـرشي ، لـه صـحبة ، أسـلم قـديماً أول  االله بن أسيد بـن عـوف النَّجَّ

أسلم بعد عشرة أنفس ، هاجر عام الحديبية ، ثم شهد ما بعـدها مـن مـشاهد ، : الإسلام، قيل 

 .استشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة ؛ في خلافة عمر 

   ) .٣٢٦ / ٥( ، أسد الغابة  ) ٩٢ / ٨( ، التاريخ الكبير  ) ١٠٢ / ٢( الطبقات الكبرى : ينظر   

   ) .٢٤١٥( حديث رقم  ) ١٢١ / ٣(  أخرجه البخاري )٣(

   ) .٢٦١ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٤٦٦ 

 أعتق أن رجلاً في إمارة أبان بن عثمان:  ما رواه مالك في الموطأ :الثاني 

 فأمر أبان بـن عـثمان بتلـك «رقيقاً له كلهم جميعاً ، ولم يكن له مال غيرهم ، 

الرقيق فقسمت أثلاثاً ، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون ، فوقع 

 قـال »السهم على أحد الأثلاث ، فعتق الثلـث الـذي وقـع عليـه الـسهم 

  .وذلك أحسن ما سمعت: مالك

 أن حقوق الغرماء تعلقت بأعيـان مالـه ، فهـو مـستحق لهـم ، :الثالث 

جُـر الحـاكم فليس له  أن يخُْرِج منه شيئاً بغير عوض ، وهي العلة التي بهـا يحَْ

  .عليه التصرف ، والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها

                                                        
ثقة ، ولـه أحاديـث : أبان بن عثمان بن عفان ، الأموي ، المدني ، أبو سعد ، قال ابن سعد :  هو )١(

ه ويحيى القطان  : نة العشرة ، ولي المدينة تسع سنين ، وتوفي سنة من فقهاء المدي: عن أبيه  ، وعدَّ

 .خمس ومائة 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ٩٧ / ١( ، تهـذيب التهـذيب  ) ١٥١ / ٥( طبقات ابن سـعد : ينظر   

 )٣٥١ / ٤. (   

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به ،  ) ٢٧٢٢( حديث رقم  ) ٤٠١ / ٢(  أخرجه مالك في الموطأ )٢(

  ، وفي معرفة السنن والآثـار  ) ٢٠٤١( حديث رقم  ) ٤٨٤ / ١٠( سنن الكبرى والبيهقي في ال

  .وبهذا كله نأخذ : قال الشافعي  ) ٢٠٤٦٨( حديث رقم  ) ٢٠٤ / ١٤( 

   ) .٤٠١ / ٢( الموطأ :  ينظر )٣(

  ، فـتح البـاري  ) ٥٣٦ / ٦(  ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩ ٦ / ٥٧١( المغني :  ينظر )٤(

  ) .٢٥٥ / ١٢( ، عمدة القاري  ) ٧٢ / ٥( 

  



    
 

 

 

٤٦٧ 

 أن ما ألزم به ابن حزم مالكاً مـن – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

ن فمـ: التحكم لا يلزمه ، لما ذكر من جواب واستدلال ، فلا تحكم ، وعليـه 

 .أعتق رقيقه والدين محيط بماله ، فإن عتقه لا يصح ولا ينفذ 



    
 

 

 

٤٦٨ 

  مسألة
حكم عتق السكران 

 

  .يرى ابن حزم أنه لا يجوز عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون

 

   ،  ، وطـاووس إسـحاق ، وأبـو ثـوروافق ابن حزم في قولـه هـذا

 ، وربيعـة ،  ، والقاسـم بـن محمـدوعطاء ، ويحيى بن سعيد ، والليـث

 ، وعـثمان  ، وعكرمـة ، وجابر بـن زيـد ، وابن المنذروالطحاوي
                                                        

:  السين والكاف والراء أصل واحد يدل على حيرة ، ومن ذلـك الـسكر مـن الـشراب ، يقـال )١(

كرْ ، والسّكر : سَكَر سَكْرٍاً ، ورجل سكير  كر : أي كثير السُّ بالـضم : الشراب المعتصر ، والـسُّ

 .حالة السكران 

   ) .٣٨٣ / ٢( النهاية في غريب الحديث والأثر ،  ) ٨٩ / ٣( مقاييس اللغة : ينظر   

   ) .٢٦١ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

ــتذكار )٣( ــبر في الاس ــد ال ــن عب ــنهما اب ــك ع ــل ذل ــي  ) ٢٠٧ / ٦(  نق ــة في المغن ــن قدام   ، واب

 )٣٤٧ / ١٠. (   

   ) .١٢٣٠٦( حديث رقم  ) ٨٣ / ٧(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٤(

   ) .٣٤٧ / ٣( ، وابن قدامة في المغني  ) ٢٠٧/ ٦( بد البر في الاستذكار نقل ذلك عنهم ابن ع )٥(

   ) .١٢٣٠٧( حديث رقم  ) ٨٣ / ٧(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٦(

   ) .٢٠٧ / ٦( الاستذكار :  ينظر )٧(

   ) .٦٠٣ / ٢( الإقناع لابن المنذر :  ينظر )٨(

   ) .٢٠٧ / ٦( الاستذكار  )٩(

   ) .١٢٣٠٥( حديث رقم  ) ٨٣ / ٧( رزاق في مصنفه  أخرجه عبد ال)١٠(



    
 

 

 

٤٦٩ 

  . ، وهو مرويٌّ عن عثمان بن عفان ، وهو رواية عن الإمام أحمدالبتي

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ، ومالـك القـائلين  بـأن : القول الم

  .عتق السكران جائز

 

  : ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً بالتناقض وعـدم الفـرق ، حيـث قـال 

 عتق السكران جائز ، ولا حجـة لهـم أصـلاً ، إلا : وقال أبو حنيفة ومالك «

نعـم ، فكـان مـاذا ؟ : هو أدخل على نفسه ذلك بالمعصية ، فقلنا : أنهم قالوا 

ومن أين وجب إذا أدخل على نفسه ذلك بالمعصية أن يَلْزمـه مـالم يُلْزمـه االله 

تعالى قط ؟ وما تقولون فيمن حارب قاطعاً للطريق فأصابته ضربة في رأسـه 

لت عقله ، أتجيزون عتاقه ؟ وهم لا يفعلون هذا ، وهو أدخله على نفسه ، خب

ن عصى االله تعالى فقطع لحم ساقيه ، وكوى ذراعيـه عبثـاً ، أتجيـزون لـه  وعَمَّ

ن سـافر في  الصلاة جالساً أم لا ؟ لأنه أدخل على نفسه ذلك بالمعصية ، وعمَّ

                                                        
   ) .٤٣١ / ٢( مختصر اختلاف العلماء :  ينظر )١(

   ) .٣٤٧ / ١٠( المغني : ينظر .  اختارها أبو بكر عبد العزيز )٢(

 ، ) ٤٥ / ٧( الطلاق في الإغلاق والكره والـسكر مـن كتـاب الطـلاق : أخرجه البخاري في باب  )٣(

، والبيهقـي في الـسنن  ) ١٢٣٠٨( حديث رقـم  ) ٨٤ / ٧( اق في المصنف وأخرجه عبد الرز

   ) .١٥١١٣( حديث رقم  ) ٥٨٩ / ٧( الكبرى 

   ) .٢٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٤٧٠ 

أم لا ؟ وكـل هـذا قطع الطريق فلم يجد ماءً وخاف ذهـاب الوقـت أيتـيمم 

  .»ينقضون فيه هذا الأصل الفاسد 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ــار  ــو – العتــق – يــصح «: جــاء في الــدر المخت    مــن حــرٍّ مكلّــفٍ ، ول

  .»سكراناً 

أرأيت الـصبي والـسكران والمعتـوه ، أيجـوز :  قلت «: المدونة وجاء في 

أما السكران فذلك جائز عليه : عتقهم وتدبيرهم في قول مالك ، أم لا ؟ قال 

  .»عند مالك 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

طـاء ، ع: وافق الحنفية والمالكية في قولهم بوقوع عتق السكران ، كل من 

 ومجاهد ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والـشعبي ، والنخعـي ، وميمـون بـن

 ، وبـه  ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، والحسن بن حـيَّ مهران

                                                        
   ) .٢٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٦٤١ / ٣( الدر المختار مع حاشية رد المختار :  ينظر )٢(

   ) .٤٣٦ / ٢: (  ينظر )٣(
زَريُّ ، عالم الجزيرة ومفتيها ، ولد عام  :  هو)٤( َ موت علي رضي االله عنه سنة : ميمون بن مهران الج

جليُّ ، والنسائي ، وتوفي سنة   .سبع عشرة ومائة : أربعين ، وثقة أحمد والعِ
   ) .٧١ / ٥( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٥٤ / ٦( ، شذرات الذهب  ) ٣٩٠ / ١٠( تهذيب التهذيب : ينظر   

   ).٣٤٦ / ١٠( ، وابن قدامة في المغني  ) ٢٠٨ / ٦( نقل ذلك عنهم ابن عبد البر في الاستذكار  )٥(



    
 

 

 

٤٧١ 

 ، وهـو مـرويَّ  ، وهو رواية عن الإمام أحمدقال الشافعي في أحد قوليه

َّب   .عن سعيد بن المسي

 

تقدم أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة ومالكاً بالتناقض وعـدم الفـرق حيـث 

عتق الـسكران جـائز ، ولا حجـة :  وقال أبو حنيفة ومالك «: قال ابن حزم 

نعم ، : هو أدخل على نفسه ذلك بالمعصية ، فقلنا : لهم أصلاً ، إلا أنهم قالوا 

دخل على نفسه ذلك بالمعصية أن يَلْزمه ما لم فكان ماذا ؟ ومن أين وجب إذا أ

يُلْزمه االله تعالى قط ؟ وما تقولون فيمن حارب قاطعاً للطريق فأصابته ضربة 

في رأسه خبلت عقله ، أتجيزون عتاقه ؟ وهم لا يفعلون هـذا ، وهـو أدخلـه 

ن عصى االله تعالى فقطع لحم ساقيه ، وكـوى ذراعيـه عبثـاً ،  على نفسه ، وعَمَّ

زون له الصلاة جالساً أم لا ؟ لأنـه أدخـل عـلى نفـسه ذلـك بالمعـصية ، أتجي

ن سافر في قطع الطريق ، فلم يجد ماءً وخـاف ذهـاب الوقـت أيتـيمم أم لا ؟  وعَمَّ

  .»وكل هذا ينقضون فيه هذا الأصل الفاسد 

 بعــدم التــسليم بأنــه لا حجــة في القــول بوقــوع العتــق مــن :وأجيــب 

                                                        
وحكى عنه المـزني القـولين . أنه يقع :  ورجح الماوردي أنه ليس للشافعي إلا قولا واحداً وهو )١(

   ) .١٦٨٠ / ١٤( ، نهاية المطلب  ) ٢٣٦ / ١٠( الحاوي الكبير : ينظر . لكنه وهم منه 

   ) .٣٤٦ / ١٠( المغني : ينظر .  اختارها أبو بكر الخلال والقاضي )٢(

   ) .٢١٨٥( ، حديث رقم  ) ٨٤٧ / ٤(  أخرجه مالك في الموطأ )٣(

   ) .٢٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٤٧٢ 

 :دلال على ذلك من خمسة وجوه السكران، ويمكن الاست

  s t u v w x ﴿:  ثبوت تكليفه بقول االله تعالى :أولها 

y z { | } ~  ﴾ فدلت الآية على تكليفهم من وجهين : 

  .لمؤمنين ، وندائهم بالإيمان  توجه الخطاب ل:أحدهما 

  نهيهم في حال السكر أن يقربوا الصلاة ، ولا يُنهْـى إلا مكلـف ؛:الثاني 

أرى : ولأنه إجماع من الصحابة ؛ لأن عمـر شـاورهم في حـد الخمـر وقـال 

ه ، فماذا ترون ؟ فقال عـليٌّ رضي االله  الناس قد بالغوا في شربه واستهانوا بحدِّ

دّ : عنه  ر ، وإذا سَكَر هذي ، وإذا هذي افترى ، فأرى أن يحَُ ِ إنه إذا شرب سَك

ه عمر وعثمان و   .علي ثمانينحدَّ المفتري ثمانين ، فحدَّ

 أن الزيادة على الأربعين عِلّة لافترائه في سُكره ، ولـو كـان :والدليل منه 

 غير مكلف لما حُدَّ بما أتاه ، ولا كان مؤاخذاً به ، وفي مؤاخذته دليـل عـلى تكليفـه ،

  .فإذا ثبت أنه مكلف ، وجب أن يقع طلاقه كالصاحي

                                                        
  .من سورة النساء  ) ٤٣(  آية )١(

  .البيان والتحصيل : نظر  ي)٢(

، والنسائي في السنن الكـبرى  ) ٣١١٧( ، حديث رقم  ) ١٢٣٤ / ٥( أخرجه مالك في الموطأ  )٣(

  ، حـديث رقـم  ) ٤١٧ / ٤( ، والحـاكم في المـستدرك  ) ٥٢٦٩( ، حديث رقم  ) ١٣٧ / ٥( 

ــار  ) ٨١٣١(  ــسنن والآث ــي في ال ــم  ) ٥٠ / ١٣( ، والبيهق ــديث رق ــال  ) .  ١٧٤٢٣( ، ح ق

   ) .٢٠٤٣( ، حديث رقم  ) ١١١  /٧( إرواء الغليل : ينظر .  حديث ضعيف : الألباني 
   ) .٣٤٧ / ١٠( ، المغني  ) ٦٩ / ١٠( ، البيان  ) ٢٣٦ / ١٠( الحاوي الكبير : ينظر  )٤(



    
 

 

 

٤٧٣ 

 s t u v w x  y z ﴿:  بأن االله يقـول :ونوقش 

 فَصَحَّ أن السكران لا يعلم ما يقـول ، ومـن لا يعلـم مـا ﴾ ~ { | }

  .يقول لم يلزمه ما يقول ، حتى لو كفر بكلام لا يدري ما هو لم يلزمه

 صلى الله عليه وسلم وقوع طلاقه ، بدليل ما رواه الزهري عن سعيد بن المـسيب أن النبـي :الثاني 

هو سكران ودخـل بهـا ، فلـما لما خطب خديجة بنت خويلد تزوجها من أبيها خويلد و

جُ نـشوانٌ « : صلى الله عليه وسلمجاء الإسلام قال رسـول االله   » ، ولا يطلـق إلا أجزتـه  لا يُـزَوِّ

                                                        
  ) .٢٦١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

كْر ، وانتشى فلان فهو نشوان ، وامرأة نشوى :  النشوة )٢(  .السُّ

  ) . ٣٢٥ / ١٥( ، لسان العرب  ) ٢٨٦ / ٦( العين : ينظر   

 ساقه بهذا اللفظ والسند الماوردي في الحاوي ولم أجده بهذا اللفظ عند أحد فيما وقفت عليه من )٣(

كتب السنة ، وما روي من أن والد خديجة بنت خويلد رضي االله عنهـا أنـه زوجهـا وهـو سـكران فهـي 

 .الرواية ضعيف إسناد هذه : رواية مغلوطة ، قال الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد 

 هذا كلـه عنـدنا غلـط ، ووهـل ، والثبـت عنـدنا ، – كما في طبقات ابن سعد –وقال الواقدي   

  أن أباهـا خويلـد بـن أسـد مـات قبـل حـرب الفجـار ، وأن عمهـا: المحفوظ عند أهل العلم 

  .صلى الله عليه وسلم عمرو بن أسد زوجها رسول االله 

ن الـذي ولي تزويجهـا هـو عمهـا ، هـو وهذا الذي ذكرناه من أ: يقول الدكتور محمد أبو شهبه   

ير ، وهو الصحيح كما قاله السهيلي فإن أباهـا قـد مـات قبـل ذلـك ،  الذي عليه أكثر علماء السِّ

ها عُمَرَ : لك ذكر الطبري وكذ  ، وأن خويلداً مات قبـل صلى الله عليه وسلمهو الذي أنكحها رسول االله أن عَمَّ

 . آنذاك خمس عشرة سنة صلى الله عليه وسلمحرب الفجار وعمر رسول االله 

ومن ثمَّ يتبين لنا تهافت ما رُوْيَ أن أباها امتنع من تزويجها ، وأنهم سقوه الخمر :   أبو شهبة قال

حتى ثمل فرضي ، وأنهم ألبسوه المزعفر ، فلما صحا من سكر ، أخبروه فأنكر عليهم ذلك ، فما 
= 



    
 

 

 

٤٧٤ 

 . فيقاس عليه العتق وهذا نصٌّ 

 أنه مؤاخذ بسكره ، فالسكران بمحظور غـير معـذور ، فهـو في :الثالث 

  عـن  ، فوجب أن يكـون مؤاخـذاً بـما حـدث حكم الصاحي في الأحكام

تْ لما كان مؤاخذاً بها ، كان مؤاخـذاً  سكره ، ألا ترى أن من جنى جنايةً فَسرََ

فليس السكر من فعله وإنما هـو مـن فعـل االله تعـالى فيـه ، : بسرايتها ، فإن قيل 

لأن سببه وهو الشرب من فعله ، : فكيف صار منسوباً إليه ، ومؤاخذاً به ؟ قيل 

االله تعالى منسوباً إلى فعله ، كـما أن سرايـة فصار ما حدث عنه وإن كان من فعل 

  .الجناية لما حدثت عن فعله نسبت إليه ، وكان مؤاخذاً بها

   ورفـع الأحكـام عنـه تخفيـف  أنه أدخـل الـسكر عـلى نفـسه:الرابع 
                                                        

=  
زالت به خديجة رضي االله عنهـا حتـى رضي ، وهـي روايـة باطلـة مدسوسـة لمخالفتهـا للنقـل 

لصحيح ، ثم هي مخالفة للواقع وللظروف والبيئة ، فبنـو هاشـم في الـذروة مـن قـريش نـسباً ا

َّن تطاول إلى مصاهرته أعناق الأشراف صلى الله عليه وسلموشرفاً، ورسول االله  هـ وعلى هذا فلا يثبت ما .ا.  ممِ

 .نقله الماوردي عن الزهري ، ولا يصح الاستدلال به 

،  ) ١٠٥ / ١( ، طبقـات ابـن سـعد  ) ٤٧ / ٥( ط مسند الإمام أحمد بتحقيق الأرناؤو: ينظر 

، السيرة النبوية في ضـوء الكتـاب  ) ٢٣٩ / ٢( ، الروض الأنف  ) ٢٨٢ / ٢( تاريخ الطبري 

   ) .٢٢٠ / ١( والسنة 

   ) .٢٣٧ / ١٠( الحاوي الكبير :  ينظر )١(

   ) .١٧٦ / ١١( ، إعلاء السنن  ) ٦٤١ / ٣( حاشية ابن عابدين :  ينظر )٢(

   ) .٢٣٧ / ١٠( الحاوي الكبير :  ينظر )٣(

   ) .١٠٢ / ٣( ، بداية المجتهد  ) ٢٥٩ / ٤( البيان التحصيل :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٤٧٥ 

ورخصة ، وإيقاعها تغليظ وعزيمة ، فإذا وقعت من الصاحيّ وليس بعاصٍ، 

ية أولى ؛ لأن السكران ليس يـستدل عـلى كان وقوعه من السكران مع المعص

سكره بعلم ظاهر هو معذور فيه ، وإنما يعرف من جهته ، وهو فاسق مردود 

زْ أن يُعدل بـه عـن يقـين الحكـم الـسابق  الخبر ، وربما تساكر تصنعاً ، فلم يجَُ

 :بالتوهم الطارئ ، ولا يجوز إلحاقه بالمجنون لأمرين 

 يدل على فقد الإرادة وهو معذور فيه ،  أن مع المجنون علم ظاهر:الأول 

 .بخلاف السكران 

 أن المجنون غير مؤاخذ بالجنون ، فلم يؤاخذ بما حدث فيـه ، كـما :الثاني 

ت إلى نفسه ، لا يؤاخذ بالسراية ، لأنه غير مؤاخذ  أن من قطع يد سارق فَسرََ

 مؤاخـذاً بالقطع ، ولو كان متعدياً بالقطع لكان مؤاخذاً بالسراية ، كـما كـان

  .بالقطع

  . أن الشارع متشوق إلى الحرية ، فصح إيقاع العتق منه:الخامس 

  على ما أجمعوا عليه من العبادات كالصلاة والـصوم ، وبالقياس:السادس 

  .فإنها تلزمه ولا تسقط عنه بالسكر

                                                        
   ) .٢٣٧ / ١٠( الحاوي الكبير :  ينظر )١(

   ) .١١٤ / ٨( شرح مختصر خليل :  ينظر )٢(

  ) .٢٥٩ / ٤( البيان التحصيل :  ينظر )٣(

  



    
 

 

 

٤٧٦ 

   أنـه لا يلـزم أبـا حنيفـة ومالكـاً –أعلم  واالله – يترجح عندي :النتيجة 

 ذكره ابن حزم لما ذُكر من أدلة تفصلهم عن هذا الإلـزام ، ومنهـا القيـاس ما

على الطلاق الجائز من السكران كـما روي ذلـك عـن جملـة مـن الـصحابة ، 

  وقياسه على سائر العبادات كالـصلاة والـصوم فإنهـا لازمـة عـلى الـسكران 

ولأنه إيقاع للعتق مـن مكلـف غـير مكـره صـادف ملكـه ولا تسقط عنه ، 

 .فوجب أنه يقع 



    
 

 

 

٤٧٧ 

  مسألة
حكم عتق المكْره 

 

  .يرى ابن حزم أنه لا يجوز عتق المكره

 

 ،  ، وأحمــد ، والــشافعيوافــق ابــن حــزم في قولــه هــذا مالــك

                                                        
 .ل صحيح واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة أص:  الكاف والراء والهاء )١(

حملته عليه قهـراً ، : أكرهته على الأمر إكراهاً : الحمل على الشيء قهراً ، يقال : فالإكراه في اللغة   

وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكَرْه بالفتح ، والكُرْه بالضم لغتـان بمعنـىً واحـد إلا الفـراء 

 .ما أكرهك غيرك عليه :  بالفتح هُ ما أكرهت نفسك عليه ، والكَرْ : م ضأن الكُرْه بال: فإنه زعم 

حمل الغير على أن يفعل مالا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خُليِّ ونفسه ، وهـو إمـا : واصطلاحاً   

 .ملجئ أو غير ملجئ 

 عبارة عن حمل الإنسان على أمر يمتنع عنه بتخويف يـستطيع الحامـل تنفيـذه ، ويكـون: وقيل   

 .الغير خائفاً به ، ومنعدم الرضا عند المباشرة 

،  ) ٥٣٢ / ١٣( ، لسان العـر ب ) ٢٤٧ / ٦( ، الصحاح  ) ١٧٢ / ٥( مقاييس اللغة : ينظر   

   ) .٣٨٣ / ٤( ، كشف الأسرار  ) ٣٩٠ / ٢( التلويح للتفتازاني 

   ) .٢٦١ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٩٦١ / ٢( افي في فقه أهل المدينة ، الك ) ٤٣٦ / ٢( المدونة :  ينظر )٣(

   ) .٢٤٠ / ٣( الأم :  ينظر )٤(

  ) .٤٢٨ / ٧( ، شرح الزركشي على مختصر الحزقي  ) ٣٤٩ / ١٢( المغني :  ينظر )٥(

  



    
 

 

 

٤٧٨ 

 ، وهو مرويٌّ  ، وأبو ثورسن بن حي ، والح ، والأوزاعيوإسحاق

 . رضي االله عنها عن عائشة

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة القائل  بـأن عتـق المكـره : القول الم

  .جائز ، وقد نسب إليه ابن حزم هذا القول

 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة في هذه المسألة بالتحكم والقـول بـدون دليـل ، 

عتـق المكـره جـائز ، ومـا نعلـم :  وقـال أبـو حنيفـة «: حيث قال ابن حزم 

للحنفيين حجة أصلاً إلا آثاراً فاسدة في الطلاق خاصة ، وليس العتـاق مـن 

هُنَّ جِدُّ ، وهـزلهن  ثلاث«الطلاق ، والقياس باطل ، واحتج بعضهم بـ   جِدُّ

 ثـم لـو صـح لم – وهو خبر مكـذوب – فذكر بعضهم في ذلك العتاق »جِدُّ 

تكن لهم فيه حجة أصلاً ؛ لأننا لسنا معهم فيمن هزل فأعتق ، إنما نحن معهم 

                                                        
   ) .٣٣٧ / ١( اختلاف الفقهاء :  ينظر )١(

   ) .٣٣٧ / ١( المصدر السابق :  ينظر )٢(

   ) .٤٢٩ / ٢ (مختصر اختلاف العلماء :  ينظر )٣(

   ) .٣٣٧ / ١( اختلاف الفقهاء :  ينظر )٤(

  ، وابـن أبي شـيبة في المـصنف ) ٢٠٤٦( حـديث رقـم  ) ٦٦٠ / ١(  أخرجه أحمـد في المـسند )٥(

   ) .١٨٠٣٨( حديث رقم  ) ٨٣ / ٤ ( 

   ) .٢٦٢ / ٨( المحلى :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٤٧٩ 

   ذكـر – نحـسه ووضـعه –فيمن أُكْـرِهَ فـأعتق ، ولـيس في هـذا الخـبر عـلى 

 ، ولا إقـراره ، ولا هبتـه ، وهـذا تنـاقض  ثم لا يجيزون بيـع المكـره–إكراه 

  .ظاهر

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 ولو أن رجلاً أُكْرِه بوعيد قتلٍ على عتق عبده ، فأعتقه «: جاء في المبسوط 

  .»نا نفذ العتق عند

  ، أو طلـق ، فـأعتق ، أو طـلاق ، لو أُكْرِه على عتاق«: وجاء في تبيين الحقائق 

وقع العتق والطلاق ؛ لأن الإكراه لا ينافي الأهلية ، وعدم صحة بعـض الأحكـام 

كالبيع والإجارة لمعنى راجع إلى التصرف ، وهو كونه يـشترط فيـه الرضـا ، ومـع 

 العتق فلا يشترط فيه الرضا فيقع ، ألا ترى أن العتـق الإكراه لا يوجد الرضا ، وأما

  .والطلاق يقعان مع الهزل ؛ لعدم اشتراط الرضا فيهما بخلاف البيع

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

ُكْرَه يقع هو قول الثوري  . وفاقاً لأبي حنيفة القول بأن عتق الم

                                                        
   ) .٢٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٦٢ / ٢٤: (  ينظر )٢(

   ) .١٨٧ / ٥: (  ينظر )٣(

   ) .٤٢٩ / ٢( مختصر اختلاف العلماء :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٤٨٠ 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة بالتحكم والقول بلا دليل ، حيث قـال 

عتق المكره جائز ، وما نعلم للحنفيـين حجـة :  وقال أبو حنيفة «: ابن حزم 

أصلاً إلا آثـاراً فاسـدة في الطـلاق خاصـة ، ولـيس العتـاق مـن الطـلاق ، 

هُنَّ جِدُّ ، وهزلهن جِـدٌّ  ثلاث«والقياس كله باطل ، واحتج بعضهم بـ   » جِدُّ

 ثم لو صح لم تكن لهـم – وهو خبر مكذوب –فذكر بعضهم في ذلك العتاق 

فيه حجة أصلاً ؛ لأننا لسنا معهم فيمن هزل فأعتق ، إنما نحن معهـم فـيمن 

أُكْرِه فأعتق ، وليس في هذا الخـبر عـلى نحـسه ووضـعه ذكـر إكـراه ، ثـم لا 

  . إقراره ، ولا هبته ، وهذا تناقض ظاهريجيزون بيع المكره ، ولا

 :وأجاب الحنفية عن هذا الإلزام من وجوه 

جـاء أعـرابي إلى :  رضي االله عنـه قـال  ما رواه البراء بن عازب:أولها 

 لـئن «:  فقال يا رسول االله عَلمْني عملاً يدخلني الجنـة فقـال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

َـة كنت أقصرت الخطبة ، لقد أعرضت المسألة  قَب  »، أعتق النَّسمَة ، وفُـكَّ الرَّ

سمَةِ أن تفـرد «: أوليستا بواحدة ؟ قال : فقال يا رسول االله   لا ؛ إن عِتْـقَ النَّـ

                                                        
   ) .٢٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الحارثي ، نزيل الكوفـة ، مـن أعيـان الـصحابة ، :  هو )٢(

 .وسبعين إحدى :  ، واستصغر يوم بدر ، توفي سنة صلى الله عليه وسلمروى حديثاً كثيراً ، مع النبي 

   ) .١٩٤ / ٣( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٤٢ / ١( ، الإصابة  ) ١٧١ / ١( أسد الغابة : ينظر   



    
 

 

 

٤٨١ 

َـةِ أن تُعـين في عتقهـا  قَب أن هـذا :  ووجـه الاسـتدلال »بعتقها ، وفَكُّ الرَّ

  .الحديث دل على الندب إلى الإعتاق من غير فصل بين المكره والطائع

 أن عتق المكره واقع ؛ لأنه صادر من أهله مضاف إلى محلـه ، ولا :الثاني 

يشترط في الإسقاطات الرضا ، ولا تأثير له في انعدام الحكم ، ألا ترى إلى ما 

هُنَّ جِدُّ اً إن ثلاث« صلى الله عليه وسلمروي عن النبي  وهزلهن جِدٌّ ، النكاح ، والطلاق،  :  جِدُّ

ăـا ثبـت صـحته مـع  ، والهازل لا يرضى »والعتاق  بالحكم ولا يؤيده ، ولم

                                                        
  ، والبخـاري في الأدب المفـرد  ) ١٨٦٤٧( حديث رقـم  ) ٦٠٠ / ٥٠(  الحديث أخرجه أحمد )١(

حـديث  ) ١٦٤ / ٧( ، والطحـاوي في شرح مـشكل الآثـار  ) ٦٩( حديث رقم  ) ٣٩ / ١( 

  ، والـدارقطني  ) ٣٧٤( حـديث رقـم  ) ٩١٧ / ٢( ، وابن حبان في صحيحه  ) ٢٧٤٣( رقم 

ــم  ) ٥٤ / ٣(  ــديث رق ــستدرك  ) ٢٠٥٥( ح ــاكم في الم ــم  ) ٢٣٦ / ٢( ، والح ــديث رق   )٢٨٦١( ح

جاه ، والبيهقي في الـسنن الكـبرى : وقال  ) ٤٦١ / ١٠( هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخَُرِّ

، قال  ) ٢٤١٩( حديث رقم  ) ٣٥٤ / ١( ، والبغوي في شرح السنة )  ٢١٣١٣( حديث رقم 

   ) .١٨٨ / ٢( حديث صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب : الألباني 

   ) .١٨٢ / ٧( بدائع الصنائع :  ينظر )٢(

ن )٣(   : الحديث بهذا اللفظ غريب لا يـصح ، والـوارد في كتـب الحـديث المـشهورة :  قال ابن الملَقِّ

 بدل العتاق وقد روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده عـن عبـادة بـن الـصامت أن »الرجعة  «

الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد :  لا يجوز اللعب في ثلاث «:  قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ثـلاث «:  قـال صلى الله عليه وسلم وروى ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبـي »وجبن 

 »الطلاق ، والنكاح ، والعتاق : عب ، من تكلم بشيء منهن لاعباً فقد وجب عليه ليس فيهن ل

 مـن «: وفيه ابن لهيعة ، وفي الأول انقطاع ، وعند عبد الرزاق عن أبي ذر رضي االله عنـه يرفعـه 

 رضي  عن عمـرَ وعـليٍّ «:  وعنده أيضاً »طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن نكح ومن أعتق 
= 



    
 

 

 

٤٨٢ 

  .الهزل قيس عليه العتق مع الإكراه

 بأن الخبر مكذوب ، ثم لوصح لم تكن لهم فيـه حجـة أصـلاً ، :ونوقش 

لأننا لسنا معهم فيمن هزل فأعتق ، إنما نحن معهم فيمن أُكْرِه فأعتق ، وليس 

  .في هذا الخبر ذكر إكراه

أن كل ما يصح مـع : صحيح ، وأن القاعدة عند الحنفية  بأن الخبر :ورُدَّ 

الهزل يصح مع الإكراه ؛ لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ ، وكل مالا 

 ، فصح قياس الإكراه على الهزل الثابـت يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه

 .بالنص في المؤاخذة 

كراه كالطلاق ؛ لأنـه  أن الإعتاق تصرف قولي ، فلا يؤثر فيه الإ:الثالث 

عَل آلةٌ للمُكْرِه ، فيبقى تكلمه مقصوراً  ، عليهفي التكلم بالعتق لا يمكن أن يجُْ

ره لكن لا يخرجه مـن أن يكـون ويصير به معتقاً ؛ لأن الإكراه وإن كان يفسد اختيا

ًا ، وفيما يمكن نسبته إلى المكُْرِه يجعل المكُْرَه آلة له ، فرجح الاختيار امخاطَ  لـصحيح ب

                                                        
=  

  .» ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق «: لا االله عنهما قا

 ) ٤٤٨ / ٣( ؛ التلخيص الحبـير  ) ٧٢٢ / ٩( ، البدر المنير  ) ٢٩٤ / ٢( نصب الراية : ينظر   

   ) .٦٢٥( حديث رقم  ) ٩٠ / ٢( ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية  ) ١٥٩٧( حديث رقم 

،  ) ٢١٤ / ٥( ، مرقاة المفـاتيح  ) ٢٨ / ٦( اية شرح الهداية ، البن ) ١١٢ / ٤( اللباب :  ينظر )١(

   ) .٢١٤ / ١( مجمع الضمانات 

   ) .٢٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(
   ) .١٣٩ / ٦( حاشية ابن عابدين :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٤٨٣ 

على الاختيار الفاسد ، وفيما لا يمكن نسبته إلى المكُْرِه يبقى مضافاً إلى المكُْرَه بماله من 

  .الاختيار الفاسد ، وعلى المكُْرِه ضمان قيمته

 ً  صلى الله عليه وسلم بما ثبت من حديث ابن عباس رضي االله عنه أن النبي :ونوقش أولا

  .»ا استكرهوا عليه ن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وم إ«: قال 

وهو حديث جليل ، قال بعض العلماء ينبغي أن يُعَدّ نـصف الإسـلام ؛ 

 .لأن الفعل إما عن قصد واختيار أولا 

   ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكـراه ، فهـذا القـسم معفـو عنـه :والثاني 

عـاً ، باتفاق ، وإنما اختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم ، أو الحكم ، أو همـا م

  .وظاهر الحديث الأخير

                                                        
   ) .١٨٢ / ٧( ، بدائع الصنائع  ) ٦٢ / ٢٤( المبسوط :  ينظر )١(

، والطحـاوي في شرح معـاني  ) ٢٠٤٣( حديث رقم  ) ٦٥٩ / ١(  الحديث أخرجه ابن ماجه )٢(

 ، )٣٢١٩( حـديث رقـم  ) ٢٠٢ / ١٦( ، وابـن حبـان  )٤٦٤٩( حديث رقم  ) ٩٥ / ٣( الآثار 

ــدارقطني  ــم  ) ٣٠٠ / ٥( وال ــديث رق ــاكم  ) ٤٣٥١( ح ــم  ) ٢١٦ / ٢( ، والح ــديث رق   ح

  ، كلهـم بلفـظ  ) ١٥٠٩٤( حديث رقم  ) ٥٨٤ / ٧( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٢٨٠١( 

جـاه ، وقـال :  قال الحاكم » إن االله تجاوز « وهذا الحديث صحيح عـلى شرط الـشيخين ولم يخَُرِّ

 .حديث صحيح ، وفي الباب عن ابن عمر ، وعقبة بن عامر ، وأبي ذر ، وأبي الدرداء : الألباني 

 ورواه » وضع عن أمتـي  إن االله«: بلفظ  ) ٢٠٤٥( حديث رقم  ) ٦٥٩ / ١( ورواه ابن ماجة   

   .» وُضِعَ عن أمتي «: بلفظ  ) ٨٥٧٣( حديث رقم  ) ١٦١ / ٨( الطبراني 

   ) .١٦١ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٤٨٤ 

العفو عن الإثم ، والعفو عن الطلاق والعتاق :  بأن التجاوز معناه :وردَّ 

  .لا يصح ؛ لأنه غير مذنب فيعفى عنه

 إلا أن يقوم  ، على كونه مرفوعاً من كل وجهلَّ  بأن ظاهر الحديث د:وأجيب 

 ؛ لأنه أعم ، وما رفع له على رفع الحكم أولى ، وحمدليل على خلاف ذلك

 S T U V W ﴿:  ، وقد قال االله تعالى حكمه قد رفع إثمه

X  ﴾  وللكفر أحكام ، فلما وضع االله عنه الكفر ، سقطت أحكام الإكراه

  .عن القول كلها ؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه

 ً   :  أنه قـال صلى الله عليه وسلمبي  ما رُويَ من حديث عائشة رضي االله عنها عن الن:ثانيا

الإكـراه ، ولأنـه قـول حمُـل :  والإغلاق » لا طلاق ولا عتاق في إغلاق «

                                                        
نقـلاً عـن  ) ٢٠٢ / ٦( ، الاسـتذكار  ) ٤١٢ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )١(

  .الطحاوي 

   ) .١٢٧ / ٦ (شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )٢(

   ) .٢٨ / ١٠( الحاوي الكبير :  ينظر )٣(

  .من سورة النحل  ) ١٠٦(  آية )٤(

   ) .١٣١ / ١( شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد :  ينظر )٥(

 .الإكراه ؛ لأن المغلق مُكْره عليه في أمره ، ومضيق عليه في تصرفه ، كأنه يغلق عليه الباب : الإغلاق  )٦(

  ، الفـائق في غريـب الحـديث  ) ٢٩١ / ١٠( ، لـسان العـرب  ) ٣٦ / ٨( تهذيب اللغة : ينظر   

  ) .٣٨٠ / ٣( ، النهاية في غريب الحديث والأثر  ) ٣٢ / ٣( 

 ) ٦٦٠ / ١( ، وابـن ماجـه  ) ٢٦٣٦٠( حديث رقـم  ) ٣٧٨ / ٤٣( والحديث أخرجه أحمد   

ــم  ــديث رق ــدارقطني  ) ٢٠٤٦( ح ــ ) ٦٥ / ٥( ، وال ــديث رق ــاكم في  ) ٣٩٨٨( م ح والح
= 



    
 

 

 

٤٨٥ 

  .عليه بغير حق ، فلم يثبت له حكم ، ككلمة الكفر إذا أكره عليها

 ً  أن الحنفية لا يجيزون بيع المكره ، ويجيزون عتاقه ، وهـذا تنـاقض :ثالثا

  .ظاهر

   ، فـإن البيـع ينـتقص بالـشروط الفاسـدة  بوجود الفرق بينهما:وأجيب 

  .والخيار ، ولا يصح الخيار في طلاق ولا عتق ولا نكاح

 أن مـا أجــاب بـه الحنفيــة لا – واالله أعلـم – يـترجح عنــدي :النتيجـة 

  يفصلهم عن هذا الإلزام ؛ لأن ما استدلوا به من حديث البراء لا دلالـة فيـه 

 عتق المكره لا يقع هو الأسـعد بالـدليل ، على ما قالوا ، ويبقى أن القول بأن

وعليه فيلزم الحنفية القول بأن عتق المكره غير جائز لوجود النص الـصريح ، 

                                                        
=  

هذا حديث صحيح عـلى شرط مـسلم : وقال  ) ٢٨٠٢( حديث رقم  ) ٢١٦ / ٢( المستدرك 

جاه ، والبيهقي في السنن الكبرى  ، والطحـاوي  ) ١٥٠٩٧( حديث رقم  ) ٥٨٥ / ٧( ولم يخَُرِّ

   رقــمحــديث ) ٢٥٨ / ٢( ، ورواه أبــو داود  ) ٦٥٥( حــديث رقــم  ) ١٢٦ / ٢( الآثــار في مــشكل 

  .» لا طلاق ولا عتاق في غلاق « بلفظ  )٢١٩٣ ( 

والحديث رُوي من عدة طرق وله متابعات وشواهد فالحـديث بمجمـوع طرقـه : قال الألباني   

 .حسن 

   ) . ٣٩٦ / ٦( ، صحيح أبي داود  ) ١١٣ / ٧( إرواء الخليل : ينظر   

   ) .٣٥١ / ١٠( ، المغني  ) ٧١ / ١٠( البيان :  ينظر )١(

   ) .٢٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  .نقلاً عن الطحاوي  ) ٢٠٢ / ٦( الإستذكار :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٤٨٦ 

وهـو مقــدم عـلى القيــاس ، وإلا تحكمـوا في القــول بـلا دليــل ، وتناقــضوا 

لتجويزهم عتق المكره ، وعدم تجويزهم بيعه وإقراره ، وكلها تصرفات قوليه 

 .ولا فرق 



    
 

 

 

٤٨٧ 

  ةمسأل
عتق الهازل 

 

ـرٌّ وقُرْبَـةٌ ،  ِ يرى ابن حزم أن عتق الهازل لا يقع ؛ لأن العتق عبادة الله تعالى ، وب

  .فكل عبادة وقُرْبَةٌ لم تكن له تعالى مخلصاً له بها فهي باطل مردودة

 

  .فق ابن حزم في قوله هذا أحمد في روايةوا

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين  بأن العتق يصح من : القول الم

  .الهازل

 

كم ، وذلـك بالعمـل بـبعض ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالتح

 وما نعلم للحنفيين حجة أصـلاً «: النص وترك بعضه ، حيث قال ابن حزم 

هُنَّ جِـدٌّ ، وهـزلهن جِـدّ «واحتج بعضهم بـ ... إلا آثاراً فاسدة   » ثلاث جِدُّ
                                                        

 .أَجَادٌّ أنت أم هازل : نقيض الجد ، فلان يهزل في كلامه إذا لم يكن جاداً ، ويقال :  الهزل )١(

   ) .٥١ / ٦( ، مقاييس اللغة  ) ١٤ / ٤( العين : ينظر   

   . )٢٦٣ / ٩( المحلى : ينظر )٢(

   ) .٣٩٦ / ٧( الإنصاف :  ينظر )٣(

   ) .٢٦٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٤٨٨ 

  فذكر بعضهم في ذلك العتاق ، وهو خير مكذوب ، وما رواه عبد الرزاق عن 

 عـن  عن جعدة بن هبـيرة– وهو غير ثقة – عبد الكريم بن أبي المخارق

 ثـم »الطلاق والصدقة والعتـق : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء : عمر 

هم مخالفون لهذا ؛ لأنهم لا يجيزون صدقة المكْرَهِ عليها ، فـبعض كـلام روي 

  .عن عمر حجة ، وبعضه ليس حجة ، هذا اللعب بالدين

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبة إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

  .» والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل ، فيصح منه «: جاء في الهداية 

ِكَرْهٍ ومع هزلٍ – العتق – ويصح «: وجاء في الدر المختار    .» ب

                                                        

عبد الكريم بن أبي المخارق ، أبو أمية ، ضعيف الحديث ، وقـال النـسائي والـدارقطني ، :  هو )١(

 .سبع وعشرين ومائة : متروك ، وكان صاحب عبادة وخشوع وتوفي سنة 

   ) .٨٣ / ٦(  أعلام النبلاء ، سير ) ٣٧٦ / ٦( تهذيب التهذيب : ينظر   

 ، وليست له صـحبة ، صلى الله عليه وسلمجعدة بن هبيرة بن أبي وهب ، ابن أم هانئ ، ولد في عهد النبي :  هو )٢(

 .تابعي ثقة ، سكن الكوفة ، وولاه خاله علي بن أبي طالب خراسان : قال العجلي 

  يب ، تهــــذ ) ٤٨٩ / ١( ، معجــــم الــــصحابة  ) ٢٣٩ / ٢( التــــاريخ الكبــــير : ينظــــر   

   ) .٨١ / ٢( التهذيب 

   ) .١٠٢٤٨( حديث رقم  ) ١٣٤ / ٦(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(

   ) .٢٦٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .٢٧٩ / ٣: (  ينظر )٥(

   ) .٦٥١ / ٣( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٤٨٩ 

 : بهذا القول من الفقهاء ذكر من قال: المسألة الثانية 

   ،  ، والـشافعيالقول بأن العتق يصح من الهـازل هـو قـول مالـك

 ، ورُوي عـن  ، وسعيد بن المسيب ، وهو قول الحسنوأحمد في رواية

 ،  ، وأبي الـدرداء ، وأبي ذر ، وعبادة بن الصامتعمر بن الخطاب
                                                        

   ) .٢٥٠ / ٣( ح الزرقاني على الموطأ ، شر ) ٥٤٣ / ٢( بلغة السالك لأقرب المسالك : ينظر  )١(

   ) .٤٤٨ / ٦( ، مغني المحتاج  ) ٩٧ / ١٧( المجموع :  ينظر )٢(

وهي ظاهر المذهب وعليها الأصحاب ؛ لأن نية العبادة والقُربة غير معتبرة هنا :  قال في الفائق )٣(

   ) .٣٩٦ / ٧( الإنصاف : فيقع عتق الهازل ، ينظر 

   ) .١٨٤٠٦( حديث رقم  ) ١١٥ / ٤( يبة في المصنف  أخرجه ابن أبي ش)٤(

   ) .٢٠١٦( حديث رقم  ) ٧٨٧ / ٣(  أخرجه مالك في الموطأ )٥(

   ) .١٨٤٠٣( حديث رقم  ) ١١٤ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٦(

ابــن : ، وعبــادة هــو  ) ٥٠٣( حــديث رقــم  ) ٥٥٥ / ١(  أخرجــه ابــن أبي أســامة في المــسند )٧(

ت ابن قيس بن أصرم الأنصاري ، أحد النقباء ليلة العقبـة ، وشـهد المـشاهد كلهـا مـع الصام

 .خمس وأربعين رضي االله عنه :  ، وسكن بيت المقدس ، وتوفي بها سنة صلى الله عليه وسلمرسول االله 

   ) .٥٥ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٢٢ / ٥( ، الإصابة  ) ٨٠٧ / ٢( الاستيعاب : ينظر   

 جُنـَادَةَ جُندُْبُ بـن: وأبو ذر هو  ) ١٠٢٤٩( حديث رقم  ) ١٣٣ / ٦(  في المصنف أخرجه عبد الرزاق )٨(

فَاريّ ، أحد السابقين الأولين ، قيل  ، وكان يفتي في زمـن أبي إنه خامس خمسة في الإسلام : الغِ

 .اثنتين وثلاثين :  وعثمان ، وشهد فتح بيت المقدس مع عمر ، وتوفي سنة بكر وعمر

   ) .٤٦ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ١١٨ / ١١( ، الإصابة  ) ١٦٩ / ١( يعاب الاست: ينظر   

: وأبـو الـدرداء هـو  ) ١٠٢٤٥( حـديث رقـم  ) ١٣٣ / ٦(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٩(

عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري ، حكيم هذه الأمة ، سيد القراء ، وقاضي دمـشق في خلافـة 

 .توفي قبل عثمان بثلاث سنين رضي االله عنه عثمان رضي االله عنه ، و

   ) .٣٣٥ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٨٢ / ٧( ، الإصابة  ) ١٦٤٦ / ٤( الاستيعاب : ينظر   



    
 

 

 

٤٩٠ 

  .اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رضي االله عنهم ، وهو وعلي

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية في هذه المسألة بالتحكم ، وذلـك بالعمـل 

 وما نعلم للحنفيين حجة «: ببعض النص وترك بعضه ، حيث قال ابن حزم 

هُنَّ «أصلاً إلا آثاراً فاسدة واحتج بعضهم بـ   » جِدٌّ وهـزلهن جِـدٌّ  ثلاث جِدُّ

فذكر بعضهم في ذلك العتاق ، وهو خبر مكذوب ، ومنه ما رواه عبد الرزاق 

 عن جعدة بـن هبـيرة عـن – وهو غير ثقة –عن عبد الكريم بن أبي المخارق 

 ثم هم »الطلاق والصدقة والعتق : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء : عمر 

قة المكرَهِ عليها ، فبعض كـلام روي عـن مخالفون لهذا ؛ لأنهم لا يجيزون صد

  .»عمر حجة ، وبعضه ليس حجة ، هذا اللعب بالدين 

 :ويمكن الجواب عن هذا من وجوه 

 أن الأثر المروي عن عمر رضي االله عنه في سنده عبد الكريم ابـن :الأول 

 . ، فلا تقوم به حجة أبي المخارق وهو ضعيف الحديث

                                                        

   ) .١٠٢٤٥( حديث رقم  ) ١٣٤ / ٦(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١(

   ) .١٤٩ص ( إقامة الدليل على إبطال التحليل :  ينظر )٢(

   ) .٢٦٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

 ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن أبي حاتم ، وابن عدي ، والذهبي وتركوا حديثه ، بـل )٤(

 .هو مجمع على ضعفه 

،  ) ٣٧ / ٧( ، الكامل في ضعفاء الرجـال   ) ٦٠ / ٦( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ينظر   

   ) .٣٧٦ / ٦( تهذيب التهذيب 



    
 

 

 

٤٩١ 

ً أو  أنه متى صدر :الثاني  العتق من المالك فقد وقع حكمه سواء كان جادا

ً ، ويدل لذلك ما يلي   :هازلا

 ً ــالى :أولا ــاء في ﴾  > ; : 9 8 ﴿:  قــول االله تع ــد ج  ، وق

رجـل يطلـق في  كـان ال«: نزولها ، ما رواه أبـو الـدرداء رضي االله عنـه قـال سبب 

فقال : أنزل االله هذه الآية أنا طلقت وأنا لاعب ، ف: الجاهلية وينكح ويعتق ، ويقول 

  .» دٌّ اْ كنت لاعباً فهو جَ :  من طلق أو حرر أو نكح فقال « : صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .أحكامه ، فإنها جِدٌّ كلها ، فمن هزل فيها لزمته: وآيات االله 

 ً  لا يجـوز «:  قـال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنـه عـن النبـي :ثانيا

  .» والنكاح والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن اللعب في ثلاث الطلاق

                                                        

  .من سورة النساء )  ٢٣١(  آية )١(

وهـو حـديث مرسـل  ) ١٨٢٦( حـديث رقـم  ) ١١٥ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(
 صحيح الإسناد إلى الحسن البصري ، ولكن الحسن لم يسمع مـن أبي الـدرداء قالـه أبـو زرعـة الـرازي ،

 .وروي موقوفاً عن الحسن عن أبي الدرداء فذكره موقوفاً عليه 
،  ) ٢٦٨ / ٢( ، تهذيب التهـذيب  ) ٦٨٨ / ١( ، الدر المنثور  ) ١٣ / ٥( البيان جامع : ينظر   

   ) .٢٢٧ / ٦( إرواء الغليل 

   ) .٢٧٠ / ١( أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر )٣(

، وفيه عن بشر بن  ) ٥٠٣( حديث رقم  ) ٥٥٥ / ١(  أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده )٤(
 حدثنا عبيد االله بن أبي جعفر عن عبادة بـن الـصامت وهـذا الإسـناد فيـه عمر حدثنا ابن لهيعة

الانقطاع بين ابن أبي جعفر وعبادة بن الصامت ، : والثانية . ضعف ابن لهيعة : أولاهما : علتان 
 .عبيد االله لم يثبت له سماع من الصحابة ، وأما ابن لهيعة فإنه صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه فإن 

   ) .٢٢٦ / ٦( ، إرواء الغليل  ) ٣١٩ / ١( قريب التهذيب ت: ينظر   



    
 

 

 

٤٩٢ 

 ً  من طلق « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  حديث أبي ذر رضي االله عنه قال :ثالثا

وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، ومـن أنكـح 

  .»وهو لاعب فنكاحه جائز 

 ً  أربع جائزة «: ل  ما أخرجه ابن أبي شيبة أن عمر رضي االله عنه قا:رابعا

  .»في كل حال العتق والطلاق والنكاح والنذر 

 ً  ما رواه ابن أبي شهبة عن الحسن عن أبي الدرداء رضي االله عنـه :خامسا

  .»النكاح والعتاق والطلاق :  ثلاث لا يلعب بهن «: قال 

                                                        
وفيه عـن إبـراهيم بـن  ) ١٠٢٤٩( حديث رقم  ) ١٣٣ / ٦(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

محمـد إبراهيم بـن : الأولى : وهذا الإسناد به علتان . محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال 

 .الانقطاع بين صفوان وأبي ذر : ذب ، والثانية هم بالكشيخ عبد الرزاق وهو متروك مت

   ) .٢٢٧ / ٦( ، إرواء الغليل  ) ٩٣ / ١( تقريب التهذيب : ينظر   

من طريق حجـاج بـن  ) ١٨٤٠٣( حديث رقم  ) ١١٤ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(

  نـه ، سحيم عن سـعيد بـن المـسيب عـن عمـر بـن الخطـاب رضي االله عبن أرطاة عن سليمان 

 . التدليس ، ولم يصرح هنا بالتحديث وحجاج بن أرطاة صدوق ، كثير الخطأ و

   ) .٢٢٧ / ٦( ، إرواء الغليل  ) ١٥٢ / ١( تقريب التهذيب : ينظر   

  ، وعبد الرزاق في المـصنف  ) ١٤٨٢( حديث رقم  ) ١١٤ / ٤(  رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٣(

  عــن هــشيم عــن عبــد الأعــلى عــن الحــسن ، ورواه  ) ١٠٢٤٥( حــديث رقــم  ) ١٣٣ / ٦( 

عبد الرزاق عن قتادة عن عمرو بن عبيـد عـن الحـسن ، والحـسن البـصري لم يـسمع مـن أبي 

 .الدرداء ، وإن كان إسناده إلى الحسن صحيح 

   ) .٢٢٧ / ٦( ، إرواء الغليل  ) ٢١٦ / ٩( تهذيب التهذيب : ينظر   



    
 

 

 

٤٩٣ 

  . أن العتق لا يتوقف على الرضا ، فجاز عتق الهازل:الوجه الثالث 

 أن الهازل أراد بكلامه التفكه والتلهي واللعـب مـن غـير :جه الرابع الو

لزوم حكمه ، فأفسد الشرع عليه هذا الغرض ، بأن ألزمه الحكم متـى تكلـم 

 ، ولأن الهزل أمر باطن لا يعرف إلا من جهة الهازل ، فلا يقبل قولـه في به

  .إبطال الحق

، وعليه عمل الصحابة رضوان  إتيان السنة بهذا الأصل :الوجه الخامس 

االله عليهم ، وما قيل فيها من الضعف أو الانقطاع أو الوقف لا يؤثر ، حيث 

كثر نقله عن الصحابة بطرق متعددة مما يؤكد اشتهاره عندهم ، وهـذا ممـا لا 

 ، فقد تقرر العمل به عنـد صلى الله عليه وسلمسبيل لدفعه ، فعلى تقدير عدم ثبوته عن النبي 

  .ياً في إثبات الحكمالصحابة ، فكان ذلك كاف

 لا ينتقص ما تقرر مـن وقـوع عتـق الهـازل بالـصدقة :الوجه السادس 

ه وهزلـه سـواء ،  والبيع ، فإن ما تقدم من الآثار يدل أن من العقود مـا يكـون جِـدَّ

إن العقود كلها والكلام كله جِدُّ ، وهزله : مالا يكون كذلك ، وإلا لقيل ومنها 

                                                        
 دراسة حديثية لحديث ثلاث جدهن جد لفهـد بـن عبـد االله ، ) ٤٥٢ / ٤( فتح القدير :  ينظر )١(

  .القحطاني ، على الإنترنت 

   ) .١١٠ص ( إقامة الدليل على إبطال التحليل :  ينظر )٢(

   ) .١٠١ / ٣( إعلام الموقعين :  ينظر )٣(

  .على الإنترنت .  لفهد القحطاني » ثلاث جدهن جد «دراسة حديثية لحديث :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٤٩٤ 

جهة المعنى بأن النكـاح والطـلاق والعتـق والرجعـة  وفرق أيضاً من سواء ،

  .ونحو ذلك فيها حق االله سبحانه ، وهو في العتق ظاهر

 يترجح عندي أنه لا يلزم الحنفية الأخذ بالأثر المروي عن عمر :النتيجة 

 لأن رضي االله عنه ، وطرد قولهم بجواز عتق المكره ، أن يقولوا به في صدقة المكره ؛

 فيه من هو متروك الحديث مجمع على ضعفه ، كما تقدم ، بل إن ابن سند الأثر

 – وهـو ضـعيف –ومن طريق إبراهيم بن عمر : حزم عند إيراده للأثر قال 

 وعليـه فـلا تقـوم بهـذا –  وهو غير ثقة–عن عبد الكريم بن أبي المخارق 

 الأثر حجـة ، ولا يـستقيم بـه الإلـزام ، ومـا ذكـر في المناقـشة مـن جـواب

 .واستدلال يفصلهم عن هذا الإلزام واالله أعلم 

                                                        
   ) .١٠١ / ٣( ، إعلام الموقعين  ) ١١٠ص ( إقامة الدليل على إبطال التحليل  :  ينظر)١(

   ) .٢٦٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٤٩٥ 

  مسألة
  اختلاف الدين وأثره على السيد وعبده

 

 عبد كـافر فأسـلما معـاً  أو الحربييرى ابن حزم أنه متى كان للذمي

و حـرٌّ سـاعة فهو عبده كما كان ، فلو أسلم العبد قبل سيده بطرفة عين ، فهـ

  .يسلم ، ولا ولاء عليه لأحد

 

 ، وبعض أصـحاب وافق ابن حزم في قوله هذا أبو يوسف من الحنفية

  .مالك ومنهم أشهب

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول أبي   بـأن :  حنيفة وأصحابه القـائلين القول الم

  .عبد الحربي إذا أسلم في دار الحرب فهو باق على ملكه ، ويجبر على بيعه

                                                        

  العهد ، منسوب إلى الذمة ، ومن ذلك يسمى أهل العهد أهـل الذمـة ، ورجـل ذمـي ، :  الذمة )١(

 .وا من الأمان على دمائهم أهل العهد ، وهو ما أعط: رجل له عهد ، والمراد بأهل الذمة : معناه 

   ) .١٠١ / ١( ، تفسير غريب مافي الصحيحين  ) ٢٢١ / ١٢( لسان العرب : ينظر   

العدو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد : منسوب إلى الحرب ، وأهل الحرب :  الحربي )٢(

   ) .٩٥ / ١( معجم لغة الفقهاء : ينظر . ولا ذمة 

   ) .٢٦٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٩١ / ٧( المبسوط :  ينظر )٤(

   ) .٣٨٠ / ٥( ، المحلى  ) ١٩٣ / ١١( الذخيرة :  ينظر )٥(

   ) .٢٦٥ / ٩ ( – ) ٣٨٠ / ٥( المحلى :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٤٩٦ 

 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة وأصحابه في هذه المسألة بالحصر وعدم الـنص ، 

خرج من دار الحرب  ووافقنا المخالفون لنا على أنه إن «: حيث قال ابن حزم 

: فهو حر ، وما نرى للخروج في ذلك حكماً ، لا بنص ولا بنظـر ، فـإن قيـل 

هذه حجتنا ، ومن :  من خرج إليه من عبيد الكفار ، قلنا صلى الله عليه وسلمأعتق رسول االله 

أين لكم أنه بالخروج أعتقه ، وما قال عليه الصلاة والسلام قـط ذلـك ، ثـم 

ْعَ : يقولون  ي ِ نَّه لا يجـوز : عليه ، فقلنا إن أسلم عبد الكافر ب َ لماذا تبيعونه ؟ ألأ

لأن :  ملكه له ؟ أم لنص ورد في بيعه ؟ ولا سبيل إلى نص في ذلك ، فإن قالوا 

فإذ لا يحل ملكه له فقد بطل ملكه عنه بلاشك ، وإلا : ملكه له لا يجوز ، قلنا 

لـكٍ فكلامكم مختلط متناقض ، وإذ قد بطل ملكه عنه ، ولم يقع عليـه بَعْـ دُ مِ

لغيره ، فهو بلاشك حرٌّ ؛ إذ هذه صفة الحرّ ، وإن كان ملكه له جائزاً فبيعكم 

إياه ظلم وباطل وجور ، وما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملك الكافر 

 وبين مَنعْكم من ملكه متمادياً ؟ – ولعله لا يستبيع إلا بعد سنة -حتى يباع ؟ 

  .»رق في ذلك وهذا لا سبيل له إلى وجود ف

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 إذا أعتق الرجل عبده وهو مـن أهـل الحـرب في دار «: جاء في المبسوط 
                                                        

   ) .٢٦٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(



    
 

 

 

٤٩٧ 

وتـدبيره في دار الحرب ، أو أسلم ، وعبده معه في يده ، فهـو عبـده ، وعتقـه 

  .»الحرب باطل عند أبي حنيفة ومحمد 

 لو أسلم عبدٌ لحربي ، ثم خرج إلينـا ، أو ظْهِـرَ «: وجاء في البحر الرائق 

ِّدَ بخروجه أو ظهورنا ؛ لأنه إذا أسلم ولم يخرج فهـو  على الدار فهو حرٌّ ، وقُي

  .»رقيق إلى أن يشتريه مسلم أو ذمي فيعتق 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : نية المسألة الثا

هـو الحرب ولم يخرج منها بقـي رقيقـاً ، القول بأن عبد الحربي إذا أسلم في دار 

  ، ، وهو قول أكثر أهل العلـم ، والحنابلة ، والشافعيةقول المالكية

  .وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم: قال ابن المنذر 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية في هـذه المـسألة بالحـصر وعـدم الـنص ، 
 ووافقنا المخالفون لنا على أنه إن خرج من دار الحرب فهو «: قال ابن حزم حيث 

                                                        

   ) .٩١ / ٧: (  ينظر )١(

   ) .١٠٦ / ٥: (  ينظر )٢(

   ) .٢٥٥ / ٤( ، مواهب الجليل  ) ١٤١ / ٣( الذخيرة :  ينظر )٣(

   ) .٢٧٩ / ١٤( ، الحاوي الكبير  ) ٣١٠ / ٤( الأم :  ينظر )٤(

   ) .٣٢٩ / ٤( ، الإنصاف  ) ٢٧١ / ٩( المغني :  ينظر )٥(

   ) .٢٧٠ / ٩( المغني :  ينظر )٦(

   ) .٢٧ / ٩( المغني :  ينظر )٧(



    
 

 

 

٤٩٨ 

أعتـق :  وما نرى للخروج في ذلك حكماً ، لا ينص ولا بنظر ، فإن قيـل حرٌّ ،
هذه حجتنا ، ومن أيـن :  إليه من عبيد الكفار ، قلنا  من خرجصلى الله عليه وسلمرسول االله 

لكم أنه بالخروج أعتقه ، وما قـال عليـه الـصلاة والـسلام قـط ذلـك ، ثـم 
لماذا تبيعونه ؟ آلأنه لا يجوز : إن أسلم عبد الكافر بيع عليه ؟ فقلنا : يقولون 

لأن  :  ملكه له ؟ أم لنص ورد في بيعه ؟ ولا سبيل إلى نص في ذلك ، فإن قالوا
فإذ لا يحل ملكه له فقد بطل ملكه عنه بلاشك ، وإلا : ملكه له لا يجوز ، قلنا 

فكلامكم مختلط متناقض ، وإذ قد بطل ملكه عنه ، ولم يقع عليـه بَعْـدُ ملـكٌ 
لغيره ، فهو بلاشك حرٌّ ، إذ هذه صفة الحر ، وإن كان ملكه له جائزاً فبيعكم 

بين ما قرضـيتم بـه مـن إبقائـه في ملـك إياه ظلم وباطل وجور ، وما الفرق 
لكـه  الكافر حتى يباع ؟ ولعله لا يستبيع إلا بعـد سـنة وبـين مـنعكم مـن مِ

  .»متمادياً؟ وهذا لا سبيل له إلى وجود فرق في ذلك 

 بـأن الأثـر والنظـر دلَّ عـلى أن عبـد :ويمكن الجواب عن هذا الإلـزام 
عتق ، ولو أقام في دار الحرب كان الحربي إذا أسلم في دار الحرب وخرج إلينا 

 :على رقه ، وذلك لما يأتي 

 ً سـألنا :  ما رواه أحمد وغيره عن الشعبي عن رجل من ثقيف قـال :أولا

 هـو «:  ، وكان عبداً لنا ، فأبى ، وقال  أن يردَّ علينا أبا بكرةصلى الله عليه وسلمرسول االله 
                                                        

   ) .٢٦٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

الحارث، أبو بكر الثقفي الطائفي، تدلى في حصار الطـائف ببكـرة وفـر إلى النبـي نُفَيع بن :  هو )٢(

، وأسلم على يده ، وأعلمه أنه عبد ، فأعتقه ، سكن البصرة وكان من فقهاء الصحابة رضي صلى الله عليه وسلم

 .االله عنهم أجمعين ، وتوفي سنة إحدى وخمسين 

   ) .٥ / ٣(  أعلام النبلاء ، سير ) ٥٨ / ١( ، شذرات الذهب  ) ٣٨ / ٥( أسد الغابة : ينظر   



    
 

 

 

٤٩٩ 

 حـاصر  حـينصلى الله عليه وسلمطليق االله وطليق رسوله ، وكان أبو بكرة خـرج إلى النبـي 

  .»الطائف فأسلم 

 ً أعتـق :  ما رواه أحمد وغيره عـن ابـن عبـاس رضي االله عنـه قـال :ثانيا

  .» يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ً خـرج عبـدان :  ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي االله عنه قال :ثالثا

يـا : فكتـب إليـه مـواليهم قـالوا  يوم الحديبية قبل الصلح صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله 

 خرجـوا هربـاً مـن الـرق ، فقـال واالله ما خرجوا إليك رغبة في دينك ، وإنمامحمد 

هُمْ إليهم فغضب رسول االله  :ناسٌ   مـا «:  فقـال صلى الله عليه وسلم صدقوا يا رسول االله رُدَّ

أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث االله عليكم مـن يـضرب رقـابكم ، 

  .» هم عتقاء االله « :وأبى أن يردهم فقال 

                                                        

، والطحـاوي في شرح مـشكل  ) ١٧٥٣٠( حديث رقـم  ) ٧١ / ٢٩(  أخرجه أحمد في المسند )١(

إسناده صحيح ورجالـه ثقـات : ، قال الأرناؤوط  ) ٤٢٧٣( حديث رقم  ) ٤٩ / ١١( الآثار 

:  ثقـة رجال الصحيحين غير شباك الكوفي فقد روى له أصحاب السنن سوى الترمذي ، وهـو

   ) .٧١/ ٢٩( مسند أحمد بتحقيق الأرناؤوط 

  ، وابـن أبي شـيبة في المـصنف  ) ١٥٥٩( حـديث رقـم  ) ٤٢٨ / ٣(  أخرجه أحمـد في المـسند )٢(

  حـديث رقــم  ) ٣٨٧ / ١١( ، والطـبراني في الكبــير  ) ٣٦٩٥٥( حـديث رقــم  ) ٤١١ / ٧( 

: ، قـال الأرنـاؤوط  ) ١٨٨٤ ( حديث رقـم ) ٣٨٤ / ٩( ، والبيهقي في الكبرى  ) ١٢٧٧٩( 

   ) .٤٢٨ / ٣( وهو حديث حسن لغيره ، مسند أحمد بتحقيق الأرناؤوط 

 ) ١٣٦ / ٢( ، والحـاكم في المـستدرك  ) ٢٧٠٠( حـديث رقـم  ) ٦٥ / ٣(  أخرجه أبو داود )٣(

جَاه ، وقال الذهبي : وقال  ) ٢٥٧٦( حديث رقم  رِّ  على شرط مـسلم ،: صحيح الإسناد ولم يخَُ
= 



    
 

 

 

٥٠٠ 

 ً  في صلى الله عليه وسلم قضى رسول االله «:  ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد قال :رابعا

قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنـه : العبد وسيده قضيتين 

حرٌّ ، فإن خرج سيده بَعْدُ لم يُرَدَّ عليـه ، وقـضى أن الـسيد إذا خـرج مـن دار 

  .»خرج العبد بعده ، رُدَّ على سيده الحرب قبل العبد ، ثم 

 ً  ولأن إسـلامه يقتـضي زوال قهـر غـيره عليـه ، إلا أنـه تعــذر :خامـسا

  .الخطاب بالإزالة ، فأقيم ماله أثر في زوال الملك مقام الإزالة

 ً قٌ بلسانه ، مُسْترِقٌّ بيده ، :سادسا ِ  ولأنه لا فائدة في هذا العتق ؛ لأنه مُعْت

 .سترقاق ، والدار دار القهر ، فعرفنا أنه غير مفيد شيئاً وهو محل للا

 ً  ولأن الإعتاق إحداث قوة ، وإذا كان العبد حربياً لا تتحقق فيه :سابعا

   ، لكنه لا يُقر على ملكـه ويقـال معنى إحداث القوة ؛ لأنه عرضة للتملك

  .إن بعته أو أعتقته وإلا بعناه عليك: له 

                                                        
=  

، والبيهقـي في الـسنن  ) ٤٣٠٧( حـديث رقـم  ) ٣١٥ / ٤( وأخرجه الطـبراني في الأوسـط 

صـحيح أبي . حديث صـحيح : وقال الألباني  ) ١٨٨٣٨( حديث رقم  ) ٣٨٣ / ٩( الكبرى 

   )  .٦٥ / ٣( داود 
، وسـعيد بـن منـصور في  ) ٢٩٠٦٦( حديث رقم  ) ٩ / ٦(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

   ) .٢٨٠٦( حديث رقم  ) ٣٣٧ / ٢( نن الس

   ) .٢٦٥ / ٣( تبيين الحقائق :  ينظر )٢(

   ) .٩١ / ٧( المبسوط :  ينظر )٣(

   ) .١٣٥ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٠١ 

نه ؟ ألأنه لا يجوز ملكه له ؟ أم لـنص ورد في بيعـه ،  فلم تبيعو:ونوقش 

  .ولا سبيل إلى نص في ذلك

 A  B C @ ﴿:  بأنا منعنا إقراره على ملكه لقوله تعالى :وأجيب 

D E F  ﴾ .  

من أين لكم أنه بالخروج أُعتق ، وما قال عليـه : وناقش ابن حزم بقوله 

لْـكَ  مَنْ أعتق بالإسـلامالصلاة والسلام قط ذلك ، وإنما أعتق  ، ثـم إن مِ

لْـكُ  لْكُ المسلم يزول بالعتق ، فَمِ لْكِ المسلم ، فإن كان مِ الحربي أضعف من مِ

  .الحربي أولى

 عبـد مـسلم ، ثـم جـاءه سـيده يطلبـه صلى الله عليه وسلم بأنه جاء إلى النبـي :وأجيب 

ا ،صلى الله عليه وسلمالنبي فاشتراه  ăولم يعتقـه  منه بعبدين ، ولو كان ذلك يعتقه لم يشتر منه حر 

  . ولكنه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها الحربهو بعد ،

 أن ما أجاب به الحنفية يفـصلهم – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

                                                        
   ) .٢٦٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  .من سورة النساء  ) ١٤١(  آية )٢(

   ) .١٣٥ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٣(

   ) .٢٦٤ / ٩( المحلى : نظر  ي)٤(

   ) .٩١ / ٧( المبسوط :  ينظر )٥(

   ) .٣٠٩ / ٤( الأم :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٥٠٢ 

عن هذا الإلزام ؛ لأن دلالة النصوص المتقدمة ظاهرة في تعليـق العتـق عـلى 

بن حزم ، ويمكـن الخروج من دار الحرب ، وليس لمجرد الإسلام كما يقوله ا

القول بأن الخلاف هنا لفظي ؛ لأن الاتفاق قائم على أن مآل العبد إلى الحريـة 

 كما يقوله ابن حـزم ، وإمـا – خرج من دار الحرب أم لم يخرج –إما بالإسلامِ 

بإلزام سيده ببيع عبده ، أو إعتاقه ، بعد إسلامه ، كما يقوله أبـو حنيفـة ومـن 

 .وافقه 



    
 

 

 

٥٠٣ 

  مسألة
سيد على مملوكه بالمثلة وأثر ذلك في العتقإعتداء ال 

 

ـه فهـما يرى ابن حزم أن من لطم  خدَّ عبده ، أو خـدَّ أمتـه ببـاطن كَفِّ

ْلَـةٍ  ان ساعتئذٍ  ، وولاؤهما الله ولرسوله ، ولا يعتـق بمُث  ، ولا بغـير مـا حُرَّ

  .ذكرنا

 

                                     .  ، وأبو سليمان ، والشافعيوافق ابن حزم في قوله هذا أبو حنيفة

                                                        

طْـمُ ، وإقامـة حـدِّ لم  هذه المسألة في بيان نوع الاعتداء الموجب للعتـق ، حيـث الـضربُ ، و)١( اللَّ
  .لوك ، ومتى يكون سبباً للعتق م، والتمثيل بالميثبت

أصل صحيح يدل على ملاصقة شيء لشيء بضرب أو غـيره ، ومـن ذلـك  اللام والطاء والميم )٢(
إذا : لطمـه يلطمـه ، والتطمـت الأمـواج : الضرب على الوجه بباطن الراحة ، ويُقال : اللَّطْم 

 .ضرب بعضها بعضاً 
   ) .٥٤٢ / ١٢( ، لسان العرب  ) ٢٥٠ / ٥( مقاييس اللغة : ينظر   

ُثْلَةُ )٣( : بضم الميم وإسكان الثاء ، وبفتح الميم وضم الثاء ، وهي : ها لغتان الفعل الشنيع ، وفي:  الم
دع من الشخص أنفه أو أذنه ، أو يُستمل ، أو يُقْطع منه عضو  َثَـلْ ؛ . أن يجُْ وكأنه مأخوذ مـن الم

 .لأنه إذا شبع في عقوبته جعله مثلاً 
، النهايـة في  ) ٣٤٢  /٢( ، غريـب الحـديث لابـن الجـوري  ) ٨٠ / ١( طلبـة الطلبـة : ينظر   

   ) .٢٩٤ / ٤( غريب الحديث 
   ) .٢٦٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

  ) .٦/١٧٣(، فيض القدير ) ٦/١٣٣(شرح الجامع الصغير : ينظر )٥(

  ) .١١/١٢٧(صحيح مسلم بشرح النووي :  ينظر  )٦(

   ) .٢٦٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٧(



    
 

 

 

٥٠٤ 

 

ُلْزَم في هذه المسألة ، هو قول المالكيـة القـائلين  َّـل بـأن مـن: القول الم  مَث
  .بعبده عتق عليه ، وولاؤه لسيده ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذه الأقوال

 

ألزم ابن حـزم المالكيـة في هـذه المـسألة ، بـالتحكم ، وذلـك في الأخـذ 
 ومـن عجائـب الـدنيا «: بمدلول النص وترك بعضه حيث قـال ابـن حـزم 

َّل به ، وهو قد احتجاج المالكيين بصح يفة عمرو بن شعيب هذه في عتق الممث
خالف هذا الخبر نفسه ؛ إذ جعل الولاء لسيده وليس هو الذي أعتقـه ، بـل أعتـق 

  .» أنه مولى االله تعالى ورسوله «: عليه على رغمه ، ونص الخبر 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

َّـل بعبـده أيعتـق عليـه في قـول :  قلت «: جاء في المدونة    أرأيت مـن مَث

  .»نعم : مالك ؟ قال 

َّل بعبـده فقطـع أنفـه ، أو يـده ، أو أذنـه ، أو «: وجاء في الكافي   ومن مَث

ْلَةٌ به ، أعتقأصبعه ، أو جارحة من جوارحه ، أو حرق منه بالنار   ما يكون مُث

                                                        
   ) .٢٦٨ – ٢٦٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٦٨ / ٩( المحلى : ينظر  )٢(

   ) .٤٤٤ / ٢: (  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٠٥ 

  .»في كل هذا عليه، وكان له ولاؤه 

كر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ  :ذ

ْلَةٍ ، إضافة لقـول مالـكوافق  المالكية في إيقاعهم   ُث  ،  ، أحمـدالعتق بالم

لأنصاري ، ، وربيعة ، والزهري ، ويحيى بن سعيد ا، والليثوالأوزاعي

  . ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأشهبوقتادة

 

 تقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بالتحكم ، وذلك في الأخذ ببعض النص 

 ومن عجائب الدنيا احتجاج المـالكيين «: وترك بعضه ، حيث قال ابن حزم 

ّلِ به ، وهو قد خالف هذا الخبر نفسه؛ بصحيفة عمرو بن ش ُمَث عيب في عتق الم

 إذ جعل الولاء لسيده ، وليس هو الذي أعتقه ، بل أُعتْق عليـه عـلى رغمـه ،

  .» أنه مولى االله تعالى ورسوله «: ونص الخبر 

                                                        
  ) .٩٧٤ / ٢: (  ينظر )١(

   ) .٤٤٤ / ٢( المدونة :  ينظر )٢(

   ) .٩ / ٦( المبدع ، ) ٧/٤٠٦(الإنصاف :  ينظر )٣(

   ) .١٠١ / ٦( نيل الأوطار :  ينظر )٤(

   ) .١٢٧ / ١١( شرح النووي على صحيح مسلم :  ينظر )٥(

   ) .٢٦٧ / ٩( المحلى :  ينظر )٦(

   ) .٣٣٧ / ٢( بداية المجتهد :  ينظر )٧(

  ) .٥٩٤ص ( الاختيارات الفقهية :  ينظر )٨(

  ) .٢٦٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٩(



    
 

 

 

٥٠٦ 

وقبل الجواب أذكر محل النزاع ، وهو حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه 

أخـبرني : خرجه أحمد وغيره عن عبد الـرزاق قـال  فيما أ«: عن جده ، ونصه 

معمر ، أن ابن جريح أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن عبـد االله بـن 

 أبا روح وجد غلاماً له مع جارية عمرو بن العاص رضي االله عنه أن زنباعا

َّه :  قـال » من فعل هذا بك ؟ «:  فقال صلى الله عليه وسلم فأتى النبي له ، فجدع أنفه وجَب

كان من أمره كـذا : ما حملك على هذا ؟ فقال :  فقال صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي زنباع 

يـا رسـول االله ، :  ، فقـال » اذهب فأنت حرٌّ «:  للعبد صلى الله عليه وسلموكذا ، فقال النبي 

  .» مولى االله ورسوله «: فمولى من أنا ؟ قال 

                                                        

 ، وكـان ينـزل صلى الله عليه وسلمزنباع بن سلامة الجـذامي ، والـد روح بـن زنبـاع ، قـدم عـلى النبـي :  هو )١(

 . بن عمرو بن العاص ، وحديثه عند ابنه روح ، وعبد االلهفلسطين

   ) .٤٧٠ / ٢( ، الإصابة  ) ٥٦٥ / ٢( ، الاستيعاب  ) ١٢٣٩ / ٣( معرفة الصحابة : ينظر   

 .تجمع الشيء : القطع ، والثاني : أحدهما : الجيم والباء في المضاعف أصلان :  جَبّ )٢(

 .مقطوع الذكر : والمجبوب   

  ، النهايـة في غريـب الحـديث ) ٢٤٩ / ١( رب ، لسان الع ) ٤٢٣ / ١( مقاييس اللغة : ينظر   

 ) ٢٢٣ / ١. (   
، وأخرجـه عبـد الـرزاق في  ) ٦٧١٠( حـديث رقـم  ) ٣٢٤ / ١١(  أخرجه أحمـد في المـسند )٣(

 ) ٢٦٩ / ٥( ، والطبراني في الكبير  ) ١٧٩٣٢( حديث رقم  ) ٤٣٨ / ٩( المصنف من طريقه 

  وابــن ماجــه  ) ٤٥١٩( حــديث رقــم  ) ١٧٦ / ٤( وأخرجــه أبــو داود  ) ٥٣٠٢( رقــم حــديث 

 .من طريق سوار الصيرفي بنحو هذا  ) ٢٦٧٩(  حديث رقم  )٨٩٤ / ٢( 

   ) .١٧٦ / ٤( سنن أبي داود : ينظر . وهو حديث حسن : قال الألباني   



    
 

 

 

٥٠٧ 

 بأن حديث عمرو بـن شـعيب عارضـه نـص :ويمكن الجواب عن هذا 

حيحين مـن حـديث عائـشة رضي االله عنهـا ، أنهـا آخر وهو ما ثبت في الص

 للعتــق ، وأراد مواليهــا أن يــشترطوا ولاءهــا ، أرادت أن تــشتري بريــرة

   اشـتريها فـإنما الـولاء لمـن « : صلى الله عليه وسلم ، فقـال النبـي صلى الله عليه وسلمفذكرت عائـشة للنبـي 

 ، وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صـحتها ، فلـم تبلـغ مـن »أعتق 

  .هذاالقوة أن يخصص بها مثل 

 :ونوقش هذا من ثلاثة وجوه 

 ً  بأن حديث عمرو صار حجة فيما اشتهوا ، ولم يكـن حجـة فـيما لم :أولا

ْلَـةِ ، ثـم يجعلـون يشتهوا ُث  ، ذلك أنهم يحتجون به في مـشروعية العتـق بالم

 .ولاءه لسيده على خلاف مدلول الحديث 

 ً   من حرق عبـده«وله  من قصلى الله عليه وسلم أن ولاءه على ظاهر ما روي عن النبي :ثانيا

                                                        
: بريرة مولاة عائشة رضي االله عنها ، لها حديث عند النسائي ، وكـان فيهـا ثـلاث سُـنَنْ :  هي )١(

ق به عليها صلى الله عليه وسلمفخيرت في زوجها ، وقال عتقت  هو لها صدقة ولنا منهـا :  في اللحم الذي تُصُدِّ

 .إنما الولاء لمن أعتق : هدية ، وقال فيها 

   ) .٢٩٧ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٥٧ / ١٢( ، الإصابة  ) ٣٩ / ٧( أسد الغابة : ينظر   

  حديث رقـم  ) ١١٤٢ / ٢(  ، ومسلم  )١٤٩٣( حديث رقم  ) ١٢٨ / ٥(  أخرجه البخاري )٢(

  .واللفظ للبخاري  ) ١٥٠٤( 

   ) .١٥٣ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٣(

   ) .٢٦٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٠٨ 

َّل به فهو حرٌّ ، وهو مولى االله عز وجل ورسوله    .»بالنار أو مَث

  .وهذا أمر معمول به: قال الليث 

 ً  أن كل من أعتق عبداً سواء أعتقه كله أو بعضه ، فله عليه الـولاء :ثالثا

ارة  وهنـا إنـما أعتقـه رجـاء الكفـإجماعاً حيث لم يعتقه عن نذره أو كفارته

 .وإزالة الإثم 

ر من جـواب لا يفـصل – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة  ِ  أن ما ذُك

َـتْ عليـه أحكامـه ،  ي ِ المالكية عن هذا الإلزام ؛ لأنه متـى ثبـت الحـديث ، بُن

َّلِ به ، لزمهم الأخـذ  ُمَث وحيث قد صح الحديث عندهم وعملوا به في عتق الم

 في حال العتـق –فإما أن يقولوا بأن الولاء بالحديث في بقية أحكامه ، وعليه 

 الله ولرسـوله –بسبب الإعتداء على العبد من سيده بالضرب أو التمثيـل بـه 

 . ، وليس للسيد ، وإلا تحكموا وقعوا في التناقض صلى الله عليه وسلم

                                                        
، وأخرجـه أحمـد في المـسند  ) ٨٦٥٧( حديث رقم  ) ٢٨٦ / ٨(  أخرجه الطبراني في الأوسط )١(

 ) ٣٦١ / ١٣( ي في مـشكل الآثـار والطحـاو ) ٣٠٩٦( حديث رقـم  ) ٦٦٧ / ١١( بنحوه 

،  ) ١٥٩٥٠( حديث رقم  ) ٦٦ / ٨( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٥٣ / ٢٩( حديث رقم 

   ) .٦٦٧ / ١١( تحقيق المسند . وهو حديث حسن : قال الأرناؤوط 

   ) .٦٨ / ١٥( البيان ، والتحصيل :  ينظر )٢(

   ) .٤٤٣ / ٥( المبدع :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٠٩ 

 مسألة

  حكم عتق الرقيق إذا اعتدى عليه السيد باللطم أو الضرب

   

يرى ابن حزم أن من اعتدى على عبده ، أو أمته ، بلطم ، أوضرب حد لم 

  . يأتياه ، وجب إعتاقهما

 

  .  ، والأوزاعي، والليثوافق ابن حزم في قوله هذا ، مالك

  

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية القائلين ا بأن الإعتاق : لقول الم

   .مندوب وليس بواجب ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

  : لحنفية  في هذه المسألة بمخالفة النص ، حيث قـال ابـن حـزم ألزم ابن حزم  ا
هـذا عـلى النـدب ، وهـذا صلى الله عليه وسلم إنما قال النبـي : لحنفيين ومن عجائب الدنيا قول ا« 

                                                        
  .)٤/١٥٢(داية المجتهد ب: ينظر  )١(

  ) .٩/٢٥٦(المحلى : ينظر  )٢(

   .)١١/١٢٧(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر  )٣(

   .)٤/١٥٢(بداية المجتهد : ينظر  )٤(

  ) .٩/٢٦٨(المحلى : ينظر  )٥(



    
 

 

 

٥١٠ 

ِّلُ به فهو حرٌّ « : كذب بحت ؛ لأن في الخبر  وهلا قلتم مثل هـذا » أنت حرٌّ ، من مُث
مةٍ عليه فهو حرٌّ « : صلى الله عليه وسلم في قوله    .واللفظ واحد» من ملك ذا رحم محرَّ

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : سألة الأولى الم

اً لم يأتـه ، أو لطمـه ،« : جاء في شرح الجامع الصغير     من ضرب غلاماً له حَـدَّ

أو ضربه على وجهه ، فإن ذلك ذَنْبٌ كفارته أن يعتقه ، فإن لم يفعل عوقب في 

  .»ام الدنيا شيء العقبى بقدر ما اعتدى عليه ، ولا يلزمه في أحك

اً لم يأتـه ، أو لطمـه ، « : وجاء في فيض القدير  ومن ضرب غلاماً له حدَّ

فإن كفارته أن يعتقه ، فإن لم يفعل عوقب به في العقبى ، أما في أحكام الـدنيا 

  .»فلا يلزمه عتقه ، ولا يعاقب لأجله ؛ لكونه ملكه 

كر من قال بهذا القول: المسألة الثانية  ِ  : من الفقهاء ذ

إن العتق ليس بواجب ، وإنما هو مندوب رجاء الكفـارة ، : وافق الحنفية في قولهم 

  . ، وحكى النووي الإجماع على ذلك ، والحنابلة في روايةالشافعية

                                                        
  ) .٢٦٨ / ٩( المحلى : ينظر ) ١(

   ) .١٣٣ / ٦: ( ينظر ) ٢(

   ) .١٧٣ / ٦: ( ينظر ) ٣(

   ) .١٢٧ / ١١( ووي على صحيح مسلم شرح الن: ينظر ) ٤(

  .، والمذهب أنه يعتق عليه  ) ٥٨٠ / ٢( ، شرح منتهى الإرادات  ) ١٠ / ٦( المبدع : ينظر ) ٥(

   ) .١٢٧ / ١١( شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر ) ٦(



    
 

 

 

٥١١ 

 

  زم ؛ تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية بمخالفة الـنص حيـث قـال ابـن حـ

  هـذا عـلى النـدب ، صلى الله عليه وسلم إنـما قـال النبـي : ومن عجائب الدنيا قول الحنفيين 

ِّلَ به فهو حـرٌّ « وهذا كذب بحت ؛ لأن في الخبر   وهـلاَّ »أنت حرٌّ ، من مُث

 »من ملك ذا رحـم محرمـة عليـه فهـو حـرٌّ « : صلى الله عليه وسلم قلتم مثل هذا في قوله 

  .واللفظ واحد

 :وأجيب عن هذا من وجهين 

ً أ  بأن العتق ليس بواجب وإنما هو مندوب رجاء الكفـارة ، وإزالـة :ولا

                                                        
حـديث  ) ٦٦٧ / ١١( أخرجه أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده ) ١(

، وأخرجـه  ) ١٥٩٥٠( حـديث رقـم  ) ٦٦ / ٨( والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٧٠٩٦ (رقم 

حـديث  ) ٣١ / ١٢(  من حديث عبد االله بـن عمـر » من مَثَّلَ بمملوكه فهو حرٌّ «البزار بلفظ 

 .بلفظه  ) ٨٢٠٢( حديث رقم  ) ٤٠٩ / ٤( ، والحاكم في المستدرك  ) ٥٤٠٧( رقم 

   ) .٦٦٧ / ١١( مسند أحمد بتعليقه : حسن ، ينظر وهو حديث : قال الأرناؤوط   

 ) ٢٦ / ٤( عـن سـمرة ، وأبـو داود  ) ٢٠١٦٦( حـديث رقـم  ) ٣٣٨ / ٣٣( أخرجه أحمد ) ٢(

ــة  ) ١٣٦٠( حــديث رقــم  ) ٦٣٨ / ٣( ، والترمــذي  ) ١٩٤٩( حــديث رقــم    ، وابــن ماج

  حـديث رقـم  ) ٢٧٦  /٤( ، وابـن أبي شـيبة في المـصنف  ) ٢٥٢( حديث رقم  ) ٨٤٣ / ٢( 

  ، وأخرجــه  ) ٤٨٧٧( حــديث رقــم  ) ١٣ / ٥( ، والبيهقــي في الــسنن الكــبرى  ) ٢١٠٧٧( 

: وقال الألباني ) ١٦٨٥٦( حديث رقم  ) ١٨٣ / ٩( عبد الرزاق في المصنف موقوفاً على عمر 

   ) .٣٩٤٩( حديث رقم  ) ٢٦ / ٤( صحيح أبي داود : ينظر . حديث صحيح 

   ) .٦٨ / ٩(  المحلى: ينظر ) ٣(



    
 

 

 

٥١٢ 

لطمـت :  قال  ، بدليل ما أخرجه مسلم عن معاوية بن سويدإثم اللطم

مولى لنا فهربت ، ثم جئت قبيل الظهر ، فصليت خلف أبي ، فدعاه ودعاني ، 

لْ منه ، فعفا ، ثم قال : ثم قال  ِ صلى الله عليه وسلم هـد رسـول االله كنا بني مقرن على ع: امتث

  : فقـال صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحـد ، فلطمهـا أحـدنا ، فبلـغ ذلـك النبـي 

فليـستخدموها ، فـإذا « : ليس لهم خـادم غيرهـا ، قـال : قالوا » اعتقوها « 

  .»استغنوا عنها فليخلوا سبيلها 

لهم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب ، بل الأمر صلى الله عليه وسلم  بأن إذنه :وردَّ 
 الوجوب ، والإذن بالاسـتخدام دل عـلى كونـه وجوبـاً متراخيـاً إلى قد أفاد

  .وقت الاستغناء عنها ، ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها

 ً  .أعطاه قيمته صلى الله عليه وسلم بلغنا أن رسول االله :  قالوا :ثانيا

  . هبكم أنه قد صح لكم ذلك ، فأعتقوه ثم أعطوه قيمته:ونوقش 
                                                        

، نيـل  ) ١٢٢ / ٥( ، تحفة الأجـوذي  ) ١٢٧ / ١١( شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر ) ١(

   ) .١٠١ / ٦( الأوطار 

معاوية بن سويد بن مقرن المزني الكوفي ، أبو سويد ، وهو مشهور في التـابعين ، وحديثـه : هو ) ٢(

ه أبو يعـلى ، والبغـوي وابـن الـسكن في عن أبيه وعن البراء في صحيح مسلم وغيره ، وقد ذكر

 .الصحابة 

   ) .٢٠٨ / ١٠( ، تهذيب التهذيب  ) ١٢٣/ ٦( ، الإصابة  ) ٢٠١ / ٥( أسد الغابة : ينظر   

   ) .١٦٥٨( حديث رقم  ) ١٢٧٩ / ٣( أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(

   ) .١٠١ / ٦( نيل الأوطار : ينظر ) ٤(

   ) .٢٦٨ / ٩( المحلى : ينظر ) ٥(



    
 

 

 

٥١٣ 

 ً ــا   س أن لا يعتــق ؛ لأن ســيده لم يعتقــه بلفــظ صريــح  ولأن القيــا:ثالث

 .ولا كناية 

  . بأنه متى ثبت الحديث وجب العمل به وترك القياس:ونوقش 

 يلـزم الحنفيـة القـول بوجـوب  أنـه– واالله أعلـم – يترجح عندي :النتيجة 

ه العتق َّلَ بعبـده أو ضربـه عـلى خَـدِّ ، فقد دلت السنة والآثار أن السيد إذا مَث

نحو ذلك ، أنه يعتق عليه ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميـة وغـيره ، و

وعليه فيلزم الحنفية القول بوجوب الإعتاق متـى ثبـت تعـدي الـسيد عـلى 

ْلة ونحو ذلك لقوله  ُث ِّل به فهو حرٌّ « : صلى الله عليه وسلم مملوكه باللطم أو الم ث ولغيره » من مِ

   .من النصوص وإلا خالفوا أصلهم 

                                                        
   ) .٢٤٦ / ١٢( الشرح الكبير : ينظر ) ١(



    
 

 

 

٥١٤ 

  مسألة
 بعد العتقعبدحكم مال ال 

 

يرى ابن حزم أن من أعتق عبداً وله مال ، فماله له ، إلا أن ينتزعه الـسيد 

  .قبل عتقه إياه ، فيكون حينئذٍ للسيد

 

 ، والقاسم ويحيى بن سعيد ، لكوافق ابن حزم في قوله هذا كل من ما

 وهـو وأبي سليمان ،  ، والزهري والحسن ، وعطاءوربيعة ، وأبي الزناد

 . رضي االله عنهما  وابن عمرمروي عن عائشة

                                                        

أن من أعتق عبده أو أمته ولهما ولد أو مال ، فهل يتبعانه كـما يقولـه ابـن حـزم ، أو :  والمقصود )١(
يتبعه ماله دون ولده كما يقوله مالك ، أو يكون المال للـسيد كـما يقولـه أبـو حنيفـة والـشافعي 

مسألة أخرى وهي هل من حق العبـد تملـك المـال ؟ وأحمد ، وهذه المسألة في الأصل مبنية على 
  ).٢٨٣(ص وقد تقدم بيان ذلك في ثنايا هذا البحث 

   ) .٢٧٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .١٥٥ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٣(

   ) .٢٧١ / ٩(  نقل ذلك عنهم ابن حزم في المحلى )٤(

   ) .٥٩٥ / ٢(  نقل ذلك عنهم ابن المنذر في الإقناع )٥(

   ) .٢٧٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٦(
   ) .٢١٥١٩( حديث رقم  ) ٤٠٣ / ٣(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٧(

  حـديث رقـم  ) ٨٤٥ / ٢( ، وابن ماجة  ) ٣٩٦٢( حديث رقم  ) ٢٨ / ٤(  أخرجه أبو داود )٨(
رفـة الـسنن ، ومع ) ٤٩٦١( حديث رقم  ) ٣٧ / ٥( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٢٥٢٩( 

   ) .١١٣٧٢( حديث رقم  ) ١٢٧ / ٨( الآثار 



    
 

 

 

٥١٥ 

 

ُلْزَم في هذه المسألة  بأن مال :  عية القائلين ، هوقول الحنفية والشافالقول الم

ُعْتَقِ لسيده    .الم

 بأن مال العبد المعتق له ، وأما أولاده فلسيده ، وقد :مالك القائل وقول 

  .نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

: وقـال مالـك : ألزم ابن حزم المالكية في هذه المسألة بالفرق حيث قال 

 المعتق له ، وأما أولاده فلسيده ، وكذلك حمل أم ولده ، ولو أنه بعد مال العبد

هـي الـسنة التـي لا :  لأن حملها رقيـق ، وقـال  ؛ ولده لم يقدر أمأراد عتقعتقه 

 أن العبد إذا أعتق يتبعه ماله ولم يتبعه ولده ، ومـا رأينـا حجـة اختلاف فيها ،

ة التي لا يُعْرَفُ لها راو من أفقر إلى حجة من هذه ، وإن العجب من هذه السن

  النـاس ، لا مـن طريـق صـحيحة ولا سـقيمة ، والخـلاف فيهـا أشـهر مــن

  .» ذلك 

 وقالت «: وألزم الحنفية والمالكية بالتحكم بلا دليل حيث قال ابن حزم 

ُعْتَـقِ لـسيدهُ ، وهـو قـول أبي حنيفـة ، وسـفيان ، الـشافعي ، : طائفة  مال الم

 أخطــأ «:  الـذين لم يــروا قـول أصـحاب الحـديث والعجـب مـن الحنفيـين
                                                        

   ) .٢٧٢ – ٢٧١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٧١ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٥١٦ 

لا :  وقـالوا »من ملك ذا رحم محرمة فهو حرٌّ : عن سفيان  في حديثه ضمرة

قول أولئك أنفسهم هاهنا لى الثقة بلا برهان ، ثم تعلقوا بعي الخطأ عدَّ يجوز أن يُ 

وا إلى أخطـأ ضـمرة ، ولم يلتفتـ:  وتعلق المالكيون بقـولهم  ،أخطأ عبيد االله

أخطأ عبيد االله ، فهل في التلاعب بالدين أكثر من هذا العمل ؟ وأمـا : قولهم 

فردوا الخبرين معاً ، وأخذوا في عـدة مواضـع بالخطـأ الـذي لا : الشافعيون 

  .شك فيه

 

 : من نسبه إليه ابن حزم مدى صحة نسبة هذا القول إلى: المسألة الأولى 

ليس مال العبد والمكاتب : قال مالك :  قال ابن وهب «: جاء في المدونة 

بمنزلة أولادهما ؛ لأن أولادهما ليسوا بأموال لهما إذ أُعتق العبد تبعـه مالـه في 

نةِّ ، وليس بتبعه أولاده فيكونون أحراراً مثله    .»السُّ

                                                        

: ضمرة بن ربيعة ، أبـو عبـد االله ، الـرملي ، الحـافظ ، القـدوة ، محـدث فلـسطين ، وثقـه:  هو )١(

 .نتين ومائتين في أول رمضان سنة اث: النسائي ، وابن معين ، وتوفي 

  ، ســـير أعـــلام  ) ٤٦٠ / ٤( ، تهـــذيب التهـــذيب  ) ٣٥٣ / ١( تـــذكرة الحفـــاظ : ينظـــر   

   ) .٣٢٥ / ٩( النبلاء 

اثنتين وثلاثين : ستين ، وتوفي سنة : عبيد االله بن أبي جعفر ، القرشي ، المصري ، ولد سنة :  هو )٢(

 .ليس بالقوي : وقال أحمد : ومائة ، وثقة بعضهم 

   ) .٣٧٠ / ١( ، تقريب التهذيب  ) ١٠ / ٦( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٧٦ / ٥( التاريخ الكبير : ر ينظ  

   ) .٢٧٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٤٧٢ / ٢: (  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥١٧ 

  د لمـولاه عنـد الجمهـور ، وعنـد الظاهريـة ومال العب«: وجاء في البناية 

  .» للعبد 

قَ لمـن يكـون ؟ «: وجاء في بداية المجتهد  ِ  واختلفوا في مال العبد إذا أُعْت

  ماله تبع له ، وبالثـاني قـال ابـن : المال للسيد ، وقالت طائفة : فقالت طائفة 

  .»عمر ، وعائشة ، والحسن ، وعطاء ، ومالك ، وأهل المدينة 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

ُعْتَـقِ لـه ، وأمـا أولاده فلـسيده ، : وافق مالكاً في قوله  إن مال العبـد الم

 ، ووافـق الحنفيـة  ، والنخعـي ، وعمرو بن دينـارسليمان بن موسى

                                                        
   ) .٥ / ٦: (  ينظر )١(

   ) .١٥٥ / ٤: (  ينظر )٢(

 هلدمـشقي ، أبـو أيـوب ، فقيـسـليمان بـن موسـى ا: وسليمان هو  ) ٢٧١ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

 .أحد الفقهاء وليس بالقوي : دمشق ، قال البخاري عنده مناكير ، وقال النسائي 

 .مات سنة خمس عشرة ومائة   

   ) .٤٣٣ / ٥( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٢٦ / ٤( تهذيب التهذيب : ينظر   

ُمَحي: وعمرو هو  ) ٢٧١ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(  ، مولاهم ، أبو محمد ، شيخ عمرو بن دينار الج

، ن عيينة ، وأبو زرعة ، وأبو حاتمالنسائي ، واب: الحرم في زمانه ، أفتى بمكة ثلاثين سنة ، وثقه 

 .جاوز السبعين : وابن حبان وقال 

  ، سـير أعـلام النـبلاء  ) ١٧١ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٢٨ / ٨( تهذيب التهـذيب : ينظر   

 )٣٠٠ / ٥. (    

   ) .٢٧١ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٥١٨ 

ُعْتَـقِ للـسيد ، الـشافعي في: والمالكية في قولهم   ،  القـديمإن مال العبـد الم

 ، وابن شبرمة ، والحكم ، وقتادة ، وسفيان ،  ، وإسحاقوأحمد في رواية

  ، وروي عن ابـن مـسعودوالحسن بن حيَّ ، وهو قول أنس بن سيرين

 . رضي االله عنهما وأنس بن مالك

 

 :بإلزامين تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية 

ً بالفرق حيث قال  ُعْتَـقِ :  وقال مالك «: فألزم المالكية أولا مال العبـد الم

له، وأما أولاده فلسيده ، وكذلك حمل أم ولده ، ولو أنه بعد عتقـه أراد عتـق 

هي السنة التي لا اختلاف فيهـا ، : أم ولده لم يقدر ؛ لأن حملها رقيق ، وقال 

ق يتبعه م ِ اله ، ولم يتبعه ولده ، وما رأينا حجة أفقـر إلى حجـة أن العبد إذا أُعْت

نةّ هذه التي لا يُعْرف لهـا راوٍ مـن النـاس ، لا  من هذه ، وإن العجب من السُّ

  .»من طريق صحيحة ولا سقيمة ، والخلاف فيها أشهر من ذلك 

                                                        
   ) .٢٤٢ / ٧( البيان :  ينظر )١(

   ) .١٠ / ٦( المبدع :  ينظر )٢(

   ) .١٩٣٨ / ٤( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية :  ينظر )٣(

  ، البيـان  ) ١٥٥ / ٤(  المجتهـد ، بدايـة ) ٣٢٧ / ٧( الاسـتذكار  ) ٢٧٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .٣٣١ / ١٠( ي ، المغن ) ٢٤٤ / ٧( 

   ) .١٢٧ / ٨(  أخرجه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار )٥(

   ) .٣٣١ / ١٠( المغني :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٥١٩ 

 :وأجيب عن هذا من وجوه 

سنة ماضيه  أن مالكاً سمعه من ابن شهاب ، ولم يكن أحد أعلم ب:الأول 

 .من ابن شهاب الزهري 

وهي السنة التـي :  أن عمل أكثر أهل المدينة على هذا ، قال مالك :الثاني 

  .لااختلاف فيها ،  إذا أُعتق العبد تبعه ماله 

 أنه صلى الله عليه وسلم يدل له ما رواه نافع عن ابن عمر رضي االله عنه عن النبي :الثالث 

  .»د له إلا أن يشترطه السيد  من أعتق عبداً وله مال فمال العب«: قال 

 أن الذي وقع فيه الوهم من عبيد االله ليس الذي ذكرنا هنا ، وإنما :الرابع 

 مـن بـاع «: هو ما رواه نافع عن ابن عمر عن عمر رضي االله عنهم أنـه قـال 

  .»عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع 

لعبد إذا عتق تبعه ماله ، أن المكاتـب إذا  مما يبين ذلك وهو أن ا:الخامس 

كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه ، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم 

ذلك ، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما مـن ولـد إنـما أولادهمـا 

بمنزلـة رقــابهما ، وليــسوا بمنزلــة أمـوالهما ، فــالأولاد ذواتٌ كالآبــاء ، فــلا 

  .لون في الكتابة ولا العتق للآباءيدخ

                                                        
   ) .٧١ / ٧( ، شرح صحيح البخاري لابن بطال   ) ٣٢٩ / ٧( الاستذكار :  ينظر )١(

  . حديث صحيح ، وقال الألباني ) ٣٩٦٢( حديث رقم  ) ٢٨ / ٤( أخرجه أبو داود في سننه  )٢(

   ) .٣٢٩ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٣(

   ) .١٤٣ / ٤( شرح الزرقاني على الموطأ :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٢٠ 

أن العبـد والمكاتـب إذا أفلـسا أُخِـذَتَ :  مما يبين ذلك أيـضاً :السادس 

 .أموالهما وأمهات أولادهما ، ولم تؤخذ أولادهما ؛ لأنهم ليسوا بأموال لهما 

أن العبد إذا بيـع واشـترط الـذي ابتاعـه :  ومما يبين ذلك أيضاً :السابع 

 .ل ولده في ماله ماله، لم يدخ

أن العبد إذا جَـرَح أُخِـذَ هـو ومالـه ، ولم :  ومما يبين ذلك أيضاً :الثامن 

  .يؤخذ ولده ، ولو كان كماله لأَُخذ

ولد المكاتـب مـن أمتـه ، :  أن الذي ذكره مالك في هذه المسألة :التاسع 

تبعه ماله ، ذلك أن الولد إن كان للعبد من أمته فهو رقيق لسيده ، فيتبعه كما ي

وإنما حكمه حكم مال السيد ، فلا ينبغـي أن يتبـع العبـد في عقـد كتابـة ولا 

غيرها إلا أن يشترطه أبوه ، فيكون حكمه مـع أبيـه حكـم عبـدين للـسيد ، 

جمعهما عقد الكتابة ، وأما إن كان الابن للعبد من زوجته ، فإنه إن كانت أمه 

في الحرية والرق ، وإن كانت أمـه أمـة ، حرّةٌ ، فهو حرٌّ ؛ لأن الولد يتبع للأم 

فهو عبد لسيده ، وإنما الذي ذكره مالك ونقله ابـن حـزم ولـد المكاتـب مـن 

 . ، فلا تناقض أمته

كاً تاماً ، لكـن  أصحاب مالك بأن الأصل أن العبد لا يملك ملقَ رَّ  فَ :العاشر 

                                                        
   ) .١١٢٦ – ١١٢٥ / ٥( موطأ مالك بتحقيق الأعظمي :  ينظر )١(

   ) .٨ / ٧( المنتقى شرح الموطأ :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٥٢١ 

 إلى سيده ،  ويؤديك أن لا ينزع منه ما بيده ،رة إحسان ناسب ذللما كان العتق صو

  .ولولا أن له تسليطاً على ما بيده في العتق ما أغنى عنه ذلك شيئاً 

 أن ما ألزم به ابن حـزم مالكـاً لا – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

يلزمه ؛ لأنه استند إلى حديث صحيح كما تقدم فيما يتعلق بمال العبد ، قال ابن 

 ، حاب الـسنن بإسـناد صـحيحوهو حديث صحيح أخرجه أصـ: حجر 

وأما كون الولد لا يتبع والده في العتق فقد ذكر الإمام مالك الفرق بين المـال 

 .والولد ، ولأنه عمل أهل المدينة 

 للحنفية والمالكية وذلك بالتحكم بلا دليل ، حيـث قـال :الإلزام الثاني 

ُعْتَقِ لسيده ، وهو قول «: ابن حزم  أبي حنيفـة وسـفيان  وقالت طائفة مال الم

  : والشافعي ، والعجب من الحنفيين الذين لم يـروا قـول أصـحاب الحـديث 

 » أخطأ ضمرة في حديثه عن سـفيان مـن ملـك ذا رحـم محرمـة فهـو حـرّ «

لا يجوز أن يُدّعى الخطأ على الثقة بلا برهان ، ثم تعلقوا بقول أولئك : وقالوا

  أخطـأ ضـمرة ، : لكيون بقـولهم أنفسهم هاهنا أخطأ عبيد االله ، وتعلـق المـا

  أخطأ عبيد االله ، فهـل في التلاعـب بالـدين أكثـر مـن هـذا : قولهم ولم يلتفتوا إلى 

  .العمل ؟

                                                        
   ) .١٣١ / ٨(  ، الخرشي على خليل  )٢١٦ / ٩( ، عون المعبود  ) ١٧١ / ٥( فتح الباري : ينظر  )١(

   ) .١٧١ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٢(

   ) .٢٧٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٢٢ 

 :ويمكن الجواب عن هذا من وجوه 

قَ فإن ماله لسيده وليس :الأول  ِ  أن الحنفية بنوا حكمهم بأن العبد إذا أُعْت

 ، عن أبيه وكان مران بن عمير على ما أخرجه الطحاوي وغيره عن ع–له 

  يـا عمـير بَـينِّ لي مـا مالـك ؟ فـإني : مملوكأً لعبد االله بـن مـسعود فقـال لـه 

 مـن أعتـق عبـداً فمالـه «:  يقـول صلى الله عليه وسلمأريد أعتقك ، وإني سمعت رسول االله 

  .»للذي أعتق 

 أيـما رجـلٍ «: وعلى ما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي االله عنه قال 

  .»ماً ولم يُسَمَّ ماله فالمال له أعتق غلا

 أن حديث عبيد االله بن جعفر الذي يرويه عن ابن عمـر رضي االله :الثاني 

                                                        
عِمْران بن عمير ، مولى عبد االله بن مسعود عتاقه ، أخو القاسم بن عبد االله لأمـه ، حديثـه :  هو )١(

 .في الكوفيين ، ويروى عن أبيه 

   ) .١٣٦ / ٨( ، تهذيب التهذيب  ) ٤٢٠ / ٦( التاريخ الكبير : ينظر   

، والبيهقـي  ) ١١٣٧٥( حديث رقم  ) ١٢٧ / ٨(  أخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار )٢(

حـديث  ) ٥٣٣ / ٥( ، وفي الكـبرى  ) ١٩٣٦( حديث رقـم  ) ٢٦٣ / ٢( في السنن الصغير 

 .عبد الأعلى وهو وإن كان مرسلاً ففيه قوة لرواية : قال البيهقي  ) ١٠٧٧٣( رقم 

   من أعتق عبداً وله مـال فمالـه «: وهذا أصح ، واالله أعلم ، يعني من حديث : وقال الطحاوي   

   ) .١٢٧ / ٨( معرفة السنن والآثار : ينظر . له 

حـديث : ، وقـال الألبـاني  ) ٢٥٢٠( حـديث رقـم  ) ٨٤٥ / ٢(  أخرجه ابن ماجة في السنن )٣(

، الجامع الـصغير مـع  ) ٣٣٩٦( حديث رقم  ) ٢٢٣٠ / ٦( مرقاة المفاتيح : وينظر . ضعيف 

   ) .٣٠٩ / ١( عون المعبود  ) ٤١٢ / ١( شرحه للمناوي 



    
 

 

 

٥٢٣ 

 من أعتق عبداً وله مال ، فمال العبد لـه ، « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال : عنه ، ولفظه 

  فقد حكم أهل الحديث بأن عبيد االله ضـعيف في الحـديث ،»إلا أن يشترطه السيد 

وإن كان صاحب فقه ، فأما ما يرويه في الحديث فليس فيه بالقوي كما يقوله الإمـام 

 . ، وقولهم معتبر هنا هذا الحديث خطأ:  وقالوا أحمد

 أنه ليس من باب التشهي والتلاعب كما يقوله ابن حـزم ، ولا تحكـم :الثالث 

وعبيـد االله   .»  من ملك ذا رحـم محرمـة«في التفريق بين انفراد ضمرة بحديث 

ضمرة ثقة ، : بهذا الحديث ، فإن حديث ضمرة قد صححه بعضهم ، وقالوا 

وحديثه في الصحيحين ، وإذا أسند الحديث ثقة ، فلا يضر انفـراده بـه ، ولا 

إرسال من أرسله ، ولا وقف من وقفه ، وممن وثقه ابن معين ، وقـد صـحح 

  .قطانهذا الحديث ابن حزم ، وعبد الحق ، وابن ال

                                                        
   ) .٣٣٢ / ١٠( المغني :  ينظر )١(

 مـن ابتـاع عبـداً «إن هذا ليس بمحفوظ ، بل المحفوظ الحديث الوارد في البيع :  قال ابن القيم )٢(

كتاب البيـع ، وقـصة  ) ١١٧٣ / ٢(  وهو في صحيح مسلم »تاع فماله للبائع إلا أن يشترطه المب

خلاف رواية الجماعة ، وقـال عنـه : العتق وهمٌ من أبي جعفر خالف فيه الناس ، وقال البيهقي 

 .صدوق يخطئ : الحافظ في التقريب 

  ، تهـذيب الـسنن  ) ٤٨٠ / ٧( ، الإنـصاف  ) ١٠ / ٦( ، المبدع  ) ٣٣٢ / ١٠( المغني : ينظر   

   ) .١٩٣٨ / ٤( ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه  ) ٤٢٠ / ٦( 

   ) .٤٥٠(  سبق تخريجه ص )٣(

 ، ) ٦٠٢ / ٢( ، سبل السلام  ) ٢٩٤ / ٢( ، الدراري المضيئة  ) ٢٢٢٦ / ٦( مرقاة المفاتيح : ينظر  )٤(

  ) . ٢٥٧ / ٩( تصحيح ابن حزم في المحلى : ، وينظر  ) ٣٤٣ / ١٠( عون المعبود 



    
 

 

 

٥٢٤ 

 يضاف إلى ذلك أن العبد وماله كانا جميعاً للسيد ، فـأزال ملكـه :الرابع 

عن أحدهما ، فبقي ملكه في الآخر ، كما لو باعه ، وقد دل على هذا ما أخرجه 

 مـن ابتـاع «:  أنه قال صلى الله عليه وسلممسلم من حديث ابن عمر رضي االله عنه عن النبي 

  . »تاع عبداً ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المب

 أنه إلزام بما لا يلزم ، وعليه فمن – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

أعتق عبداً وله مال ، فماله للسيد ؛ لأن الأصل مـع الحنفيـة ومـن وافقهـم ، 

وهم أسعد بالدليل ، وأما حديث عبيـد االله بـن أبي جعفـر فقـد نـص كبـار 

 أن عبيد االله وهِـمَ ، وأن الحـديث المحدثين كأحمد والمحققين كابن القيم على

 .خطأ ، فلا يبنى عليه حكم ، وحينئذٍ فلا تحكم 

                                                        
   ) .١٥٤٣( حديث رقم  ) ١١٧٣ / ٢(  أخرجه مسلم في صحيحه )١(

   ) .٣٣٢ / ١٠( المغني :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٥٢٥ 

  مسألة
حكم عتق الأب عبد ولده الصغير 

 

يرى ابن حزم أنه لا يجوز للأب عتق عبـد ولـده الـصغير أصـلاً ، وهـو 

  .مردودٌ إن فعل

 

 ، وابن  ، وأحمد ، والشافعيوافق ابن حزم في قوله هذا أبو حنيفة

  . ، وهو قول أبي سليمانالمنذر

 

لُْزَم في هذه المسألة هو قول مالك القائل  تـق عبـد بأنه يجوز لـلأب ع: القول الم

  .ولده الصغير دون الكبير ، وقد نسب إليه ابن حزم هذا القول

                                                        
  . أصل المسألة حكم العتق من غير مالك ، ويندرج تحتها مسألتنا )١(

   ) .٢٧٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٣٨ / ٧( ، المحيط البرهاني  ) ٦ / ٦( البناية شرح الهداية :  ينظر )٣(

   ) .٣٧ / ٨( الأم :  ينظر )٤(

   ) .٢٩٦ / ١٠( المغني :  ينظر )٥(

   ) .٦١٢ / ٢( الإقناع : ينظر )٦(

   ) .٢٧٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٧(

   ) .٢٧٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٨(



    
 

 

 

٥٢٦ 

 

  :ألزم ابن حزم مالكاً بالتحكم وعـدم الـدليل ، حيـث قـال ابـن حـزم 

يعتق عبد صغير ولا يعتق عبد كبير ، وهذا في غاية الفـساد ، :  وقال مالك « 

  .ن ولا سُنَّة إذ لا دليل عليه من قرآ

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

: أيجوز للأب أن يكاتب عبد ابنه الـصغير ؟ قـال :  قلت «: جاء في المدونة 

: ه ، ويشتري له ، وينظر له ، قلت يبيع ل: نعم ذلك جائز في رأيي ؛ لأن مالكاً قال 

  .»لا يجوز عتقه إلا أن يكون له مال : قال مالك : فإن أعتقه ، قال 

   وإن أعتـق الأب غـلام ابنـه الـصغير جـاز «: وجاء في مواهب الجليل 

ذلك ، إن كان الأب موسراً يوم العتق ، وعليه الثمن في ماله ، وإن كان الأب 

  إلا أن يتطـاول زمـان: ز عتقـه ورُدَّ ، قـال مالـك معسراً يـوم أعتـق ، لم يجـ

  .» ذلك 

إن أعتق عبـد ابنـه الـصغير ، :  وقال مالك «: وجاء في الفواكه الدواني 

  .»جاز إن كان له مال ، ويلزمه قيمته يوم العتق ، لمضي العتق 

                                                        
   ) .٢٧٣ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٤٨١/ ٢: (   ينظر )٢(

   ) .٧٤ / ٥: (  ينظر )٣(

   ) .١٤٧ / ٢ : ( ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٢٧ 

وعلم مما سبق من النصوص أن مالكاً لا يقول بجواز ذلك على الإطلاق 

 يجوز للأب عتق عبـد ابنـه الـصغير بـشرط ، أن يكـون الأب مـوسراً ، وإنما

 .وعليه الثمن في ماله ، وإلا لم يجز 

كْر مَنْ قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ  :ذ

بجواز عتق الأب عبد ابنه الـصغير : لم أقف على من وافق مالكاً في قوله 

 .دون الكبير 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم مالكاً بالتحكم وعدم الـدليل ، حيـث قـال ابـن 

يعتق عبد صغير ولا يعتق عبد كبـير ، وهـذا في غايـة :  وقال مالك «: حزم 

  .»الفساد ، إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سُنةّ 

 :وأجيب عن هذا الإلزام من وجهين 

ــوا:الأول  ــلى ج ــدل ع ــا ي ــد ورد م ــدث  ق ــما في ح ــصرف ك ــذا الت   ز ه

ــه  ــد االله رضي االله عن ــن عب ــابر ب ــال : ج ــلاً ق ــول االله ، إن: أن رج ــا رس   ي

ـــال  ـــاح مـــالي ، ق ـــداً ، وإن أبي يريـــد أن يجت ً وول ـــالا    أنـــت «:  لي م

                                                        
  ) .٢٧٣ /٩( المحلى :  ينظر )١(

  
  
  



    
 

 

 

٥٢٨ 

  .»ومالك لأبيك 

أن الحديث لم يُرد به حقيقة الملـك ، وإنـما :أحدهما :ونوقش من وجهين 

 وجوب حقه عليك ، وإمكان الأخذ مـن مالـك ، وامتنـاع أراد به المبالغة في

مطالبتك له بما أخذ منك ، ولهذا لا ينفذ إعتاقه لعبد ولده الكبـير الـذي ورد الخـبر 

 .فيه ، وثبوت الولاية له على مال ولده أبلغ من امتناع إعتاق عبده 

 . أن له عليه ولاية ، وله في ماله حق ، فصح إعتاقه كماله: الثاني 

                                                        
عن عمرو بن شعيب وأخرجـه  ) ٦٩٠٢( حديث رقم  ) ٥٠٣ / ١١(  أخرجه أحمد في مسنده )١(

عن جابر بـن عبـد االله ، وأخرجـه الطـبراني في  ) ٢٢٩١( حديث رقم  ) ٧٦٩ / ٢( ابن ماجة 

 ) ١٤٢ / ٢( ه ابـن حبـان عن سمرة ، وأخرج ) ٧٠٨٨( حديث رقم  ) ١٣٥ / ٧( الأوسط 

 .عن عائشة  ) ٤١٠( حديث رقم 

فأما حديث جابر فـسنده صـحيح ، رجالـه ثقـات عـلى شرط البخـاري ، وأمـا : قال الألباني   

 إن أولادكم من أطيـب كـسبكم ، «: حديث عمرو بن شعيب فسنده حسن وفي الحديث زيادة 

 صـححه عبـد الحـق كـما في  وقـد طريقان ، وأما حديث عائشة فله»فكلوا من كسب أولادكم 

 المنير ، وأما حديث سمرة فقد تفرد به أبو مالك ، وهـو منكـر الحـديث لا يتـابع ردخلاصة الب

ن مالـك ، وأبـو بكـر ، وعمـر على شيء من حديثه ، وفي الباب عن عبد االله بن عمر ، وأنس ب

 .، والحديث صحيح وغيرهم

   ) .٨٣٨( حديث رقم  ) ٣٢٣ / ٣( رواء الغليل ، إ ) ٢٠٣ / ٢( خلاصة البدر المنير : ينظر   

،  ) ٢٦٤ / ١١( الـذخيرة : ، وينظـر  ) ٥٠٩ / ١٤ – ٤٢٨ / ١٣( البيان والتحصيل :  ينظر )٢(

   ) .١٤٧ / ٢( الفواكه الدواني 

   ) .٢٩٧ / ١٠( المغني :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٢٩ 

 :ونوقش من ثلاثة أوجه 

أنه عتق من غير مالك ، فلم يصح كإعتاق عبد ولـده الكبـير ، : ا أحده

ث االله الأب من مال ابنه السدس مع ولده ، دلَّ على أنه : قال ابن المنذر  لما ورَّ

 .لا حق له في سائره 

،  إنما أثبت الولاية له لحظ الصبيّ ، ليحفظ ماله عليه ، وينميه لـه :الثاني 

 التي يعجز الصبي عن القيام بها ، وإذا كان مقصود الولاية الحفظ ، ويقوم بمصالحه

  .اقتضت منع التضييع والتفريط بإعتاق رقيقه ، والتبرع بماله

 فـلا يجـوز Ã Ä Å Æ Ç È ﴾ ﴿: ل أن االله تعالى قا: الثالث 

 نظـراً عمل أحد على  غيره ، إلا حيث أجازه القـرآن والـسنة ، ولأنـه لـيس

للصغير ، وما أباح االله تعالى قط للأب من مال ابنه الصغير دون الكبـير قـدر 

  .ذرةٍ 

 أنه إلزام بما لايلـزم ؛  لأن مالكـاً – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

لا يقول بجواز عتق الأب عبد ابنه الصغير  على الإطلاق ، وإنما يجوز لـلأب 

 أن يكون الأب موسراً ، وعليه الثمن في ماله ، :عتق عبد ابنه الصغير بشرط 

   أنـت ومالـك «وإلا لم يجز ، وعليه فـالإلزام هنـا غـير صـحيح ، وحـديث 

                                                        
   ) .٦١٢ / ٢( ، الإقناع  ) ٢٩٧ / ١٠( المغني : ينظر  )١(

  .من سورة الأنعام  ) ١٦٤(  آية )٢(

   ) .٢٧٣ / ٩ – ٢٢٦ / ٨( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٣٠ 

يتفق مع ما ذهب إليه مالك ، حيث أنـه لا يفهـم منـه  جـواز عتـق  » لأبيك

الأب عبدَ ابنه الصغير ، ولا يفهم منه أيضا التفريق بين الصغير والكبير ، بل 

فعـلى ظـاهر : لى الصغير مستلزمة حفظ ماله ، حتى قال ابن رشـد الولاية ع

 .الحديث لا فرق بين الصغير والكبير 

  



    
 

 

 

٥٣١ 

  مسألة
أثر وطء السيد لأمته حال كونها حاملاً من غيره على ولدها حرية ورقاً 

 

يره فجنينهـا حـرٌّ ، أمنـى يرى ابن حزم أن من وطئ أمة له حاملاً من غـ

ن   .فيها أو لم يُمِ

 

من وطـئ : روي عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه أنه قال 

 ، وهـو قـول جاريته الحامل من غيره فليعتق المولود وليوص له مـن مالـه

وزاعي ، وابن وهـب ، وأبـو  ، ومكحول ، والأ ، والليث بن سعدأحمد

   ، سليمان ، وسليمان بن حبيب قـاضي عمـر بـن عبـد العزيـز عـلى الـشام

                                                        
 المقصود حكم الجنين بعد ولادته ، فيما إذا وطئ أمته الحامل من غيره ، هل هو حـرٌّ كـما يقولـه )١(

ُلْزَم ؟   ابن حزم ، أو يحكم برقه تبعاً لأمه كما يقوله أصحاب القول الم

   ) .٢٧٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢٧٤ / ٩(  أخرجه ابن حزم في المحلى من طريق ابن وهب )٣(

   ) .١٩٦ / ٣( مسائل الإمام أحمد  ) ١٥٢ / ٨( المغني :  ينظر )٤(

   ) .٨٨ / ٤( البيان التحصيل :  ينظر )٥(

 دمـشق ، وكـان إمامـاً كبـير سليمان بن حبيب المحاربي ، أبو أيـوب ، الدمـشقي ، قـاضي:  هو )٦(

 . ابن معين وغيره ، وحكم دمشق ثلاثين سنة ، توفي سنة ست وعشرين ومائة ، وثقةالقدر

ــر    ــذيب : ينظ ــذيب الته ــعد  ) ١٧٧ / ٤( ته ــن س ــات اب ــلام  ) ٤٥٦ / ٧( ، طبق ــير أع   ، س

  ) .٣٠٩ / ٥( النبلاء 

  



    
 

 

 

٥٣٢ 

  . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةوغوث بن سليمان قاضي مصر

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية وا لمالكيـة وجمهـور الـشافعية القول الم

  .بأن من وطئ أمة له حاملاً من غيره فلا يعتق عليه جنينها: القائلين 

 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية بمخالفة قول الصحابة 

لمالكيون ،  وهذا مما ترك فيه ا«: الذي لا يعرف له مخالف حيث قال ابن حزم 

والحنفيون ، وجمهور الشافعيين صاحباً لا يعـرف لـه مخـالف مـن الـصحابة 

  .»رضي االله عنهم 

 

  :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

أن من كانـت لـه أمـة : أخيراً  وقول مالك «: جاء في البيان والتحصيل 

                                                        

غوث بن سليمان بن زياد الحضرمي ، من أهل مصر ، كان أعلـم النـاس بمعـاني القـضاء :  هو )١(
ولم يكن بالفقيه العالم ، ولي القضاء بمصر سنة خمس وثلاثين ومائة إلى :  ، قال الذهبي وسياسته

 .وهو صحيح الحديث لا بأس به : أن توفي في خلافة المهدي ، قال ابن أبي حاتم 
   ) .١٢٢ / ٥( ، الأعلام  ) ٥٧ / ٧( ، الجرح والتعديل  ) ٣١٣ / ٧( الثقات : ينظر   

   ) .٢٧٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(
   ) .٦١٠ / ١( الفتاوى المصرية :  ينظر )٣(
   ) .٢٧٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(
   ) .٢٧٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٥٣٣ 

من غيره فلا يطأها ، كان الحمل من زوج أو زنا ، صحيح لا اخـتلاف فيـه حامل 

 ، فـإن » لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتـى تحـيض « : صلى الله عليه وسلملقول النبي 

  .»ذر بالجهل ، ولم يعتق عليه هي ولا ما في بطنها عّ فعل أُدِّبَ إلا أن يُ 

 فصل فأما إذا ولدت بعد وطء المشتري ، فلا «: الكبير وجاء في الحاوي 
أن يلحق بالبـائع دون المـشتري ، : أحدها : يخلو حال الولد من ثلاثة أقسام 

وهو أن تضع مع اعترافها بالوطء لأقل مـن سـتة أشـهر مـن وطء المـشتري 
، فيكون لاحقاً بالبائع ، تصير به الأمة أم ولد له ، ويكون البيع فيهـا بـاطلاً 

أن يكون لاحقاً بالمشتري دون البائع لوضعه لـستة أشـهر فـصاعداً ، : الثاني 
أن لا يلحق بالبائع ولا بالمشتري وهو أن : فالبيع ماض على الصحة ، الثالث 

تضعه لستة أشهر فصاعداً من استبراء البائع ، ولأقل من ستة أشهر من وطء 
  .شتريالمشتري ، فيكون الولد منفياً عنهما ومملوك للم

                                                        
  حـــديث  ) ٣٨١ / ٤(  أخرجــه الــدارقطني في الــسنن عـــن ابــن عبــاس رضي االله عنــه )١(

،  ) ١٥٣٩٦ ( حديث رقـم ) ٢٤٠ / ١١( ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار  ) ٣٦٤٠( رقم 

حديث  ) ٢٤٨ / ٢( وأبو داود  ) ١١٥٩٦( حديث رقم  ) ١٤٠ / ١٨( ورواه أحمد في المسند 

والحــاكم في  ) ٢٣٤١( حــديث رقــم  ) ١٤٧٤ / ٣( ، والــدارمي في الــسنن  ) ٢١٥٧( رقــم 

حديث صـحيح عـلى شرط مـسلم ولم : وقال  ) ٢٧٩٠( حديث رقم  ) ٢١٢ / ٢( المستدرك 

 لا توطـأ «بلفـظ  ) ١٠٧٩١( حديث رقـم  ) ٥٣٨ / ٥( قي في السنن الكبرى والبيه. يخرجاه 

 كلهم عن أبي سعيد الخـدري رضي االله »حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة 

   ) .١٨٧( حديث رقم  ) ٢٠٠ / ١( إرواء الغليل : ينظر . حديث صحيح : قال الألباني : عنه 

   ) .٨٨ / ٤: (  ينظر )٢(

   ) .٣٤٩ / ١١: ( ظر  ين)٣(



    
 

 

 

٥٣٤ 

وما نسبه ابن حزم للمالكية والشافعية صحيح في الجملة إلا أن الشافعية 

لون ويفرقون بين ما إذا كان وطء المشتري قبل ستة أشـهر أو بعـد سـتة  يفصِّ

 .أشهر من الولادة 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

  ن من ملك جاريـة حامـل مـن إ: لم أقف على من وافق المالكية في قولهم 

غيره ، فأتت بولد لم يعتق عليه ، ولا من وافق الشافعية في التفصيل السابق ، 

 .ولم أجد للحنفية قول في المسألة 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم المالكية والحنفية وجمهور الشافعية بمخالفة قـول 

 وهذا مما ترك فيـه «: له مخالف حيث قال ابن حزم الصاحب الذي لا يعرف 

المالكيون ، والحنفيون ، وجمهور الشافعيين صاحباً لا يعرف لـه مخـالف مـن 

  .»الصحابة رضي االله عنهم 

وقبل الجواب عن الإلزام أشير إلى الأثر الذي رواه ابن حزم وبنى عليـه 

 المعافري عن بو الأسودكما روينا من طريق ابن وهب أخبرني أ: إلزامه قال 

                                                        

   ) .٢٧٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

: حُيَيّ بن عبد االله المعافري ، روى عنه ابن وهب ، قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه :  هو )٢(
لـيس بـالقوي ، تـوفي سـنة ثـلاث : فيه نظر ، وقال النسائي : أحاديثه مناكير ، وقال البخاري 

 .وأربعين ومائة 
ـــر    ـــمال : ينظ ـــذيب الك ـــضعفاء  ) ٤٨٨ / ٧( ته ـــل في ال ـــذيب  ) ٣٨٧ / ٣( ، الكام   ، ته

   ) .٣٣ / ٣( التهذيب 



    
 

 

 

٥٣٥ 

 من كـان «:  عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال يحيى بن جبير المعافري

يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره ، فإن هو فعل ذلـك وغلـب 

  .»الشقاء عليه فليعتقه ، وليوص له من ماله 

 :ويمكن الجواب عن هذا من أربعة وجوه 

لعمل بقول الصحابي في مسألة لا يلزم منه العمل به في كـل  أن ا:الأول 

مسألة ، فقد يكون هناك ما يخالفه مما هو أقوى منه ، وقـد يخالفـه غـيره مـن 

 .الصحابة 

   أن هــذه الزيــادة التــي وردت في الأثــر المــروي عــن عبــد االله بــن :الثــاني 

قاء  فإن هو فعـل ذلـك وغلـب عليـه الـش«:  وهي قوله – العاص عمرو بن

 ، في سندها أبـو الأسـود المعـافري ، وهـو »فليعتقه ، وليوص له من ماله 

                                                        
نةّ التي اطلعت عليها )١(   . لم أقف له على ترجمه ، ولم أجد له رواية في كتب السُّ

وقـد روى : ، وفي سنده حُيَيّ بن عبـد االله وفيـه نظـر  ) ٢٧٤ / ٩(  أخرجه ابن حزم في المحلى )٢(

 مـن «:  قـال صلى الله عليه وسلمعن رويفع بن ثابت عن النبي  ) ١١٣١( حديث رقم  ) ٤٢٩ / ٣( ترمذي ال

والعمل عليه عنـد أهـل العلـم ، :  قال »كان يؤمن باالله واليوم الآخر ، فلا يسق ماءه ولد غيره 

  عن أبي الـدرداء ، وابـن عبـاس ، والعربـاض بـن سـارية ، وأبي سـعيد رضي االله : وفي الباب 

، والطبراني في المعجم  ) ٧٣١( حديث رقم  ) ١٨٢ / ١(  ابن الجارود في المنتقى عنهم ، ورواه

  حـديث حـسن كـما في إرواء الغليـل : قال الألبـاني  ) ٤٤٨٢( حديث رقم  ) ٢٦ / ٥( الكبير 

   ) .٢١٣٧( حديث رقم  ) ٢١٣ / ٧( 

  ) .٢٧٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

  



    
 

 

 

٥٣٦ 

 ، وفيه يحيى بن جبير المعافري ولم أقف له على ترجمة ولا روايـة متكلم فيه

 .في كتب السنة ، بعد البحث والتحري 

 من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر «:  قد روي الحديث مرفوعاً بلفظ :الثالث 

 لا يحـل لامـرئ يـؤمن بـاالله واليـوم «:  ، وروي بلفظ »يسق ماءه ولد غيره فلا 

 . ، وليس فيهما الزيادة المذكورة »الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره 

 أن ما روي عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه ، قـد :الرابع 

 عـنهم ، ولم روي مثله عن أبي الدرداء ، وابن عبـاس ، وأبي سـعيد رضي االله

  .يذكروا الزيادة

 أنه إلزام بما لا يلـزم ؛ لأن الأثـر – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

                                                        

 .ليس بالقوي : فيه نظر ، وقال النسائي :  وقال البخاري أحاديثه مناكير ،:  قال عنه أحمد )١(

ـــر    ـــمال : ينظ ـــذيب الك ـــضعفاء  ) ٤٨٨ / ٧( ته ـــل في ال ـــذيب  ) ٣٨٧ / ٣( ، الكام   ، ته

   ) .٧٢ / ٧( التهذيب 
   ) .٥٣٥(  سبق تخريجه ص )٢(

ــسند )٣( ــد في الم ــه أحم ــم  ) ١٩٩ / ٢٨(  أخرج ــديث رق ــسنن  ) ١٦٩٩٠( ح ــو داود في ال   ، وأب

 ، )  ٧٣١(  حديث رقم  ) ١٨٢ / ١( ، وابن الجارود في المنتقى  ) ٢١٥٨( حديث رقم  ) ٢٤٨ / ٢ (

 ) ٢٩٦ / ٣( والأوســط  ) ٤٤٨٨( حــديث رقــم  ) ٢٧ / ٥( والطــبراني في المعجــم الكبــير 

،  ) ١٥٥٨٨( حديث رقـم  ) ٧٣٨ / ٧( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٣٢٠٤( حديث رقم 

  إرواء الغليـل : ينظـر . حديث حـسن : قال الألباني .  ثابت رضي االله عنه كلهم عن رويفع بن

 )١٤١ / ٥.(   

   ) .١٤١ / ٥( ، إرواء الغليل  ) ٤٢٩ / ٣( سنن الترمذي :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٣٧ 

المروي عن عبد االله بن عمرو بن العاص ، والذي بنى عليه ابن حـزم إلزامـه 

 فيه – بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف –للحنفية والمالكية والشافعية 

أحاديثـه منـاكير ، : لمعافري وهو ممن تُكلِّم فيه حتى قـال أحمـد أبو الأسود ا

إضافة إلى أنه قد روي عن أبي الدرداء ، وعبـد االله بـن عبـاس ، وأبي سـعيد 

 » من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غـيره «رضي االله عنهم 

رضي االله عنـه بدون الزيادة المذكورة في رواية عبد االله بن عمرو بـن العـاص 

 فإن هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه ، وليوص له من «: وهي قوله

 فثبت مخالفة غيره له ، وعليـه فـلا يلـزم الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية »ماله 

 .وطئ أمة له حاملاً من غيره فجنينها حرٌّ بأن من : القول 



    
 

 

 

٥٣٨ 

  مسألة
حكم بيع المدبر 

 

يرى ابن حزم أن بيع المدبر والمدبرة حلال لا كراهة فيه ، ويبطل التـدبير 

  .بالبيع

 

 ،  ، وهـو قـول طـاووسوافق ابن حزم في هـذه المـسألة الـشافعي

 ، د العزيـز ، وعمـر بـن عبـ ، وإسحاق وأبو ثور ، وعطاءومجاهد

  . ، ونسبه ابن حزم إلى أبي سليمانومحمد بن سيرين

                                                        

ـرت العبـد :  التدبير )١( إذا : النظر في عواقب الأمور ، أو هو النظر في العواقب بمعرفة الخير ، ودبَّ

  .علقت عتقه بموتك

 .تعليق العتق بالموت : أن يعتق الرجل عبده عن دبر ، وهو أن يعتقه بعد موته ، أو هو : فالتدبير هو   

   ) .٥٤ /  ١(  ، التعريفات  ) ٩٨ / ٢( ، النهاية في غريب الحديث  ) ٢٧٣ / ٤( لسان العرب : ينظر   

   ) .٢٧٥ / ٩ ) ( ٥٢١ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢٥٧  /٧( الأم :  ينظر )٣(

   ) .١٠٢ / ١٨( ، الحاوي الكبير  ) ٥٣٥ / ٧( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .١٠٢ / ١٨( ، الحاوي الكبير  ) ١٦٦٧٣( حديث رقم  ) ١٤٢ / ٩( مصنف عبد الرزاق : ينظر  )٥(

   ) .١٠٢ / ١٨( ، الحاوي الكبير  ) ١٦٦٧٤( حديث رقم  ) ١٤٢ / ٩( مصنف عبد الرزاق : ينظر  )٦(

   ) .١٠٢ / ١٨( ، الحاوي الكبير  ) ٤٤٩ / ٧( الاستذكار  :  ينظر)٧(

   ) .١٠٢ / ١٨( ، الحاوي الكبير  ) ١٦٦٥٥( حديث رقم  ) ١٣٨ / ٩( مصنف عبد الرزاق : ينظر  )٨(

   ) .١٦٦٥٥( حديث رقم  ) ١٣٨ / ٩( مصنف عبد الرزاق :  ينظر )٩(

   ) .٥٢٩ / ٧( المحلى :  ينظر )١٠(



    
 

 

 

٥٣٩ 

 

ُلْزَمة في هذه المسألة هي قول أبي حنيفة القائل  بعدم جواز بيع : الأقوال الم

 . ولا بعد الموت المدبَّر مطلقاً ، لا في دين ولا في غير دين ، لا في الحياة

 .بعدم جواز بيع المدبَّر والمدبَّرة إلا في الدين فقط : وقول مالك القائل 

ةِ ، وقد نسب إليهم : وقول أحمد القائل  ُدَبرَّ ر فقط دون الم بجواز بيع المدبَّ

  .ابن حزم هذه الأقوال

 

  : عدم الدليل ، حيث قال ابـن حـزم ألزم ابن حزم أبا حنيفة بالتحكم و

ر لا في دين ولا في غير دين ، لا في الحيـاة ولا :  وقال أبو حنيفة « لا يباع المدْبَّ

استـسعى في ثلثـي قيمتـه ، وقـال بعد الممات ، وهو من الثلث ، فإن لم يحمله الثلث 

ة أصلاً : زفر   .»هو من رأس المال كأم الولد ، وما نعلم لهم حُجَّ

 وقد أجاز الحنفيون بيع «:  ألزمه بمخالفة النص حيث قال ابن حزم كما

ـره أحـدهما ثـم  ر في بعض الأحوال ، وهو أنهم قالوا في عبد بين اثنين دبَّ المدبَّ

ر نصيبه أن يضمن قيمة نصيب صاحبه : أعتق الآخر نصيبه  فإن على الذي دبَّ

ر ، فقد خالفوا هذ ا الخـبر الموضـوع مـع الذي أعتق حصته ، وهذا بيع للمدبَّ

                                                        
   ) .٥٣٠ / ٧ (المحلى :  ينظر )١(

  ) .٥٣٠ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

  



    
 

 

 

٥٤٠ 

  .»احتجاجهم به 

لا يبـاع :  وقـال مالـك «: وألزم مالكاً بالتناقض ، حيث قال ابن حـزم 

يعَا في الدين   ِ ينُ قبل التدبير ب ين فقط ، فإن كان الدَّ رةُ إلا في الدَّ رُ ولا المدبَّ ُدَبَّ الم

ر ، في حياة سيدهما ، وإن كان الدين بعد التدبير ، لم يُباعـا فيـه في  حيـاة المـدبِّ

ق منه مـا  ِ ر ، ولا دين هنالك أُعْت وبيعا فيه بعد موته ، فإن لم يحمل الثلث المدبَّ

فإن بيعَ في الحيـاة بغـير ديـن فأعتقـه الـذي : يحمل الثلث ورَقّ سائره ، قال 

اشتراه نفذ البيع وجاز ، وهذه أقوال في غاية التناقض ، ولئن كان بيعه حراماً 

لُّ بي ِ ق أو لم يُعْتَقُ ، كما لا تباع أم الولد ولا فما يحَ ِ عه لا في دين ولا في غيره ، أُعْت

ِّده بيعه ،  ً فما يحرم متى شاء سي ينفذ بيعها وإن أعتقت ، ولئن كان بيعه حلالا

وما نعلم لهم في هذا التقسيم حجة لا من نص ، ولا من رواية سـقيمة ، ولا 

  .» قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه

رُ :  وقال أحمد «: وألزم أحمد بعدم الفرق ، حيث قال ابن حزم  ُـدَبَّ يباع الم

رةُ ، وهذا تفريق لا برهان على صحته ُدَبَّ   .ولا تباع الم

                                                        
، وكنت سجلت هذا الإلزام في الخطـة تحـت عنـوان تـدبير العبـد  ) ٥٣١ / ٧( المحلى :  ينظر )١(

  .المشترك ، ثم رأيت إدراجه تحت هذه المسألة في حكم بيع المدبر لاتحاد مضمونيهما 

   ) .٥٣٠ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٥٣٠ / ٧( لى المح:  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٤١ 

 

 :زم مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن ح: المسألة الأولى 

 وإنما نأخذ بقول علي ، وسعيد بن المسيب ، وشريح ، «: جاء في المبسوط 
رَ يَعْتق من الثلث  وعـلى ... وابن سيرين ، رضوان االله عليهم أجمعين أن المدبَّ

رْ : هذا قال علماؤنا رحمهم االله    .»لا يجوز بيع المدبَّ

ر المطلق ف«: وجاء في تحفة الفقهاء  نقول إنه يعتق في آخر  وأما حكم المدبَّ
جزء من حياته إن كان يخرج من الثلث ، وإن لم يخرج يَعْتق ثلثه ، ويـسعى في 

  .»فإنه يَعْتق من الثلث : ثلثيه ، وكذا المدبّر المقيد 

ر ، ولا إبطال «: وجاء في التهذيب في اختصار المدونة   ولا يجوز بيع المدبَّ
ثلثه ، أو ما يحمله الثلث ، وإن كان عليـه وإذا مات السيد عتق في ... تدبيره  

دين يستغرق تركته رَقَّ وبطل تدبيره ، وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ورَقَّ باقيـه 
  .»للورثة 

ر مـا لم يتبـين ديـن عـلى «: وجاء في الفواكه الدواني   محل حرمة بيع المدبَّ
 وإلا جاز بيعه ولو السيد تداينه قبل التدبير ، وليس عنده ما يجعله في الدين ،

ر في حيـاة  في حياة السيد ، وأما الدين المتأخر عن التدبير فـلا يبـاع فيـه المـدبَّ
  .»السيد ، ويباع فيه بعد موته 

                                                        
   ) .١٧٩ – ١٧٨ – ٧: (  ينظر )١(

   ) .٢٧٨ / ٢: (  ينظر )٢(

   ) .٢٠٧ / ٢: (  ينظر )٣(

   ) .١٣٦ / ٢: (  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٤٢ 

ر  :  قال إسماعيل بن سعيد«: وجاء في المغني  سألت أحمد عن بيع المدبَّ

كـان إلى ذلـك أو له أن يبيعه محتاجـاً : إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه ؟ قال 

  .»غير محتاج ، وهذا هو الصحيح 

 ولا تباع المدبرة في الدين إلا في إحدى الـروايتين عـن «: وجاء فيه أيضاً 

  .»أبي عبد االله ، والرواية الأخرى الأمة كالعبد 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

ر لا يباع لا في دين ولا في غيره وهو مـن إن المدبَّ : وافق الحنفية في قولهم 

  .الثلث ، كلاَّ من الثوري ، والأوزاعي ، وشريح ، وقتادة

                                                        
عنده مسائل كثـيرة ، مـا : إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، أبو إسحاق ، ذكره الخلال فقال :  هو )١(

أحسن مما روى هذا ، ولا أشبع ، ولا أكثـر أحسب أن أحداً من أصحاب أبي عبد االله روى عنه 

 .فقيه عالم : مسائل منه ، وكان عالماً بالرأي كبير القدر ، قال عنه أحمد 

   ) .٢٦١ / ١( ، المقصد الأرشد  ) ١٠٤ / ١( ، طبقات الحنابلة  ) ٩٨ / ٨( الثقات لابن حبان : ينظر   

حاب ، اختاره القاضي ، والـشريف ، ، وهي المذهب عند الأص ) ٣٤٩ – ٣٤٨ / ١٠: (  ينظر )٢(

وأبو الخطاب ، وأبو جعفر ، والـشيرازي ، وأبـو محمـد ، والمـصنف ، والـشارح ، وغـيرهم ، 

 .لا يجوز بيعه في غير الدين وهو مفهوم كلام الخرقي : والرواية الثانية 

   ) .٤٣٧ / ٧( ، الإنصاف  ) ٤٧١ / ٧( شرح الزركشي : ينظر   

تباع إلا في الدين أو لحاجة ، ذكرها القاضي ، والمصنف في الكافي ، وصـاحب لا:  ورواية ثالثة )٣(

   ) .٤٣٨ / ٧( الإنصاف : ينظر . الفروع ، وغيرهم 

  ، البنايــة في شرح الهدايــة  ) ٩٨ / ٣( ، تبيــين الحقــائق  ) ١٢٠ / ٤( بــدائع الــصنائع :  ينظــر )٤(

 )٨٧ / ٦. (   



    
 

 

 

٥٤٣ 

 ، قـال وهو مروي عن عمر وعـثمان وابـن مـسعود وزيـد بـن ثابـت

 ، وهو قول عامة السلف من الحجازيين والـشاميين ، والكـوفيين: العيني

بعدم جواز بيع المدبَّر إلا في الدين فقط، ولم : ولم أقف على من وافق مالكاً في قوله 

لا نعلم هذا : يوافق أحمد في التفريق بين المدبَّر والمدبرة أحد ، حتى قال ابن قدامة

  .التفريق بين المدبَّر والمدبَّرة عن غير إمامنا رحمه االله

 

 :نيفة ومالكاً وأحمد بأربعة إلزامات تقدم أن ابن حزم ألزم أبا ح

 ألزم أبا حنيفة بالتحكم وعـدم الـدليل حيـث قـال ابـن :الإلزام الأول 

ر لا في دين ولا في غير دين ، لا في الحياة «: حزم  وقال أبو حنيفة لا يباع المدبَّ

 الممات ، وهو من الثلث ، فإن لم يحمله الثلث استسعى العبد المدبر في ثلثـيولا بعد 

  .»هو من رأس المال كأم الولد ، وما نعلم لهم حجة أصلاً : قيمته ، وقال زفر 

 :وأجيب عن هذا الإلزام من وجوه 

ر عند الحنفية على نوعين : الأول   :أن المدبَّ

رٌ مطلق :النوع الأول  إذا متُ فأنـت حـرٌّ ، : نحو ما إذا قال لعبدهُ :  مدبَّ

                                                        
   ) .٤٤٧ / ٧( الاستذكار :  ينظر )١(

   ) .٨٧ / ٦( البناية شرح الهداية :  ينظر )٢(

   ) .٣٤٨ / ١٠( المغني :  ينظر )٣(

   ) .٥٣٠ / ٣( المحلى :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٤٤ 

ر من ثلث مالـه ، ويـسعى أنه لا يباع ولا يوه: فحكم هذا  ب ، ، ويعتق المدبَّ

في ثلثي قيمته إن كان المولى فقيراً ، ويسعى في كل قيمته لو كان مديوناً بـدين 

 .مستغرق جميع ماله 

رٌ مقيد ، نحو قوله :النوع الثاني  إن متُّ من مرضي هذا فأنت حرٌّ ، :  مدبَّ

  .ويعتق إن وجد الشرط ، وإلا فيجوز بيعه

ر المطلق ما روي عن نافع عـن ابـن  :الثاني  الحجة في عدم جواز بيع المدبَّ

رُ لا يبـاع ولا يوهـب ، « : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عمر رضي االله عنهما قال   المدبَّ

  .»وهو حرٌّ من الثلث 

ْدَةَ بـن حـسان:ونوقش  ي ِ  ، ولم  بأن هذا الحديث موضوع ؛ لأن فيه عَب

ْدَة وهو ضعي ي ِ  ثم سائر من رواه ظلمات بعضها فوق بعض فيسنده غير عَب

                                                        

   ) .٣٥١ / ١٠( عون المعبود : ، وينظر  ) ٩١ / ٦( البناية :  ينظر )١(

  ، والبيهقــي في الكــبرى  ) ٤٢٦٤( حــديث رقــم  ) ٢٤٤ / ٥(  أخرجــه الــدارقطني في ســننه )٢(

يْـدة بـن حـسان : ، وقال الدارقطني  ) ٢١٥٧٢( حديث رقم  ) ٥٢٩ / ١٠(  ِ لم يسنده غـير عَب

الحديث موضـوع ؛ لأن : وقال الألباني : وهو ضعيف ، وإنما هو عن ابن عمر موقوفاً من قوله 

يْدة منكر الحديث يروي الموضوعات عن الثقات ، وهذا منها بلاشك  ِ  .عَب

   ) .٣٠٥ / ١( ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  ) ١٧٧/  ٦( إرواء الغليل : ينظر   

   بن حـسان بـن عبـد الـرحمن العتـبري ، مـن أهـل سـنجار مدينـة – بفتح العين –عبيدة :  هو )٣(

 .يروي الموضوعات عن الثقات : عبيدة منكر الحديث ،وقال ابن حبان :بالجزيرة ،قال أبو حاتم 

   ) .٤٢١ / ٣( ،المغني في الضعفاء ) ٩٢ / ٦( الجرح والتعديل،  ) ١٨٩ / ٣( المجروحين: ينظر   

   ) .٨٥٣ / ١٠( ، ضعيف الجامع الصغير  ) ٢٢٢ / ٥( سند الدارقطني :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٤٥ 

  .كلهم مجهولون

: صلى الله عليه وسلم ما روي عن أبي سعيد وجابر رضي االله عنهما أن رسول االله :الثالث 

  . ومطلق النهي يحمل على التحريم» نهى عن بيع المدبّر «

 أن عمر رضي االله عنه رد بيع المدبرة في ملاءٍ هم خـير القـرون ، :الرابع 

ر لا يجوزوهم حض   .ور متوافرون ، وهو إجماع منهم أن بيع المدبَّ

ر على أم الولد لتعلق عتق كل واحد مـنهما بمـوت :الخامس   قياس المدبَّ

  .المولى على الإطلاق

 بأن القياس هنا مع الفارق ؛ لأن سـبب العتـق في أم الولـد أشـدَّ :وردّ 

ر ، وبـدليل أن اسـتغراق  التركـة بالـدين لا يمنـع عتـق أم تأكيداً منه في المدبَّ

ر عتقه مـن  ر ، وأن أم الولد تعتق من رأس المال والمدبَّ الولد، ويمنع عتق المدبَّ

  .الثلث ، فظهر الفرق بينهما

فلم يبق لهم متعلق أصـلاً ومـن البرهـان عـلى : قال عليٌّ : قال ابن حزم 

نةَ  رة من السُّ ر والمدبَّ  أعتـق «:  رضي االله عنه قال حديث جابر: جواز بيع المدبَّ

                                                        
   ) .٥٣١ / ٧( المحلى :  ينظر )١(

نَّة  ) ١٤١ / ٥( بدائع الصنائع :  ينظر )٢(   .، ولم أجد الحديث بهذا اللفظ في كتب السُّ

   ) .٩٨ / ٢(  تبيين الحقائق : ينظر )٣(

   ) .٢٢٢٣ / ٦( مرقاة المفاتيح :  ينظر )٤(

   ) .٣٤٩ / ١٠( المغني : ، وينظر  ) ٢٢٢٧ / ٦( مرقاة المفاتيح :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٥٤٦ 

ناّ عبداً له عن دُبر ، فدعا النبي   مـات «:  قـال جـابر » بـه فباعـه صلى الله عليه وسلمرجل مِ

 فهذا أثر مشهور مقطوع بصحته بنقل التواتر ، وأمر كان »الغلام عام أول 

بحضرة الصحابة رضي االله عنهم ، كلهم مُـسَلِّمٌ راضي ، فلـو ادعـى مـسلم 

  .ههنا الإجماع لما أبعد

ر المقيد يجوز بيعـه عنـدنا ، :ونوقش  ر المقيد ، والمدبَّ  بأنا نحمله على المدبَّ

راً مطلقاً ، وهم لا يقدرون على ذلك ، وكونه ليس له  إلا أن يُثبتوا أنه كان مدبَّ

 ليس علـة في جـواز بيعـه ؛ لأن – كما في بعض روايات الحديث –مال غيره 

  .المذهب أن العبد يسعى في قيمته

 بأنه ليس في الحديث بيان ما ذكروه من تعليق التدبير ، وإنـما جـاء :وردّ 

ر ، واسم التدبير إذا أُطلق كان على هذا المعنى لا على غيره ،  الحديث ببيع المدبَّ

ر ، ولم يختلفـوا في أن صلى الله عليه وسلموقد باعه رسول االله   ، فكان ظاهره جواز بيـع المـدبَّ

ر من الثلث ، فكان سبيل ه سبيل الوصايا ، وللموصي أن يعـود فـيما عتق المدبَّ

أوصى به ، وإن كان سبيله سبيل العتق بالصفة فهو أولى بالجواز مـا لم توجـد 

  .الصفة المعلق بها العتق

ره ؛ إذ الإجارة تسمى بيعاً بلغة » باعه «ويحتمل أن يكون معنى قوله   أي أجَّ

                                                        
   ) .٢٥٣٤( حديث رقم  ) ١٤٧ / ٣(  أخرجه البخاري في صحيحه )١(

   ) .٥٣٤ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .١٠٣ / ٢٤( عمدة القاري :  ينظر )٣(

   ) .٧٦ / ٤( معالم السنن :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٤٧ 

رٍ ولم يبـع رقبتـه  بـاع خدمـة « : صلى الله عليه وسلمأهل المدينة وهكذا رويّ أن النبي   »مـدبَّ

ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان بيع الحر مشروعاً ، ثم صـار منـسوخاً 

 . توفيقاً بين الحديثين بنسخ بيع الحرّ لثبوت حق الحرية في المدبَّر

 بأن حديث جابر صحيح ، وحديث ابـن عمـر الـذي اسـتدل بـه :وردَّ 

  .فكيف يوفق بينهماالحنفية لم يبلغ إلى الصحة ، 

 أن مـا أجــاب بـه الحنفيــة لا – واالله أعلـم – يـترجح عنــدي :النتيجـة 

ر باسـتقامة الطـرق ،  يفصلهم عن هذا الإلزام ، لـصحة أحاديـث بيـع المـدبَّ

وحديث جابر يكفي حجة على من منع من البيـع مطلقـاً ، والخـبر إذا ثبـت 

 صلى الله عليه وسلمهم فلم يصح عن النبي  ، وأما خبراستغنى به عن غيره من رأي الناس

بل هو موضوع ، وعليه فيلزمهم القول بجواز بيع المدبر للحديث الصحيح ، 

 .وإلا تحكموا وناقضوا أصلهم 

                                                        
 بـاع صلى الله عليه وسلمأن النبـي :  إشارة إلى ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه من حـديث أبي جعفـر قـال )١(

ر  ــم  ) ١٥٤ / ١ ( »خدمــة المــدبَّ ــصنف  ) ٤٤٣( حــديث رق   ، وأخرجــه ابــن أبي شــيبة في الم

 ) ٤٥٢ / ١٢( ح مـشكل الآثـار ، والطحـاوي في شر ) ٢٢٠٥٨( حديث رقم  ) ٤٥٣ / ٤( 

 ) ٢١٥٥٥( حديث رقـم  ) ٥٢٦ / ١٠( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٤٩٣٤( حديث رقم 

  .وهو حديث مرسل : قال 

   ) .١٧٩ / ٧( المبسوط : ، وينظر  ) ١٢١ / ٤( بدائع الصنائع :  ينظر )٢(

   ) .٨٩١ / ٦( البناية شرح الهداية :  ينظر )٣(

   ) .٣٤٩ / ١٠( ني المغ:  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٤٨ 

 وقد «:  ألزم الحنفية بمخالفة النَّص ، حيث قال ابن حزم :الإلزام الثاني 

 بـين اثنـين في عبـد: أجاز الحنفيون بيع المدبَّر في بعض الأحوال ، وهو أنهم قـالوا 

ـر نـصيبه أن يـضمن قيمـة : دبَّره أحدهما ثم أعتق الآخر نصيبه  فإن على الـذي دبَّ

نصيب صاحبه الذي أعتق حصته ، وهذا بيـع للمـدبَّر ، فقـد خـالفوا هـذا الخـبر 

  .»مع احتجاجهم به  الموضوع

 :ويمكن الجواب عن هذا الإلزام 

ر نصيب شريكه إنما هو ع ند أبي يوسف ومحمد ، وذلك بأن تضمين المدبِّ

  لأن التدبير عندهما لا يتجزأ ، ومع هذا فهـو لا يعتـبر بيعـاً يقطـع التـدبير ، 

وإنما هو انتقال لنصيب شريكه إليه ، ليكون الولاء له ، وأما العبد فمآلـه إلى 

 .الحرية 

إذا :  وأما عند أبي يوسـف ومحمـد رحمهـما االله تعـالى «: جاء في المبسوط 

ره  ؛ مته لشريكه موسراً كان أو معسراً  كلّه ، ويضمن نصف قيحدهما كان مدبَّراً أدبَّ

  .»لأن التدبير عندهما لا يتجزأ ، فيصير المدبِّر متملكاً نصيب شريكه 

 .فإنه يتدبَّر نصيبه خاصة ؛ لأن التدبير عنده يتجزأ : وأما عند أبي حنيفة 

                                                        
ر لا يباع ولا يوهب المد« : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  يعني ما روي عن ابن عمر رضي االله عنه قال )١( ، بَّ

  . وسبق الكلام عليه في ثنايا هذه المسألة في الإلزام الأول »وهو حرٌّ من الثلث 

   ) .٥٣١ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .١٨٧ / ٧( المبسوط :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٤٩ 

فالتدبير متجزئ في قـول أبي  وأما صفة التدبير «: جاء في بدائع الصنائع 

وعند أبي يوسف ومحمد لا يتجزأ ؛ لأنه باعتبـار الحـال اثبـات حـق : حنيفة 

الحرية ، فيعتبر بإثبات حقيقة الحرية ، وإثبات حقيقـة الحريـة يتجـزأ عنـده ، 

وعندهما لا يتجزأ ، وكذا إثبات حق الحرية باعتبار المآل ، وهو إثبات حقيقـة 

 ، فكان الخلاف فيه لازماً ، وعلى هـذا يخـرج عبـد بـين الحرية ، فكان إعتاقاً 

ره أحدهما ، أن عـلى قـول أبي حنيفـة صـار نـصيبه خاصـة مـدبراً ،  اثنين دبَّ

ونصيب شريكـه عـلى ملكـه ؛ ثـم إن كـان المـدبر مـوسراً فللـشريك سـت 

ن ، : خيارات ر ، وإن شاء كاتب ، وإن شـاء ضَـمَّ إن شاء أعتق ، وإن شاء دبَّ

  .تسعى العبد ، وإن شاء تركه على حالهوإن شاء اس

 أن ما ألزم به ابن حزم الحنفيـة لا – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

 وكونـه –يلزمهم ؛ لأن ما ألزمهم به من مخالفة النصّ في الـصورة المـذكورة 

ر  ة –يُعَدُّ بيعاً للمدبَّ ر يزول به حق العبد في الحريَّ ، وإنما هو  لا يعتبر بيعاً للمدبَّ

ر ، فيكون له الولاء كله بعـد ذلـك ، والعبـد مآلـه إلى  انتقال للملك إلى المدبِّ

الحرية عند موت السيد ، ثم إنه ليس بمـذهب الحنفيـة ، وإنـما هـو رأي أبـو 

ر بناءً  يوسف ومحمد رحمهما االله ، وعليه فلا يلزم الحنفية القول بجواز بيع المدبَّ

 .على هذا 

                                                        
  ) .١١٦ / ٢( بدائع الصنائع :  ينظر )١(

  



    
 

 

 

٥٥٠ 

 وقـال «:  ألزم مالكاً بالتناقض ، حيث قـال ابـن حـزم :الإلزام الثالث 

رة إلا في الدين فقط ، فإن كان الدين قبل التدبير : مالك ر ولا المدبَّ لا يباع المدبَّ

ر  يعا معاً في حياة سيدهما ، وإن كان الدين بعد التدبير لم يباعا في حيـاة المـدبِّ ِ ب

يعَا فيه بعد موته ، فإن لم يحمل الثلث الم ِ ق منه مـا وب ِ ر ، ولا دين هنالك أُعت دبَّ

فإن بيع في الحيـاة بغـير ديـن فأعتقـه الـذي : يحمل الثلث ورَقَّ سائره ، قال 

اشتراه نفذ البيع وجاز ، وهذه أقوال في غاية التناقض ، ولئن كان بيعه حراماً 

ق أو لم يُعْتق ، كما لا تبـاع أم الولـ ِ د ولا فما يحل بيعه في دين ولا في غيره ، أُعت

ِّدُه بيعه ،  ً فما يحرم متى شاء سي ينفذ بيعها وإن أعتقت ، ولئن كان بيعه حلالا

وما نعلم لهم في هذا التقسيم حجة ، لا من نصٍّ ولا من رواية سـقيمة ، ولا 

  .»قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه 

 :وأجيب عن هذا الإلزام من وجوه 

ر ما يأتي  أن عمدة المالكية في ع:الأول   :دم جواز بيع المدبَّ

 ً  لأنه Z [ \ ] ̂﴾ ﴿:  عموم قول االله تعالى :أولا

 ، التدبير عقد طاعة عتق إلى أجل فأشبه أم الولد ، أو أشبه العتق المطلق

يلزم الإنسان الوفاء به ، فلا سبيل إلى حله والرجوع فيه ؛ لأنه عقد حرية 

                                                        

   ) .٥٣٠ / ٧( المحلى :  ينظر )١(

  .من سورة المائدة  ) ١(  آية )٢(

   ) .١٧١ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٥١ 

  .بصيغة آتية لا محالة

  . بأنهم قد أجازوا بيعه في مواضع ، فلم يفوا بالعقود:ونوقش 

 ً ر إذا صادف عقد تدبيره ديناً على سيده فدليلـه :ثانيا  وأما جواز بيع المدبَّ

 أعتق رجل مـن الأنـصار «: ما روي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال 

ديـن ، فباعـه عبداً له عن دبر يسمى مذكوراً قبطياً ، وكـان محتاجـاً ، وعليـه 

  .» اقض دينك «:  بثمانمائة درهم ، وقال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ً  بـاع « صلى الله عليه وسلم ما روي عن عطاء عن جابر رضي االله عنه أن رسول االله :ثالثا

  . »مدبراً في دين 

                                                        

   ) .٤٠ / ٧( ، المنتقى  ) ٤٩ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )١(

   ) .٥٣٠ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

  ، وفي السنن الكـبرى  ) ٥٤١٨( حديث رقم  ) ٢٤٦ / ٨( خرجه النسائي في السنن  الحديث أ)٣(

  .حديث صحيح كما في سنن النسائي : ، قال الألباني  ) ٤٩٨٥( حديث رقم  ) ٤٢ / ٥( 

  ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى  ) ١٠٠٣( حـديث رقـم  ) ٥٣٣ / ١(  أخرجه ابـن الأعـرابي )٤(

 من طريق النخعي عن محمد بن طريف عـن عبـد االله بـن ) ٢١٥٧٨( حديث رقم  ) ٥٣٠ / ١٠( 

إدريس عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن جابر ومحمد بن طريق صدوق من الحادية عـشرة 

يزيـد ، وعبـد االله بـن إدريـس بـن  ) ٤٩٥ / ١( تقريب التهـذيب . مات سنة أربعين ومائتين 

 ، ) ٢٩٥ / ١( ئـة كـما في تقريـب التهـذيب الكوفي ثقة من الثامنة مـات سـنة اثنتـين وتـسعين وما

وحبيت بن أبي ثابت قيس أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه ، وكان كثير الإرسال والتدليس من الثالثـة 

  .فالحديث صحيح  ) ١٥٠ / ١( مات سنة تسع عشرة ومائة كما في تقريب التهذيب 

ي ما قدمت ، من و: قال في المنتقى  ) ١٩٠ / ٣( المقدمات والممهدات :  ينظر )٥( هذا الحديث يُقوِّ

   ) .٤٥ / ٧: ( ينظر .  إلا من أجل الدين صلى الله عليه وسلمأنه ما باعه الرسول : التأويل يعني 



    
 

 

 

٥٥٢ 

 ً  وإنما كان المدبَّر من الثلث ؛ لأن السيد يُـتَّهم عـلى أنـه يـستخدم عبـده :رابعا

رأس ماله بعد وفاتـه ، فيبطـل المـيراث الـذي أوجبـه االله طول حياته ثم يعتقه من 

  .» المدبَّر من الثلث «:  قال صلى الله عليه وسلمللورثة بدليل ما روي أن النبي 

ر لا :الوجه الثاني   ومما يدل على صحة ما ذهب إليه مالـك مـن أن المـدبَّ

يجوز بيعه ، أن عقود العتق على ضربين ، ضربٌ منها عُلِّق العتق فيـه بـصيغة 

  ة لا محالة كمجيء الشهر ، وموت زيد ، وما أشبه ذلـك ، فهـذا الـضرب آتي

  بيــع العبـد ، وضربٌ عُلْــق فيـه بـصيغة يجــوز أن تقـع ، ويجــوز أن لا يجـوز فيـه 

 وما أشبه ذلك ، فهذا يجـوز فيـه البيـع عـلى الأشـهر مـن لا تقع كقدوم زيد ،

  .الأقاويل

ر على أم الولـد:الوجه الثالث   التـي لا يجـوز بيعهـا ؛ لتعلـق  قياس المدبَّ

  .عتقها بموت سيدها

 بأن أم الولد كالمستهلكة بالإحبال لسرايته إلى حصة الشريك ، :ونوقش 

ولأن عتق أم الولد لازم لاعتباره من رأس المال كالديون ، وعتق التدبير غير 
                                                        

  والدارمي في السنن عن عبد االله بن عمر  ) ٢٥١٤( حديث رقم  ) ٨٤ / ٢(  أخرجه ابن ماجة )١(

حـديث  ) ٥٢٩/  ١٠( ، والبيهقي في الـسنن الكـبرى  ) ٣٣١٦( حديث رقم  ) ٢٠٦٩ / ٤( 

الحفاظ يوقفونه عـلى ابـن عمـر ، وقـال الألبـاني ، : ونقل عن الشافعي قوله  ) ٢١٥٧٣( رقم 

   ) .٥٩١٨( حديث رقم  ) ٨٥٣ / ١( حديث موضوع كما في ضعيف الجامع الصغير 

   ) .١٩٠ / ٣( المقدمات والممهدات :  ينظر )٢(

   ) .١٩٠ / ٣( المقدمات والممهدات :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٥٣ 

  .لازم لاعتباره من الثلث كالوصايا ، فلهذين افترقا في جواز البيع

وإنما بطل التدبير بالدين المتأخر بعـد مـوت :  قال المالكية :لوجه الرابع ا

ر لا يَعْتُق إلا من الثلث فهو يجري مجرى الوصايا ، وقد أجمع  السيد ؛ لأن المدبَّ

  علماء المسلمين عـلى أن الـدين قبـل الوصـية وقبـل المـيراث ، وأن الوصـية 

ر يباع كله في الـدين إن كـان إن ا: لا يتعدى بها الثلث ، فلهذا قال مالك  لمدبَّ

الدين يحيط به ، أو يباع بعضه على قدر الدين ، وما بقي فهو في الميراث تنفـذ 

ُر ، وثلثاه للورثة ، ومن أصله أن من كان عليه دين لم  الوصية في ثلثه قَلَّ أو كَث

ق يجز له عتق ولا تدبير ، ويُردَّ عتقه وتدبيره ؛ لأن الدين أداؤه فـرض والعتـ

  .تطوع

فلم يبق لهم متعلق أصلاً ، ومن البرهـان عـلى : قال عليٌّ : قال ابن حزم 

رة ما روي عن جابر رضي االله عنه قال  ر والمدبَّ ر رجل من «: جواز بيع المدبَّ  دَبَّ

نَّى ؟ صلى الله عليه وسلمالأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره ، فقال رسول االله   من يبتاعه مِ

غلام قبطياً مات عام أول في إمـارة :  ، قال جابر فاشتراه رجل من بني عديّ 

  .»ابن الزبير 

                                                        
   ) .١٠٣ / ١٨( الحاوي الكبير : ينظر  )١(

   ) .١٣٦ / ٢( الفواكه الدواني : ، وينظر  ) ٤٥٠ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٢(

   ) .٥٣٠ / ٧( المحلى :  ينظر )٣(

  



    
 

 

 

٥٥٤ 

 :ستدلال من وجوه هذا الا: ونوقش 

 إنما بيع المدبر في حديث جابر ؛ لأن تدبيره كان سفهاً ، وكان من الإعـلان :الأول 

  . ؛ لأن تدبيره كلا تدبيرصلى الله عليه وسلمبسوء النظر لنفسه فلذلك ردَّه النبي 

 .و حكاية فعل ، فيحتمل أن يكون تدبيره مقيداً  إنما ه:الثاني 

 ويحتمل أن يكون عليه دين قبل التدبير فباعه عليـه في الـدين ، :الثالث 

وإذا احتمل الحديث هذه الاحتمالات لم يكـن لهـم أن يحملـوه عـلى موضـع 

الخلاف ، وإلا فلنا  حمله على موضع الوفاق ، وإنما كـان يـصح لهـم التعلـق 

ر جائز ، لحق حملـه عـلى : ن لفظاً عاماً ، مثل أن يقول بالحديث لو كا بيع المدبَّ

عمومه في جميع المواضع حتى يأتي ما يخصصه ، وأما وليس بلفظ عام ، وإنـما 

  .هو حكاية فعل فلا

 أن ما أجاب به المالكية يفـصلهم – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

ر في صورة من الصور ، وهو في حالة عن هذا الإلزام ؛ لأنهم يجيزون بيع الم دبَّ

: الدين والحديث صريح في ذلك ، كما في بعض الروايات ، قـال ابـن دقيـق 

ر في صورة من الصور ، فإذا احتج عليه بهذا الحـديث  وأما من أجاز بيع المدبَّ

أنا أقـول بـه في صـورة كـذا ، والواقعـة : من يرى جواز بيع كل مدبر يقول 

وم لها ، فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعـه واقعة حال لا عم

                                                        
   ) .١٧٨ / ٦( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )١(

   ) .٤٢٢ / ٤( ، فتح الباري  ) ٤٥ / ٧( ، المنتقى  ) ١٨٩ / ٣( المقدمات والمهمات : ينظر  )٢(



    
 

 

 

٥٥٥ 

فيها ، فلا تقوم عليَّ الحجة في المنع من بيعه في غيرها ، وهو ما يقوله مالك في 

 ، وأما إبطال التدبير بالدين المتأخر بعـد مـوت الـسيد جواز بيعه في الدين

قبل الوصـية ، وأن فبالقياس على الوصية ، وقد انعقد الإجماع على أن الدين 

 .الوصية لا يُتعدى بها الثلث ، وعليه فلا تناقض 

  :  ألزم ابن حزم أحمد بعدم الفرق ، حيث قـال ابـن حـزم :الإلزام الرابع 

رةُ ، وهــذا تفريــق لا برهــان عــلى « رُ ولا تبــاع المـدبَّ    وقـال أحمــد يبــاع المــدبَّ

  .»صحته 

أن الأمة كالعبد ولا : رة ؛ رواية  بأن لأحمد روايتان في بيع المدبَّ :وأجيب 

برة كما يجوز بيع المدبر ، ورواية  يفرق فيها بينهما ، فيمنع : فرق فيجوز بيع المدَّ

 فيها من بيع المدبَّرة ، وهذه الرواية مبنية على الاحتياط ، وإنما احتاط من بيعهـا ؛

ف في بيعها لأن فيه إباحة فرجها ، وتسليط مشتريها على وطئها ، مع وقوع الخلا

وحِلِّها ، فكره الإقدام على ذلك مع الاختلاف فيه ، والظاهر أن هذا المنـع منـه 

لا يعجبنـي بيعهـا ، : كان على سبيل الورع لا التحريم البـاتُّ ، فإنـه إنـما قـال 

والصحيح جواز بيعها ، فإن عائشة رضي االله عنها باعت مـدبَّرة لمـا سـحرتها ، 

  .دبر ، فما ثبت فيه ثبت فيهاولأن المدبرة في معنى الم

                                                        
   ) .٣٣٤ / ٢( إحكام الأحكام :  ينظر )١(

   ) .٥٣٠ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٣٤٩ / ١٠( المغني :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٥٦ 

 أن ما ألزم به ابن حزم أحمد يلزمه – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

على الرواية التي فيها التفريق بين المدبر والمدبرة ، ذلـك أن التفريـق لا دليـل 

  عليه ، إنما هو من باب الورع والاحتياط كما قال أحمد حيـنما سـأله ابنـه عـن

   ، وعليـه لا أجـترئ عليـه ، لأنـه فـرج يـوطء: رية المدبرة ، قال  بيع الجا

فيلزم أحمد القول بجواز بيع المدبرة كالمـدبر لحـديث جـابر في الـصحيحين ، 

وهذا التفريق لا يصلح دليلاً للمنع ، فلم يـصلح دلـيلاً : وقد قال الزركشي 

  .للكراهية

                                                        
   ) .٢٧٨ / ١( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله :  ينظر )١(

   ) .٤٧٢ / ٧( شرح الزركشي على مختصر الخرقي :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٥٥٧ 

  مسألة
الفرق بين المدبر والموصى بعتقه 

 

رةُ كذلك ويبطل التدبير  ُدَبَّ يرى ابن حزم أن المدبر عبد مُوصىَ بعتقه ، والم
  .بالبيع ، كما تبطل الوصية ببيع الموصىَ بعتقه ، ولا فرق

 

 ،  ، وأحمـد في روايـة القديموافق ابن حزم في قوله هذا الشافعي في
  .وبه قال أبو سليمان

 

ُلْزَم في هذه المسألة ، هو قول المالكية القائلين  ق بأن الشرع لما : القول الم فرَّ

                                                        

 :ني على ذلك فوائد منها  وينب)١(

ر وهبته فعلى القول بأن التدبير وصية يجوز ، وإلا فلا -١    . بيع المدبَّ

 . إعتبار المدبر من الثلث على القول بأنه وصية ، وإلا فمن رأس المال -٢  

هـو وصـية :  إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول ، وهذا مبني على هذا الأصل ، فـإن قيـل -٣  

 .التدبير عتق وليس وصية فلا :  عنه ، وإن قيل جاز الرجوع

   ) .٤٠٣ / ١( ، القواعد لابن جب  ) ٤٣٥ / ٧( الإنصاف : ينظر   

   ) .٢٧٥ / ٩( ،  ) ٥٣٠ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٣٩٧ / ٨( ، البيان  ) ١٠٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٣(

 أن التـدبير تعليـق للعتـق عـلى صـفة ولـيس والصحيح: قال  ) ٤٣٥ / ٧( الإنصاف :  ينظر )٤(

  .وصية ، وهذه الرواية هي المذهب وعليها أكثر الأصحاب 

   ) .٥٣٠ / ٧( المحلى :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٥٥٨ 

  .بين اسم المدبَّر ، واسم الموصى بعتقه وجب أن يفرق بين حكميهما

 

  : ألزم ابن حزم المالكية بعدم الفرق في هذه المسألة ، حيث قال ابن حـزم 

ق بين اسم المـدبر واسـم المـوصى :  وموهوا من طريق النظر بأن قالوا « لما فُرِّ

ق بين حكميهما ، قال أبـو محمـد  وهـذا باطـل ؛ لأنـه : بعتقه ، وجب أن يفرَّ

  .»ان دعوى بلا بره

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى المالكية : المسألة الأولى 

الأمر المجتمع عليـه عنـدنا أن كـل عتاقـة :  قال مالك «: جاء في الموطأ 

تى شـاء ، ويغيرهـا صى بها في صحة أو مرض أنه يردها مأعتقها رجل في وصية أو

  .»متى شاء ، ما لم يكن تدبيراً ، فإذا دبَّر فلا سبيل إلى ردِّ ما دبَّر 

:  والنـاس في التـدبير والوصـية عـلى صـنفين «: وجاء في بداية المجتهد 

منهم من لم يفرق بينهما ، ومنهم من فرق بـين التـدبير والوصـية بـأن جعـل 

هما اختلفوا في مطلق لفظ التدبير لازماً والوصية غير لازمة ، والذين فرقوا بين

: الحرية بعد الموت هل يتضمن معنى الوصية أو حكم التدبير ؟ أعني إذا قال 

                                                        
   ) .٥٣٣ / ٧( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٥٣٣ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٨١٢ / ٢: (  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٥٩ 

أنت حرٌّ بعـد مـوتي : إذا قال وهو صحيح : أنت حرٌّ بعد موتي ، فقال مالك 

  .»فالظاهر أنه وصية ، ويجوز رجوعه فيها إلا أن يريد التدبير 

دبير عتق معلـق عـلى المـوت ، عـلى غـير  الت«: وجاء في التاج والإكليل 

تُّ من مرضي هذا : الوصية ، فإن قال    .» فوصية لا تدبر «إن مِ

 : ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

 ورواية عن أحمد ، وهي الرواية الصحيحة هو قول الشافعي في الجديد

  .من المذهب ، وعليها أكثر الأصحاب

 

 فكـما يجـوز  ،تقدم أن ابن حزم ألزم المالكية بعدم الفرق بين التدبير والوصـية

هـوا مـن  وموَّ «:  حيث قال ابن حـزم  ،الرجوع في الوصية يجوز الرجوع في التدبير

ق بين اسم المدبَّر واسم الموْصىَ بعتقه : طريق النَّظر بأن قالوا  ق ، وجب أن يُفَ لما فُرِّ رَّ

                                                        
   ) .١٧٠ / ٤: (  ينظر )١(

: صريـح وكتابـة ، فالـصريح ، وعلم مما سـبق أن التـدبير عنـد المالكيـة )  ٤٧٣ / ٨: (  ينظر )٢(

رتك ر ، ونحوه ، فهذا تدبير لا وصية ، فإن قيده بوجه مخصوص كقوله دبَّ ـتُّ : ، وأنت مدَبَّ إن مِ

 كما تقدم في عبارة –أنت حرٌّ بعد موتي : في مرضي هذا ، ونحوه ، فهذا وصية لا تدبير ، وكنايته 

  ، الـشرح الكبـير  ) ٢١٠ / ١٠( الـذخيرة : ينظر . فهو وصية ، إلا أن يريد التدبير  –ابن رشد 

 )٣٨٢ / ٤. (   

  .وهو الأصح : ، قال  ) ٣٩٧ / ٨( البيان :  ينظر )٣(

   ) .٤٣٥ / ٧( الإنصاف :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٦٠ 

  .»وهذا باطل ؛ لأنه دعوى بلا برهان :  أبو محمد بين حكميهما ، قال

 :وأجيب عن هذا الإلزام من وجوه 

ها الموصيِ متى شـاء في صـحة أو مـرض ؛ :أولها   أن الوصية بالعتق يردُّ

سـبيل لأن عقد الوصية عقد غير لازم ، وإنما يلزم بموت الموصي ، وأما إذا دبَّر فلا 

له إلى ما دبَّر ، بمعنى أن ما كان من العتق بمعنى التدبير فلا سبيل للمعتـق إلى ردِّه ؛ 

 .لأنه عقد لازم ، وهذا يقتضي أن حكم الوصية غير حكم التدبير 

 ً  أن اختلاف الألفاظ ظاهره اخـتلاف المعـاني ، وإذا كـان التـدبير :ثانيا

ص به ، فأما لفظ الوصية ، فهو أن مخالفاً للوصية ، فلكل واحد منهما لفظ يخت

تُّ فأعتقوا عبدي فلاناً ، فهذا محمول على الوصـية ، وللمـوُصيِْ : يقو ل إذا مِ

  .الرجوع متى شاء ؛ لأنه عقد غير لازم

 :ونوقش من أربعة وجوه 

 أن هذه دعوى بلا برهان ، وليس كل اسمين اختلفـا وجـب أن :الأول 

رَ يختلف معناهما وحكمهـما إذا وُ  ـيْ المعنـى ؛ فـإنَّ المحـرَّ قِ جِـدَا في اللغـة مُتَّفِ

والمعتَقَ اسمان مختلفان ومعناهما واحد ، والزكاة والصدقة كذلك ، والـزواج 

 .والنكاح كذلك ، وهذا كثير جداً 

 لو صح هذا الحكم لكان الواجب إذا جاء فيهما نـص أن يوقـف :الثاني 

 .عنده 
                                                        

   ) .٥٣٣ / ٧( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٤١ / ٧( المنتقى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٥٦١ 

ا يوجب أن يباع أحـدهما ولا يبـاع  ليس في اختلاف الاسمين م:الثالث 

 .الآخر ، وقد اختلف اسم الفرس والعبد وكلاهما يباع 

 ومن طريق القياس الذي لو صح لم يكن شيء أصح مـن هـذا ، وهـو :الرابع 

أن المعُتقََ بصفة لا يُدْرَي أيدركها المعُْتقَ أم لا ، والموُْصىَ بعتقه لا يختلفون في جـواز 

صفة ، والمدبَّرُ مُوْصى بعتقه وكلاهما من الثلث ، فواجـب إن بيعه قبل مجيء تلك ال

  .صح القياس أن يباع المدَبَّر كما يباع الآخران

زُ الرجـوع فيـه ؛ لأن العتـق في :ورُدَّ  ـوِّ  بأنه ليس كون التدبير وصـية يجَُ

المرض لا يجوز الرجوع فيه ، وإن كان يخرج من الثلـث ، فكـذلك المـدبر لا 

  .ع فيهيجوز الرجو

 ً  من الفروق بين التدبير والوصية ، أن التدبير عتـق أوجبـه الـسيد :ثالثا

على نفسه في حياته إلى أجل آت لا محالة ، فوجب أن لا يكون له الرجوع عنه 

بقول ولا فعل كالعتق إلى أجل ، والموصيِ بعتقه لم يعقد على نفسه عتقاً ، وأنما 

ْده أمر أن يُعْتق بعد وفاته ، فالعت لَ من يبيع عَب ق إنما يُعْقد بعد موته ، كمن وكَّ

ذ الوكيل ما  أو يهبه فله الرجوع عن توكيله بما شاء من قول أو فعل ، ما لم يُنفَِّ

أمره به ، فالتدبير عتق ناجز حالٌّ في عين العبد ، ونازل فيه ، تراخـى حكمـه 

عتق ، ولم ينزل فيه إلى موت سيده كالعتق إلى أجل ، والموصى بعتقه لم يحل فيه 

                                                        
   ) .٥٣٥ – ٥٧٤ / ٧( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٥٠ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٥٦٢ 

  .إلا ما يعقده الموصىَ إليه فيه بعد موت الموصيِ 

 ً   . أن التدبير أوجبه السيد على نفسه ، والوصية بالعتق عِدَةّ :رابعا

 ً رُ سيده ؛ لأن الوصـية :خامسا  لو كان التدبير وصية ، لبطل إذا قتل المدبَّ

  .للقاتل لا تجوز

 ً َّة لكنه ليس على إطلاقه ، بل فيما إذا قال  التدبير قد يكون:سادسا :  وصي

تُّ من سفري هذا فعبدي حرٌّ ، أو قال  تُّ من مرضي هذا فعبدي حرٌّ ، أو إن مِ إن مِ

أنت حرٌّ بعد موتي ولم يقيد بتدبير ولا غـيره ، فوصـية في الثلاثـة : لعبده في صحته 

 . قطعاً أنت مدبَّر بعد موتي فتدبير: غير لازمة ، وأما إن قال 

 أن التدبير ما كان على وجه الإنبرام واللزوم ، لا عـلى وجـه :والحاصل 

 كأن يكون على وجه يكون أو لا يكون ، كـالموت في الـسفر والمـرض ،الإنحلال ، 

فإنه وصية ولو أتى بلفظ التدبير ، ومحل كونه وصية يجوز الرجـوع فيـه مـالم 

:  بما يدل عليه ، كأن يقول لعبـده يقصد به التدبير ، فإن قصد التدبير بأن أتى

  .أنت حرٌّ بعد موتى بالتدبير فهو تدبير لازم

                                                        
   ) .٤٢٤ / ٩( ، فتح الجليل  ) ٣٨٧ / ٢( المدونة :  ينظر )١(

   ) .٤٢٤ / ٩( فتح الجليل :  ينظر )٢(

، والـشرح الكبـير  ) ٩٠ / ٦( ، البنايـة شرح الهدايـة  ) ٢٣ / ٥( العناية شرح الهدايـة :  ينظر )٣(

   ) .٣٨٧ / ٤( للدردير 

   ) .٣٨ / ٤( الشرح الكبير للدردير :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٦٣ 

 أن ما ألزم به ابن حزم المالكية لا – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

يلزمهم ؛ لأنه وإن كان التدبير والوصية كلاهما من الثلـث ، إلا أنـه لا يلـزم 

ل أن التدبير مصطلح شرعي ، كـما أن من ذلك اتحاد أحكامهما ، ولأن الأص

ر واسم المـوصى بعتقـه ، وجـب أن،  قَّ بين اسم المدبَّ الوصية كذلك ، فلما فُرِّ

ز الرجوع فيه ، وعليه فـلا يلـزم  وِّ ق بين أحكامهما ، وليس كونه وصية يجَُ يُفَرَّ

ْنى على ذلك من جواز الرجوع في  المالكية القول بأن التدبير وصية ، ولا ما يُب

 .التدبير كما يجوز الرجوع في الوصية 



   
 

 

 

٥٦٤ 

 
  مسألة

بيع أمهات الأولاد 

 

ِّدها فأسقطت شيئاً يُدرى أنـه ولـد ، أو  يرى ابن حزم أن كل مملوكة حملت من سي

وقرضها ، ولسيدها وطؤهـا ، ولدته فقد حرم بيعها ، وهبتها ، ورهنها ، والصدقة بها ، 

ةٌ من رأس ماله   .واستخدامها مدة حياته ، فإذا مات فهي حُرَّ

 

ــه هــذا كــل مــن أبي حنيفــة ــن حــزم في قول  ،  ، ومالــكوافــق اب

 ،  ، ومجاهـد ، وعطـاء ، وهو قـول النخعـي ، وأحمدوالشافعي

                                                        
ات ، باعتبـار اللفـظ ، وأُمهـات :  أمهات )١( : واحدتها أم ، وأصلها أمهة ، ولذلك جمعت على أُمَّ

ات : الأمهات : باعتبار الأصل ، وقال بعضهم   .للبهائم : للناس ، والأمَّ
هـي الحـرُّ حملهـا مـن وطء : مَةُ التي اسـتولدها مولاهـا وقيـل هي الأ: وأم الولد عند الفقهاء   

 .مالكها عليه جبراً 
، المطلـع عـلى أبـواب  ) ٨٢ / ١( ، مجمل اللغة لابن فارس  ) ٢٥١ / ٦( تهذيب اللغة : ينظر   

   ) .١٣١ / ١( ، دستور العلماء  ) ٥٢٦ / ١( ، حدود ابن عرفة  ) ٣٨٥ / ١( المقنع 
   ) .٢٧٥ / ٩ ( المحلى:  ينظر )٢(
   ) .١٤٩ / ٧( المبسوط :  ينظر )٣(
   ) .٣٥٥ / ٦( مواهب الجليل :  ينظر )٤(
   ) .١٠٨ / ٦( الأم :  ينظر )٥(
   ) .٤٦٨ / ١٠( المغني :  ينظر )٦(
   ) .٤١١ / ٤( مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر )٧(
   ) .١٣٢١٨( حديث  ) ٢٩٠ / ٧(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٨(
   ) .١٣٢٤١( حديث رقم  ) ٢٩٥ / ٧( خرجه عبد الرزاق في مصنفه  أ)٩(



   
 

 

 

٥٦٥ 

  ، ، وعائـشة ، وعـثمان ، وهو مروي عن عمر ، والزهريوالحسن

  .وعامة الفقهاء

 

لْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية القـائلين  ُ بـأن بيـع أم الولـد  :القول الم

في هذا القول ، وقد نسب إليهم ابن باطل ، ولا يجوز ، حيث خالفوا أصولهم 

  .حزم هذا القول

 

ألزم ابن حزم الحنفية بالتناقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك بمخالفـة 
م رأيـه ، حيـث قـال ابـن  ه قُـدِّ   أصلهم أنه إذا تعارض رأي الراوي مع مرويِّ

  لمـا ولـدت ماريـة« : وروينا عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال «: حزم 

                                                        

   ) .١٣٢٦١( حديث رقم  ) ٢٩٩ / ٧(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١(

   ) .١٣٠٦٣( حديث رقم  ) ٢٦٠ / ٧(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٢(

  .وغيره  ) ١١٢٧ / ٥(  أخرجه مالك في الموطأ )٣(

   ) .٢١٥٩٨( حديث  ) ٤١٠ / ٤( مصنفه  أخرجه ابن أبي شيبة في )٤(

   ) .٣٤٩٥( حديث  ) ٢٢٨ / ٤( السنن الصغرى للبيهقي :  ينظر )٥(

   ) .٤٦٨ / ١٠( المغني :  ينظر )٦(

   ) .٢٧٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٧(

المقـوقس  وأم ولده ، أهـداها لـه صلى الله عليه وسلممارية بنت شمعون القبطية ، مولاة رسول االله :  مارية هي )٨(

سكندرية ، وتوفيت في خلافة عمـر رضي االله عنـه ، وذلـك في المحـرم سـنة سـت عـشرة ، صاحب الإ

 .وكان عمر يحشر الناس بنفسه ، لشهود جنازتها ، وصلى عليها عمر ، ودفنت بالبقيع 

   ) .٣١٠ / ٨( ، الإصابة  ) ١٩١٢ / ٤( ، الاستيعاب  ) ٢١٦ / ٨( الطبقات : ينظر   



   
 

 

 

٥٦٦ 

 فهذا خبر جيد السند كل » أعتقها ولدها « : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله إبراهيم
ِنْ عليه الصلاة والسلام أم إبراهيم رضي االله عنها عـن ... رواته ثقة  ولما لم يُب

                                                        
،  في بني مازنصلى الله عليه وسلم ، وأمه مارية القبطية ، استرضعه النبي صلى الله عليه وسلم عبد االله ابن محمد بن:  إبراهيم هو )١(

ندفنـه عنـد فرطنـا عـثمان بـن :  وقال صلى الله عليه وسلمصلى عليه النبي وتوفي وهو ابن ثمانية عشر شهراً ، و

 .مظعون ، ودفنه بالبقيع 

   ) .٧٨ / ١( ، الوافي بالوفيات  ) ١٥٢ / ١( ، أسد الغابة  ) ١٠٧ / ١( الطبقات : ينظر   

، وابـن أبي عاصـم في  ) ٢٥١٦( حديث رقم  ) ٨٤١ / ٢(  الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه )٢(

  حديث رقـم ) ٢٣١ / ٥( ، والدارقطني  ) ٣١٣٢( حديث رقم  ) ٤٥٠ / ٥( الآحاد والمثاني 

، والبيهقـي في الـسنن  ) ٢١٩١( حديث رقـم  ) ٢٣ / ٢( ، والحاكم في المستدرك  ) ٤٢٣٣ ( 

أخرجه غير واحد من طريـق : ، وقال الألباني  ) ٢١٧٨٢( حديث رقم  ) ٥٧٩ / ١( الكبرى 

 ضعيف مـن أجـل الحـسين هـذا ، دالحسين بن عبد االله عن عكرمة عن ابن عباس به وهذا سن

هذا إسناد ضـعيف ، : ضعيف جداً ، وقال البوصيري في الزوائد : وقد قال الحافظ في التقريب 

 بـن المـديني وأحمـد بـن حنبـل والنـسائي ، الهاشمي تركـه عـلي بن عبيد االله حسن بن عبد االله

: تهم بالزندقة ، وأما الحاكم فقاليقال إنه كان ي: وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ، وقال البخاري 

حسين متروك ، وقد أورد هذا الحديث ابن حزم : قلت : صحيح الإسناد ، وردّه الذهبي بقوله 

  محمـد بـن مـصعب عـن عبيـد االله بـن عمـرو عـن من طريق آخر عن قاسـم بـن أصـبغ عـن 

بـن حـزم ، قـال الحـافظ ابـن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به ، وصـححه ا

 خطأ ، وإنما هـو عـن محمـد بـن » عن محمد بن مصعب «: وتعقبه ابن القطان بأن قوله : حجر

 .وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد الصميمي وفيه ضعف 

، وبيان الوهم والإيهام في كتـاب الإحكـام  ) ٥٧ / ٣( عديل لابن أبي حاتم الجرح والت: ينظر   

،  ) ٥٢١ / ٢( التلخيص الحبـير  ) ٢١٤ / ٣( ، الكامل في الضعفاء  ) ٨٦ / ٢( لابن القطان 

 ) ١٨٧ / ٦( ، إرواء الغليـل  ) ٣٤١ / ٢( ، تهـذيب التهـذيب  ) ٥١٨ / ١( ميزان الاعتدال 

  ) .١٧٧٢( حديث رقم 



   
 

 

 

٥٦٧ 

نفسه ، ولم يزل يستبيحها بعد الـولادة صـح أنهـا باقيـة عـلى إباحـة الـوطء 
 ، وصحَّ Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È  ﴾ ﴿: الى والتصرف ، قال االله تع

لْك فقط ، وهذا  ِ أن العتق المذكور في أم الولد لا يمنع إلا من إخراجها عن الم
 إلا أنــه لا يــسوغ للحنفيــين – والله تعــالى الحمــد –برهــان ضروري قــاطع 

أن من روى خبراً ثم خالفـه فهـو : الاحتجاج به ؛ لأن من أصولهم الفاسدة 
سقوط ذلك الخبر ، وابن عباس هـو راوي خـبر أم إبـراهيم عليـه دليل على 

  .السلام ، وهو يرى بيع أمهات الأولاد ، فقد ترك ما روى

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له ، لا  إذا«: جاء في الهداية 

 أخـبر » أعتقهـا ولـدها «يجوز بيعها ولا تمليكها لقوله عليه الصلاة والسلام 

  .»عن إعتاقها فثبت بعض مواجبه ، وهو حرمة البيع 

 :ذكر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

هور العلماء وقد تقـدم في المطلـب القول ببطلان بيع أم الولد هو قول جم

  .الثاني

                                                        
  .من سورة الأحزاب  ) ٢١(  آية )١(

   ) .٢٧٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٣١٣ / ٢: (  ينظر )٣(

   ) .٥٦٤ ( ص:  ينظر )٤(



   
 

 

 

٥٦٨ 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية بالتنـاقض مـن جهـة الأصـول ، وذلـك 

م رأيه ، حيث قال  يه قُدِّ بمخالفة أصلهم أنه إذا تعارض رأي الراوي مع مروِّ

 لمـا ولـدت ماريـة « :  وروينا عن عكرمة عـن ابـن عبـاس قـال«: ابن حزم 

 فهـذا خـبر جيـد الـسند كـل » أعتقها ولدها « : صلى الله عليه وسلمإبراهيم قال رسول االله 

ِنْ عليه الصلاة والسلام أم إبـراهيم رضي االله عنهـا  .... رواته ثقة ولما لم يُب

عن نفسه ، ولم يزل يستبيحها بعد الولادة صح أنها باقية عـلى إباحـة الـوطء 

 وصـح أن ﴾  Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È ﴿ : والتصرف ، قال االله تعالى

العتق المذكور في أم الولد لا يمنع إلا من إخراجها عـن الملـك فقـط ، وهـذا 

 إلا أنــه لا يــسوغ للحنفيــين – والله تعــالى الحمــد –برهــان ضروري قــاطع 

الاحتجاج به ؛ لأن من أصولهم الفاسدة أن من روى خـبراً ثـم خالفـه فهـو 

، وابن عباس هـو راوي خـبر أم إبـراهيم عليـه دليل على سقوط ذلك الخبر

  .»السلام ، وهو يرى بيع أمهات الأولاد فقد ترك ما روى 

 

                                                        
  حـدثنا ، حـدثنا مـصعب بـن محمـد : عـن قاسـم بـن أصـبغ قـال ، عن ابن حزم :  وفي سنده )١(

  ن ابن عباس ، المحلى ع، عن عكرمة ،  عن عبد الكريم الجزري  - هو الرقي - بن عمر عبيد االله

 )٢٧٩ / ٩. (   

  ) .٢٧٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  



   
 

 

 

٥٦٩ 

 :ويمكن الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه 

 أن كتب الحنفية الفقهية التي نقلت حكم بيـع أمهـات الأولاد ، :الأول 

جـواز رى والخلاف فيه ، لم يذكروا خلاف ابن عباس رضي االله عنـه وأنـه يـ

:  أولها : ثلاثة أوجه  ويحتمل هذاوي عن علي رضي االله عنه، وإنما ذكروا ما رُ البيع

 .أنه لم يبلغهم ذلك عن ابن عباس رضي االله عنه ، وبالتالي لم يخالفوا أصلهم 

 ً  . أو أنه لم يثبت ذلك عن ابن عباس رضي االله عنه بسند صحيح :ثانيا

 ً عـون : ذلك ، لكنه رجع عنه ، وقد جـاء في  ويحتمل أنه ثبت عنه :ثالثا

 عـن – يعنـي جـواز بيـع أمهـات الأولاد – ونقل هـذا المـذهب «: المعبود 

الصديق وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير ، لكن عن ابن مـسعود 

تعتق من نـصيب ولـدها ، فهـذا تـصريح : بسند صحيح ، وابن عباس قالا 

  .»ية الأولى عنهما برجوعهما على تقدير صحة الروا

  : وجاء في المغني بعد أن نقـل الإجمـاع عـلى النهـي عـن بيـع أمهـات الأولاد 

فكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة علي ، وابن عباس ، وابن الـزبير :  فإن قيل «

  .»قد رُوي عنهم الرجوع عن المخالفة :  قلنا – رضي االله عنهم –

                                                        
،  ) ١٢٩ / ٤( ، بـدائع الـصنائع  ) ١٤٩ / ٧( ، المبسوط  ) ١٧٠ / ١( السير الصغير :  ينظر )١(

   ) .٤٢ / ٥( ، العناية شرح الهداية  ) ١٠١ / ٣( ، تبيين الحقائق  ) ٣٢ / ٢( الاختيار لتعليل المختار 

،  ) ٢٨٩ / ٧( ، حديث ابن مسعود أخرجه عبـد الـرزاق في المـصنف  ) ٣٤٤ / ١٠: (  ينظر )٢(

   ) .٤١٠ / ٤( ، وحديث ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  ) ٤١٠ / ٤( ابن أبي شيبة و

   ) .٤٧٠ / ١٠: (  ينظر )٣(



   
 

 

 

٥٧٠ 

ي عن ابن عباس رضي االله عنه من القول  على فرض ثبوت ما رو:الثاني 

بجواز بيع أمهات الأولاد ، وأنه لم يرجع عن قوله ، فإن الحديث المروي عن 

 ضـعيف لا – والذي بني عليه ابـن حـزم إلزامـه –ابن عباس رضي االله عنه 

 أنه قال في صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما ذكر المصنف عنه «: يحتج به ، جاء في فتح القدير 

   وهو حديث رواه ابن ماجه عـن »ضي االله عنها أعتقها ولدها مارية القبطية ر

   ، وحسين بـن ابن عباس وطريقه معلول بأبي بكر بن عبد االله بن أبي سُبرْة

 وتقـدم تخـريج الحـديث في  «عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن عباس

 .المطلب الرابع 

 الأولاد ، لم يبنوا حكمهم على  أن الحنفية حينما منعوا بيع أمهات:الثالث 

  .الحديث المروي عن ابن عباس رضي االله عنه فقط ، وإنما على أحاديث أُخـر

                                                        
ة ، القرشي ، المدنيكأبو بكر بن عبد االله بن محمد بن أبي سبرة بفتح المهملة وس:  هو )١( ، ون الموحدَّ

كان : محمد ، رموه بالوضع ، وقال مصعب الزبيري : اسمه عبد االله وقيل : اشتهر بكنيته ، قيل 

 .عالماً من الطبقة السابعة مات سنة اثنتين وستين ومائة 

   ) .٦٢٣ / ١( تقريب التهذيب : ينظر   

س بن عبد المطلب الهاشمي المـدني ، ضـعيف مـن الحسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عبا:  هو )٢(

 .الخامسة مات سنة أربعين أو بعدها بسنة بعد المائة 

   ) .١٦٧ / ١( تقريب التهذيب : ينظر   

   ) .٣١ / ٥: (  ينظر )٣(

 كالذي أخرجه سعيد بن منصور قال حدثنا أبـو عوانـة عـن مغـيرة عـن الـشعبي عـن عبيـدة )٤(

 طاب وعليا رضي االله عنهما أعتقا أمهات الأولاد ، فقـضى بـذلكإن عمر بن الخ: السلماني قال 
= 



   
 

 

 

٥٧١ 

 يجـب أن «:  ، وقد جاء في المحيط البرهـاني بل الإجماع قد انعقد على ذلك

يُعلم بأن جواز بيع أم الولد كان مختلفاً فيـه في الـصدر الأول ، فعمـر وعـلي 

ما كانا لا يجُيزان بيعها ، ثم رجع علي رضي االله عنه عـن قولـه ، رضي االله عنه

وقال يجوز بيعها ، ثم أجمع المتأخرون على أن لا يجوز بيعها ، وتُرك قول عـلي 

  .»رضي االله عنه 

 أن ما ألزم به ابن حزم الحنفيـة لا – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

ن هذا الإلزام ، فلا يلزمهم القول بجواز بيـع يلزمهم لما ذُكر من جواب يفصلهم ع

 .أمهات الأولاد  ، وليس في هذا مخالفة لأصولهم واالله أعلم 

                                                        
=  

عمر حتى أصيب ، ثم ولي عثمان رضي االله عنه فقضى بذلك حتى أصيب ، قـال عـلي رضي االله 

فرأي عمر وعلي في الجماعة أمثـل مـن رأي عـلي : فلما وليت رأيت أن أرقهن ، قال عبيدة : عنه 

  .»وحده في الفرقة 

، وأخرجه ابـن أبي شـيبة  ) ٢٠٤٦( حديث رقم  ) ٨٦ / ٢( منصور في سننه أخرجه سعيد بن   

ــصنف  ــم  ) ٤٠٩ / ٤( في الم ــديث رق ــبرى  ) ٢١٥٩٠( ح ــسنن الك ــي في ال   )٥٧٥ / ١٠( ، والبيهق

وهـذا سـند صـحيح عـلى شرط : بنحـوه ، قـال الألبـاني في الإرواء  ) ٢١٧٦٦( حديث رقم 

 .اد معدود في أصح الأسانيد وهذا الإسن: الشيخين كما قال الحافظ 

   ) .١٧٧٩( حديث رقم  ) ١٩٠ / ٦( إرواء الغليل : ينظر   

   ) .٣٢ / ٢( ، الاختيار  ) ١٣٠ / ٤( ، بدائع الصنائع  ) ١٥٠ / ٧( المبسوط :  ينظر )١(

   ) .٧٤ / ٤( المحيط البرهاني :  ينظر )٢(



   
 

 

 

٥٧٢ 

  مسألة

﴿G  H I J ﴾:حكم مكاتبة الكافر وتفسير قول االله تعالى  

 

، وأن معنـى الـشرط في يرى ابن حزم أنه لا يجوز مكاتبة العبـد الكـافر 

يْناًَ G  H I J  ﴾ ﴿: قوله تعالى    . أي دِ

 

ْـدَة الـسلمانيزم في قوله هذا الحسنوافق ابن ح   ، وقتـادة ، وعَبي

                                                        

H  G  ﴿: ط المكاتبة وهو قولـه تعـالى شر: الأولى :  هذه المسألة في الأصل انتظمت مسألتين )١(

J I  ﴾ وهي مبنية على حكم مكاتبة الكافر ، فمن فسر الخير :  ومعنى الخير هنا ، والثانية

ين ، منع مكاتبة الكافر كابن حزم ومن وافقه ، ومن فسره بغير ذلك أجـاز مكاتبـة  في الآية بالدِّ

ُلْزَم وهم الحنف   .ية والمالكية الكافر كما يقوله أصحاب القول الم

  .من سورة النور  ) ٣٣(  آية )٢(

   ) .٢٨٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٥٣٠ / ٤( ، مصنف ابن أبي شيبة  ) ٣٧١ / ٨( مصنف عبد الرزاق :  ينظر )٤(

لْماَنيُّ ، الكـوفي ، : وعبيدة هو  ) ٣٧٠ / ٨( مصنف عبد الرزاق :  ينظر )٥( يْـدَة بـن عمـرو الـسَّ ِ   عَب

أحد الأعلام ، أسلم عام الفتح باليمن ، ولا صحبة له ، أخذ عن علي ، وابن مـسعود ، الفقيه ، 

 .اثنتين وسبعين : وغيرهما ، وكان ثَبْتاً في الحديث ، وتوفي سنة 

ــر    ــاظ : ينظ ــذكرة الحف ــذيب  ) ٧٤ / ١( ت ــذيب الته ــبلاء  ) ٨٤ / ٧( ، ته ــلام الن ــير أع   ، س

 )٤٠ / ٤. (   

  ) .١٤٠ / ١٨( ير الحاوي الكب:  ينظر )٦(

  



   
 

 

 

٥٧٣ 

  . ، وهو اختيار ابن عُثيمينوهو مروي عن علي رضي االله عنه

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكيـة القـائلين  بجـواز : القول الم
مكاتبة الكافر والذمي ، ويلزم من ذلك أن الشرط هنا ملغـي لا معنـى لـه ، 

  .وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

 حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بمخالفة الـصاحب الـذي ألزم ابن
 وأما الحنفيون والمالكيون فكـان «: لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 

شرط االله تعالى عندهم هاهنا ملغي ، لا معنى له ، وذلك أنهم يبيحون كتابـة 
خـير فيـه الكافر الذي لا مال له ، وهو بلا شك خارج عـن الآيـة ؛ لأنـه لا 

ـظَ عنـه  أصلاً ، وخارج عن قول كل مَنْ سلف ، وهذا مما فارقوا فيه من حُفِ
  .قول من الصحابة رضي االله عنهم

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليهم ابن حزم : المسألة الأولى 

ولا المالكية التصريح بجواز مكاتبة الكافر ، والتنصيص لم أجد في كتب الحنفية 

                                                        
   ) .٢٨٣ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .١٢٤ / ٩( الشرح الممتع على زاد المستقنع :  ينظر )٢(

   ) .٢٨٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٢٨٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(



   
 

 

 

٥٧٤ 

 G  H ﴿ :على ذلك ، لكنه يفهم من كلامهم حيث لم يفسروا الخير في قوله تعالى 

I J ﴾ ين ، أو أن الشرط لا معنى له ، وإنما خرج مخرج  لم يفسروه بالدِّ

 .لقاً العادة كما يقوله الحنفية ، وبالتالي يجوز مكاتبة كل عبد أو أمة مط

 أن يكـون المـال – أي مـن الـشروط – ومنهـا «: جاء في بدائع الصنائع 

ماً ، وأنه من شرائط الصحة ، فلا تصح مكاتبة المـسلم عبـده المـسلم أو  مُتَقَوَّ

  .»الذمي على الخمر أو الخنزير 

 وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليـه ، « :وجاء في الهداية 

ِلْ ا  ﴾  F G  H I J ﴿: لعبد ذلك صـار مكاتبـاً لقولـه تعـالى وقَب

وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع الفقهاء ، وإنما هو أمر نـدب ، وفي الحمـل عـلى 

: الإباحة إلغاء الشرط ، إذ هو مباح بدونه ، والمراد بالخير المذكور على ما قيل 

 يكاتبـه ، أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فإن كان يضربهم فالأفـضل أن لا

  .»وإن كان يصح لو فعله 

 قد اختلف الناس في الخير الذي عنـاه االله «: وجاء في البيان والتحصيل 

المال ، :  ما هو ؟ فقالت طائفة ﴾  F G  H I J ﴿: عز وجل بقوله 

  .»القوة على الأداء ، وهو قول مالك : وقالت طائفة 

                                                        
   ) .١٣٧ / ٤: (  ينظر )١(

   ) .٢٥٠ / ٣: (  ينظر )٢(

   ) .١٨٥ / ١٨: (  ينظر )٣(



   
 

 

 

٥٧٥ 

:  قال ﴾  G  H I J ﴿: عالى وجاء في الاستذكار في تفسير قول االله ت

 أن الخير المذكور فيها هو القدرة على – واالله أعلم –وأصح ما في تأويل الآية 

  .»الاكتساب مع الأمانة 

  :  واختلـف العلـماء في قولـه تعـالى «: وجاء في الجامع لأحكام القـرآن 

﴿ J ﴾ سمعت بعض أهـل : المال ، وقال مالك :  فقال ابن عباس وعطاء

  .»هو القوة على الاكتساب والأداء : علم يقولون ال

فعلم من النصوص السابقة مذهب الحنفيـة والمالكيـة وأنهـم لم يفـسروا 

ين ، وعليه فيجـوز عنـدهم مكاتبـة الكـافر ؛ لأن الآيـة لم  الخير في الآية بالدِّ

 تشترط أن يكون المكاتب مسلماً على تفسيرهم ، فما نسبه ابن حزم إلى الحنفيـة

 .والمالكية صحيح 

كْر مَنْ قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ  :ذ

ذهب إلى القول بعدم اشتراط الإسلام في المكاتب وأن معنى الخير في الآية القـوة 

ين ، كــلاً مــن  ــدِّ ــة ، ولـيـس ال   ، ، وطــاووسعطــاء: عــلى الكــسب ، والأمان

                                                        
   ) .٣٥١ / ٧ ( : ينظر )١(

   ) .٢٤٥ / ١٢( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  ينظر )٢(

   ) .٥٣٠ / ٤( ، ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٣٦٩ / ٨( مصنف عبد الرزاق :  ينظر )٣(

  ) .٥٢٩ / ٤( مصنف ابن أبي شيبة :  ينظر )٤(

  



   
 

 

 

٥٧٦ 

 ، وهـو وأحمـد ،  قول الشافعي ، وهو وإبراهيم النخعيومجاهدهم

 . رضي االله عنهما  ، وابن عباسمروي عن ابن عمر

 

تقــدم أن ابــن حــزم ألــزم الحنفيــة والمالكيــة في هــذه المــسألة بمخالفــة 

 وأمـا الحنفيـون «: الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 

كيون فكان شرط االله تعالى عندهم هاهنا مَلْغي ، لا معنـى لـه ، وذلـك والمال

ْحون كتابة الكافر الذي لا مال له ، وهو بلاشك خارج عـن الآيـة ؛  ي ِ أنهم يُب

لأنه لا خير فيه أصلاً ، وخارج عن قول كل مَنْ سَلَف ، وهذا مما فارقوا فيـه 

ظَ عنه قولٌ من الصحابة رضي االله عنهم    .»من حُفِ

أما الأثر الذي أورده ابن حزم فهو عن علي رضي االله عنـه ، حيـث قـال 

 علمنا أنه تعالى لم يرد المـال ، ﴾  G  H I J ﴿:  لما قال تعالى «: ابن حزم 

ينُ ولا خير في دين الكافر ، وكل مسلم على أديـم الأرض فقـد  فصحَّ أنه الدِّ

                                                        
   ) .٣٧٠ / ٨( مصنف عبد الرزاق :  ينظر )١(

   ) .٣٧١ / ٨( مصنف عبد الرزاق :  ينظر )٢(

   ) .١٤٠ / ١٨( ، الحاوي الكبير  ) ٣٣ / ٨( الأم :  ينظر )٣(

   ) .٥٧٦ / ٢( ، شرح منتهى الإرادات  ) ٤١ / ٦( المبدع :  ينظر )٤(

   ) .١٤٠ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٥(

   ) .٣٧٠ / ٨( مصنف عبد الرزاق :  ينظر )٦(

   ) .٢٨٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٧(



   
 

 

 

٥٧٧ 

مـد رسـول االله ، وأن لا ديـن إلا لا إله إلا االله مح: علمنا أن فيه الخير ، بقوله 

الإسلام ، وهذا أعظم ما يكون من الخير ، وكل خير بعـد هـذا فتـابع لهـذا ، 

  أنــه ســأله عبــد ســلمٌ أَأُكاتــب : وهــو قــول روي عــن عــليّ رضي االله عنــه 

فـصحَّ أن الخـير عنـده لم : نعم ، قال ابن حزم : وليس لي مال ؟ فقال له عليٌّ 

  .يكن المال

 :الجواب عن هذا الإلزام من ثلاثة أوجه ويمكن 

 أن الأثر المروي عن علي رضي االله عنه سـاقه ابـن حـزم بـصيغة :الأول 

التضعيف ، ولم يـسنده كـما هـي عادتـه في الإسـناد ، ولم أجـده في شيء مـن 

ً في هـذا  دواوين السنة مما وقفت عليه ، بل لم أجـد لعـلي رضي االله عنـه قـولا

 .الشأن 

اـس أنه:الثاني    قد وُجِد لما ذكََرَ ابن حزم مخالف من الصحابة فـروي عـن ابـن عب

                                                        
   ) .٢٨٣ / ٩( المحلى : ر  ينظ)١(

 وبلغنـي عـن «:  فرواه عن ابن عباس رضي االله عنه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قـال )٢(

،  ) ١٥٥٧١( حـديث رقـم  ) ٣٧٠ / ٨(  الخير المال » إن علمتم فيهم خيراً «: ابن عباس قال 

 ، )٣٤٦٢( حـديث رقـم  ) ٢١٧ / ٤( ورواه البيهقي في السنن الصغرى عن يزيد بـن أبي حبيـب 

 ) ٥٣٦ / ١٠ ( » إن علمـتم لهـم حرفـة أو مـالاً «: ورواه في السنن الكبرى عن مجاهـد قولـه 

 وإنـه « » إن علمـتم فـيهم خـيراً «: وقال ابن عباس : وفي رواية عن عطاء قال  ) ٢١٦٠٦( حديث رقم 

  ) .٢١٦٠٧( ث رقم حدي ) ٥٣٦ / ١٠(  المال » إن ترك خيراً « المال ، »لحب الخير لشديد 

  أبو زكريـا بـن أبي إسـحاق عـن أبي العبـاس الأصـم عـن محمـد بـن عبـد االله بـن : وفي سنده   
= 



   
 

 

 

٥٧٨ 

 رضي االله عـنهما تفـسير الخـير في الآيـة بالمـال ، والقـدرة عـلى وابن عمـر

الكــسب والاحــتراف ، فلــما ثبــت وجــود المخــالف ، لم يقــع التنــاقض في 

  .الأصول

ين ، قوله  مما يؤيد القول بأن معنى الخير في الآية ا:الثالث  لمال وليس الدِّ

                                                        
=  

 .عبد الحكم عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب 

ث بهـا ،    م مـصر وحـدَّ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وهو يحيى بن أبي بكير النخعي الكـوفي ، قَـدِ

 .تهذيب التهذيب : ينظر .  سنة مائتين وثلاثين مدني ثقة ، ومات

د العـصر ، ويلقـب    ِ وأبو العباس وهو محمد بن يعقوب بن يوسف ، الإمـام ، المحـدث ، مُـسْن

: ينظـر . بالأصم ، لم يختلف أحد في صدقه وصحة سماعاته ، توفي سنة سبع وسـبعين ومـائتين 

  ) .٤٥٥ / ١٥( سير أعلام النبلاء 

  الله بن عبد الحكـم ، أبـو عبـد االله ، المـصري ، الفقيـه ، وثقـة النـسائي ، وابـن ومحمد بن عبد ا  

  ) .٢٦٠ / ٩( تهذيب التهذيب : ينظر . ثمان وستين ومائتين : أبي حاتم ، وتوفي سنة 

: محله الـصدق ، وقـال النـسائي : ويحيى بن أيوب ، الغافقي ، المصري ، قال عنه ابن أبي حاتم   

تهـذيب : ينظـر . ه ابن حبان في الثقـات ، تـوفي سـنة ثـمان وسـتين ومائـة ليس به بأس ، وذكر

  ) .١٦٧ / ١١( التهذيب 

ويزيد بن أبي حبيب واسمه سويد ، الأزدي ، المصري ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقـال ابـن   

  تهـذيب التهـذيب : ينظـر . ثـمان وعـشرين ومائـة : كان ثقة كثير الحديث ، مات سـنة : سعد 

  .، فهذا حديث ثابت عن ابن عباس رضي االله عنه كل رواته ثقات كما تقدم  ) ٣١٩ / ١١( 

  ، وابــن رشــد في المقــدمات والممهــدات  ) ١٤٠ / ١٨(  ذكــره المــاوردي في الحــاوي الكبــير )١(

  .، ولم يسنداه ، ولم أجد في شيء من كتب الحديث فيما وقفت عليه  ) ١٧٥ / ٣( 

   ) .٢٤١ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٢(



   
 

 

 

٥٧٩ 

ً ، وقوله تعالى µ ¶ ¸﴾́  ﴿: تعالى   £   ¢  ¡   ﴿:  يعني مالا

¤  ﴾يعني المال .  

 بأنا نظرنا في كلام العـرب ، فوجـدنا موضـوع كـلام العـرب :ونوقش 

إن علمـتم لهـم خـيراً ، أو : الذي به نزل القرآن أنه تعالى لو أراد المـال لقـال 

 معهم خيراً ؛ لأن بهذه الحروف يضاف المال إلى من هـو لـه عندهم خيراً ، أو

 G  H I ﴿: في لغة العرب ، ولا يقال أصلاً في فلان مال ، فلما قال تعـالى 

J  ﴾ين   . علمنا أنه تعالى لم يرد المال ، فصحَّ أنه الدِّ

 بأن المال قد يكون بالقوة على الاكتساب مع الأمانة ، وقد يكتسب :وردَّ 

،  ، فهو دليل على جواز أخذ الكتابة من مسألةؤال كما في قصة بريرةبالس

السؤال آخر كسب : وليس المراد أن يكون عنده المال أثناء الكتابة ، وكما قيل 

  .الرجل ، أي أرذل كسب الرجل
                                                        

  .من سورة البقرة  ) ١٨٠(  آية )١(

  .من سورة العاديات  ) ٨(  آية )٢(

   ) .٧٣ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )٣(

   ) .٢٨٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

كاتبـت أهـلي : جاءتني بريرة فقالـت :  ولفظ كما في البخاري عن عائشة رضي االله عنهما قالت )٥(

 ) ٢١٦٨( حـديث رقـم  ) ٧٣ / ٣(  والحديث »...  أواق في كل عام أوقية فأعينيني على تسع

   ) .١٥٠٤( حديث رقم  ) ١١٤٢ / ٢( وأخرجه مسلم بنحوه 

   ) .١٦٠ / ٤( ، شرح الزرقاني  ) ٨٠ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )٦(

   ) .٣٥١ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٧(



   
 

 

 

٥٨٠ 

 علم مما سبق أن الخير في الآية منهم من فسره بالمـال ، وبعـضهم :الرابع 

ين ، ولم يقض النبي بالصلاح ، وبعضه  في ذلك بشيء ، وليس حمل صلى الله عليه وسلمم بالدِّ

ين بأولى من حمل ابن عباس وابن عمر إياه عـلى الحرفـة  ابن حزم إياه على الدِّ

وقوة الأداء ، وإذا اختلفت أقوال التابعين في تفسير الآيات ، فالراجح منهـا 

لمالكية بجواز ما وافق تفسير الصحابة كما لا يخفى ، وعليه فإن قول الحنفية وا

كتابة العبد الكافر ، ليس لكون شرط االله ملْغيٌّ عندهم ، وإنـما قـالوا بـذلك 

اً عندهم بالمال من الحرفة ونحوها   .لكون الخير مُفَسرَّ

 أنه إلزام بما لا يلزم حيـث وُجِـدَ – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

ثبت ذلك عنه وصح ، فلا يلزم لعليٍّ رضي االله عنه مخالف من الصحابة ، فإن 

الأخذ بقوله ، وعليه فلا يلزم الحنفية ولا المالكية تفسير الخير في آيـة المكاتبـة 

ين ، ولا ما ينبني عليه من عدم جواز مكاتبة الكافر   .بالدِّ

                                                        
   ) .٢٤١ – ٢٣٩ / ١٦( لسنن إعلاء ا:  ينظر )١(



    
 

 

 

٥٨١ 

  

  مسألة

حكم الكتابة 

 

 الكتابـة ، أن من كان له مملوك مسلم أو مسلمة ، فدعا أو دعـت إلىيرى ابن حزم 
  . الإجابة إلى ذلك ، ويجبره السلطان على ذلكفُرِضَ على السيد 

 

 ،  ، والـضحاك ، ومـسروقوافق ابن حزم في قولـه هـذا عطـاء

 ،  ، وهو رواية عـن الـشافعيويه ، وإسحاق بن راهوعمرو بن دينار
                                                        

 .الجمع ؛ لأنها تجمع نجوماً : اسم مصدر بمعنى المكاتبة ، وأصلها من الكتب :  الكتابة )١(
 .معاقدة عقد الكتابة بأن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوماً في مدة معلومة فيعتق به : وشرعاً   
،  ) ١٨٣ / ١( ، التعريفــات  ) ٦٤ / ١( ، طلبـة الطلبـة  ) ٧٠٠ / ١( لـسان العــرب : ينظـر   

   ) .٣٨٤ / ١( المطلع 
   ) .٢٨٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(
   ) .١٤١ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٣(
   ) .٢٨٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(
   ) .٣٦٥ / ١٠( المغني :  ينظر )٥(
ُمَحيأبو:  دينار هو ، وعمرو بن )٤٢٣ / ٢( الإقناع لابن المنذر :  ينظر )٦( ، مولاهم ،  محمد ، الج

شيخ الحرم في زمانه ، من كبار التابعين ، وكان من أوعية العلم وأئمة الاجتهاد، وثقة النسائي ، 
 .وابن عيينة ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم في آخرين ، توفي سنة سبع وعشرين ومائتين 

   ) .٣٠٠ / ٥( ير أعلام النبلاء ، س ) ١٧١ / ١( ، شذرات الذهب  ) ٢٨ / ٨( تهذيب التهذيب : ينظر   
   ) .٣٦٥ / ١٠( المغني :  ينظر )٧(
  ) .٢٠٩ / ١٢( ، روضة الطالبين  ) ٣٣٩ / ١٩( نهاية المطلب : ذكرها صاحب التقريب ينظر  )٨(

  .وهذا غريب ، لم أره لغيره ، ولست أعتد به : قال الجويني   



    
 

 

 

٥٨٢ 

  وعثمان، وهو مرويٌّ عن عمر  ، وقول أبي سليمانورواية عن أحمد

 .ما هرضي االله عن

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية والشافعية   .القول الم

 بأن السيد لا يجب عليه مكاتبة عبده أو أمتـه إذا طلبهـا أحـدهما ،: القائلين   

  .بل يستحب له ذلك ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

ألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية في هـذه المـسألة بمخالفـة 

 فهـذا عمـر «: ن حـزم الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، حيـث قـال ابـ

وعثمان يريانها واجبة ، ويجبر عمر عليها ، ويضرب في الإمتنـاع مـن ذلـك ، 

والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا ينكر ذلك ، وأنس بن مالك 

                                                        
   ) .٣٦٥ / ١٠( المغني :  ينظر )١(

   ) .٢٨٥ / ٩( لى المح:  ينظر )٢(

في باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم ، والبيهقـي في  ) ١٥١ / ٣(  أخرجه البخاري تعليقاً )٣(

إسناده صحيح كما في : ، وقال الألباني  ) ٢١٦١٥( حديث رقم  ) ٥٣٨ / ١٠( السنن الكبرى 

   ) .١٧٦٠( حديث رقم  ) ١٨٠ / ٦( الإرواء 

، والبيهقـي في  ) ٤٣٧٠( حـديث رقـم  ) ١٧٠ / ١١( ثـار  أخرجه الطحـاوي في مـشكل الآ)٤(

   ) .٢١٦٢٣( حديث رقم  ) ٥٤٠ / ١٠( السنن الكبرى 

   ) .٢٨٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٥٨٣ 

ر بالآية سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة وترك امتناعه ، فَصَحَّ أنه لا يعرف  لما ذُكِّ

حابة رضي االله عـنهم ، وخـالف ذلـك الحنفيـون في ذلك مخـالف مـن الـص

  .»ليست واجبة : والمالكيون والشافعيون ، فقالوا 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

لَِ  وإذا كاتب المولى عبده أو«: جاء في الهداية   أمته على مال شرطه عليه وقَب

 ﴾  F G  H I J ﴿ :العبد ذلك صار مُكَاتَباً ، أما الجواز فلقوله تعالى 

  .»وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء ، وإنما هو أمر ندب 

:  المكاتبة مستحبة مندوبة ، قال تعالى«: وجاء في الاختيار لتعليل المختار 

﴿ F G  H I J ﴾راد الندب ؛ لأن الإيجاب غير مراد  والم  

  .»بالإجماع 

  F G ﴿:  فأما قول االله عز وجل «: وجاء في المقدمات والممهدات 

H I J ﴾ الندب والإرشاد لا الوجوب والإلزام، :  فإنه أمرٌ ، والمراد به

  .»على مذهب مالك رحمه االله وجمهور أهل العلم 

                                                        
   ) .٢٨٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٥٠ / ٣: (  ينظر )٢(

   ) .٣٥ / ٤: (  ينظر )٣(

  ) .١٧٤ / ٣: (  ينظر )٤(

  



    
 

 

 

٥٨٤ 

ب الشافعي وأبـو حنيفـة ومالـك ومـن  وذه«: وجاء في الحاوي الكبير 

  .»تقدمهم من الفقهاء والتابعين إلى أن الكتابة ندب لا تجب 

ً «: وجاء في نهاية المطلب   إذا دعا العبد مولاه إلى المكاتبة ، وكان كسوبا

  : مائلاً إلى الخير ، فإجابته إلى الكتابة مستحبة ، والأصل فيه قوله تعالى 

﴿ F G  H I J  ﴾تجب الإجابة خلافاً لداود  ولا «.  

  :  ذكرُ من قال بهذا القول من الفقهاء:المسألة الثانية 

إن الكتابة ليست واجبة ، وإنما يستحب للسيد : وافق الجمهور في قولهم 

أن يجيب عبـده إلى المكاتبـة إذا طلبهـا كـل مـن أحمـد في روايـة هـي ظـاهر 

  . ، والحسن البصري ،  والثوريالمذهب

 

تقدم أن ابـن حـزم ألـزم الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية في هـذه المـسألة 

 فهـذا «: بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف حيث قـال ابـن حـزم 

ُ عمرُ عليها ، ويضرب في – أي الكتابة –عمرو وعثمان يريانها   واجبة ، ويجُبرِ

لك ، والزبير يسمع حمل عثمان الآية عـلى الوجـوب فـلا ينكـر الامتناع من ذ

ذلك ، وأنس بن مالك لما ذُكرِّ بالآيـة سـارع إلى الرجـوع للمكاتبـة ، وتـرك 
                                                        

   ) .١٤٢ / ١٨: (  ينظر )١(

   ) .٣٣٩ / ١٩: (  ينظر )٢(

   ) .٣٦٥ / ١٠( المغني :  ينظر )٣(

   ) .٤٢٣ / ٢( الإقناع لابن المنذر :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٨٥ 

ليـست : امتناعه ، وخالف ذلك الحنفيون ، والمالكيون والـشافعيون فقـالوا 

  .»واجبة 

 الـذي لا فهذا إلزام للحنفية والمالكيـة والـشافعية بمخالفـة الـصاحب
يعرف له مخالف ، وذلك لمخالفة الأثر الذي أخرجه البخاري معلقاً عن أنس 

أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأله المكاتبـة وكـان : ابن مالك رضي االله عنه 
كاتبـه ، فـأبى ، فـضربه : المال ، فأبى ، فانطلق إلى عمر رضي االله عنه فقال كثير 

ةِ ، رَّ   .» فكاتبه »م إن علمتم فيهم خيراً  فكاتبوه« ويتلو عمر بالدِّ

  كنـت :  عـن رجـل قـال وما أخرجه البيهقي عن مسلم بن أبي مـريم
بعثنـي عـثمان رضي االله عنـه في تجـارة ، : مملوكاً لعثمان رضي االله عنـه ، قـال 

يا أمـير : فقمت بين يديه ذات يوم فقلت : فقدمت عليه فأحمد ولايتي ، قال 
 نعم ولـولا آيـة في كتـاب االله مـا «: تابة ، فقطب ، فقال المؤمنين أسألك الك

مـا الـذي : فخرجت من عنده فلقيني الزبير بن العوام فقال : قال ... فعلت 
  .»الحديث ... أرى بك ؟ 

                                                        

   ) .٢٨٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

وقـال  ) ٥٣٨ / ١٠( ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى   ) ١٥١ / ٣(  أخرجه البخاري تعليقـاً )٢(

   ) .١٨٠ / ٦( لإرواء إسناده صحيح كما في ا: الألباني 

مسلم بن أبي مريم يسار ، مولى لبني سليم ، مدني ، وثقة ابن معين والنسائي ، وأبو داود ، :  هو )٣(

 .وذكره ابن حبان في الثقات ، ومات في ولاية أبي جعفر 

   ) .١٣٨ / ١٠( ، تهذيب التهذيب  ) ٣٥٧ / ١( الطبقات الكبرى : ينظر   

  ، وابن حزم في المحلى  ) ٢١٦٢٣( حديث رقم  ) ٥٤٠ / ١٠( نن الكبرى  رواه البيهقي في الس)٤(

  ) .٤٧٧٠( حديث رقم  ) ١٧٠ / ١١( والطحاوي في شرح مشكل الآثار  ) ٢٨٥ / ٩( 
= 



    
 

 

 

٥٨٦ 

فهذان الأثران بنى عليهما ابن حزم إلزامه وأجيب عن هذا الإلـزام مـن 

 :وجوه 

جُّ أنساً رضي االله عنه ؛ لأن قول  أن قول عمر رضي االله عنه لا يحَُ :الأول 

  .عمر يخالف فعل أنس ، فلم يكن فيه دليل

ر بالآيـة سـارع إلى الرجـوع إلى المكاتبـة وتـرك :ونوقش   بأن أنساً لما ذُكِّ

  .»امتناعه 

 أن استدلال ابن حزم بإجبار أنس على كتابة سيرين لا إجماع فيـه :الثاني 

ُسْتَدَلُّ به   .فَي

أن الأوامر في الأصل محمولة على الوجوب ؛ لأنه الأظهر من : لث الثا

محتملاتها إلا أن يدل الدليل على أن المراد غير الوجوب من ندبٍ أو إباحةٍ 

 9 8 ﴿:  ، وقوله تعالى ﴾  ° ¯ ® ﴿: ونحوه ، كقوله تعالى 

: ; < =      ﴾ فهذا أمرٌ والمراد به الإباحة ، والدليل على أن ، 

                                                        
=  

ماء ، وهما ثقتان كـما في د بن عامر الضبعي عن جويرية بن أسوفي سننه عن ابن المديني عن سعي  

  ) .١٢٥ / ٢ ) ( ٥٠ / ٤( تهذيب التهذيب 

   ) .٣٦٦ / ١٠( ، المغني  ) ١٤٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )١(
   ) .٢٨٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢٣٨ / ١٦( ، إعلاء السنن  ) ١٤٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٣(

  .من سورة المائدة  ) ٢(  آية )٤(

  .من سورة الجمعة  ) ١٠(  آية )٥(



    
 

 

 

٥٨٧ 

 الندب لا الوجوب ، إجماع ﴾  F G  H I J ﴿: لمراد بقوله تعالى ا

  الأمة على أنه غير واجب على أحد أن يعتق عبده ، ولا أن يبيعه ، والكتابة 

ً منه لعبده ، وهي إلى العتق أقربلا تخ ً ، أو بيعا   .لو إما أن تكون عتقا

رْ جاءت لكان  بأن هذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه لولا نصوص أُخَ :ونوقش 

 مـن حجـه وعمرتـه ، ولم صلى الله عليه وسلمهذان الأمران فرضاً ، لكن لما حلَّ رسـول االله 

 عـلى القعـود في صلى الله عليه وسلميصطد صار الأمر بذلك نـدباً ، ولمـا حُـضَّ رسـول االله 

بَ في ذلك كان الانتشار ندباً ، فإن كان عندهم نصٌّ يبين  موضع الصلاة ورغَّ

 إذا وجد أمر مخصوص أو منسوخ أن الأمر بالكتابة ندب صرِنا إليهم ، وليس

  .وجب أن يكون كل أمر في القرآن منسوخاً أو مخصوصاً 

َّد مُعاوض على ملكه بملكه ، فصار الأمر بالكتابة واردٌ :الرابع   أن السي

  : بعد حظرها ، فاقتضى أن يحمل على الإباحة دون الوجوب ، كقوله تعالى 

﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  ﴾ة عقد غرر لا يجوز  ؛ ولأن الكتاب

 F G  H I ﴿: في الأصل ، فلما أذن المولى فيها للناس بقوله تعالى 

J ﴾كان أمراً بعد منع ، والأمر بعد المنع للإباحة .  

                                                        
   ) .١٧٣ / ٣( ، المقدمات والممهدات  ) ٣  /٨( المبسوط :  ينظر )١(

   ) .٢٨٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  .من سورة البقرة  ) ٢٢٢(  آية )٣(

   ) .١٤٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٤(

   ) .٣٨٨ / ٤( الشرح الكبير للدردير :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٥٨٨ 

بأن الأصل أنه لا يلزم شيء في الشريعة ، ولا يجـوز القـول بـه : ونوقش 

  قبولـه ، يَعْصي من أبىبيله أن يكون فرضاً حتى يأمر االله تعالى به ، فإذا أمر به فس

هذا هو الحق ، وما جاء قط نصٌّ ، ولا معقول ، بأن الأمر بعد التحريم لا يكون إلا 

ندباً ، بل قد كانت الصلاة إلى بيت المقدس فرضاً وإلى الكعبة محظورة محرمـة ، ثـم 

  .جاء الأمر بالصلاة إلى الكعبة بعد الحظر فكان فرضاً 

َّ : الخامس  كَمُ له على سيده بالبيع لـه ، وكذلك فإنه لم ا لم يكن للعبد أن يحُْ

فأحرى أن لا يحكم له عليه بخروجه بغير عوض ، وذلك أن كسب العبد هو 

  .للسيد

بأن هذا مردود ؛ لأن النص جاء بذلك إذا طلبهـا العبـد ، ولم : ونوقش 

إنه :  ولوا يأت بها إذا طلبها السيد ، فإن كان هذا عندهم قياساً صحيحاً ، فليق

لما كان الزوج إذا أراد أن يطلق امرأتـه كـان لـه أن يطلقهـا ، فكـذلك أيـضاً 

  .للمرأة إذا أرادت طلاقه أن، يكون لها أن تطلق

 لا يحل مال امرئ مسلم «:  قال كما في حديث صلى الله عليه وسلمولأن النبي : السادس 

زالـة  ، فاقتضى هذا الظاهر أن لا يجـبر الـسيد عـلى إ»إلا بطيب نفس منه 

                                                        
   ) .٧٨ / ٣( ، الإحكام في أصول الأحكام  ) ٢٨٧ – ٢٨٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .١٥٧ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٢(

   ) .٢٨٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٣٥٦( سبق تخريجه ص :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٥٨٩ 

  .ملكه عن رقبة العبد إلا بطيب نفسه

َ السيد على عتقه فكان ماذا: ونوقش   أي لـيس هنـاك مـا -؟بأنه إذا أُجْبرِ

 ، ولا وجدتم قط في الأصول أن يجُبر أحد على الامتناع من بيع أمته ، -يمنع 

  .وتخرج حرة من رأس ماله إن مات ، وقد قلتم بذلك في أم الولد

 G  H ﴿:  االله عز وجل ردَّ أمر العبيد إلى السادة بقوله تعالى  بأن:وردَّ 

I J ﴾ فلم يجعل للحكام في ذلك مدخلاً ، وما ليس للحكام فيه مدخل 

فيما تنازع الناس فيه ، ليس بواجب ، وإذا لم يجب ارتفع التنازع ، وحينها لا 

  .إجبار للسيد على إزالة ملكه

 واالله – الأدلة ، المناقـشة يـترجح عنـدي  من خلال ما سبق من:النتيجة 

 أنه إلزام بما لا يلزم ؛ لأنه وإن ثبت عـن عمـر رضي االله عنـه القـول –أعلم 

بوجوب المكاتبة ، إلا أنه قد خالفه أنس رضي االله عنه كما ثبت ذلك عنه بسند 

صحيح ، فلما وُجِدَ المخالف سـقط الاسـتدلال ، وعليـه فـلا يلـزم الحنفيـة 

 .والشافعية القول بوجوب مكاتبة السيد لعبده أو أمته والمالكية 

                                                        
   ) .٢٤٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )١(

   ) .٢٨٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .١٧٤ / ٣( المقدمات والممهدات :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٩٠ 

  مسألة
الحكم فيما لو أدى المكاتب بعض ما عليه 

 

يرى ابن حزم أن المكاتب عبد ما لم يُؤَدِّ شيئاً ، فإذا أدى شيئاً مـن كتابتـه 

  .»ى فقد شرع في العتق والحرية بقدر ما أدَّ 

 

 ، وهو مـروي  ، وعروة بن الزبيروافق ابن حزم في قوله هذا شريح

  ، وعبـد االله بـن عبـاس ، وعبد االله بن مسعودعن علي بن أبي طالب

 .رضي االله عنهم 

                                                        
ه ، فيعتـق :  المقصود من المسألة )١( لو أدَّى المكاتب نجماً أو نجمين من الكتابة هل يؤثر ذلك في رقِّ

منه بذلك القدر ؟ كما يقوله ابن حزم ، أم أنه لا يعتق منه شيء كما يقوله الجمهور إلا بـتمام مـال 

ة هو حـرٌّ سـاع: الكتابة وتضمنت المسألة بيان أن المكاتب عبد ما لم يؤدِّ شيئاً ، خلافاً لمن يقول 

العقد بالكتابة إلا أنه لا إلزام لهذا القول ، وتضمنت أيضاً أقـوال الـسلف وخلافهـم في القـدر 

  .الذي به يعتق المكاتب لنصفه ، أو ثلثه ، أو ربعه ، أو قيمته 

   ) .٢٨٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .١٥٤ / ٤( بدائع الصنائع :  ينظر )٣(

  ) . ١٨٠ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٤(

   ) .٧٢٣( حديث رقم  ) ١٢٧ / ٢(  أخرجه أحمد في مسنده )٥(

   ) .١٥٧٢١( حديث رقم  ) ٤٠٦ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٦(

   ) .٢٨٠٩( حديث رقم  ) ٤٠٦ / ٤(  أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده )٧(



    
 

 

 

٥٩١ 

 

ُلْزَمُ في هذه المسألة هـو قـول الحنفيـة ، والمالكيـة ، والـشافعية ، القول ا لم

بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وقد نسب إلـيهم ابـن حـزم : القائلين 

  .هذا القول

 

بـأن المكاتـب لا : ألزم ابن حزم الحنفية ، والمالكية ، والشافعية القائلين 

 :عتق حتى يؤدى كل ما عليه بإلزامين ي

 بالتحكم ، وذلك في الاحتجاج بالمرسل تارة وتركـه تـارة ،: الإلزام الأول 

 عن ابـن عبـاس رضي  ومن طريق أحمد بن شعيب«: حيث قال ابن حزم 

 يُؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه ديـة الحـرّ ، «:  قال صلى الله عليه وسلماالله عنه أن رسول االله 

   ومـن طريـق أحمـد بـن شـعيب قـال حـدثنا »ه دية العبد وبقدر ما رُقَّ من

                                                        

   ) .٢٩٢ / ٩( المحلى :  ينظر )١(
و عبد الرحمن ، النسائي ، الحـافظ ، صـاحب كتـاب الـسنن ، أحمد بن شعيب بن علي ، أب:  هو )٢(

سمع من خلائق لا يحصون ، ولد سنة مائتين وخمس عشرة ، وكان إمامـاً في الحـديث ثقـة ثبتـاً 
  بفلسطين يوم الإثنـين لـثلاث عـشرة خلـت مـن صـفر سـنة ثلاثمائـة وثـلاث: حافظاً ، توفي 

 . للهجرة 
   ) .١٢٥ / ١٤( ، سير أعلام النبلاء  ) ١٩٤ / ٢(  تذكرة الحفاظ ، ) ٣٩ / ١( تهذيب التهذيب : ينظر   

، والطحـاوي في شرح معـاني  ) ٢٣٥٦( حـديث رقـم  ) ١٨٦ / ٤(  أخرجه أحمـد في المـسند )٣(
  حديث رقم  ) ٢١٥ / ٥( ، والدارقطني في السنن  ) ٤٧١١( حديث رقم  ) ١١١ / ٢( الآثار 

ح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الـشيخين إسناده صحي: قال أحمد شاكر  ) ٤٢١٦( 
  .غير عكرمة فمن رجال البخاري 



    
 

 

 

٥٩٢ 

 حـدثنا أبـو هـشام هـو المغـيرة بـن سـلمة محمد بن عبـد االله بـن المبـارك

   عـن  عـن عكرمـة عـن أيـوب حدثنا وهيب بن خالـدالمخزومي

ي المكاتـب بقـدر مـا أدَّى «:  قـال صلى الله عليه وسلمعلي بن أبي طالب عن النبي   » يُـؤْدِ
                                                        

نيـف وسـبعين : دي ، ولـد سـنة محمد بن عبد االله بن المبارك ، الحـافظ ، الثبـت ، البغـدا:  هو )١(
 .ستين ومائتين : ، وثقة ابن أبي حاتم ، والنسائي ، والدارقطني ، وتوفي سنة ومائة

   ) .٢٦١ / ١٠( هذيب تهذيب الت: ينظر   
 المغيرة بن سلمة المخزومي ، أبو هشام ، القرشي ، البصري ، وثقـة ابـن المـديني ، والنـسائي ،:  هو )٢(

 .مائتين : وذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة 

   ) .٢٦١ / ١٠( تهذيب التهذيب : ينظر   

يقـال إنـه لم يكـن بعـد :  حـاتم وهب بن خالد بن عجلان الكرابيسي ، الحافظ ، قال أبو:  هو )٣(

  خمـس وسـتين : شعبة أحد أعلم بالرجال منه ، وكان ثقة حجة يُمـلي مـن حفظـه ، تـوفي سـنة 

 .ومائة 

  ، ســـير أعـــلام  ) ٢٠٣ ٨( ، تـــذكرة الحفـــاظ  ) ١٦٩ / ١١( تهـــذيب التهـــذيب : ينظـــر   

   ) .٢٢٢ / ٨( النبلاء 

بعين، ، مولاهم ، الإمام ، الحافظ ، عِدَاده في صغار التاأيوب السختياني ، أبو بكر العَنَزِيُّ :  هو )٤(

أيوب  مـن الحفـاظ : ى أنس بن مالك ولم يروِ عنه ، قال الدارقطني ثمان وستين ، رأ: ولد سنة 

 .الثقات ، وذكره ابن حبان في الثقات 

   ) .١٥ / ٦ ( ، سير أعلام النبلاء ) ٣٩٧ / ١( ، تهذيب التهذيب  ) ١٥ / ٦( تذكرة الحفاظ : ينظر   

عكرمة أبو عبد االله ، القـرشي ، مـولاهم ، المـدني ، البربـريُّ الأصـل ، ثقـة ثبـت ، عـالم :  هو )٥(

 .أربع ومائة : بالتفسير، من الطبقة الثالثة مات سنة 

   ) .١٢ / ٥( ، سير أعلام النبلاء  ) ٩٥ / ١( ، تذكرة الحفاظ  ) ٢٦٣ / ٧( تهذيب التهذيب : ينظر   

صحيح رجالـه : ، وقال أحمد شاكر  ) ٧٢٣( حديث رقم  ) ١٢٧ / ٢( ه أحمد في المسند  أخرج)٦(

  .ثقات ، رجال الشيخين غير عكرمة فقد احتج به البخاري ، وروى له مسلم مقروناً 



    
 

 

 

٥٩٣ 

ضره قول من قال إنه أخطأ فيه ؛ لأنه من روايـة الثقـات  ، لا يحيحصوهذا أثر 

  عيـب الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية لـه بـأن :  ومن عجائب الدنيا الأثبات ،

َّه  رواه عن أيوب عن عكرمة حماد بن زيد أرسله عن عكرمة ، وأن ابن عُلي

يكـون الحنفيـون عن عليِّ ، فأوقفه على عليّ ، أليس هذا من عجائب الـدنيا ، 

المرسل كالمسند ، ولا فرق ، فإذا وجدوا مـسنداً : والمالكيون عند كل كلمة يقولون 

يخالف أبا حنيفة ، ورأي مالك ، جعلوا إرسال من أرسله عيباً يسقط به إسـناد مـن 

، فـإذا ن المسند لا يضره إرسال من أرسـلهفي أن أسنده ، ويكون الشافعية لا يختلفو

  .»، كان ذلك يضر أشد الضرر وجدوا ما يخالف 

إلزام بـالتحكم ، وذلـك بالاحتجـاج بروايـة عمـرو بـن : الإلزام الثاني 

  : شعيب عن أبيه عن جده تارة ، وتركها تارة أخرى ، حيث قـال ابـن حـزم 

 واحتجوا بما روينا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عـن النبـي «

  وكم قصة خـالفوا فيهـا روايـة  ... »هم  المكاتب عبد ما بقي عليه در« : صلى الله عليه وسلم

  .» صلى الله عليه وسلمعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 

 

                                                        
: إسماعيل بن إبراهيم ، الأسدي ، مولاهم ، البصري ، المعروف بابن عُليَّة ، قال النسائي :  هو )١(

 .ثلاث تسعين :  ثبت ، ومات سنة إسماعيل ثقة

   ) .١٠٧ / ٩( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٢٢ / ٦( ، تذكرة الحفاظ  ) ٢٧٥ / ١( تهذيب التهذيب : ينظر   

   ) .٢٩٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢٩٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٥٩٤ 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليهم ابن حزم : المسألة الأولى 

بـأداء جميـع بـدل  إلا – المكاتـب – ولا يعتـق «: جاء في بدائع الصنائع 

ووجـه ... الكتابة، عند عامة العلماء ، وهو قول زيد بن ثابت رضي االله عنـه 

 المكاتب عبد ما بقي عليـه « : صلى الله عليه وسلمقول زيد بن ثابت رضي االله عنه قول النبي 

  .» وهذا نص في الباب »درهم 

 وفقهـاء الأمـصار متفقـون عـلى أن «: وجاء في المقـدمات والممهـدات 

نَّة الثابتـة عـن المكاتب عبد  ما بقي عليه من كتابته شيء ، على ما ورد في الـسُّ

  .» صلى الله عليه وسلمالنبيّ 

هو عبـد :  وعن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب «: وجاء في الأم 

وبهذا نأخذ ، وهو قول عامة من : ما بقي عليه درهم ، قال الشافعي رحمه االله 

  .»لقيت 

ِ : المسألة الثانية   :ن قال بهذا القول من الفقهاء  مرُ كْ ذ

ذهب إلى القول بأن المكاتب عبد ما بقـي عليـه درهـم ، مـن الـصحابة 

                                                        
   ) .١٥٤ / ٤: (  ينظر )١(

   ) .١٧٨ / ٣: (  ينظر )٢(

  ) .٥٦  /٨: (  ينظر )٣(

  



    
 

 

 

٥٩٥ 

 ، وعبد االله بن  ، وأم سلمة ، وعائشة ، وزيد بن ثابتوعثمان ، عمر

   ، وعمـر بـن سـعيد بـن المـسيب:  ، رضي االله عنهم ، ومن التـابعين عمر

 ،  ، وسليمان بن يـسار ، والحسن البصريزهري ، وال العزيزعبد

 ، وأحمـد بـن  ، وأبـو ثـورسفيان الثوري: ومن الفقهاء  . ومجاهد

  .حنبل

                                                        
  ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٤٧١٣( حديث رقم  ) ١١١ / ٢(  أخرجه الطحاوي في الآثار )١(

   ) .١٦٤٩( حديث رقم  ) ٥٤٦ / ١٠( 

   ) .٤٠٨ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٢(

   ) .١٥٢ / ٣(  أخرجه البخاري تعليقاً )٣(

   ) .١٥٢ / ٣(  أخرجه البخاري تعليقاً )٤(

   ) .١٥٧٢٨( حديث رقم  ) ٤٠٨ / ٨( أخرجه عبد الرزاق في المصنف : ينظر  )٥(

   ) .١١٤٦ / ٥( ، ومالك في الموطأ  ) ١٥٢ / ٣(  أخرجه البخاري تعليقاً )٦(

   ) .١٥٧٣٣( حديث رقم  ) ٤٠٩ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٧(

   ) .١٨٠ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٨(

   ) .١٥٧٣٠( حديث رقم  ) ٤٠٩ / ٨( الرزاق في المصنف  أخرجه عبد )٩(

   ) .٢٩٢ / ٩(  أخرجه ابن حزم في المحلى )١٠(

   ) .٢٩١٩( حديث رقم  ) ١١٤٦ / ٥(  أخرجه مالك في الموطأ )١١(

   ) .٢٠٦ / ١(  أخرجه الشافعي في المسند )١٢(

   ) .٨١ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )١٣(

   ) .٢٩٢ / ٩( حلى الم:  ينظر )١٤(

   ) .٣٧٤ / ١٠( المغني :  ينظر )١٥(



    
 

 

 

٥٩٦ 

 

 :تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية والشافعية بإلزامين 

لك في الاحتجاج بالمرسـل تـارة ، وتركـه بالتحكم ، وذ: الإلزام الأول 

 ومن طريق أحمد بن شـعيب ، عـن ابـن «: تارة أخرى ، حيث قال ابن حزم 

 يُؤدي المكاتب بقدر ما عتق منـه « : صلى الله عليه وسلمعباس رضي االله عنه ، أن رسول االله 

 ومـن طريـق أحمـد بـن شـعيب عـن »دية الحرّ ، وبقدر مارقَّ منه دية العبـد 

يُـؤَدِّي المكاتـب بقـدر مـا :  قال - صلى الله عليه وسلم النبي –عن عكرمة من علي رضي االله 

 وهذا أثر صحيح لا يضره قول من قال إنه أخطأ فيه ؛ لأنه مـن روايـة »أدى 

الثقات الأثبات ، ومن عجائب الدين عيب الحنفية والمالكية والشافعية لـه بـأن 

َّه رواه عن أيوب عن عكرمـة عـن  حماد بن زيد أرسله عن عكرمة ، وأن ابن عُلي

علي فأوقفه على عليّ رضي االله عنـه ، ألـيس هـذا مـن عجائـب الـدنيا ، يكـون 

الحنفيون والمالكيون يختلفون في أن المسند لا يـضره إرسـال مـن أرسـله ، فـإذا 

  .»وجدوا ما يخالف رأي صاحبهم كان ذلك يضر أشد الضرر 

  :وأجيب عن هذا الإلزام من وجوه

عبـاس عـلى مكاتـب لرجـل مـات  أنه محمول أعني حديث ابن :الأول 

وخلف ابنين فأقر أحدهما بكتابته ، وأنكر الآخـر ، فـأدى إلى المنكـر ، أو مـا 

                                                        
   ) .٢٩٠ / ٩( المحلى :  ينظر)١(



    
 

 

 

٥٩٧ 

  .أشبهها من الصور جمعاً بين الأخبار

 ابن عبـاس رضي االله عنـه نفـسه ، وهـو الـرّاوي ، فـإن  أنه قد خالف:الثاني 

  .» المملـوك  يقـام عـلى المكاتـب حـدّ «: الطحاوي روى عنه بسند صحيح قال 

  .»ومخالفة الراوي لما روى قدح فيه كما لا يخفى 

 أن الحديث وإن كان رجـال إسـناده ثقـات ، لكـن اختلـف في :الثالث 

  .إرساله ووصله

بأن حديث علي رضي االله عنه صحيح ، ورجاله ثقات ، رجال : ونوقش 

 روايـة عكرمـة الشيخين ، غير عكرمة فقد احتج به البخاري ، وما روي بأن

ل عليٌّ رضي االله عنه  ِ عن عليّ رضي االله عنه مرسلة ، فمردود بأن عمره حين قُت

وأما مـا ذكـروه مـن    .كان خمس عشرة سنة ، وأنه عاصر علياً أربع سنين

                                                        
   ) .٢٢٩ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )١(

، والبيهقـي في الــسنن  ) ٩٨٢( حـديث رقــم  ) ٢٤٦ / ١(  أخرجـه ابـن الجــارود في المنتقـى )٢(

ف الحـديث المرفـوع ، وفي وهـذا يخـال: وقـال  ) ٢٤٧٣( حديث رقـم  ) ٢٢٠ / ٤( الصغير 

ــبرى  ــار  ) ٥٤٧ / ١٠( الــسنن الك ــسنن والآث ــة ال ــم  ) ٤٤٦ / ١٤( ، وفي معرف ــديث رق   ح

   .» المملوك – لا يقام على المكاتب إلا حد العبد «: ، كلهم بلفظ  ) ٢٠٦٩٥( 

   ) .٢٢٩ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٣(

   ) .١٢٩ / ١٦ ( ، إعلاء السنن ) ١٩٥ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٤(

  ) .١٢٧ / ٢( تحقيق أحمد شاكر على مسند أحمد :  ينظر )٥(

 

  



    
 

 

 

٥٩٨ 

نْ عليٍّ بما  ّه له على عليٍّ رضي االله عنه فهو قوة للخبر ؛ لأنه فتيا مِ إيقاف ابن عُلي

  .روى

أنه معارض بما روى عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن  :الرابع 

ما رجل كاتب غلامه على مائـة أوقيـة ، فعجـز عـن «:  قال صلى الله عليه وسلمرسول االله   أيَّ

 ، وعن عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن »عشر أواق فهو رقيق 

  . » المكاتب عبد ما بقي عليه درهم «:  قالصلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                        
   ) .٢٩٠ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

وأخرجـه أبـو  ) . ٢١٦٣٩( حـديث رقـم  ) ٥٤٥ / ١٠(  أخرجه البيهقي في السنن الكـبرى )٢(

حـديث )  ٣٣٧ / ١١( ، وأحمـد في المـسند  ) ٣٩٢٧( حديث رقم  ) ٢٠ / ٤( داود في السنن 

والدارقطني ،  ) ٥٠٠٨( حديث رقم  ) ٥٣ / ٥( ، والنسائي في السنن الكبرى  ) ٦٧٢٦( رقم 

   حـديث رقـم  )٢٣٧ / ٢( والحاكم في المـستدرك  ) ٤٢١٣( حديث رقم  ) ٢١٣ / ٥( في السنن 

جَاهُ ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الس: وقال  ) ٢٨٦٣(  رِّ نن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخَُ

  ) .٢١٦٣٦( حديث رقم  ) ٥٤٤ / ١٠( الكبرى 

   ) .١٦٧٤( حديث رقم  ) ١١٩ / ٦( حديث حسن كما في الإرواء : وقال الألباني   

ــسنن )٣( ــو داود في ال ــه أب ــم  ) ٢٠ / ٤(  أخرج ــديث رق ــسنن  ) ٣٩٢٦( ح ــذي في ال   ، والترم

حديث  ) ١١١ / ٣( ، والطحاوي في شرح معاني الآثار  ) ١٢٦٠( حديث رقم  ) ٥٥٣ / ٣( 

، والـسنن  ) ٣٤٦( حـديث رقـم  ) ٢١٩ / ٢( ، والبيهقي في السنن الـصغير  ) ٤٧١٢( رقم 

  ) .٢١٦٣٨( حديث رقم  ) ٥٤٥ / ١٠( الكبرى 

   ) .١٦٧٣( حديث رقم  ) ١١٩ / ٦( حديث حسن : قال الألباني في الإرواء   

  ) .٥٦ / ٨( ، الأم  ) ١٧٨ / ٣( المقدمات والممهدات :  ينظر )٤(

  



    
 

 

 

٥٩٩ 

مرو بن شعيب رويت عن صـحيفة ، عـلى أنـه  بأن أحاديث ع:ونوقش 

  .مضطرب فيها

بأن اختلاف الرواة في لفظ الحديث ليس من الاضـطراب في شيء : وردَّ 

إذا اتحد معناه ، وأمكن الجمع وإرجاع بعـضه إلى بعـضه ، وإلا لم يـسلم لنـا 

  .»شيء من الحديث ، ولا مما اتفق عليه الشيخان ، كما لا يخفى 

ولأن المولى علق عتقه بأداء جميع بدل الكتابة ، فلا يعتـق مـا لم  :الخامس 

إذا أديت إليَّ ألفاً فأنت حرٌّ ، لا يعتق ما لم يـؤد : يؤد جميعه ، كما لو قال لعبده 

  .جميع الألف ، كذا هاهنا

 أنه قد روي عن بعض الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم :السادس 

ً مختلفة يفهم منه  بأن عتقه لا يقف على أداء ا أن في ذلك سنة بلغتهمأقوالا

  .جميع المال

 » المسلمون عـلى شروطهـم «: قول جابر بن عبد االله رضي االله عنه : فمنها 

                                                        
   ) .٢٩٤ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٣٠ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

   ) .١٥٤ / ٤( بدائع الصنائع :  ينظر )٣(

   ) .١٦٢ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٤(

   ) .١٨٠ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٥(

  .سنده صحيح : وقال  ) ٢٩٢ / ٩(  رواه ابن حزم في المحلى )٦(



    
 

 

 

٦٠٠ 

 » هو حرٌّ سـاعة العقـد بالكتابـة «:  قول ابن عباس رضي االله عنه :ومنها 

أدَّى المكاتب الـشطر فهـو  إذا «:  قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه :ومنها 

  .»غريم 

 إذا أدَّى المكاتـب الثلـث فهـو «:  قول ابن مسعود رضي االله عنه :ومنها 

  .» إذا أدى قيمته فهو غريم «:  وروي عنه أيضاً »غريم 

 إذا أدَّى المكاتب النـصف فـلا رِقَّ عليـه ، وهـو «: قول شريح : ومنها 

  .» غريم

 إذا أدى المكاتـب ثمـن رقبتـه فلـيس لهـم أن «:  قـول النخعـي :ومنها 

  .»يسترقُّوه 

وقد يستدل لهم على اختلاف أقاويلهم بما تقدم من حـديث ابـن عبـاس 

 يُؤدى المكاتب بقدر ما عتق منـه ديـة «:  قال صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه أن رسول االله 

  .»الحرّ ، وبقدر ما رُق منه دية العبد 

                                                        
  .ولم نجد له إسناداً إليه : وقال  ) ٢٩٢ / ٩(  نقله ابن حزم في المحلى )١(

   ) .١٥٤٨٢( حديث رقم  ) ٣٤٥ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٢(

   ) .٤٧١٩( حديث رقم  ) ١١٢ / ٣(  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٣(

   ) .١٥٧٣٧ ( حديث رقم ) ٤١٠ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤(

   ) .١٦٢٨٧( حديث رقم  ) ٤٢ / ٩(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٥(

    ) .١٨٠ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٦٠١ 

 أن ما أجاب به الحنفية والمالكيـة –الله أعلم  وا– يترجح عندي :النتيجة 

والشافعية لا يفصلهم عـن هـذا الإلـزام ، لأن حـديث عـلي رضي االله عنـه 

حديث صحيح وكل رجاله ثقات ، رجال الشيخين غير عكرمة فقد احتج به 

أجمع عامة الفقهاء على أن : البخاري ، وروي له مسلم مقروناً ، قال الخطابي 

  قي عليه درهم ، ولم يـذهب إلى هـذا الحـديث مـن العلـماءالمكاتب عبد ما ب

 إلا إبراهيم ، وقد روي في ذلك أيضاً شيء عـن عـلي كـرم االله – فيما بلغنا – 

 ، وحيـث لم وجهه وإذا صح الحديث وجب القول به ، إذا لم يكن منسوخاً 

، يثبت نسخه ، وجب على الجمهور القول بأن العبد إذا شرع في أداء ما عليه 

فقد شرع في العتق والحرية بقدر ما أدى وإلا خالفوا أصلهم ، وتركوا العمل 

 .بالنص 

  بـن شـعيب إلزام بالتحكم ، وذلك بالاحتجاج برواية عمرو:الإلزام الثاني 
                                                        

   ) .٣٧ / ٤( معالم السنن :  ينظر )١(

ه بعـضهم :  وعمرو )٢( هو ابن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، الـسهمي ، عـدَّ

لعمـرو بـن شـعيب ثلاثـة :  ابن المديني ، والنسائي ، وقال الدارقطني من أهل الطائف ، وثقه

أجداد الأدنى منهم محمد ، والأوسط عبد االله ، والأعلى عمرو ، وقد سمع شعيب من الأدنـى 

ه وكشف فهو صحيح حينئذٍ ، ولم يترك حديثـه أحـد نَ يَّ محمد ، ومحمد تابعي ، وسمع جده عبد االله ، فإذا بَ 

 . يسمع من جده عمرو بن العاص ، توفي سنه ثمانية عشرة ومائة من الأئمة ، ولم

  ، سـير أعـلام النـبلاء ) ١٥٥ / ١( ، شـذرات الـذهب  ) ٤١ / ٨( تهذيب التهـذيب : ينظر   

 ) ١٦٥ / ٥. (   

ابن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، ذكره ابن حيـان في الثقـات ، وروى :  وشعيب هو )٣(
= 



    
 

 

 

٦٠٢ 

:  تـارة وتركهـا تـارة أخـرة ، حيـث قـال ابـن حـزم  عن جدهعن أبيه

عن أبيه عن جـده عـن النبـي واحتجوا بما روينا من طريق عمرو بن شعيب 

  وكم من قصة خالفوا فيها رواية  ... » المكاتب عبد ما بقي عليه درهم « : صلى الله عليه وسلم

  .» صلى الله عليه وسلمعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 

ويمكن الجواب عن هذا بأن الاحتجـاج بروايـة عمـرو بـن شـعيب في 

وى منها ، موضع ، لا يلزم منه الاحتجاج بها في كل موضع ، لوجود ما هو أق

 .أو ما يعارضها ، أو لأن في سندها من لا يصلح الاحتجاج بروايته 

أنا أكتب حديثه ، وربما احتججنا به ، وربما وجس في القلـب منـه : وقد قال أحمد 

                                                        
=  

أنه سمع من جده ومن ابن عبـاس : قد ذكر البخاري وأبو داود وغير واحد عن جدّه وأبيه ، و

 .وابن عمر ، ولا يعلم متى توفي فلعله بعد الثمانين 

   ) . ١٨١ / ٥( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٥٦ / ٢( تهذيب التهذيب : ينظر   

نـه ابنـه شـعيب فهو ابن عبد االله بن عمرو بن العاص ، روى عـن أبيـه ، وروى ع:  وأما محمد )١(

 .وحكم بن الحارث ، والظاهر موته في حياة أبيه 

   ) .١٨١ / ٥( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٦٦ / ٩( تهذيب التهذيب : ينظر   

همي ، الإمام ، الحبر ، العابـد ، صـاحب :  وأما عبد االله )٢( فهو ابن عمرو بن العاص بن وائل السَّ

بين أبيه إلا إحدى عشرة سنة ، أسلم قبل أبيه ، لـه  ، وابن صاحبه ، وليس بينه وصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ليـالي الحـرة سـنة :  ، تـوفي صلى الله عليه وسلم بإذن النبي صلى الله عليه وسلممناقب ، وفضائل ، وكتب الكثير عن رسول االله 

 .بمكة : بالطائف ، وقيل : سنة خمس وستين بمصر ، وقيل : ثلاث وستين ، وقيل 

   ) .٣٩٠ / ٣(  سير أعلام النبلاء ، ) ٣٥١ / ٢( ، الإصابة  ) ٣٤٩ / ٣( أسد الغابة : ينظر   

   ) .٢٩٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٠٣ 

 . وقد خرج له البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم شيء

 وهـو ذهب أكثـر المحـدثين إلى صـحة الاحتجـاج بـه ،: وقال النووي 

  .الصحيح المختار

أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحـديث : وقال أبو داود عن أحمد 

لـه : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإذا شـاؤوا تركـوه ، وقـال أيـضاً 

  .أشياء مناكير

 أن ما ألزم به ابـن حـزم الحنفيـة – واالله أعلم – يترجح عندي :النتيجة 

 ترك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده تـارة والمالكية والشافعية من

 .والأخذ بها تارة أخرى لا يلزمهم لما ذكر من جواب ، وعليه فلا تحكم 

                                                        
   ) .٢٣٨ / ٦( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم :  ينظر )١(

   ) .٦٥ / ١( مقدمة المجموع :  ينظر )٢(

   ) .٢٠٢ / ٦( الكامل لابن عدي :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٠٤ 

  مسألة
حكم بيع المكاتب 

 

َّد ي   .، ما لم يؤدِّ شيئاً  يرى ابن حزم أن بيع المكاتب جائز ، متى شاء السَّ

 

 ، وهو قـول  ، وأحمدوافق ابن حزم في قوله هذا الشافعي في القديم

 ، وأشهب ، وابن القاسم  ، وابن المنذر ، والليث ، والنخعيعطاء

  . ، وأبو ثورمن المالكية

                                                        
   أم لا ؟هل عقد الكتابة لازم :  هذه المسالة مبنية على مسألة وهي )١(

 .يجوز بيع المكاتب ، ومن يراه لازماً فإنه يمنع من بيعه : فمن يرى أن العقد غير لازم قال   

   ) .١٦٧ / ٤( بداية المجتهد : ينظر   

   ) .٢٩٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٤٥٣ / ١٩( ، نهاية المطلب  ) ٢٤٨ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٣(

   ) .٤٣٤/  ١٠( المغني :  ينظر )٤(

   ) .٢٤٨ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٥(

   ) .٢٤٨ / ١٨( المغني :  ينظر )٦(

   ) .٢٤٨ / ١٨( المغني :  ينظر )٧(

   ) .٤٢٤ / ٢( الإقناع لابن المنذر :  ينظر )٨(

   ) .٢٨٣ / ١١( الذخيرة :  ينظر )٩(

  ) .٢٣٤ / ٦( طرح التثريب :  ينظر )١٠(

  



    
 

 

 

٦٠٥ 

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية القائلين  بـأن بيـع : القول الم

  .المكاتب لا يجوز ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

 :ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية في هذه المسألة بإلزامين 

 ومنـع الحنفيـون «:  ، حيث قال ابـن حـزم مخالفة النص: الإلزام الأول 

والمالكيون من البيع ، وما نعلم لهم حجة أصلاً ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا 

قياس ، ولا معقول ، بل قولهم خلاف ذلك كله ، لاسيما احتجاجهم لقولهم 

  بما لم يصح من أنَّ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، فإذ هو عبـد ، فـما المـانع 

  .»يعه من ب

وهو إبطال قول المخالف عن طريق تدوير : إلزام بالحصر : الإلزام الثاني 

رُّ بها ، حيث قـال ابـن حـزم   ولا يخلـو المكاتـب «: قوله بين عدة معانٍ لا يُقِ

اً من حين العقد : ضرورة من أحد أقسام أربعة لا خامس لها  إما أن يكون حُرَّ

 أو – وهـم لا يقولـون بهـذا –الله عنـه   رضي ا–كما ذُكر عن بعض الصحابة 

يكون عبداً كما يقولون ، أو يكون عبـداً مـا لم يـؤدّ شـيئاً ، فـإذا أدَّى شرع في 

اً وبعضه مملوكاً  اً – كما نقول نحن –العتق ، فكان بعضه حرَّ   أو يكون لا حـرَّ
                                                        

   ) .٢٩٦  /٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٩٦ / ٩( المحلى :  ينظر)٢(



    
 

 

 

٦٠٦ 

 ولا عبداً ، ولا بعضه حرٌّ ولا بعضه عبدٌ ، وهـذا محـالٌ لا يُعْقـل ، فـإذا هـو

عندهم عبدٌ فبيع العبد حلال ما لم يمنع من ذلك نصّ ، ولا نصَّ هاهنا مانعاً 

من ذلك أصلاً ، بل قد جاء النص الصحيح ، والإجماع المتيقن على جواز بيع 

  .»المكاتب الذي لم يؤدِّ شيئاً 

 

 :ة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم مدى صح: المسألة الأولى 

 ولا يجوز بيع المكاتب بغير رضاه بلا خـلاف ؛ «: جاء في بدائع الصنائع 

لأن فيه إبطال حق المكاتب من غير رضاه ، وهو حق الحرية ، فلا يجوز بيعـه 

ــه المكاتــب جــاز ، ويكــون ذلــك فــسخاً  ــد ، وإن رضي ب ر وأم الول   كالمــدبَّ

  .»للكتابة 

 ولـو رضي المكاتـب بـالبيع ، ففيـه روايتـان ، «: وجاء في البحر الرائق 

  .»والأظهر الجواز 

لا تباع رقبة المكاتب وإن رضي المكاتب :  قال مالك «: وجاء في المدونة 

بذلك ؛ لأن الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة ، فلا تباع رقبة المكاتب ، فأرى 

  .»أن هذا البيع غير جائز 
                                                        

   ) .٢٩٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .١٥١ / ٤: (  ينظر )٢(

   ) .٧٨ / ٦: (  ينظر )٣(

   ) .٤٧٨ / ٢: (  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦٠٧ 

 ولا يباع مكاتب ولا ينتزع ماله ، قال خليل «: وجاء في الفواكه الدواني 

  .»هذا مذهبنا : في توضيحه 

أن الحنفية لا يمنعون البيع على الإطلاق كالمالكية ، بـل : وتحقيق القول 

زون بيع المكاتب إذا رضي ، وإن كان يُفْهم من عبارة صـاحب البحـر أن  وِّ يجَُ

 أعني جواز بيـع – ، وبهذا القول ية في المذهب عدم الجواز وإن رضيالرواية الثان

  .قال ربيعة ، وهو قول الزهري أيضاً  .–المكاتب إذا رضي 

كر مَنْ من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ  :ذ

 ، وهـو روايـة القول بعدم جواز بيع المكاتب هو قول الـشافعي في الجديـد

  . وهو مروي عن ابن مسعود رضي االله عنه أحمدأخرى عن

                                                        

   ) .٦٣٩ / ٢: (  ينظر )١(

خـي أنـه  وتنفسخ الكتابة ، وحُكي عن الكَرْ – بالرضا –أنه يجوز البيع :  ذكر المشايخ في كتبهم )٢(

اً ، وإنما هو شيء يقوله مشايخنا المتـأخرون : كان يقول  ăلا رواية فيه عن أصحابنا رحمهم االله نص

 .إلى أنه لا يجوز : وقد أشار محمد 

   ) .٣٥١ / ٦( ، المحيط البرهاني  ) ٢٢٨ / ٤( الأصل لمحمد الشيباني : ينظر   

، وينظـر في تحقيـق المـذهب  ) ٢٤٨ / ١٨ (، الحاوي الكبـير  ) ٤٠٥ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٣(

،  ) ٤٥(  / ، تبيـين الحقـائق  ) ١٥١ / ٤( ، بـدائع الـصنائع  ) ١٦ / ١٣( المبـسوط : الحنفي 

   ) .٨٢٢ / ٣( ، حاشية ابن عابدين  ) ٧٨ / ٦( البحر الرائق 

   ) .٤٥٣ / ١٩( ، نهاية المطلب  ) ٢٤٩ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٤(

   ) .٢٣٤ / ١٠( أبو الخطاب كما في المغني  حكاها )٥(

، وابـن أبي شـيبة في  ) ١٥٧٩٨( حـديث رقـم  ) ٤٢٨ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المـصنف )٦(

  ) .٢٢٦٥٧( حديث رقم  ) ٥٠٨ / ٤( المصنف 



    
 

 

 

٦٠٨ 

 

 :تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بإلزامين 

 ومنـع الحنفيـون «: مخالفة النص ، حيث قال ابـن حـزم : الإلزام الأول 

 أصلاً ، لا من قرآن،  وما نعلم لهم حجة– بيع المكاتب –والمالكيون من البيع 

ولا سنة ، ولا قياس ، ولا معقول ، بل قـولهم خـلاف ذلـك كلـه ، لاسـيما 

 » المكاتب عبد ما بقي عليه درهـم «احتجاجهم لقولهم بما لم يَصح من أن 

  .»فإذ هو عبد فما المانع من بيعه 

 :وأجيب عن هذا الإلزام من وجوه 

لعجز عن الأداء جمعاً بين النصوص ، أن بيع المكاتب جائز عند ا: الأول 

 وهـي مكاتبـة ، دخلت بريرة: بدليل حديث عائشة رضي االله عنها قالت 

لا يبيعوني حتى يشترطوا : نعم ، قالت : اشتريني وأعتقيني ، قالت : فقالت 

                                                        
   ) .٥٩٨(  من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد سبق تخريجه ص )١(

  ) . ٢٩٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

أن مواليهـا : فيها أربع قـضيات :  هي مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ، قال ابن سعد )٣(

تْ فاختارت نفـسها فأمرهـا صلى الله عليه وسلماشترطوا الولاء ، فقضى رسول االله   أن الولاء لمن أعتق ، وخُيرََ

 صلى الله عليه وسلم  أن تعتد ، وتُصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائـشة ، فـذكرت ذلـك للنبـيصلى الله عليه وسلمالنبي 

ة ، فكانت هذه سنن : فقال   .هو لها صدقة وعلينا منها هديَّ

ـــر    ـــبرى : ينظ ـــات الك ـــتيعاب  ) ٢٠١ / ٨( الطبق ـــلام  ) ١٧٩٦ / ٤( الاس ـــير أع   ، س

   ) .٥٢٦ / ٣( النبلاء 



    
 

 

 

٦٠٩ 

 فـذكر – أو بلغـه - صلى الله عليه وسلملا حاجة لي بذلك ، فسمع بـذلك : ولائي ، فقالت 

 اشتريها وأعتقيهـا ، ودعـيهم «: قالت لها ، فقال لعائشة ، فذكرت عائشة ما 

 فاشترتها عائشة ، فأعتقتهـا ، واشـترط أهلهـا الـولاء ، »يشترطون ماشاؤوا 

  .» الولاء لمن أعتق ، وإن اشترطوا مائة شرط « : صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

  : فالحديث نصٌّ في مسألتنا ، ذلكم أن قول بريرة لعائشة رضي االله عنهـا 

 يدل صريحاً على عجزها ؛ لأنه ليس معنى تعجيز المكاتبة نفـسها » اشتريني «

إلا الامتناع عن أداء الكتابة ، فلما طلبت بريرة من عائشة الإعانة في أداء بدل 

الكتابة وامتنعت منه ، ثم طلبت منها الشراء فرضيت به ، دلَّ ذلك ، على أنها 

ق ،  طمعاً في العتق الـسريع ، امتنعت من أداء الكتابة ورضيت بعودها في الرِّ

  .»فأيّ دليل أولى منه 

 :ونوقش من وجهين 

أنه لا دلالة في الحـديث عـلى أنهـا عجـزت عـن أداء نجومهـا ، : الأول 

 ، ولم تقل بربرة عجزت ، ولا قالـت وليس في استعانتها ما يستلزم العجز

 صلى الله عليه وسلم لها عائشة أعجزت ؟ ولا اعترف أهلها بعجزها ، ولا حكـم رسـول االله

بعجزها ، ولا وصفها به ، ولا أخبر عنها البتة ، ولم يحلَّ عليها نجم لم تـؤده ، 
                                                        

 ، )٢٥٦٥( اشــترني وأعتقنــي حــديث رقــم : بــاب إذا قــال المكاتــب ) ١٥٣ / ٣( أخرجــه البخــاري  )١(
   ) .١٥٠٢( حديث رقم  ) ١١٤٢ / ٢( ظ ومسلم بغير هذا اللف

   ) .٢٥٩ / ١٦( ، إعلاء السنن  ) ٤٠٥ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٢(

   ) .١٩٥ / ١٥( فتح الباري :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦١٠ 

  .فمن أين لكم العجز الذي تعجزون عن إثباته

بأن معنى العجز عند قائليه لـيس إلا الامتنـاع مـن أداء الكتابـة ، : وردَّ 

 أنـه  والـسعي في شرائهـا لاشـك» اشـتريني «وقولها لعائشة رضي االله عنها 

امتناع عن أداء الكتابة ، وهو العجـز ، فـلا حاجـة إلى قولهـا عجـزت وإن لم 

  .يسموه عجزاً 

أن بريرة أخبرت عائشة رضي االله عنهـا أن نجومهـا في كـل عـام : الثاني 

 ، فالعجز إنما يكون بمضي عامين عند من لا يرى العجز إلا بحلـول أوقية

الظاهر أن شراء عائشة لها كـان في أول نجمين ، أو بمضي عام عند الآخر ، و

  ؟كتابتها ، فأين عجزها

                                                        

   ) .١٤٩ / ٥( زاد المعاد :  ينظر )١(
   ) .٢٥٩ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

يَّة )٣( ُوقِ شهر الموازين التي كانت منتـشرة في العـالم العـربي ، بضم الهمزة وتشديد الياء ، من أ:  الأ

وذُكرت في الحديث النبوي ، وتعادل أربعـون درهمـاً ، وتختلـف بـاختلاف الأقطـار ، وأوقيـة 

الذهب تساوي تسعة وعشرون جراماً ونصف الجرام ، وأوقية الفضة تساوي مائة وتسعة عشر 

، وبعـضهم ثمانيـة وعـشرون ون تساوي من الـذهب سـبعة وعـشر: جراماً ، وبعضهم يقول 

 .اثنان وثلاثون جراماً : بعضهم 

ــر    ــق د: ينظ ــة ، تحقي ــن الرفع ــزان لاب ــال والمي ــة المكي ــان في معرف ــضاح والتبي ــد . الإي   محم

   .٥٤ – ٥٣الخاروف ص 

  ) .٢٦١ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٤(

  



    
 

 

 

٦١١ 

ـزَ : وردَّ  ز المكاتـب نفـسه ، وأمـا إذا عَجَّ بأن ذلك إنما يشترط إذا لم يُعجِّ

  .نفسه ورضي بيعه فلا يشترط لعجزه حلول نجم

 أن في حديث – من أجل اشتراطهم رضى المكاتب – وزاد الحنفية :الثاني 

دل على أنها قد رضت ، وأن بيعها كـان فـسخاً للكتابـة ، ولم يكـن بريرة ما ي

 اشـتريها فأعتقيهـا ، ودعـيهم «:  لعائـشة صلى الله عليه وسلمبيعها بيع مكاتبة ، حيث قـال 

 فـإن عائـشة رضي االله عنهـا لـو »يشترطون ما شاؤوا ، فإن الولاء لمن أعتق 

ة هـم مـن على كتابتها لم تكن معتقة لها ، بل كان أهـل بريـركانت أعانت بريرة 

 وامتناع الجواز إنما هو لحق المكاتـب ، فـإذا رضي فقـد ، أعتقها كما لا يخفى

  .زال المانع

 يحتمل أن بريرة إنما باعت نجوم كتابتها ، ومن ثم فليس هنـاك :الثالث 

 فإن أحبوا أن أقضي عنك «: مخالفة للنص ، بدليل قول عائشة رضي االله عنها 

  .»كتابتك 

                                                        
   ) .٢٦١ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )١(

  إعـلاء الـسنن : ديث عائشة ما يدل على جواز بيع المكاتب بحال ، ينظر  وعلى هذا فليس في ح)٢(

 )٢٦١ / ١٦. (   

   ) .١٥١ / ٤( بدائع الصنائع :  ينظر )٣(

ــضاً )٤( ــاري أي ــا البخ ــة أخرجه ــذه الرواي ــم  ) ١٥٢ / ٣(  ه ــديث رق ــسلم  ) ٢٥٦١( ح   ، وم

   ) .١٥٠٤( حديث رقم  ) ١١٤١ / ٢( 

   ) .٦٥ / ٤( ، معالم السنن  ) ١٤٣ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٦١٢ 

 بأن هذا لا يدل على جواز بيع نجوم الكتابة ، وقد نهى رسـول االله  :وردَّ 

 ، ونجوم الكتابة غير مقبوضة » عن بيع ما لم يُقبض وربح ما لم يُضمن « : صلى الله عليه وسلم

لم هو الـثمن الـذي :  ، لا يجوز بيعه ، وإنما معنى قضاء الكتابة وهي كالسَّ

 ابتـاعي « : صلى الله عليه وسلمقولـه يعطيهم على البيع عوضاً عـن الرقبـة ، والـدليل عليـه 

   فدلَّ على أن الأمـر قـد اسـتقر عـلى البيـع الـذي هـو العقـد عـلى»فأعتقي 

  . الرقبة

 أنــه لابــد مـن تقــدير كــل مــا مـضى للجمــع بــين الأحاديــث :الرابـع 

  .الصحيحة

 أن مـا أجـاب بـه الحنفيـة – واالله تعالى أعلـم –يترجح عندي : النتيجة 

الإلـزام ؛ لأن مـا ذكـروه مـن تأويـل لحـديث والمالكية لا يفصلهم عن هذا 

 ، بل يستلزم ردَّ الخبر الصحيح الصريح عائشة بعيد جداً كما قاله ابن حجر

بجواز بيع المكاتب ، وعليه فيلزم الحنفية والمالكية القول بجواز بيع المكاتـب 

                                                        
لم )١( لف ، يقال :  السَّ سَلَّم وأسْلَم ، وسلّف وأسلف ، بمعنى واحـد ، هـذا قـول جميـع : هو السَّ

لَفَ يكون قرضاً أيضاً   .أهل اللغة ، إلا أن السَّ

لَمُ في الشرح     .عقد على موصوف في الذمة مؤجل ، بثمن مقبوض في مجلس العقد : والسَّ

   ) .١٢٠ / ١( ، التعريفات  ) ٢٩٣ / ١( ، المطلع  ) ١٥٩ / ٩( لسان العرب : ينظر   

   ) .٦٤ / ٤( معالم السنن :  ينظر )٢(

   ) .٢٦١ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٣(

   ) .٤١١ / ٥( فتح الباري :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦١٣ 

ــالنص  لخــبر عائــشة رضي االله عنهــا في الــصحيحين ، وإلا تركــوا العمــل ب

 .وخالفوا أصلهم الصحيح ، 

 ولا يخلو المكاتـب «:  إلزام بالحصر ، حيث قال ابن حزم :الإلزام الثاني 

اً من حين العقد : ضرورة من أحد أقسام أربعة لا خامس لها  إما أن يكون حُرَّ

 أو – وهـم لا يقولـون بهـذا –كما ذُكر عن بعض الـصحابة رضي االله عـنهم 

اً مـا لم يـؤدِّ شـيئاً ، فـإذا أدَّى شرع في يكون عبداً كما يقولون ، أو يكون عبـد

اً وبعضه مملوكاً  اً – كما نقول نحن –العتق ، فكان بعضه حرَّ  أو يكون لا حـرَّ

ولا عبداً ، ولا بعضه حرٌّ وبعضه عبدٌ ، وهذا محال لا يعقل ، فإذا هو عندهم 

اً مـن عبد ، فبيع العبد حلال ، ما لم يمنع من ذلك نصٌّ ، ولا نصَّ هاهنا مانع

ذلك أصلاً ، بل قد جاء النص الصحيح ، والإجماع المتـيقن عـلى جـواز بيـع 

  .»المكاتب الذي لم يؤدِّ شيئاً 

 :وأجيب عن هذا الإلزام بجوابين 

أن بيع المكاتب لا يجوز لما في ذلك من نقض العهد ، وقد أمر االله : الأول 

  .تعالى بالوفاء به

م ؛ لأنهم يرون تعجيزه إن عجز ، وإبطال  بأن هذا عليهم لا له:ونوقش 

                                                        
   ) .٢٩٧ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  ) .١٦٧ / ٤( اية المجتهد ، بد ) ٤٠٥ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٢(

  



    
 

 

 

٦١٤ 

  . ﴾  ^ [ ﴿: كتابته ، ونسوا قول االله تعالى 

 صلى الله عليه وسلم أن بيع المكاتب يُؤدي إلى بيع الولاء ، وبيعه لا يجـوز ؛ لنهيـه :الثاني 

 وأما المكاتب فهو عبد ما بقي عليه درهم ، وقد قـال ، »عن بيع الولاء 

  .هل العلم ببلدنا يقولون ذلككل من أدركنا من أ: مالك 

 بأن في هذا حجة لمن رأى بيع المكاتـب جـائزاً ؛ لأنـه إذا كـان :ونوقش 

عبداً فهو مملوك ، وإذا كان باقياً على أصل الملك لم يحدث لغيره فيه ملك كان 

 ، ولأنـه لا خـلاف أن أحكامـه أحكـام المماليـك في غير ممنـوع مـن بيعـه

والجناية عليه ، وفي ميراثه ، وحدوده ، وسهمه إن حضر شهادته ، وجناياته ، 

 ، وإذا لم يختلف أهل العلم أن للرجل أن يبيع عبده قبل أن يكاتبـه ، القتال

فعقده الكتابة غير مبطل ما كان له من بيعه ، كما هو غير مبطل ما كان له مـن 

                                                        
  .من سورة المائدة  ) ١(  آية )١(

  .، وستأتي مسألة تعجيز المكاتب والخلاف فيها إن شاء االله تعالى  ) ٣٠٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

  حـديث رقـم  ) ١١٤٥ / ٢( ومـسلم  ) ٢٥٣٥( حديث رقم  ) ١٧٤ / ٣(  أخرجه البخاري )٣(

  . االله عنه من حديث ابن عمر رضي ) ١٥٠٦( 

   ) .٢٩٢ / ١١( ، الذخيرة  ) ٤٧٨ / ٢( المدونة :  ينظر )٤(

   ) .٨١ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )٥(

، نيـل  ) ١٣٢ / ٢( ، إحكـام الأحكـام لابـن دقيـق العيـد  ) ٦٥ / ٤( معـالم الـسنن :  ينظر )٦(

   ) .١١٢ / ٦( الأوطار 

   ) .٦٥ / ٤( معالم السنن :  ينظر )٧(



    
 

 

 

٦١٥ 

 فلـم صلى الله عليه وسلمي عتقه ، ودلَّ خبر عائشة في قصة بريرة على أنهـا بيعـت بعلـم النبـ

مَ : ينكره ، ومن قول عوام أهل العلم  ِ أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، فَل

يُمْنعَ الرجل من بيع عبده الذي لو شاء أعتقه ، وخبر عائشة مُسْتَغنى به عـن 

  .قول كل أحد

 أن مـا أجـاب بـه المالكيـة لا – واالله أعلـم –يـترجح عنـدي : النتيجة 

 المكاتب عبد ما بقي عليه «: ؛ لأن عملهم بحديث يفصلهم عن هذا الإلزام 

 يلزم منه القول بجواز بيع المكاتب ، لكونه مملوكـاً حتـى يـؤدي مـا »درهم 

عليه، ولأن من منع من بيع المكاتب يحتاج إلى جواب عن حـديث عائـشة في 

قصة بريرة ، وليس عندهم جـواب يكفـي للعـدول عنـه ، وعليـه فيلـزمهم 

 .لمكاتب لحديث عائشة في الصحيحين وإلا تناقضوا القول بجواز بيع ا

                                                        
   ) .٨٣ / ٧( شرح صحيح البخاري لابن بطال :  ينظر )١(



    
 

 

 

٦١٦ 

  مسألة
  حكم وطء المكاتبة

 

يرى ابن حزم أن وطء المكاتبة جائز ما لم تؤدِّ شيئاً من كتابتها ، فإن أدَّت 

 فهـي شيئاً من الكتابة قَلَّ أو أكثر حرم وطؤها جملة ، فإن حملـت أو لم تحمـل

  .على مكاتبتها

 

 .لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله هذا 

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية القائلين  بمنع وطء : القول الم

ء عليه ولا عليها ، فإن حملت فهـي بالخيـار بـين المكاتبة ، فإن وطئها فلا شي

التمادي على الكتابة ، وبين أن تكون أم ولد وتبطل الكتابة ، إلا أن مالكـاً زاد 

بْ ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول   .أنه يؤَدَّ

 

 ومنع الحنفيون «: ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالحصر ، حيث قال 

  والمالكيون من الوطء ، وما نعلم لهم في ذلك حجة أصلاً ، لا من قرآن ، 

                                                        
   ) .٢٩٥ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٣٠١ – ٣٠٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦١٧ 

ولا سنة ، ولا قياس ، ولا معقول ، بل قولهم خلاف ذلك كله ، لاسيما 

احتجاجهم لقولهم الفاسد بما لم يصح من أن المكَاتب عبد ما بقي عليه 

 7 6 ﴿: االله تعالى يقول درهم، فإذ هي أمة فمما المانع من وطئها ، و
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فلا تخلو من أن تكون مما ملكت يمينه ، فوطؤها له حلال ، أو مما لا تملك 

ا أمةٌ لغيره ، لا يعقل في دين االله تعالى وفي طبيعة  ةٌ وإمَّ يمينه ، فهي إما حرَّ

  .»العقول إلا هذا 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

  .» ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف أم الولد والمدبَّرة «: جاء في الهداية 

  .» ولا يحل له وطء المكاتبة ، يعني المولى «: وجاء في تبيين الحقائق 

ِّد أمته المكاتبـة ، صـار «: هد وجاء في بداية المجت  واختلفوا في وطء السّي

  .» إلى منع ذلك – يعني ومنهم مالك –الجمهور 

                                                        
  .من سورة المؤمنون  ) ٦ – ٥(  آية )١(

   ) .٢٩٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٣٣٣ / ٢: (  ينظر )٣(

   ) .٧ / ٣: (  ينظر )٤(

  ) .١٦٦ / ٤: (  ينظر )٥(



    
 

 

 

٦١٨ 

ِّد وطء مكاتبته ، سواء قلنـا «: وجاء في الفواكه الدواني  ي  ويحرم على السَّ

ى ووطء أُدِّب  إن الكتابة بيع أو عتق ؛ لأنها أحرزت نفسها ومالها ، فإن تعـدَّ

يه للشبهة ، وإنما يُؤدَّب إذا كان عالماً بحرمـة الـوطء ، لا إن كـان ولا حدَّ عل

  .»جاهلاً أو غالطاً 

بَ إن وطء مكاتبته زمن كتابتها لارتكابه أمـراً «: وفي الشرح الكبير   وأُدِّ

ماً    .»محرَّ

وعلى هذا فابن حزم يوافق الحنفية والمالكية في تحريم وطء المكاتبة ، فـيما 

ا بعـد عقـد إذا كانت  المكاتبة قد أدَّت شيئاً من نجوم كتابتها قلَّ أو كثر ، وأمَّ

الكتابة وقبل الأداء ، فيرى ابن حزم جـواز الـوطء ، في حـين يـرى الحنفيـة 

 .والمالكية تحريمه، وهنا منشأ الخلاف 

كرُ من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ  :ذ

ِّد ي ، سـعيد بـن المـسيب ،  مطلقـا  يحرم عليه وطء مكاتبته ذهب إلى القول بأن السَّ

  . ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، والثوري والليثوالزهريّ ،

                                                        
   ) .١٣٩ / ٢: (  ينظر )١(

   ) .٤٠٢ / ٤: (  ينظر )٢(

   ) .٣٩٩ / ١٠( المغني :  ينظر )٣(

   ) .٢٦٣ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٤(

   .إلا أن يشترط:  قالوا  )٣٩٩ / ١٠( المغني :  ينظر )٥(

   ) .٣٩٩ / ١٠( ، المغني  ) ٣٠١ / ٩( المحلى :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٦١٩ 

 

 ومنع «: تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بالحصر ، حيث قال 

ا نعلم لهم في ذلك حجة أصلاً ، لا من الحنفيون والمالكيون من الوطء ، وم

قرآن ، ولا من سنة ، ولا قياس ، ولا معقول ، بل قولهم خلاف ذلك كله ، 

لاسيما احتجاجهم لقولهم الفاسد بما لم يصح من أن المكاتَب عبد ما بقي عليه 

 7 6 ﴿: درهم ، فإذا هي أمة فما المانع من وطئها ، واالله تعالى يقول 
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  تخلو أن تكون مما ملكت يمينه ، فوطؤها له حلال ، أو مما لا تملك يمينه ، 

ا أمة لغيره ، لا يعقل في دين االله تعالى وفي طبيعة العقول إلا  ةٌ وإمَّ ا حرَّ فهي إمَّ

  .»هذا 

 :وأجاب الحنفية عن هذا الإلزام 

حـلِّ وطئهـا كـالبيع ، بأن الكتابة عقد أزال ملك اسـتخدامها ، وملـك 

   وإن كانـت لا تـزال –فالملك هاهنا ضعيف ؛ لأنه قد أزال عنه منافعها جملة 

 ولهذا لو وُطئت بشبهة كان لها المهر ، فجملة ذلك أن المكاتبة مملوكـة ، –أمة 

  .لكن ملكاً ضعيفاً لا مطلقاً 

                                                        
   ) .٢٩٦ / ٩( لى المح:  ينظر )١(

  ) .٢٦٢ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٢(

  



    
 

 

 

٦٢٠ 

رقبتهـا  بأن هذا لا يستقيم ، بل قد سقط ملكه عن رقبتهـا ، وملـك :ونوقش 

من منافعها ، وإنما الحق هاهنا أنَّ منافعها له بلا خلاف ، فلا يخرج عن ملكـه منهـا 

  .إلا ما أخرجه النَّص ، ولا نصَّ في منعه من وطئها ما لم تُؤدِّ 

وأما المهر فلأي معنىً تأخذ منه مهراً ، أهي زوجة له فيكون لها مهر هذا 

م باطلٌ ؟ أم هي بغيٌّ ؟  مهر البغـيٌّ ، أم هـي ملـك صلى الله عليه وسلمرسول االله  فقد حرَّ

مَةٌ بصفة كالحـائض أو الـصائمة ؟ . يمينه ؟ فهي حلال لا مهر لها  أم هي محُرََّ

  .وما عدا ذلك فتخليط لا يُعْقَل

 ; : 9 8 7 6 ﴿: وأما استدلال ابن حزم بقوله تعالى 

< = > ? @ A B C D  ﴾.  

جـة مـن الإمـاء ، فنقـيس أن هذه الآية مخصوصة بالم: فالجواب عليه  زوَّ

  .عليها محل النزاع ، فتكون الآية واردة في الملك المطلق

 بأن الأجل في الكتابة معلوم ، والوطء لأجـل معلـوم :وأجاب المالكية 

                                                        
   ) .٣٠١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

عـن  ) ٢٢٣٧( حديث رقم  ) ٨٤ / ٣(  وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 نهى عن ثمن الكلب ، ومهـر البغـيّ ، وحلـوان صلى الله عليه وسلم أن رسول االله «: أبي مسعود رضي االله عنه 

   .»الكاهن 

   ) .٣٠١ / ١( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٢٦٢ / ١٦( ، إعلاء السنن  ) ٣٩٩ / ٢٠( المغني :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦٢١ 

لَة ؛ ولأنها أحرزت نفسها ومالها ، فهو  غير جائز قياساً على نكاح المتعة والمحلَّ

 وطء المكاتبة لا يدل على أنه لا يملكها ، بدليل تعدّ عليها ، ومَنعُْ المكاتب من

  .أن الراهن يمنع من وطء أمته المرهونة ، وإن كان مالكها

ّدها ، ولم تحـرز نفـسها ، إلا :ونوقش   بأن المكاتبة ما خرجت عن يد سـي

ة ، والمرهونة حلال لسيدها ، والمانع  بالأداء فقط ، والدعوى لا تقوم بها حُجَّ

طئ ، وهذا احتجاج للباطل بالباطـل ، وللـدعوى بالـدعوى ، من وطئها مخُ 

  .ولقولهم بقولهم

 أن ما أجاب بـه الحنفيـة والمالكيـة – واالله أعلم –يترجح لديَّ : النتيجة 

 المكاتـب «يفصلهم عن هذا الإلزام ؛ لأنه لا يلزم مـن اسـتدلالهم بحـديث 

ن الملك هاهنا ضعيف ،  أن يبيحوا بذلك وطأها ؛ لأ»عبد ما بقي عليه درهم 

بدليل أنه بعقد الكتابة قد أزال عنه ملـك اسـتخدامها ، وأزال عنـه منافعهـا 

جملة، ومنها الوطء ، فأحرزت نفسها ، ومالها ، وملكت بضعها ، وعليه فمنع 

 .المكاتب من وطء المكاتبة لا يدل على أنه لا يملكها 

                                                        
   ) .٥٠٩ / ٨( ، البيان  ) ٤٠٢ / ٢( ، الشرح الكبير  ) ١٣٩ / ٢( الفواكه الدواني : ينظر  )١(

   ) .٣٠١ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٢٢ 

  مسألة
بيع كتابة المكاتب 

 

  .يرى ابن حزم أنه لا يحل بيع كتابة المكاتب

 

  . ، وأحمد ، والشافعيوافق ابن حزم في قوله هذا أبو حنيفة

 

ُلْزَم في هذه  بجـواز بيـع كتابـة : المسألة هو قـول مالـك القائـل القول الم

  .المكاتب ، وقد نسب إليه ابن حزم هذا القول

 

 ولا يحل بيع كتابـة «: ألزم ابن حزم مالكاً بالتناقض حيث قال ابن حزم 

ر ، وأجاز مالك كلا الأمرين ، والعجـب ك لـه مـن المكاتب ، ولا خدمة المدبَّ

                                                        
ء نجوم الكتابة التي اتفق عليها السيد مع عبده أو أمتـه ،  المقصود بهذه المسألة حكم بيع أو شرا)١(

  .سواء كانت النجوم حالة أو لم تحلّ بعدْ 

   ) .٣٠٠ / ٩ – ٥١٣ / ٧( المحلى :  ينظر )٢(

    ) .٤٠٨ / ٧( ، الاستذكار  ) ٢١ / ٨( المبسوط :  ينظر )٣(

   ) .٢٤٤ / ١٨( ، الحاوي الكبير  ) ٧٠ / ٨( الأم :  ينظر )٤(

   ) .٤٣٦ / ١٠( المغني : ينظر  )٥(

   ) .٣٠٠ / ٩ – ٥١٤ / ٧( المحلى :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٦٢٣ 

 لأنه بيع غرر ، ومنعـوا مـن – وهو حرام –إجازة بعضهم بيع كتابة المكاتب 

يْ  إن أدى فعتق :  وهو حلال طلقٌ ، ثم قالوا –بيع رقبة المكاتب قبل أن يؤدِّ

فولاؤه لبائع كتابته ، وإن عجز فهو رقيق للمشتري كتابته ، وهـذا تخلـيط لا 

  .»نظير له ؛ وكل ذلك باطل 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتـب ، :  قال مالك «: جاء في الموطأ 

 وإن عَجَزَ فلـه أنه يرثه الذي اشترى كتابته ،: ثم يهلك المكَاتَبُ قبل أن يُؤَدِّي كتابته 

رقبته ، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها منه وعَتقََ ، فـولاؤه للـذي عقـد 

  .»كتابته ، ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء 

 وجواز شراء كتابـة المكاتـب عنـد مالـك «: وجاء في البيان والتحصيل 

َعٌ لا يحمله القياس ؛ لأنه غرر    .»وأصحابه أمر مُتَّب

كْرُ من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ  :ذ

 ، وافق مالك في القول بجواز بيع كتابة المكاتب الـشافعي في القـديم

                                                        

   ) .٣٠٠ / ٩ – ٥١٤ / ٧( المحلى :  ينظر )١(
   ) .١١٦٤ / ٥: (  ينظر )٢(

   ) .٢١٠ / ١٥: (  ينظر )٣(

وذكـره الـشافعي في القـديم ، فجعلـه بعـض : وقال  ) ٢٤٤ / ١٨(  نقله الماوردي في الحاوي )٤(
  . قولاً له ، وجعله بعضهم حكاية عن مالك أصحابنا



    
 

 

 

٦٢٤ 

  . ، والليث بن سعدوهو قول عطاء ، وابن سيرين

 

 ولا يجوز « :   حيث قال ابن حزم تقدم أن ابن حزم ألزم مالكاً بالتناقض ،

ر ، وأجاز مالكٌ كلا الأمرين  والعجب ...  بيع كتابة المكاتب ، ولا خدمة المدبَّ

 لأنـه بيـع غـرر ، – وهـو حـرام –كله من إجازة بعضهم بيع كتابة المكاتب 

إن :   ثم قالوا – وهو حلال طَلْقٌ –ومنعوا من بيع رقبة المكاتب قبل أن يُؤدِّي 

 فولاؤه لبائع كتابته ، وإن عَجَزَ فهو رقيق للمشتري كتابته ، وهـذا أدَّى فعتق

  .»تخليط لا نظير له ، وكل ذلك باطل 

 :وأجاب المالكية عن هذا الإلزام من وجوه 

بأن الحجة لمالك في هذه المسألة هو أن المشتري قد حلَّ في كتابـة : الأول 

  : ل في عمـوم قـول االله تعـالى المكاتب محلَّ سيده الذي عقد له الكتابـة فـدخ

﴿ 7 8 9﴾ إلا أنه لم يحل محلَّه في الولاء إن أدَّى إليه الكتابة فراراً من 

بيع الولاء ، فإن عَجَزَ المكاتب ولم يُؤدِّ كتابته إلى المشتري مَلَكَ رقبته ، كما لـو 

َّد المكاتب مات وورث عنه بنوه المكاتـب ، لم يكـن لهـم عليـه إلا أ داء أنَّ سي

                                                        
   ) .٥١٤ / ٧( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٤٢٩ / ٤( مختصر اختلاف العلماء :  ينظر )٢(

   ) .٣٠٠ /٩ – ٥١٢ / ٧( المحلى :  ينظر )٣(

  .من سورة البقرة  ) ٢٧٥(  آية )٤(



    
 

 

 

٦٢٥ 

الكتابة إليهم ، فإذا أداها عَتَقَ وكان ولاؤه لأبيهم الذي عقد له الكتابة ، ولو 

عَجَزَ كان رقيقاً لهم يملكون رقبته ، ولو أعتقوه قبل العجز ، أو وهبـوا لـه الكتابـة 

كان ولاؤه لأبيهم ؛ لأنه عَقَدَ كتابته ، فلما لم يرث منه بنوه إلا مـا كـان لـه أن ينتقـل 

 وهو مال المكاتب دون ولاؤه ، فكذلك المشتري لم يملك مـن ذلـك عنه بالعوض

  .إلا ما يجوز له أن ينتقل عنه ، وهو المال دون الولاء

أن هذا عقد معاوضة ، فلم يمنع صحتها ما فيه من العتق ، كما لو : الثاني 

  .اشترى عبداً للعتق

 :من خمسة أوجه : ونوقش 

ما تجب بالنجوم ، ولا تجب قبـل ذلـك فمـن أن كتابة المكاتب إن: الأول 

  .باعها فقد باع مالا يملك بعدُ ، ولا يُدرى أيجب له أم لا

أن هذه الكتابة ليست عيناً معينَّة ، فلا يدري البائع أي شيء باع ، : الثاني 

ولا يدري المشتري ما اشترى ، فهو بيع غرر ، ومجهـول العـين ، وأكـل مـالٍ 

  .ين الأداء والعجزبالباطل ، لتردده ب

                                                        
   ) .٤١٠ / ٧( الاستذكار :  ينظر )١(

   . )٢٣ / ٧( المنتقى :  ينظر )٢(

   ) .٥١٤ / ٧( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٥١٤ / ٧( ، المحلى  ) ٢٤٤ / ٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦٢٦ 

 ، ألا  عن بيع الدين بالدينصلى الله عليه وسلمأنه دين بدين ، وقد نهى النبي : الثالث 

ترى أن المكاتب يعجز فلا يلزمه من الكتابة شيء ، فـإن قـال المجيـز لـذلك 

هـذا محـال ، ولـو : إن أخذها المشتري وإلا فالعبد له ، قيل : النوع من البيع 

َلِ أنه بيع ما لم يَعْلمِ البائع ولا المشتري ، أرأيت كان كما قلت كان حراماً من  ب قِ

أبيعك ديناً على حرٍّ ، فإن أفلس فعبدي فلان لك بيع ، فإن زعم : رجلاً قال 

أن هذا جائز فقد أجاز بيع ما لم يُعْلم ، وإن زعم أنه غير جـائز ، فبيـع كتابـة 

المـشتري بهـا رقبـة المكاتب أولى أن يُردَّ إلى ما وصـفت ، وأولى أن لا يملـك 

المكاتب ، ولو أجاز هذا حاكم فعجز المكاتب ، فجعله رقيقاً للذي اشـترى كتابتـه 

اً ورُدَّ قضاؤه ؛ لأنه لا يملكه بالبيع الفاسد   .فأعتقه ، لم يكن حرَّ

ـزْ أن يعقـد عليـه بيـع لازم : الرابع  ولأن مال الكتابة غير لازم ، فلم يجَُ

 .لتنافيهما 

إن وصـل المـشتري إلى نجـوم الكتابـة عَتَـق : مالكاً يقول أن : الخامس 

وكان ولاؤه للبائع ، وإن عَجَزَ عن الكتابة ملك رقبة المكاتب ، وهذا يوجب 

                                                        
، والطحـاوي في  ) ١٤٤٤٠( حديث رقم  ) ٩٠ / ٧(  الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١(

  )٤٧٤ / ٥( والبيهقـي في الـسنن الكـبرى  ) ٥٥٥٤( حديث رقـم  ) ٢١ / ٤( شرح معاني الآثار 

 نهـى رسـول االله «: كلهم عن عبد االله بن عمر رضي االله عنـه ولفظـه  ) ١٠٥٣٧( حديث رقم 

  .» عن بيع الكالئ بالكالئ صلى الله عليه وسلم

   ) .١٣٨٢( حديث رقم  ) ٢٢٠ / ٥( حديث ضعيف كما في إرواء الغليل : قال الألباني   

   ) .٧٠ / ٨( الأم :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٢٧ 

 :فساد ابتياعه من أوجه منها 

 .أنه جعل ولاءه لغير معتقه : الأول 

 آخِرَهَـا إذا أدَّيـت إليَّ : أنه عدل بعتقه عن الصفة المعقودة في قول البائع : الثاني 

اً :أنت حرٌّ ، إلى صفة غير معقودة وهي ف   . أنه إذا أدى إلى المشتري صار حرَّ

مما استدل به المالكية على جواز بيع كتابة المكاتب أن بريرة : الوجه الثاني 

 إن «: حينما جاءت إلى عائشة رضي االله عنها وطلبت منها أن تعينها قالت لها 

 فهذا يدل على أن الـذي باعـه أهـل بريـرة »بتك أحبوا أن أقضي عنك كتا

  .لعائشة رضي االله عنها إنما هي كتابتها لا رقبتها

بأن هذا لا يدل على جواز بيع نجوم الكتابة ، وإنما معنى قضاء : ونوقش 

هو الثمن الذي تعطيهم على البيع عوضاً عن الرقبـة ، بـدليل قولـه : الكتابة 

 فدل على أن الأمر قد استقر على البيع » فأعتقي  ابتاعي«:  في الحديث صلى الله عليه وسلم

                                                        
  . ) ٢٤٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )١(

، ومـسلم في  ) ٢٥٦١( حـديث رقـم  ) ١٥٢ / ٣(  الحديث أخرجـه البخـاري في صـحيحه )٢(

  .عن عائشة رضي االله عنها  ) ١٥٠٤( حديث رقم  ) ١١٤١ / ٢( صحيحه 

   ) .١٦٣ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٣(

، ومـسلم في  ) ٢٥٦١( حـديث رقـم  ) ١٥٤ / ٣(  الحديث أخرجـه البخـاري في صـحيحه )٤(

 أن بريرة جاءت عائشة تـستعينها في «: وتمامه  ) ١٥٠٤( حديث رقم  ) ١١٤١ / ٢( حه صحي

ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبـوا أن : كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً ، فقالت لها عائشة 

إن : أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلهـا فـأبوا ، وقـالوا 
= 



    
 

 

 

٦٢٨ 

  .الذي هو العقد على الرقبة

  ومما يؤيد ما قاله ابن حزم من تحـريم بيـع كتابـة المكاتـب مـا قالـه ابـن 

لُّ بيع نجـم مـن نجـوم المكاتـب ، : قال مالك : عبد البر المالكي ، قال  ِ لا يحَ

 يعني من -ه االله ، إلا أن مَنْ خالفه هو كما قال مالك رحم: وذلك غررٌ ثم قال 

ـزْ الغـرر في نجـم –يرى عدم جواز بيع كتابة المكاتب  ِ  يقـول إن مالكـاً لم يجُ

وأجازه في نجوم ، وكثير الغرر لا يجوز بإجماع ، وقليله مُتَجَاوز عنه ؛ لأنه لا 

  .يسلم بيع من قليل الغرر

 .صول فهذا تقرير منه بأن ما قاله مالك على خلاف الأ

وجواز شراء مكاتبة المكاتب عند مالك : ومثله ما قاله ابن رشد المالكي 

 :وأصحابه أمرٌ متبع لا يحمله القياس ؛ لأنه غرر ، وقد روى ابن القاسـم أنـه قـال 

بيع كتابة المكاتب غرر لا يجوز ؛ لأنه :  ، قالا بلغني عن ربيعة وعبد العزيز

                                                        
=  

 فقـال لهـا صلى الله عليه وسلمتسب عليك فلتفعل ، ويكون لنا ولاؤك ، فذكرت ذلك لرسول االله شاءت أن تح

 ما بال «:  فقال صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق ، ثم قام رسول االله « : صلى الله عليه وسلمرسول االله 

أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله ، من اشترط شرطاً ليس في كتـاب االله فلـيس لـه ، 

   .»رة شرط االله أحق وأوثق وإن شرط مائة م

   ) .٦٤ / ٤( ، معالم السنن  ) ٢٤٥ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )١(

   ) .٤١٠ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٢(

يـه ، كـان مـن أئمـة العلـم عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينـار المـدني ، الإمـام الفق:  هو )٣(

مالك أفقه من عبد العزيز ، وحديثه في الـصحاح ، ولـد لم يكن بالمدينة بعد : ، قال أحمد بالمدينة
= 



    
 

 

 

٦٢٩ 

  .ى كان ولاؤه للبائع الذي كاتبهإن عجز كانت له رقبته ، وإن أدَّ 

  أن ما ألزم به ابن حـزم مالكـاً يلزمـه ؛– واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

لأن القول بجواز بيع كتابة المكاتب مخالف للأصول وللقياس الصحيح ، لما 

ه بين الأداء والعجز ، فهو بيع مجهول ، وفيـه أكـل  دِ يفضي إليه من الغرر لتردُّ

ل بالباطل ، كما تقدم في المناقشة ، وأما حديث عائشة في قصة بريـرة فـلا للما

دلالة فيه على جواز بيع كتابة المكاتب ، وعليه فيلزم مالك القول بتحريم بيع 

كتابة المكاتب للنصوص الصحيحة الصريحة في تحريم الغرر وبيع المجهول ، 

 .وإلا خالف أصله 

                                                        
=  

 .سبع ومائة ، وتوفي وهو ساجد سنة أربع وثمانين ومائة : سنة 

ــر    ــذيب : ينظ ــذيب الته ــذهب  ) ٢٣٣ / ٦( ته ــذرات ال ــلام  ) ٣٠٦ / ١( ، ش ــير أع   ، س

   ) .٣٦٣ / ٨( النبلاء 

   ) .٢١٠ / ١٥( البيان والتحصيل :  ينظر )١(



    
 

 

 

٦٣٠ 

  مسألة
بموت السيد قبل وفاء المكات 

 

اه  يرى ابن حزم أنه إذا مات السيد قبل وفاء المكاتـب أن مـا قابـل مـا أدَّ

، وما بقي رقيق للورثة قد بطلت فيه الكتابة ، فإن لم يكن أدّى شـيئاً بعـدُ  حرٌّ

  .فقد بطلت الكتابة كلها ، وهو رقيق للورثة

 

 .لم أقف على من وافق ابن حزم في قوله هذا 

 

ُلْزَم في هذه المسألة هـو قـول الحنفيـة والمالكيـة القـائلين  بـأن : القول الم

  .الكتابة لا تنفسخ بموت السيد ، بل الكتابة بحالها مستمرة

 

                                                        

ه ، أو أنه لم يؤدِّ شيئاً فـما في هذه ا )١( لمسألة إذا مات السيد وقد بقي على المكاتب نجم أو أكثر لم يؤدِّ

الحكم ؟ فابن حزم يرى أن الكتابة تنفسخ بموت السيد والمكاتب حرٌّ بقـدر مـا أدى بنـاء عـلى 

أمـا أصله ، وما بقي فهو رقيق يرثه ورثة السيد ، ولا حق له في العتـق إلا عـن طريـق الورثـة و

السيد فقد انتهى عقده بموته ، والجمهور على خلاف ذلك ، فيرون الكتابة مستمرة ولا يمكـن 

فسخها لأنها لازمة من جهة السيد ، إلا إن عجز المكاتب فيجوز له الفـسخ ؛ لأن الكتابـة مـن 

  .جهته غير لازمة وهذه نقطة الخلاف 

   ) .٢٩٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٣٠٢ – ٣٠٠ (المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٣١ 

 

  ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض ومخالفة الأصول ، حيث قال 

  : إن مات السيد بطلت الكتابة فلقول االله تعالى :  وأما قولنا «: ابن حزم 

﴿ Ã Ä Å Æ Ç È  ﴾ فإذا مات السيد فما عتق بالأداء حرٌّ ، ولا 

قاً ، وما بقي رقيقاً فقد ملكه الورثة ، والموصى لهم ، والغرماء ، يعود رقييجوز أن 

 ، ليس لميت شرط: ولا يجوز عقد الميت في مال غيره ، وقد ذكرنا قول الشعبي 

 ؛ لأن الكتابة عندهم إنما يرثون الكتابة ، وهذا باطل على أصولهم: وقال هؤلاء

  .إنها تورث: قولهم ، ولا مالاً مستقراً واجباً ، فبطل ليست ديناً 

 

 : نسبه إليه ابن حزم نمدى صحة نسبة هذا القول إلى م: المسألة الأولى 

 الكتابة وإن كانت صحيحة ، فإنها غير لازمـة «: جاء في بدائع الصنائع 

ضا المولى ، والمولى لا يملك في جانب العبد نظراً له ، فيملك الفسخ من غير ر

  .»الفسخ من غير رضا المكاتب ؛ لأنها عقد لازم في جانبه 

                                                        
  .من سورة الأنعام  ) ١٦٤(  آية )١(

  ، وابن حزم في المحـلى  ) ٢٣١٠٣( حديث رقم  ) ٥٥٧ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(

  .من طريق ابن أبي شيبة  ) ٦ / ٧( 

   ) .٣٠٢ – ٣٠١ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

  ) .١٥٩ / ٤: (  ينظر )٤(

  



    
 

 

 

٦٣٢ 

 وهل تنفسخ بالموت ؟ أما بموت المـولى فـلا تنفـسخ «: وجاء فيه أيضاً 

بالإجماع ؛ لأنه إن كان له كسب فيؤدي إلى ورثة المـولى ، وإن لم يكـن في يـده 

  .»كسب ، فيكتسب ويؤدي فيعتق 

بْ لم تنفـسخ الكتابـة ؛ كـي لا «: اء في الهداية وج ِ  وإذا مات المولى المكات

  .»يؤدي إلى إبطال حق المكاتب 

ل لسيد المكاتب بهـا ، «: وجاء في الموطأ   الكتابة ليست بدين ثابت يُتَحمَّ

اه المكاتب عتق ، وإن عَجَزَ المكاتب وعليه دين للنـاس رُدَّ  إنما هي شيء إن أَدَّ

  .» مملوكاً لسيده عبداً 

كْر مَن قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ  :ذ

القول بأن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد ؛ لأنه عقد لازم من جهته هـو 

لا نعلم فيه بـين أهـل العلـم :  ، وقال ابن قدامة  ، وأحمدقول الشافعي

  .سخهخلافاً ؛ لأنه لازم من جهته ، لا سبيل إلى ف

 
                                                        

   ) .١٥٩ / ٤: (  ينظر )١(

   ) .٢٦٦ / ٣: (  ينظر )٢(

   ) .١١٥٢ / ٥: (  ينظر )٣(

   ) .١٤٧ / ١( ، التنبيه  ) ١٦٨ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٤(

   ) .٦١ / ٦( ، المبدع  ) ٨ / ٢( المحرر :  ينظر )٥(

   ) .٣٨٥ / ١٠( المغني :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٦٣٣ 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بالتناقض ومخالفة الأصول ، 

إن مات السيد بطلت الكتابة ، فلقول االله :  وأما قولنا «: حيث قال ابن حزم 

 فإذا مات السيد فما عتق بالأداء حرٌّ ، ﴾  Ã Ä Å Æ Ç È ﴿: تعالى 

ً فقد ملكه الورثة ، والموصى لهم ، ولا يجو ز أن يعود رقيقاً ، وما بقي رقيقا

ليس : والغرماء ، ولا يجوز عقد الميت في مال غيره ، وقد ذكرنا قول الشعبي 

إنما يرثون الكتابة ، وهذا باطل على أصولهم ؛ لأن : لميت شرط ، وقال هؤلاء 

ً واج إنها : باً ، فبطل قولهم الكتابة عندهم ليست ديناً ، ولا مالا مستقرا

  .»تورث 

 :وأجيب عن هذا من وجوه 

أنه لا تناقض ؛ لأن الكتابة ليست ديناً مستقراً واجبـاً مـن جهـة : الأول 

العبد ، وأما من جهة السيد فإنها لازمة ، والعقود اللازمـة لا تبطـل بـالموت 

  .كالبيوع

 الأداء ، والكتابـة سـببها ، أن الحرية حق للعبد ما دام مقيماً عـلى: الثاني 

ه ، والحق لا يبطل بالموت كالدين   .فتكون الكتابة حقُّ

                                                        
   ) .٣٠٢ / ٩(  المحلى )١(

   ) .٣٨٦ / ١٠( ، المغني  ) ١٦٨ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٢(

   ) .٣٣ / ٢( ، درر الحكام  ) ٤٥٨ / ١٠( ، البناية  ) ٢٦٦ / ٣( الهداية :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٣٤ 

 أن الكتابة لا تعتبر لازمة من جهة المكاتَبِ ؛ لأن له الامتناع من :الثالث 

  .الأداء الذي يعتق به وإن كان قادراً عليه

،  إذا مات وعليه دين ، أن المكاتبمما يؤكد أن الكتابة ليست بدين ثابت: الرابع 

فإن دين الغرماء أحق بماله من سيده حتى يستوفي الغرمـاء حقـوقهم ، ولـو عجـز 

  . ولم يتعلق بها شيء من الكتابة ،المكاتب لكانت ديون الناس في ذمته

لا نعلـم فيـه : وعلى هذا فالكتابة لا تنفسخ بموت السيد قال ابن قدامة 

زم من جهته ، لا سبيل إلى فسخه ، فيـؤدي خلافاً ؛ ذلك لأن الكتابة عقد لا

المكاتب نجومه وما بقي منها إلى ورثته ؛ لأنه دين لمورثهم ، فإن عَجَزَ وردَّ ً في 

 بالولاء ، مع – الكتابة –الرق فهو عبد لجميع الورثة ، فالذي يورث هو المال 

 . فلا تناقض بقائه للمُعْتَقِ 

 أن هذا إلزام بما لا يلزم ؛ لما ذكـر – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

ً مـستقراً  من جواب ، فلا تناقض يثبت ؛ نعم الكتابـة ليـست دينـاً ولا مـالا

  واجباً كما يقوله ابن حزم ، لكن ذلك من جهة العبد ، وأماً مـن جهـة الـسيد

 فهي عقد لازم ؛ فيورث مال الكتابة ، ويؤديه المكاتب إلى – وهي مسألتنا – 

، وحينئذ فلا يلزم الحنفيـة والمالكيـة ومـن وافقهـم القـول بـأن ورثة السيد 

                                                        
   ) .١٦٨ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )١(

   ) .١٦ / ٧( المنتقى شرح الموطأ :  ينظر )٢(

   ) .٤١٢/ ٦( المغني :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٣٥ 

الكتابة تنفسخ بموت السيد ، بل الكتابة باقية موروثة حتـى يعتـق المكاتـب 

 .عند الوفاء ما لم يعجز 

  
  



    
 

 

 

٦٣٦ 

  مسألة

موت المكاتب وأثره على الحرية 

 

ذا مات المكاتب أو المكاتبة فقد بطلت الكتابة ، فإن كانـا قـد يرى ابن حزم أنه إ
  .أديا شيئاً من نجوم الكتابة ، عتق منهما بقدر ما أديا ، وإلا ماتا مملوكين

 

 في روايـة ، وأبـو  ، وأحمـدوافق ابن حـزم في قولـه هـذا الـشافعي
 ، وهو  ، وقتادة ، والزهري ، وهو قول عمر بن عبد العزيزنسليما

 . رضي االله عنهم  وزيد بن ثابت وابنهمروي عن عمر
                                                        

 اتب هل يفسخ الكتابة ؟موت المك:  والمقصود من المسألة )١(
 .يرون أن الكتابة تبطل بالموت ، ولا سبيل لاستكمال نجوم الكتابة : فابن حزم ومن وافقه   
ُلْزَم ومن وافقه    أن الكتابة لا تبطل بالموت ، فإن كان المكاتـب يملـك : ويرى صاحب القول الم

  .بقية نجوم الكتابة دفعها الورثة للسيد وحُكم بعتق المكاتب 
   ) .٢٩٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٩٠ / ٨( الأم :  ينظر )٣(

   ) .٣٤٦ / ٦( المغني :  ينظر )٤(

   ) .٣٠٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(

   ) .١٥٦٦٣( حديث رقم  ) ٣٩٣ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٦(

   ) .١٥٦٦١( حديث رقم  ) ٣٩٣ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٧(
   ) .١٥٦٦١( حديث رقم  ) ٣٩٣ / ٨( رجه عبد الرزاق في المصنف  أخ)٨(

   ) .١٥٦٦٤( حديث رقم  ) ٣٩٣ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٩(

   ) .١٥٦٥٤( حديث رقم  ) ٣٩١ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١٠(

   ) .١٥٦٦٦( حديث رقم  ) ٣٩٤ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١(



    
 

 

 

٦٣٧ 

 

لُْزَم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة القائل  بأن المكاتب إذا مات وله : القول الم

  .مال لم تنفسخ الكتابة ، وأُدِّيَ ما عليه من ماله ، وحُكم بعتقه

 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة في هذه المسألة بالتناقض ومخالفة النص ، حيـث 

ون بأن المكاتب «: قال ابن حزم  رُّ  وأما قول أبي حنيفة فخطأ ظاهر ؛ لأنهم مُقِ

يه درهم ، فإذ هو كذلك فإنما مات عبداً ، وإذا مات عبداً فلا يمكـن عبد ما بقي عل

  .أن تقع الحرية على ميت بعد موته ، فظهر فساد قولهم جملة

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 فإن مات المكاتَبُ وله مال لم تنفسخ الكتابة ، وقُضيَِ ما «: اية جاء في الهد

مَ بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته  ِ   .»عليه من ماله ، وحُك

وإذا مات وله مال يفي بالبدل لم تُفسخ ، وتؤُدى كتابته من  «: وجاء في الدر المختار 

م بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته  ِ   .»ماله ، وحُك

                                                        
   ) .٣٠٤ / ٩( المحلى : ظر  ين)١(

   ) .٣٠٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢٦٤ / ٣: (  ينظر )٣(

   ) .١١٣ / ٦: (  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦٣٨ 

 :ذكْر من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية 

القول بأن المكاتَب إذا مات فإنها لا تنفـسخ الكتابـة إذا كـان لـه مـال ، 

 ، وابـن  وبه قال الحـسنويعتق بدفع نجوم الكتابة ، هو رواية عن أحمد

ـــيرين ـــيس ـــشعبي ، والنخع ـــوري ، وال ـــاء ، والث  ،  ، وعط

 . رضي االله عنه  ، وهو مروي عن ابن مسعودوطاووس

 

تقدم أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة بالتناقض ومخالفة النص ، حيث قال ابن 

ون بأن المكاتَب عبد مـا «: حزم  رُّ  وأما قول أبي حنيفة فخطأ ظاهر ؛ لأنهم مُقِ

كذلك فإنما مات عبداً ، فلا يمكـن أن تقـع الحريـة بقي عليه درهم ، فإذ هو 

  .على ميت بعد موته ، فظهر فساد قولهم جملة

                                                        

   ) .٣٤٧ / ٦( المغني :  ينظر )١(

   ) .١٥٦٥٨( حديث رقم  ) ٣٩٢ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(

   ) .١٥٦٥٨( حديث رقم  ) ٣٩٢ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(

   ) .١٥٦٦٠( حديث رقم  ) ٣٩٢ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٤(

   ) .١٥٦٦٦( حديث رقم  ) ٣٩٢ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٥(

   ) .١٥٦٦٦( حديث رقم  ) ٣٩٢ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٦(

   ) .١٥٦٥٢( حديث رقم  ) ٣٩٠ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٧(

   ) .١٥٦٥٦( حديث رقم  ) ٣٩١ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٨(

   ) .١٥٦٥٥( حديث رقم  ) ٣٩١ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٩(
   ) .٣٠٤ / ٩( المحلى :  ينظر )١٠(



    
 

 

 

٦٣٩ 

 :وأجيب عن هذا بجوابين 

إنما نقول بحرية المكاتب إذا خَلَّفَ وفاءً ، ثم نحكم بعتقه في آخر : الأول 

  .جزء من أجزاء حياته ، حتى يصدق عليه العتق قبل موته

مٌ ، : أن يقال يمكن : الثاني  إن كـون العتـق مـشروطاً بـأداء الكـل مُـسَلَّ

ولكنه لا يشترط فيه أن يُؤدي بنفسه ، بل لو أدَّى بنائبه كفى ، فلما مات عـن 

مَ إلى ورثته مال هؤلاء ، وقال لهم  اً : وفاء ، فكأنه سَلَّ أدّوه إليـه ، فـصار حُـرَّ

الحقيقي ؛ لأنه لـيس في بهذا التسليم ، ويجزئ هذا الأداء الحكمي عن الأداء 

قدرته عند الموت إلا هذا ، وهو محتاج إلى الحرية ، فيكتفـي بـه ، ألا تـرى أن 

المقتول خطأ لا تجب ديته إلا بعد الموت ، وهو لا يملك بعـد المـوت شـيئاً ، 

  .فجعلت الدية في حكم ما هو مالكه في كونها ميراثاً لورثته

 :ونوقش من ثلاثة أوجه 

 موت المكاتب قبل الأداء يقتـضي أن يمـوت عبـداً كالـذي لم أن: الأول 

يخَُلِّف وفاءً ، لأن عتقه بعد الموت لا يخلو إما أن يتعلق بآخر أجزاء حياته ، أو 

 :يتعلق بالأداء بعد موته 

                                                        
   ) .١٢٣ / ١٣( عمدة القاري للعيني الحنفي :  ينظر )١(

   ) .٢٥٨ – ٢٥٧ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٤٠ 

زْ ؛ لأنه تحرير عتق قبـل وجـود الأداء ،  فإن تعلق بآخر أجزاء حياته لم يجَُ

 . فكان أولى أن لا يجوز بعد موته وهذا لا يجوز في حال الحياة ،

زْ ؛ لأن من مات عبداً لم يعتق بعد موتـه  وإن عتق بالأداء بعد الموت لم يجَُ

نّ ، وكما لو لم يلفظ سيده بالعتق   .كالعبد القِ

أن كل من يقول بأن المكاتب لا يعتق إلا بأداء ما عليه من الكتابة : الثاني 

زْ إلا أن يقول  ت المكاتب ، فإن كتابته قد انتقـضت ، وقـد مـات إذا ما: لم يجَُ

، ن مات بحال لم يحل حاله بعد موتهرقيقاً ، حتى ولو كان له مال فيه وفاء ؛ لأنه م

وقد مات غير حرٍّ ، فلا يكون بعد الموت حرّاً ، ألا ترى لو أن عبداً مـات فقـال 

  .هو حرٌّ ، لم يكن حرّاً ؛ لأن العتق لا يقع على الموتى: سيده 

أنت حرٌّ إذا زالت الشمس مـن يومنـا : أنهم لا يختلفون فيمن قال لعبده : الثالث 

  .هذا ، فمات العبد قبل الزوال بدقيقة ، أنه مات عبداً ، ولا ترثه ورثته

 بأنا لا نسَُلِّم أن الكتابة تعليق العتق بشرط الأداء من كل وجه ، بـل هـو :وردَّ 

ط في المعاوضات أداء العاقد بنفـسه ، بـل لـو أدّى عقد معاوضة بشرط ، ولا يشتر

  .بنائبه لكفى ، وههنا كذلك ، فإن أداء الوارث عنه كأدائه بنفسه

                                                        
   ) .١٨٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )١(

   ) .٦٣ / ٤( ، معالم السنن  ) ٩٠ / ٨( الأم :  ينظر )٢(

   ) .٣٠٤ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .١٥٨ / ١٦( إعلاء السنن :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦٤١ 

 أنه إلزام بـما يلـزم ؛ لأن مقتـضى – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

 على أن المكاتب » المكاتب عبد ما بقي عليه درهم « : صلى الله عليه وسلماستدلالهم بقوله 

ات قبل أن يؤدي نجوم كتابته بكمالها ، لم يكن محكومـاً بعتقـه وإن تـرك إذا م

وفاءً؛ لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حراً بعد الموت ، مقتضى ذلك أن يقولوا 

بأن المكاتب إذا مات قبل أن يُـؤدي نجـوم الكتابـة مـات مملوكـاً ، وبطلـت 

  ثبـات أصـلهم أن الكتابة، بناء على الحديث السابق الـذي يـستدلون بـه في إ

 . وإلا خالفوا النص ووقعوا في التناقض » المكاتب عبد ما بقي عليه درهم «

                                                        
   ) .٥٩٨ (  سبق تخريجه ص)١(



    
 

 

 

٦٤٢ 

  مسألة

  حكم مال المكاتب وكيفية التوريث

 

أن المكاتب إذا مات ولم يؤدِّ شيئاً فماله كلـه للـسيد ، -١: يرى ابن حزم 
 ، فما قابل ما أدّاهُ فهو حرٌّ ، ويكون ما قابل ذلك الجزء فإن كان أدى شيئاً -٢

  .مما ترك ميراثاً للأحرار من ورثته

 

 ، وبه قال شريح ، والحـسن وافق ابن حزم في قوله هذا أحمد في رواية
 وابـن  ، وهـو مـروي عـن عـليالبصري ، والشعبي ، وعمرو بن دينار

 . رضي االله عنهما مسعود

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول مالك ، القائل  بأن المكاتب إن كان : القول الم

معه في كتابته أُمّه وأبوه والجد والجدة ، وبنوه وبناته ، وبنو بنيـه وبنـو بناتـه ، 

                                                        

   ) .٢٩٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

: قال القـاضي لكن الرواية الأصح خلاف هذه الرواية ، كما قال  ) ٣٨٣ / ١٠( المغني :  ينظر )٢(
ويموت عبداً ، وكان ما في يده لسيده ، وقـال ابـن ، الأصح أنها تنفسخ الكتابة بموت المكاتب 

  .وهذه الرواية أولى : قدامة 
   ) .٣٠٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

، والبيهقـي في الـسنن  ) ١٥٦٥٤(  حديث رقـم  )٣٩١ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٤(
   ) .٢١٦٨٠( حديث رقم  ) ٥٥٥ / ١٠( الكبرى 

   ) .١٥٦٥٥( حديث رقم  ) ٣٩١ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٥(



    
 

 

 

٦٤٣ 

زوجاته ، أو بعض من ذكرنا ، وقد كان كاتب على نفسه وإخوته وأخواته ، و

وعلى من ذكرنا كتابة واحدة ، وكان له أولاد أحرار وإخوة أحـرار ، وأبـوان 

ً فإنه يُؤدِّي ما بقي من كتابته ، ويرث من ذكرنا ممـن  ان ، فمات وترك مالا حرَّ

 ، ولا أم كان معه في الكتابة ما بقي على قسمة المواريـث ، ولا يرثـه أبٌ حـرٌّ 

حُرّة ، ولا أولاد أحرارٌ ، ولا إخوة أحرارٌ أصلاً ، كان معه في الكتابة أحد من 

يرثان إذا كانا : هؤلاء أو لم يكن ، واختلف قوله في الزوج والزوجة فمرة قال 

ة قال  أنهـما لا يرثـان : لا يرثانه ، ولم يختلف قوله : معه في كتابة واحدة ، ومرَّ

  . الكتابة ، وقد نسب إليه ابن حزم هذا القولإذا لم يكونا معه في

 

: ألزم ابن حزم مالكاً في هذه المسألة بمخالفة النص ، حيث قال ابن حزم

 ولا نعلم هذا القول عن أحد من خلق االله تعالى قبله ، وهـذه فريـضة ، مـا «

نن ، والمعقول ، وقول كـل أحـد سمع بأطم منها ، وهي خلاف القرآن والسُّ 

  .»يعرف قوله 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

وإن مـات المكاتـب عـن مـال فيـه وفـاء :  قال مالك «: جاء في المدونة 
                                                        

   ) .٣٠٣ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٣٠٤ – ٣٠٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٤٤ 

ابة من ورثته أحداً ، ولـه ورثـة أحـرار ، فالمـال وفضل، ولم يترك معه في الكت

  .» إلى الحرية ضِ فْ للسيد ، دون ورثته الأحرار ؛ لأن المكاتب مات ولم يُ 

 إذا مات المكاتب وترك وفاء بجميع الكتابة ، فقـد حَلَّـتْ «: وقال أيضاً 

دَ بعـد الكتابـة  ِ لمـال أنـا آخـذ ا: كتابته كلها ، وإن قال ولد المكاتب الذي وُل

  .»وأقوم بالكتابة لم يكن ذلك له 

 إذا هلك المكاتب وله أخ معه في الكتابة ، وولـد أحـرار ، «: وقال أيضاً 

ً فيه فضل عن كتابته ، كان ما فضل بعد الكتابة للأخ الذي معـه ،  وترك مالا

وكذلك لو كان معه في الكتابة جدّه أو عمـه ، أو : دون ولده الأحرار ، قلت 

الذي سمعت من مالـك ، إنـما هـم الولـد :  ، وله ولد أحرار ؟ قال ابن عمه

والإخوة ، فأرى الوالدين والجد بمنزلة الولد وولد الولد والإخوة ، فأما غير 

هؤلاء فلا ، وهو الذي حفظت مـن قـول مالـك ، ولا يـرث بنـو العـم ولا 

  .»ولا زوجته : غيرهم من المتباعدين ، قال مالك 

 وتنفسخ الكتابة بمـوت العبـد ولـو خَلَّـف «: الأمهات وجاء في جامع 

وفاءً إلا أن يقوم بها ولد أو غيره ، دخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد، 

ة ، ولا يرث الباقي خلا قريب يعتـق عليـه مـن الآبـاء والأولاد  فيؤديها حالَّ

                                                        
   ) .٥٠٤ / ٢: (  ينظر )١(

   ) .٥٠٦  /٢: (  ينظر )٢(

   ) .٥٠٧ / ٢: (  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٤٥ 

 خاصة ، لا يرثه إلا ولد معه: والإخوة ممن كان معه في الكتابة خاصة ، وقيل 

والزوجة ، ولا يرث : يرثه ورثته الأحرار ممن معه إلا الزوجة ، وقيل : وقيل 

اً كان أو عبداً    .»منه من ليس معه في كتابته شيئاً حرَّ

كْرُ من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية  ِ  :ذ

 .لم أقف على من وافق مالكاً في هذا التفصيل 

 

  : تقدم أن ابن حزم ألزم مالكاً بمخالفة الـنص ، حيـث قـال ابـن حـزم 

المكاتب إن كان معه في كتابته أمـه وأبـوه ، والجـد والجـدة ، :  وقال مالك «

وبنوه وبناته ، وبنو بنيه وبنو بناته ، وإخوته وأخواته ، وزوجاتـه ، أو بعـض 

وعلى من ذكرنا كتابة واحدة ، وكان لـه من ذكرنا، وقد كان كاتب على نفسه 

ً ، فإنه يُؤدِّي ما  ان ، فمات وترك مالا أولاد أحرار ، وإخوة أحرار ، وأبوان حُرَّ

بقي من كتابته ، ويرث من ذكرنا ممن كان معه في الكتابة ما بقي من المال على 

ةٌ ، ولا أولاد أحـرارٌ   ، ولا قسمة المواريـث ، ولا يرثـه أبٌ حـرٌّ ، ولا أم حـرَّ

ولا نعلم هذا القول عن أحد من خلق االله تعالى قبله ، ... إخوة أحرارٌ أصلاً 

وهذه فريضة ما سمع بأطمّ منها ، وهي خلاف القرآن والسنن ، والمعقـول ، 

  .»وقول كل أحد يُعرف قوله 

                                                        
   ) .٥٣٦ / ١: (  ينظر )١(

   ) .٣٠٣ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٤٦ 

 :وأجيب عن هذا 

 أنه إنْ بأن أصل قول مالك حين منع السيد فَضْلَةَ المال بعد أداء الكتابة ؛

مات العبد وترك من يقوم بالأداء لم يمت عاجزاً ، فلا يكون للـسيد في هـذا 

المال قليل ولا كثير إلا كتابته ، وما بقي فهو لمـن قـام بـأداء الكتابـة إذا كـان 

وارثاً، ولا يكون للأحرار من ورثته الذين لم يكونوا معه في الكتابة مـن هـذا 

بـل أن تـتم حريتـه ، فلـم يجُعـل للورثـة الميراث شيء ؛ لأن المكاتب مات ق

  .الأحرار شيء

أن مالكـاً جعـل موتـه عـلى حالـة متوسـطة بـين العبوديـة : والحاصل 

ث ولده الأحـرار منـه ، جعـل لـه  ن حيث لم يُورِّ والحرية، وهي الكتابة ، فَمِ

ث سيده مالـه حكـم لـه بحكـم الأحـرار ،  نْ حيث لم يُورِّ حكم العبيد ، ومِ

  . حد الاجتهادوالمسألة في

 :ونوقش من ثلاثة وجوه 

بناء على هذا القول يلزمكم أن تخرجوا للمكاتب طريقة طريفـة : الأول 

 .في حدوده ، وأخرجوا له طريقة وسطاً في ديته 

أنه لا يجوز أن يكاتب أحدٌ على نفسه وعلى غيره كتابـة واحـدة ، : الثاني 

                                                        
   ) .٥٠٣ / ٢( المدونة :  ينظر )١(

   ) .١٤٨ / ٨( ؛ شرح مختصر خليل  ) ١٦٤ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٤٧ 

  .لأنه شرط ليس في كتاب االله عز وجل

 دليل » المكاتب عبد ما بقي عليه درهم «في الإحتجاج بحديث : لثالث ا

على أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤديَ نجومه بكمالها لم يكـن محكومـاً بعتقـه 

اً بعد الموت ، ويأخذ المـال  وإن ترك وفاءٌ ؛ لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرَّ

يع قبل القبض ، فإنه يبطل به سيده ، ويكون أولاده رقيقاً له ، أصله تلف المب

  .حكم العقد ، والمكاتب مبيع تلف قبل أن يقبض السيد

 أنه إلزام بما يلـزم ؛ لأن الأصـل – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

عند مالك أن المكاتب عبد ما بقي عليـه درهـم ، وقـد مـات قبـل أداء مـال 

وته رقيقـاً لا يملـك فيـورث ، الكتابة ، فوجب أن يكون المال كله للسيد ، لم

ولأن التفصيل الذي ذكره مالك من حيث الميراث ، وأن الكتابة منزلـة بـين 

الحرية والرق لا دليل عليه ، بل هو مناقض للنص الذي بنى عليـه أصـله في 

المكاتب ، وعليه فإما أن يقول بأن المكاتـب إذا مـات قبـل أن يُـؤدِّي نجـوم 

 ، وماله كله للسيد ، وإلا خالف النص ووقع في كتابته كاملة فقد مات رقيقاً 

 .التناقض 

                                                        
   ) .٣٠٤ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  ) . ٦٣ / ٤( معالم السنن :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٤٨ 

  مسألة

المكاتبحكم تعجيز 

 

يـده، دون الرجـوع إلى يرى ابـن حـزم أن تع جيـز المكاتـب جـائز بينـه وبـين س

  . عجزه ساعة ذكر أنه، فمتى ثبت العجز ، فمن حق السيد أن يُرِقَّ السلطان

 

 وابن  ، وهو مرويٌّ عن جابروافق ابن حزم في قوله هذا أبو سليمان

 . رضي االله عنهما عمر

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة وال بـأن : شافعي القـائلَينِ القول الم

                                                        
 .العين والجيم والزاء أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على الضعف ، والآخر على مؤخرة الشيء )١(

ز : والأول     .أوقعه في العجز : عجز عن الشيء يعجز عجزاً فهو عاجز ، أي ضعيف ، وعجَّ

 .إعلامه بعدم القدرة على دفع بدل الكتابة : وتعجيز المكاتب   

  ، شرح الخرشي على مختصر خليل  ) ٦٤ / ١( ، طلبة الطلبة  ) ٢٣٢  /٤( مقاييس اللغة : ينظر   

 )١٤٧ / ٨. (   

   ) .٣٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٣٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .١٥٧١٩( حديث رقم  ) ٤٠٥ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤(

، والبيهقـي في الـسنن  ) ١٥٧٢٤( حـديث رقـم  ) ٤٠٧ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٥(

   ) .٢١٧٥٤( حديث رقم  ) ٥٧٢ / ١٠( الكبرى 



    
 

 

 

٦٤٩ 

 .المكاتب إذا عجز استوفي به ثلاثة أيام فقط ، ثم يَرقّ 

  بأن التعجيز لا يجوز إلا بحكم السلطان ، فيتلوم: وقول مالك القائل 

  .له السلطان ، وقد نسب إليهم ابن حزم هذا القول

 

الكاً والشافعي بعدم الدليل ، حيث قال ابـن ألزم ابن حزم أبا حنيفة وم

 وما نعلم لشيء من هذه الأقوال حجـة ، وأعجبهـا قـول مـن حـدَّ «: حزم 

م بثلاثة أيام ، أو بشهرين ، ومن جعل ذلك إلى السلطان ، أفرأيت إن لم  التَّلَوُّ

  .»يتلوم له السلطان إلا ساعة ، إذا رأى أن يتلوم له خمسين عاماً 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

 وإذا عجز المكاتب عن نجم ، نظـر الحـاكم في حالـه ، «: جاء في الهداية 

فإن كان له دين يقبضه ، أو حال يقدم عليه ، لم يعجل بتعجيزه ، وانتظر عليه 

  .»مين أو الثلاثة اليو

                                                        

مَ ، بمعنى :  التَّلوّم )١(  .الإنتظار : مصدر تَلَوَّ

 .التمكث والتَّلبّث والإنتظار : فالتلوم هو   

   ) .٥٥٧ / ٢( ، لسان العرب  ) ٤٣١ / ١( ، المغرب  ) ٢٢٢ / ٥( مقاييس اللغة : ينظر   

   ) .٣٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٣٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

   ) .٢٦٧ / ٣: (  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦٥٠ 

فـإن سـأله أن :  قال الـشافعي رضي االله عنـه «: وجاء في الحاوي الكبير 

ـ ـره إلا أن يحُْ ِ  ضرَِ يُنظْره مدة يؤدي إليها نجمه ، لم يكن له عليه ولا للسلطان أن يُنظْ

 ِ ُنظْ وهذا صحيح إذا سـأل المكاتـب : ره قدر بيعه ، قال الماوردي ماله يبيعه مكانه في

 :الإنظار بمال النجم بعد حلوله لم يخل سؤاله من أربعة أقسام سيده 

 أن يكون لاكتساب وطلب ، فلا يلزم السيد إنظاره ، سواء كان :أحدها 

 .ما استنظره من الزمان قليلاً أو كثيراً 

 أن يستنظره لبيع متاع قد أحـضره ، فيلزمـه إنظـاره قـدر بيعـه ، :الثاني 

 . لا يتجاوز ثلاثة أيام ويعتبر فيه قليل الزمان ، أن

 أن يستنظره لمال له غائب ، فإن كان على مسافة قصر ، فلا يلزمه :الثالث 

 .إنظاره ؛ لأنه كالعادم ، وإلا لزمه إن كان على أقل من مسافة قصر 

أن يستنظره لاقتضاء دين ؛ فإن كـان الـدين مـؤجلاً فـلا يلـزم : الرابع 

ً لزم الـسيد إنظـاره إن السيد إنظاره إلى حلول الأجل ، وإن ك ان الدين حالا

  .»كان على موسر وإلا فلا 

 وأما اختلافهم في تعجيز المكاتب ، فكان مالـك «: وجاء في الاستذكار 

زه سيده إلا عند السلطان ، أو القاضي ، أو الحاكم «: يقول    .» لا يُعَجِّ

                                                        
   ) .٢٩٥ / ١٨: (  ينظر )١(

   ) .٤٠٦ / ٧: (  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٥١ 

ل ظـاهر ،  وإذا لم يكـن للمكاتـب مـا«: وجاء في المقدمات والممهدات 

ـز نفـسه ، وأبـى الـسيد ذلـك  فجحد أن يكون له مال باطن ، وأراد أن يُعَجِّ

عليه، لم يكن له ذلك إلا بإذن السلطان ، كما أنه إذا أراد السيد تعجيزه وأبـى 

هو من ذلك ، لم يكن له ذلك إلا بإذن السلطان ، واختلف إذا أجابه سيده إلى 

فيما ادعاه مـن أنـه لا مـال لـه ، ففـي ما دعا إليه من تعيجزه نفسه ، وصدقه 

  .» أن ذلك له دون السلطان المدونة

وبهذا يتبين أن الحنفية والشافعية لا يقولون بإمهال المكاتـب ثلاثـة أيـام 

عند العجز على الإطلاق ، وإنما في حالة كان له دين يقبـضه ، أو مـال يَقْـدُم 

 .زم السيد إنظاره عليه ، وأما إذا كان لاكتساب وطلب ، فلا يل

وكذلك القول عن مالك بأن التعجيز لا يكون إلا عنـد الـسلطان لـيس عـلى 

إطلاقه ، بل إذا تراضيا العبد والسيد ، فذلك جائز ، ولا يحتـاج في ذلـك إلى الرفـع 

  .إلى السلطان ، بل الرفع عند عدم التراضي كما يفهم من المدونة

كْر من قال به: المسألة الثانية   :ذا القول من الفقهاء ذِ

  ،وافق مالكاً في قوله إن التعجيز لا يكـون إلا بـإذن الـسلطان ابـن أبي لـيلى

                                                        
   ) .٤٦٨ / ٢( المدونة :  ينظر )١(

   ) .٢٦٤ / ١٥( المقدمات والممهدات :  ينظر )٢(

   ) .٣٩٨ / ٤( ، الشرح الكبير  ) ١٨٥ / ٣( ، المقدمات  ) ٢٦٧ / ٧( الهداية :  ينظر )٣(

   ) .١٧٨ / ٢٢( التمهيد لابن عبد البر :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦٥٢ 

 ولم أقف على من وافق الحنفية الشافعية في تحديد مدة التلّوم بثلاثة أيام ليعلم 

 .عجزه 

 

بـأن : يَّ بعدم الدليل في قـولهما تقدم أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة والشافع

 .المكاتب إذا عجز استوفى به ثلاثة أيام فقط ، ثم يَرقٌّ 

بأن التعجيز لا يكون إلا بحكم : وألزم مالكاً أيضاً بعدم الدليل في قوله 

 وما نعلم لشيء من هذه الأقـوال حجـة ، «: السلطان ، حيث قال ابن حزم 

أيام ، ومـن جعـل ذلـك إلى الـسلطان ، وأعجبها قول من حدَّ التلوم بثلاثة 

  أفرأيت إن لم يتلـوم لـه الـسلطان إلا سـاعة ، إذا رأى أن يتلـوم لـه خمـسين 

  .»عاماً 

 .وأجاب الحنفية بأن الأصل في الثلاثة أيام 

 ً ه الثالثـة :أولا    قصة موسى مع الخضر عليهما السلام حيث قال في الكـرَّ

﴿V W X  Y ﴾.  

 ً لاثة أيام هي المـدة التـي ضرُبـت لإبـلاء الأعـذار كإمهـال أن الث: ثانيا

 .الخصم للدفع 

                                                        
   ) .٣٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

  .من سورة الكهف  ) ٧٨(  آية رقم )٢(



    
 

 

 

٦٥٣ 

 ً   .أن هذا التقدير يعتبر من باب التعجيل وليس من التأخير: ثالثا

نةٌ بالأداء ، فإذا لم :ونوقش   بأن هذا القول ليس بشيء ؛ لأن الكتابة مُضَمَّ

 ومالـه لـسيده ، يمكن الأداء بإقراره بالعجز انفـسخت كتابتـه ، وكـان هـو

والأصل في الكتابة أنهـا لا تجـب عنـد مـن أوجبهـا إلا بابتغـاء العبـد لهـا ، 

وتعجيزه نفسه نقض لذلك ، وقد أجمعوا أن السيد إذا قال لعبـده إن جئتنـي 

 ، أي بعـد انتهـاء المـدة بكذا وكذا إلى أجل فلم يجبـه ، أنـه لا يلزمـه شيء

 .المحددة من السيد 

ط السلطان ؛ لأنه قد يأبى المكاتـب لحقـه :وأجاب المالكية   بأنه إنما اشترُِ
في العتق ، وقد يرفض السيد لحقه في المال ، ولا يفصل في ذلك إلا السلطان ، 

  .ولذلك إذا تراضيا العبد والسيد فذلك جائز بدون السلطان

 :ويناقش الحنفية والمالكية والشافعية من وجهين 

 ً  تخلو الكتابة من أن تكون ديناً لازمـاً ، أو تكـون لا:  بأن يقال لهم :أولا
عتقاً بصفة ، لا ديناً ، ولا سبيل إلى ثالث أصلاً ، لا في الديانة ولا في المعقول، 
فإن كانت عتقاً بصفة فالواجب أنه ساعة يحل الأجل فـلا يؤديـه فلـم يـأت 

وز التَّلـوم بالصفة التي لا عتق له إلا بها ، فقد بطل عقده ولا عتق له ، ولا يج
مَ أبي يوميْ هذا فأنت حـرٌّ ، فقـدم : عليه طرفة عين ، كمن قال لغلامه  إن قَدِ

                                                        
   ) .٤٤٢ / ١٠( ، البناية  ) ٢٠٦ / ٩( ، العناية  ) ٢٦٣ / ٣( الهداية :  ينظر )١(

   ) .٤٠٧ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٢(

   ) .٢٨٣ / ١١( الذخيرة :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٥٤ 

  .أبوه بعد غروب الشمس فلا عتق له

 ً ثبت عند جابر بن عبد االله وابن عمر رضي االله عـنهما القـول بـرد : ثانيا
 فقد أخـرج  ودون الرجوع إلى السلطان ، ،المكاتب إلى الرق عند العجز دون التلوم

  :عبد الرزاق في مصنفه قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير

أنه سمع جابر بن عبد االله يقول في المكاتب يؤدِّي صدراً مـن كتابتـه ثـم 

: يُرَدُّ عبداً ، سيده أحق بشرطه الذي شرط ، قال ابـن جـريج : يعجز ؟ قال 

  .»أن ابن عمر فعل ذلك  أن نافعاً أخبره وأخبرني إسماعيل بن أمية

أنه ردَّ مكاتباً له في الرق ، إذ عجز بعد أن أدى نصف كتابته ، ولم يقل : يعني 
                                                        

   ) .٣٠٧ / ٩: (  ينظر )١(

محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي ، مولاهم أبو الزبير المكي ، روى عن العبادلة ، وعـن :  هو )٢(

صدوق : جابر ، وعائشة ، وغيرهم ، وثقة النسائي ، وابن عدي ، وابن حبان ، وقال ابن حجر 

 .نة ست وعشرين ومائة من الخامسة ، مات س

   ) .٣٨٠ / ٥( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٥١ / ٥( ، الثقات  ) ٤٤٠ / ٩( تهذيب التهذيب : ينظر   

إسماعيل بن أميه بن عمرو بن سعيد بن العاص ، قال ابـن معـين والنـسائي وأبـو زرعـة :  هو )٣(

 .وأربعين ثقة ، وزاد أبو حاتم رجل صالح ، مات سنة مائة وأربع : وأبو حاتم 

   ) .٢٨٢ / ١( ، تهذيب التهذيب  ) ٢٩ / ٦( ، الثقات  ) ٢١٧ / ١( الطبقات : ينظر   

ــصنفه )٤( ــرزاق في م ــد ال ــه عب ــم  ) ٤٠٥ / ٨(  أخرج ــديث رق ــم  ) ١٥٧١٩( ح ــديث رق   وح

  )٢١٧٥٤( حـديث رقـم  ) ٥٧٢ / ١٠( ، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٤٠٧ / ٨ ) ( ١٥٧٢٤( 

  ) .٣٠٥ / ٩( حلى وابن حزم في الم

وفي الحديث ابن جريج وأبو الزبير المكي وإسماعيل بن أميه وكلهم ثقات كما تقدم ، فالحـديث   

  .عن جابر وابن عمر صحيح عنهما 



    
 

 

 

٦٥٥ 

  . أنه عجزرَ كَ  ابن عمر ساعة ذَ هُ قَّ رَ جابر ، ولا ابن عمر بالتلوم ، بل أَ 

 أن ما ألزم به ابن حزم أبا حنيفـة – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

لشافعي يلزمهم ؛ لأن القول بإنظار المكاتب عند العجز ثلاثة أيام ، ومالكاً وا

وكذلك توقف التعجيز على السلطان أو نائبه ، يحتاج إلى دليل ولا دليل ، بل 

الدليل من أقوال الصحابة كجابر وابن عمر رضي االله عنهما على عدم اشتراط 

جيـز المكاتـب جـائز ، ذلك ، وعليه فيلزم أبو حنيفة والشافعيُّ القولَ بأن تع

فمتى أظهر المكاتب العجز فهو رقيق ساعة ذَكَر أنه عجز لفعل الصحابة ولا 

يعلم لهم مخالف ، فلم يقل جابر ولا ابن عمر بالتلوم ، وإلا تناقضوا وخالفوا 

أصلهم ، وكذلك يلزم مالكاً القول بأن تعجيز المكاتب جائز بينه وبين سيده 

لما نقل بسند صحيح عن جابر وابـن عمـر رضي دون الرجوع إلى السلطان ؛ 

االله عنهما من جواز تعجيز المكاتب ، وليس فيـه الترافـع إلى الـسلطان ، وإلا 

 .خالف أصله 

                                                        
   ) .٣٠٧ – ٣٠٦ / ٩( المحلى :  ينظر )١(



    
 

 

 

٦٥٦ 

  مسألة

حكم الكتابة الفاسدة 

 

 محرم ، يرى ابن حزم أن الكتابة الفاسدة كالكتابة على عوض مجهول ، أو

  .أو تضمنت شرطاً فاسداً ، لا يصح بشيء من ذلك عِتْقٌ أصلاً 

 

 ، وهو قـول  ، وأحمد في روايةوافق ابن حزم في قوله هذا أبو حنيفة

  .أبي سليمان

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول الإمام مالك القائل  بأن الكتابـة إذا : القول الم

عُقدت بشرط فاسد بطل الشرط ، وصحت الكتابة ، وقد نسب إليه ابن حزم 

  .هذا القول

                                                        
كـه ، الكتابة على مجهـول العـدد ، أو مجهـول الـصفة ، أو بـما لا يحـل مل:  الكتابة الفاسدة هي )١(

  .كالخمر والخنزير ، أو تضمنت شرطاً فاسداً كأن يكون العوض حالاً 

   ) .٣٠٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢١٢ / ٧( المبسوط :  ينظر )٣(

   ) .٤٦٣ / ١٠( المغني :  وهي رواية مخرجة بناء على الشروط الفاسدة في البيع ، ينظر )٤(

   ) .٣٠٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٥(

   ) .٣٠٨ / ٩( المحلى : ر  ينظ)٦(



    
 

 

 

٦٥٧ 

 

ل  وقا«: ألزم ابن حزم مالكاً في هذه المسألة بالحصر حيث قال ابن حزم 
إذا عُقدت الكتابة بشرط فاسد بطل الشرط ، وصحت الكتابة ، قال : مالك 

وهذا غاية الخطأ ؛ لأنه يُلْزِمُهما عقداً لم يلتزماه قط ، ولا أمـر االله تعـالى : عليٌّ 
بإلزامهما إياه ، وإنما تراضيا الكتابة بهذا الشرط ، وإلا فلا كتابة بيـنهما ، فإمـا 

  بتهما ، وإما أن يبطل الـشرط فـلا كتابـة هاهنـا أن يصح شرطهما ، فتصح كتا
  .أصلاً 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

   الـشروط تنقـسم عـلى مـذهب مالـك إلى «: جاء في البيان والتحصيل 
 حرام ، كاشتراط الوطء عـلى المكاتبـة في كتابتهـا ،  شرط:أحدهما : قسمين 

دَ للمكاتب  ِ وشرط فيه غرر ، كاشتراط كون جنين المكاتبة عبداً ، وكون ما وُل
من أمته عبداً ، وما أشبه ذلك ، هذا القسم الحكم فيه عنده أن يبطل الـشرط 

 .وتجوز الكتابة 

 إلا أنه مخـالف لمـا أن يكون الشرط لا حرام فيه ولا غرر ، :القسم الثاني 
مضى من سنة الكتابة ، مثل أن يشترط عليه أن لا يخرج من خدمته وما أشـبه 

  .»ذلك ، فهذا يلتزم فيه عنده الشرط وتجوز الكتابة 

                                                        
   ) .٣٠٨ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٢٦ / ١٥: (  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٥٨ 

وعليه فما نسبه ابن حزم إلى مالك صحيح في الجملة ، إلا أنه يفـرق بـين 

 .الشروط من حيث القبول والرد مع صحة الكتابة 

كْر من قال بهذا القول من الفقهاء : ة الثانية المسأل  :ذِ

ذهب إلى القول بأن الكتابة إذا اشتملت على شرط فاسد ، بطل الـشرط 

  .وصحت الكتابة الإمام أحمد في المنصوص عنه

 

بـن تقدم أن ابن حزم ألزم مالكاً في هذه المـسألة بالحـصر ، حيـث قـال ا

إذا عُقدت الكتابة بشرط فاسد ، بطل الشرط وصحت :  وقال مالك «: حزم

وهذا غاية الخطأ ؛ لأنه يُلْزِمُهُماَ عقداً لم يلتزمـاه قـط ، ولا : الكتابة، قال عليٌ 

أمر االله تعالى بإلزامهما إياه ، وإنما تراضيا الكتابة بهذا الشرط ، وإلا فلا كتابـة 

ما فتصح كتابتهما ، وإما أن يبطل الشرط فلا كتابة بينهما ، فإما أن يصح شرطه

  .»هاهنا أصلاً 

 :وأجيب عن هذا الإلزام من خمسة أوجه 

 :أن الأصل عند مالك في الشروط أنها تنقسم إلى قسمين : الأول 

 شرط حرام ، كاشتراط الوطء على المكاتبة في كتابتهـا ، وشرط :أحدهما 

                                                        
   ) .٤٦٣ / ١٠( المغني :  ينظر )١(

   ) .٣٠٨ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٥٩ 

ـدَ للمكاتـب مـن فيه غرر ، كاشتراط كون جنين الم ِ كاتبة عبداً ، وكون ما وُل

أمته عبداً ، وما أشبه ذلك ، فهذا القسم الحكم فيـه عنـده أن يبطـل الـشرط 

 .وتجوز الكتابة 

أن يكون الشرط لا حرام فيه ولا غرر ، إلا أنه مخـالف لمـا : القسم الثاني 

 ، وما أشبه مضى من سُنَّةِ الكتابة ، مثل أن يشترط عليه أن لا يخرج من خدمته

  .ذلك ، فهذا يلتزم فيه عنده الشرط ، وتجوز الكتابة

نَّةِ أنه لا يتبعـه شرطـه : الثاني  أجمع العلماء أن من شرط مالا يجوز في السُّ

ذلك ، وأنه مردود ، في بيع كان الشرط أو عتق ، أو غير ذلك من الأحكـام ؛ 

شياء كلها في حديث عائشة  لم يخصَّ شيئاً دون غيره ، بل عمَّ الأصلى الله عليه وسلملأن النبي 

 ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب «: رضي االله عنها ، حيث قال 

  االله ، من اشـترط شرطـاً لـيس في كتـاب االله فلـيس لـه ، وإن اشـترط مائـة 

 ، ثم أبطل الشرط وحده وقـال عليـه الـصلاة والـسلام في نفـس »شرط 
                                                        

، وهذا التقسيم إنما هو في شروط الكتابة خاصة زيادة  ) ٢٢٦ / ١٥( البيان والتحصيل :  ينظر )١(

قـسم يبطـل فيـه البيـع : في البيع عامة ، وهي عنـده عـلى أربعـة أقـسام على تقسيمه للشروط 

مـا : والشرط ، وهو ما آل إلى الإخلال بشرط من الشروط المـشترطة في صـحة البيـع ، ومنهـا 

: يجـوز فيـه البيـع والـشرط ، وقـسم : الشرط متمسكاً بشرطه ، وقسم يفسخ به البيع ما دام مشترط 

  .يجوز فيه البيع ويفسخ الشرط

   ) .١٧٨ / ٣( ، بداية المجتهد  ) ٢٥٩ / ٨( البيان والتحصيل : ينظر   

  حديث رقـم  ) ١١٤٢ / ٢( ، ومسلم  ) ٢٧٣٥( حديث رقم  ) ١٩٨ / ٤(  أخرجه البخاري )٢(

 )١٥٠٤. (   



    
 

 

 

٦٦٠ 

 بالشرط ، صلى الله عليه وسلم ، وأما أمرها النبي »ء  خذيها واشتراطي لهم الولا«: السياق 

  .تعريفاً لنا أن وجود هذا الشرط كعدمه

 A B  C    D @﴿:  بأن كل ذلك غرر محرم وقد قال االله تعـالى :ونوقش 

E ﴾ كل شرط لـيس في كتـاب االله فهـو « : صلى الله عليه وسلم وقال رسول االله 

 صحة لـه  ، وبالضرورة يدري كل ذي تمييز صحيح أن من عقدا مالا»باطل 

  .إلا بصحة مالا صحة له ، فلا صحة له

 أي ليس في حكمـه وقـضائه مـن » ليس في كتاب االله « بأن معنى :وردَّ 

 صلى الله عليه وسلمكتاب أو سنة ؛ لأن االله لما أمر باتباعه ، جاز أن يقال لما حكم بـه رسـوله 

حُكم االله وقضائه ، وقد أخبر بأن الولاء لمن أعتـق ولا يُعْلـم ذلـك في نـص 

 ، ثم أجاز الكتابة وأبطل الشرط ، وعـلى هـذا يكـون اب ، ولا دلالتهالكت

                                                        

  حديث رقـم  ) ١١٤٢ / ٢( ، ومسلم  ) ٢١٦٨( حديث رقم  ) ٥٧٣ / ٣(  أخرجه البخاري )١(

 )١٥٠٤. (   
  ، وقـد تـرجم المجـد ابـن تيميـة لهـذا  ) ٧٩ / ٧( شرح صحيح البخاري لابـن بطـال : ر  ينظ)٢(

  المنتقـى :  ينظـر » باب أن من شرط الولاء أو شرطاً فاسداً لغا وصـح العقـد «: الحديث بقوله 

 )٣٣٣ / ٢. (   

  .من سورة يونس  ) ٨١(  آية )٣(

   ) .٤٥٨ / ١( المغني :  ينظر )٤(

   ) .٣٠٨ / ٩ (المحلى :  ينظر )٥(

   ) .١٥٨ / ٤( شرح الزرقاني على الموطأ :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٦٦١ 

أي لــيس مــشروعاً في كتــاب االله تأصــيلاً ولا تفــصيلاً ؛ لأن مــن : المعنــى 

ما يوجد تأصـيله : الأحكام ما يوجد تفصيله في كتاب االله كالوضوء ، ومنها 

ل أصله كدلالة الكتـا: دون تفصيله كالصلاة ، ومنها  ب عـلى أصـلية ما أُصِّ

السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح ، فكل ما يُقْتبس من هذه الأصول 

 ، وقد دلت السنة عـلى أن النبـي تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب االله تأصيلاً 

 أبطل الشرط في قصة بريرة وأمضى الكتابة ، فليس بالـضرورة أن يكـون صلى الله عليه وسلم

  ج بالحـديث عـلى ردِّ هـذاذلك في كتاب االله ، وعليه فـلا يـستقيم الإحتجـا

 . الحكم 

وفي هذا التفصيل في مـذهب مالـك ، مراعـاة لتنجيـز العتـق ، : الثالث 

ف الشرع إليه   .لتشََوَّ

يرى أصحاب مالك أن مذهبـه هـو أولى المـذاهب ؛ إذ بمذهبـه : الرابع 

  .تجتمع الأحاديث كلها ، والجمع عندهم أحسن من الترجيح

 كـل «: بأن حديث عائـشة رضي االله عنهـا : قال ويمكن أن ي: الخامس 

 دليل صريح لمـذهب مالـك ومـن قـال »شرط ليس في كتاب االله فهو باطل 

                                                        
ــر )١( ــأ :  ينظ ــلى الموط ــاني ع ــر  ) ١٥٨ / ٤( شرح الزرق ــديث : ، وينظ ــن ح ــشكل م ــشف الم ك

   ) .٢٥٣ / ٤( الصحيحين 

   ) .٢١٦ / ٥( نيل الأوطار :  ينظر )٢(

   ) .١٧٨ / ٢( بداية المجتهد :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٦٢ 

بقوله كأحمد بأن الشرط الباطل لا يفسد به عقـد الكتابـة ، بـل يبقـى العقـد 

صحيحاً ويلغو الشرط وحده ؛ لنسبة البطلان في الحديث إلى الشرط ، وهـو 

  . في عقد باطلصلى الله عليه وسلملا يأذن النبي  ، وصلى الله عليه وسلمالموافق لحكمه 

 أن ما ألزم به ابن حـزم مالكـاً لا – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

يلزمه ، لما ذُكر من جواب يفصلهم عن هـذا الإلـزام ؛ ولأنـه لا تـلازم بـين 

العقد والشرط في جميع الأحوال ، فهي أصول مختلفة عنـد مالـك ولا تأخـذ 

ن الشرط صحيحاً لا يخالف مقتضى العقد وجب الوفاء حكماً واحداً ، فإن كا

به ، وإلا بطل الشرط وحده وصح العقد ، كما دَلَّ على ذلك الحـديث بـإقرار 

 لذلك كما تقدم ، وعليه فلا يلزم مالكاً القول بـأن جميـع الـشروط صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .الفاسدة يبطل بها عقد الكتابة لما تقدم 

                                                        
   ) .١٣٥ / ٢( حكام إحكام الأ:  ينظر )١(



    
 

 

 

٦٦٣ 

  مسألة

« عنه بشرط التعجيلالوضع»حكم مقاطعة المكاتب 

 

يرى ابن حزم أنَّ مقاطعة المكاتب ، والوضع عنـه بـشرط التعجيـل ، لا 
  .يجوز

 

  .يب ، وبه قال سعيد بن المسوافق ابن حزم في قوله هذا الشافعي

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قـول أبي حنيفـة ومالـك القـائلين  بـأن : القول الم
 ، وقد نسب إليهم ابن مقاطعة المكاتب جائزة ببعض ما عليه ، وبالعروض

  .حزم هذا القول
                                                        

بفتح القاف وكسرها ، اسم مصدر قاطع ، والمصدر المقاطعة ، سميت بـذلك ؛ لأنـه :  القطاعة )١(

يته بذلك ، أو قطع بعض ما كان له عنده   .قطع طلب سيده عنه بما أعطاه ، أو قطع له بتمام حُرِّ

ل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه : والمعنى     .أخذ مال مُعَجِّ

   ) .١٨٠ / ٤( شرح الزرقاني على الموطأ : ينظر   

   ) .٣١٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٦٩ / ٨( الأم :  ينظر )٣(

   ) .١٤٣٥٧( حديث رقم  ) ٧١ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤(

: يقـال جمع عَرَض ، وبيع العَرَضْ بالعَرَصْ ، هـو بيـع المتـاع بالمتـاع لا نقـد فيـه ، :  العروض )٥(

 .أخذت هذه السلعة عرضاً ، إذا أعطيت في مقابلتها سلعة أخرى 

   ) .٢١٤ / ٣( ، النهاية في غريب الحديث والأثر  ) ١٧٠ / ٧( لسان العرب : ينظر   

   ) .٣١٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٦٦٤ 

 

ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً بمخالفة الـصاحب الـذي لا يعـرف لـه ألزم 

مقاطعـة المكاتـب :  وقال مالك وأبو حنيفـة «: مخالف ، حيث قال ابن حزم 

أنـه لا يجـوز : جائزة ببعض ما عليه ، وبـالعروض ، وصـح عـن ابـن عمـر 

  ، فخالفا ابن عمر ، ولا يعلم له في ذلك مخالف منمقاطعته إلا بالعُرُوُض

  .»الصحابة 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ل بعض المكاتبـة قبـل «: جاء في المبسوط   وإن صالحه المولى على أن يُعَجِّ

  .»محلها ليحطَّ ما بقي فهذا جائز بينهما 

الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ، ثم :  قال مالك «: في المدونة وجاء 

لَـهُ مـا  يقاطعه بالذهب والوَرِق ، فيضع عنه مما عليه من الكتابة عـلى أن يُعَجِّ

  .»قاطعه عليه ، أنه لا بأس بذلك 

                                                        
، وابــن أبي شــيبة في  ) ١٤٣٦٦( حــديث رقــم  ) ٧٣ / ٨(  أخرجــه عبــد الــرزاق في مــصنفه )١(

  .وصححه  ) ٣١٠ / ٩( ، وابن حزم في المحلى   ) ٢٢٢٢٧( حديث رقم  ) ٤٧١ / ٤( صنف الم

   ) .٣١٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٢١٤ / ٧: (  ينظر )٣(

   ) .٤٦١ / ٢: (  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦٦٥ 

 .ومما سبق يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة ومالك صحيح 

كْ :المسألة الثانية  ِ  :ر مَنْ قال بهذا القول من الفقهاء  ذ

، القـول بجــواز مقاطعـة المكاتــب بـبعض مــا عليـه هــو قـول أحمــد

 ، وأم  ، وهو مرويٌ عن ابن عباس ، والزهري، وطاووسالنخعي

  .سلمة رضي االله عنهما

 

مالكـاً بمخالفـة الـصاحب الـذي لا تقدم أن ابن حزم ألزم أبا حنيفة و

مقاطعـة :  وقال مالك وأبو حنيفـة «: يعرف له مخالف ، حيث قال ابن حزم 

أنـه لا : المكاتب جائزة ببعض ما عليه ، وبالعروض ، وصح عن ابـن عمـر 

يجوز مقاطعته إلا بالعروض ، فخالفا ابن عمر ، ولا يعلم له في ذلك مخـالف 

  .»من الصحابة 

                                                        

   ) .٤٦٥ / ٧( ، الإنصاف  ) ٣٣٦ / ٢( الكافي :  ينظر )١(

   ) .١٤٣٦٣( يث رقم حد ) ٧٢ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٢(

   ) .٢٢٢٢٢( حديث رقم  ) ٤٧١ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٣(

   ) .٢٢٢٢٢( حديث رقم  ) ٤٧١ / ٣(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٤(

  ، وابن أبي شيبة في المصنف  ) ١٤٣٦( حديث رقم  ) ٧٢ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٥(

   ) .٢٢٢٢٩( قم حديث ر ) ٤٧١ / ٤( 

  ، وعبـد الـرزاق في المـصنف  ) ٢٩٣٧( حـديث رقـم  ) ١١٥٤ / ٥(  أخرجه مالك في الموطأ )٦(

   ) .١٤٣٦٥( حديث رقم  ) ٧٣ / ٨( 

   ) .٣١٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٧(



    
 

 

 

٦٦٦ 

 :هذا الإلزام من وجوه وأجيب عن 

 أجاب الحنفية بأن هذا النوع مـن التـصرف اختلـف في جـوازه :الأول 

ين ، فعرفنا أنه ليس بصريح – رضوان االله عليهم –الصحابة   إذا كان بين حُرَّ

  .الربا ، وعليه فلا يجري بين المكاتب ومولاه ؛ لأنه عبده

ف ، إنما كرهـه لأنـه أنزلـه أجاب المالكية بأن من كره هذا التصر: الثاني 

ين يكون على الرجل فيضع عنه وينقده ، وليس هو مثل الدين ، إنما  منزلة الدَّ

ً في أن يعجل العتق له ، فيجب  كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا

له الميراث والشهادة والحـد ، وتثبـت لـه حرمـة العتاقـة ، ولم يـشتر دراهـم 

َلُ رجل قـال بدراهم، ولا دنانير بدن َلُ هذا مَث انير ، ولا ذهباً بذهب ، وإنما مَث

إن جئتنـي : ائتني بكذا وكذا وأنت حرٌّ ، فوضع عنه من ذلك وقال : لغلامه 

  .بأقل من ذلك فأنت حرٌّ ، فليس هذا ديناً ثابتاً 

 رضي االله عنها كانت تقاطع مكاتبيها ، وكاتبـت أن أم سلمة: الثالث 
                                                        

   ) .٢١٤ / ٧( ، المبسوط  ) ٤١٧ / ٣( الأصل للشيباني :  ينظر )١(

   ) .٤٦١ / ٢( المدونة :  ينظر )٢(

   ، كانـت صلى الله عليه وسلمهند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشـية المخزوميـة ، أم المـؤمنين ، زوج النبـي :  هي )٣(

 بعـد صلى الله عليه وسلمأنها أول ظعينة هاجرت إلى المدينة ، تزوجها النبي : أول المهاجرين إلى الحبشة ، ويقال 

 .تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة رضي االله عنهما : بدر ، وتوفيت سنة 

   ) .٣٤٤ / ٨( ، الإصابة  ) ٢٨٩ / ٦( ، أسد الغابة  ) ١٩٢ / ٤( لاستيعاب ا: ينظر   

  
  



    
 

 

 

٦٦٧ 

ة منهم   الأربعـة  ، وعبـد الملـك ، وعبـد االله ، وعطـاءليمانس: عدَّ

كلهم أولاد يسار ، وكلهم أُخِذَ عنه العلم ، وعطاء أكثرهم حديثاً ، وسليمان 

  .أفقههم، وكلهم ثقة رضاً ، بالذهب والوَرِق

لا يقـاطع : فهذا اتفق العلماء على جوازه ، إلا أنه قد روي عن ابن عمـر 

لا : ولم يأخذ به الناس ، قال الزهري :  بعَرَضْ ، قال ابن القاسم المكاتب إلا

 .أعلم أحداً قاله غير ابن عمر رضي االله عنه 

                                                        
: سليمان بن يسار المدني ، الفقيه ، عالم المدينة وفقيهها ، ولد في خلافة عـثمان ومـات سـنة :  هو )١(

 .سبع ومائة ، وثقه ابن سعد وابن معين وغيرهما 

ــر    ــعد : ينظ ــن س ــات اب ــذيب ال ) ١٧٤ / ٥( طبق ــذيب ، ته ــلام  ) ٢٢٨ / ٤( ته ــير أع   ، س

   ) .٤٤٤ / ٤( النبلاء 

كان ثقة كثير الحـديث ، ووثقـه ابـن معـين ، وأبـو : عطاء بن يسار المدني ، قال ابن سعد :  هو )٢(

 .ثلاث ومائة : زرعة، والنسائي ، ومات سنة 

ــــات : ينظــــر    ــــذيب  ) ١٧٣ / ٥( الطبق ــــذيب الته ــــلام  ) ٢١٧ / ٧( ، ته ــــير أع   ، س

   ) .٢٤٨ / ٤( لاء النب

عبد االله بن يسار المدني ، روى عن أخيه سليمان ، وكان قليل الحديث ، ذكره ابن حبـان في :  هو )٣(

 .الثقات 

   ) .٥٣ / ٥( ، الثقات  ) ١٣٧ / ٥( الطبقات : ينظر   

ذهبي ، كان قليل الحديث ، وثقه أبو داود ، وال: عبد الملك بن يسار المدني ، قال ابن سعد :  هو )٤(

 .عشر ومائة : وذكره ابن حبان في الثقات ، ومات سنة 

   ) .٦٧٦ / ١( ، الكاشف  ) ٤٢٩ / ٦( ، تهذيب التهذيب  ) ١٣٣ / ٥( الطبقات : ينظر   

   ) .١٨٠ / ٤( شرح الزرقا في على الموطأ :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٦٦٨ 

 هذا عن أم سـلمة رضي االله عنهـا ؛ لأن ذكر مالك: قال ابن عبد البر 

  .ابن عمر رضي االله عنه كان ينهى عن القطاعة إلا بالعروض

  . يقاطعصلى الله عليه وسلمواه من أصحاب رسول االله وقد كان من س: قال الزهري 

 ً  أنـه سـئل عـن «:  أنه ثبت أيضاً عن ابـن عبـاس رضي االله عنـه :رابعا

  .»المكاتب يوضع ويتعجل منه ، فلم يَرَبه بأساً 

 أن ما ألزم به ابن حزم أبا حنيفـة – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

لف لابن عمر رضي االله عنـه ، حـديث ومالكاً لا يلزمهما ؛ لأنه قد ثبت المخا

ثبت عـن أم سـلمة وابـن عبـاس رضي االله عـنهما ، القـول بجـواز مقاطعـة 

المكاتب مطلقاً ، سواء كان بالذهب أو الدراهم أو الدنانير أو العـروض ولا 

فرق ، فخالفا في ذلك ابن عمر رضي االله عنه ، وحينئـذٍ فـلا يلـزمهما القـول 

 .عروض خاصة بجواز مقاطعة المكاتب بال

                                                        
   ) .١٧ / ٧( المنتقى للباجي :  ينظر )١(

  ) . ٣٩٨ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٢(

   ) .٤٦٠ / ٢( المدونة :  ينظر )٣(

وفيه عن الثوري عن جـابر  ) ١٤٣٦( حديث رقم  ) ٧٢ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤(

 ) ٣٥٦ / ١٠( عن عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهم ، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 

   ) .٢٩٧٨٧( حديث رقم 



    
 

 

 

٦٦٩ 

  مسألة

  بْاتَكَ المتعجيل مال الكتابة من قبلِ

 

يرى ابن حزم أنه إذا كانت الكتابة عـلى نجمـين فـصاعداً فـأراد العبـد 

تعجيلها كلها ، أو تعجيل بعضها قبل أجله ، لم يلزم الـسيد قبـول ذلـك ولا 

  . أجلهاعتق العبد ، وهي إلى

 

  .وافق ابن حزم في قوله هذا أحمد في رواية

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول مالك القائل  ـبرَُ عـلى : القول الم بأن الـسيد يجُْ

إن كانـت الكتابـة :  الشافعي القائل قبض وتعجيل العتق للمكاتب ، وقول

َ السيد على قبولها ، وإن كانـت عروضـاً لم يجُـبر ، وقـد  دنانير أو دراهم أُجْبرِ

  .نسب إليهما ابن حزم هذا القول

 

                                                        
   ) .٣١٠ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

أنه لا يلزم قبول المال إلا عند نجومه ؛ لأن بقاء المكاتـب في ملكـه هـذه المـدة :  ذكرها أبو بكر )٢(

   ) .٣٨٠ / ١٠( المغني : ينظر . حق له ، ولم يرض بزواله ، فلم يزل 

   ) .٣١٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٧٠ 

 

 :ألزم ابن حزم مالكاً بإلزامين 

:  وقال مالك «: زم  بالتحكم والتناقض حيث قال ابن ح:الإلزام الأول 

يجُْبر على قبض ذلك ، وتعجيل العتق للمكاتب ، فإن أوهموا أنهم يحتجون بما 

  كاتبني أنس بن مالك عـلى عـشرين : روينا عن أنس بن سيرين عن أبيه قال 

ةَ ألفاً ، فكنت في مفتح تُسْترَ   فربحت فيها ،  فأتيت أنـساً  ، فاشتريت رَثَّ

أن يقبلها إلا نجوماً ، فأتيت عمر فـذكرت ذلـك لـه بجميع مكاتبتي ، فأبى 

 ، وهـذا أن اقبلهـا ، فقبلهـا: أراد أنس الميراث ، وكتـب إلى أنـس : فقال 

 .أحسن ما روي فيه عن عمر 

                                                        
 » الأهـواز «خوزسـتان بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى ، وهـي أعظـم مدينـة ب:  تُسْترَ )١(

ُسن والطيب ، فتحها أبـو موسـى الأشـعري : اليوم، وهو تعريب شوشتر ، ومعناه  النزهة والح

 .رضي االله عنه 

   ) .١٤٠ / ١( ، الروض المعطار في خبر الأقطار  ) ٢٩ / ٢( معجم البلدان : ينظر   

 .هو رديُّ المتاع ، وأسقاط البيت من الخلقان :  الرثُّ )٢(

 .الأمتعة الرديئة والغنائم : صود في الحديث والمق  

ــرب : ينظــر    ــة  ) ١٥١ / ٧( لــسان الع ــن قتيب ــب  ) ١٣٣ / ٢( ، غريــب الحــديث لاب   ، غري

   ) .٣٨٠ / ١( الحديث لابن الجوزي 

، وابـن عبـد الـبر في  ) ١٥٧١٣( حـديث رقـم  ) ٤٠٤ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(

وهذا أحسن مـا روي عـن : وقال  ) ٣١١ / ٩( ابن حزم في المحلى و ) ٤١٦ / ٧( الاستذكار 

  .عمر ، وسائرها منقطع 



    
 

 

 

٦٧١ 

  ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عـن ابـن شـهاب عـن أبي بكـر بـن 

ما فرغ من كتابته  أن أباه كاتب عبداً له ، فلعبد الرحمن بن الحارث بن هشام

لي شرطي ، فرفع ذلـك : أتاه العبد بماله كله ، فأبى الحارث أن يأخذه ، وقال 

هَلُمَّ المال فاجعله في بيت المال ، فتعطيه منـه كـل : إلى عثمان ، فقال له عثمان 

لّ ، فأعتق العبد ِ  وهذا عجيب جداً إذ رأى عمر وعثمان إجابـة » حِلٍّ ما يحَ

 عبده إذ اطلبها العبد ، وخالفه أنس ، واحـتج عمـرُ وعـثمان السيد إلى كتابة

بالقرآن كان قول أنس حجة ، وكان قول عمـر وعـثمان لـيس بحجـة ، وإذا 

وافق رأي عمر وعثمان رأي مالك ، وخالفهما أنس والحارث بن هشام وهمـا 

صاحبان والقرآن ، صار قول عمر وعثمان حجة ، ولم يكن قول أنس حجة ، 

 .ب إن هذا لعج

 وأي فرق بين طلب «: إلزام بالفرق ، حيث قال ابن حزم : الإلزام الثاني 

  العبد تعجيل جميع ما عليه ليتعجـل العتـق والـسيد يـأبى إلا شرطـه الجـائز 

لى مالا يريد ، وبين أن يريـد فتجبرون السيد ع: بالقرآن ، والسنة ، والإجماع 

                                                        
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن مخزوم ، تابعي ، مـدني ، ثقـة ، :  هو )١(

 .خمس وتسعين : وهو أحد الفقهاء السبعة ، مات سنة أربع وتسعين وقيل 

  ، تهـــذيب  ) ٥٦٠ / ٥( ، الثقـــات لابـــن حبـــان  ) ٤٩٢ / ١(  الثقـــات للعجـــلي: ينظـــر   

   ) .٣٠ / ١٢( التهذيب 

، وابـن عبـد الـبر في  ) ١٥٧١٤( حـديث رقـم  ) ٤٠٤ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(

   ) .٣١١ / ٩( ، وابن حزم في المحلى  ) ٤١٦ / ٧( الاستذكار 



    
 

 

 

٦٧٢ 

السيد تعجيل الكتابة كلها ليتعجل عتق العبد ، والعبد قادر عـلى ذلـك ، إلا 

أنه يأبى إلا الجري على نجومه ، فلا تجبرونـه عـلى ذلـك ، فهـل في الـتحكم 

  .»والمناقضة أكثر من هذا 

 : بعدم النص ، حيث قال ابن حزم: وألزم الشافعي وهو الإلزام الثالث 

 وقال الشافعي إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير أُجبر الـسيد عـلى قبولهـا ، «

وإن كانت عروضاً لم يجبر ، أما قول الشافعي ، فتقسيم لا دليل عليـه لا مـن 

قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سـقيمة ، ولا قـول أحـد نعلمـه قبلـه ، ولا 

  .قياس، وما كان هكذا فهو باطل بلا شك

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ى جميع ما عليه مـن الأمر عندنا أن المكاتب إذا أد:  قال مالك «: جاء في الموطأ 

لِّها ِ   .»ليه  ، جاز ذلك له ، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عنجومه قبل محَ

وإذا كاتب الرجل عبده كتابـة معلومـة :  قال الشافعي «: وجاء في الأم 

ـلِّ الـسنين ،  ِ إلى سنين معلومة فأراد المكاتب أن يعجل للسيد الكتابة قبـل محَ

وامتنع السيد من قبولها ، فإن كانت الكتابة دنانير أو دراهم أُجبرِ السيد عـلى 

                                                        
   ) .٣١١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٣١٠ / ٩(  المحلى : ينظر )٢(

   ) .١١٦٧ / ٥: (  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٧٣ 

  .»أخذها منه ، وعتق المكاتب 

كْرُ من قال بهذا القول من الفقهاء : المسألة الثانية   :ذِ

إن السيد يجُبر على قبض النجـوم مـن المكاتـب إذا : وافق مالكاً في قوله 

 ، وهو  ، وإسحاقأراد تعجيلها ، ومن ثم تعجيل العتق له ، وافقه أحمد

إن : ه  رضي االله عنهما ، ووافق الـشافعي في قولـ وعثمانمروي عن عمر

كانت الكتابة دراهم أو دنانير أُجبر السيد على قبولها ، وإن كانت عروضـاً لم 

  .يجُْبر ، وافقه القاضي أبو يعلى ، وابن قدامة من الحنابلة

 

 :تقدم أن ابن حزم ألزم مالكاً والشافعي بثلاثة إلزامات 

  : م لمالك بالتحكم والتناقض ، حيث قال ابـن حـزم إلزا: الإلزام الأول 

يجُبر على قبض ذلك ، وتعجيل العتق للمكاتب ، فإن أوهموا :  وقال مالك «

ون بما روينا عن أنس بن سيرين عن أبيـه قـال  كـاتبني أنـس بـن : أنهم يحتجَّ

                                                        
   ) .٦٥ / ٨: (  ينظر )١(

   ) .٣٨٠ / ١٠( المغني : في رواية هي المنصوصة عن أحمد ، وصححها ابن قدامة ، ينظر  )٢(

   ) .٤١٦ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٣(

   ) .٣٥٤ / ٦( لمحلى ، ا ) ٤١٦ / ٧( ، الاستذكار  ) ٤٠٤ / ٨( مصنف عبد الرزاق : ينظر  )٤(

   ) .٣٥٤ / ٦( ، والمحلى  ) ٤١٦ / ٧( ، الاستذكار  ) ٤٠٤ / ٨( مصنف عبد الرزاق : ينظر  )٥(

   ) .٣٨١ / ١( المغني :  ينظر )٦(



    
 

 

 

٦٧٤ 

ةُ ، فربحت فيها ، مالك على عشرين ألفاً ، فكنت في مفتح تُسْترَ ، فاشتريت رَثَّ

فأتيت أنساً بجميع مكاتبتي ، فأبى أن يقبلها إلا نجوماً ، فأتيت عمر فذكرت 

أراد أنس الميراث ، وكتب إلى أنس أن اقبلها ، فقبلها ، وهـذا : ذلك له فقال 

أحسن ما روي فيه عن عمر ، ومن طريق ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن ابن 

 هـشام ، أن أبـاه كاتـب شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بـن

عبداً له ، فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كلِّه ، فـأبى الحـارث أن يأخـذه ، 

هَلُمَّ المال فاجعله في : لي شرطي، فرفع ذلك إلى عثمان ، فقال له عثمان : وقال 

 ، وهذا عجيب جداً ، »بيت المال ، فتعطيه منه كل حِلٍّ ما يحلّ ، فأعتق العبد 

ى عمر وعثمان إجابة السيد إلى كتابـة عبـد إذا طلبهـا العبـد ، وخالفـه إذ رأ

كان قول أنس حجة ، وكان قـول عمـر . أنس، واحتج عمر وعثمان بالقرآن 

وعثمان ليس بحجة ، وإذا وافق رأي عمر وعثمان رأي مالك وخالفهما أنـس 

 والقـرآن ، صـار قـول عمـر وعـثمان – وهما صاحبان –والحارث بن هشام 

  . ، ولم يكن قول أنس حجة ، إن هذا لعجبحجة

 :ويمكن الإجابة عن هذا الإلزام من أربعة وجوه 

 قد ثبت عن عمر وعثمان رضي االله عنهما أنهما قضيا بإجبار السيد على قبول :الأول 

لة من مكاتبه ، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف   .نجوم الكتابة المعجَّ

                                                        
   ) .٣١١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٤١٦ / ٧( ، الاستذكار  ) ٤٠٤ / ٨( مصنف عبد الرزاق :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٧٥ 

عمر وعثمان في ذلك أنس فلم تعجيـل الكتابـة  بأنه قد خالف :ونوقش 

  .قبل أجلها

 بأن أنساً رضي االله عنه حـين امتنـع مـن أخـذ نجـوم :ويمكن أن يجاب 

الكتابة من مكاتبه ، قد يكون لظنه بـادئ الأمـر أن عقـد الكتابـة يقتـضي أن 

مةً ، فلذلك امتنع من قبولها ، فلما كتب إليه عمر رضي ا الله تكون الكتابة مُنجَّ

 ، فامتناع أنس رضي االله عنه ابتـداءٌ لا يعـد مخالفـة » أن اقبلها ، قبلها «: عنه 

 .منه، حيث بادر بقبول نجوم الكتابة ، فآل الأمر إلى الإتفاق 

أن الأجل حق لمن عليه الدين ، فـإذا قدمـه فقـد رضي بإسـقاط : الثاني 

  .حقه، فسقط كسائر الحقوق

وعلى هذا مضى القضاء عند جمهـور الفقهـاء  : قال ابن عبد البر: الثالث 

  .بالحجاز والشام والعراق

أنه لا يلزم من الأخذ بقول عمر وعثمان رضي االله عـنهما في هـذا : الرابع 

الموضع ، الأخذ بقوليهما في جميع المسائل ، فقد يخالفهما غيرهما من الصحابة ، 

ة ما هو أقوى دليلاً ، من نـص وقد لا يثبت النقل عنهما ، وقد يكون في المسأل

 .مرفوع أو معارض راجح 

                                                        
   ) .٣٥٤ / ٦( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٣٨٠ / ١٠( المغني :  ينظر )٢(

   ) .٤١٦ / ٧( الاستذكار :  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٧٦ 

 :النتيجة 

 أن الإلزام هنا بما لا يلزم ، لضعف الإلزام – واالله أعلم –يترجح عندي 

ً ، وثانياً  رَ من جواب حيث ثبت عن عمر وعثمان ووافقهما أنـس : أولا ِ لما ذُك

بأن : ول مالك رضي االله عنهم ، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة ، وعليه فق

السيد يجُبر على قبض وتعجيل العتق للمكاتب هو على أصل مالك حيث دلَّ 

 .على ذلك فعل الصحابة رضي االله عنهم فلا تحكم 



    
 

 

 

٦٧٧ 

تقدم أن ابن حزم ألزم مالكاً أيضاً بالفرق ، حيث قال ابن : الإلزام الثاني 

لعتـق ،  وأي فرق بين طلب العبد تعجيل جميع ما عليـه ، ليتعجـل ا«: حزم 

فتجبرون الـسيد : والسيد يأبى إلا شرطه الجائز بالقرآن ، والسنة ، والإجماع 

على مالا يريد ، وبين أن يريد الـسيد تعجيـل الكتابـة كلهـا ، ليتعجـل عتـق 

العبد، والعبد قادر على ذلـك ، إلا أنـه يـأبى إلا الجـرى عـلى نجومـه ، فـلا 

  .»أكثر من هذا تجبرونه على ذلك ، فهل في التحكم والمناقضة 

 بأن الكتابة معاوضة يبرأ فيهـا المكاتـب بـأداء :وأجيب عن هذا الإلزام 

العوض ، والأجل حق لمن عليه الدين ، وهو المكاتب ، وليس لمن له الدين ، 

فإذا قدمه فقد رضي بإسقاط حقه في الأجل ، فسقط كـسائر الحقـوق ، وزاد 

  .خيراً ، فافترقا

 :النتيجة 

 أن ما ذُكر من جـواب يفـصل مالكـاً عـن – واالله أعلم –عندي يترجح 

 .هذا الإلزام ، حيث ثبت الفرق 

                                                        
   ) .٣١١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٣٨١ / ١٠( ، المغني  ) ٢٣٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٧٨ 

 وقـال «: بعدم النص ، حيث قـال ابـن حـزم : الإلزام الثالث للشافعي 

إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير أُجْـبر الـسيد عـلى قبولهـا ، وإن : الشافعي 

 ، فتقسيم لا دليل عليه لا من قرآن ، كانت عروضاً لم يجُبر ، أما قول الشافعي

ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحدٍ نعلمه قبله ، ولا قياس ، وما 

  .»كان هكذا فهو باطل بلا شك 

 :وأجيب عن ذلك من ثلاثة أوجه 

 ، فقد روى  احتج الشافعي على ذلك بفعل عمر رضي االله عنه:الأول 

كـاتبني أنـس بـن :  أنس بن سيرين عن أبيه قـال الشافعي في كتاب الأم عن

ً ، فجئت أنـساً بكتـابتي ، فـأبى أن  مالك فاشتريت وبعت حتى ربحت مالا

يقبلها إلا نجوماً ، فأتيت عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، فذكرت ذلـك لـه 

  .» أراد أنس الميراث ، ثم كتب إليه فقبلها «: فقال

هم والـدنانير والعـروض راجـع إلى دفـع أن التفريق بـين الـدرا: الثاني 

الضرر عن السيد إذا كان هناك غرض صحيح ، ولذلك لا يخلو تأخير قبضه 

من أن يكون فيه غرض صحيح لقاصد أو لا يكون ، فإن كان في تأخير قبضه 

 :غرض معهود يصح لقاصد ، فقد يكون ذلك من أحد ثلاثة أوجه 

 .لى أجله فسد  أن يكون طعاماً رطباً إن تُرك إ:أحدها 

                                                        
   ) .٣١٠ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٣٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )٢(

   ) .٦٦ / ٨(  الأم : ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٧٩ 

 . أن يكون حيواناً يحتاج إلى مؤونة ، أو يخاف عليه من موت :الثاني 

 أن يكون من الأموال الباقية التـي يحتـاج لإحرازهـا إلى محلهـا :الثالث 

، فلا يلزمه في هذه الأحوال الثلاثة أن يقبل ذلك قبل محَلَِّـه ، لمـا يلحقـه مـن مؤونة

في تأخير قبضه غرض صحيح ، بأن يكـون المـال الضرر في تعجله ، وإن لم يكن له 

  .مأمون التلف ، معدوم المؤونة كالفضة والذهب ، فعليه قبوله

ولأنه لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقـد ، ولـو رضي : الثالث 

التزامه ، وعليه فلا يعتق ببذله لفوات قـصد الـسيد ، وخـبر عمـر رضي االله 

  . وجوب قبض ما فيه ضررعنه، لا دلالة فيه على

 :النتيجة 

 أن ما ألزم به ابن حزم الشافعي لا يلزمه ؛ – واالله أعلم –يترجح عندي 

لّهـا ، هـو  ِ لأن القول بإجبار السيد على قبول نجوم الكتابة من مكاتبه قبل محَ

الذي دلّ عليه قضاء عمر وعثمان وتابعهما أنس رضي االله عـنهم ، ولا يعلـم 

 الصحابة ، وأما التفريق بين الدراهم والعروض فلرفع الضرر لهم مخالف من

ت عليـه  الحاصل على السيد بقبض ما يلحقه بقبضه ضرر ، أو مشقة ، أو يُفَوِّ

مقصوده من الكتابة ، والضرر يزال ؛ ولأنه ليس في قـضاء عمـر ولا عـثمان 

 .رضي االله عنهما ما يوجب القبض حتى مع الضرر 
  
  

                                                        
   ) .٢٣٢ / ١٨( الحاوي الكبير :  ينظر )١(

   ) .٣٨٠ / ١٠( المغني :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٨٠ 

  مسألة

L M N O P Q  ﴾ ﴿: الله تعالى تفسير قول ا
 ومقدار ما  

يسقطه السيد عن مكاتبه 

 

ً من عنـد نفـسه  يرى ابن حزم أنه يجب على السيد أن يعطي المكاتب مالا

  .ما طابت به نفسه في أول عقد للكتابة ، ويجبر السيد على ذلك

 

 ، وهـو مـرويٌّ  وإسحاقوافق ابن حزم في قوله هذا أحمد في رواية

  . ، ومجاهد ، وعطاءعن علي

 

ُلْزَم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ومالك القائلَينْ بأن الأمـر  القول الم

                                                        
  .من سورة النور  ) ٣٣(  آية )١(

   ) .٣١١ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(

   ) .٣٦٩ / ١٠( المغني :  ينظر )٣(

   ) .٣٧٧ / ١٠( المغني :  ينظر )٤(

، والنـسائي في الـسنن  ) ٢١٣٤١( حديث رقم  ) ٣٨٧ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٥(

الحـديث عـن عـلي رضي االله عنـه : وقال الألبـاني  ) ٥٠٢٠( حديث رقم  ) ٥٦ / ٥( الكبرى 

   ) .٩٣٠ / ١( ضعيف كما في ضعيف الجامع الصغير 

   ) .٢١٣٤٨( حديث رقم  ) ٣٨٨ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة )٦(

   ) .٢١٣٥٠( حديث رقم  ) ٣٨٨/  ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة )٧(



    
 

 

 

٦٨١ 

 . للندب وأن الأمر في الآية للسيد ولغيره في الآية

 ﴾ F ﴿: بـأن الأمـر في قـول االله تعـالى : وقول الـشافعي القائـل 

 للوجوب ، وقد نسب إليهم ﴾ L ﴿: للندب ، وأن الأمر في قوله تعالى 

  .ابن حزم هذا القول

 

 :فعي في هذه المسألة بإلزامين ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً والشا

لأبي حنيفة ومالك بالتحكم بلا دليل ، حيـث قـال ابـن : الإلزام الأول 

  : كـلا الأمـرين نـدب في قولـه تعـالى :  وقـال أبـو حنيفـة ومالـك «: حزم 

﴿ F ﴾ وقولـــه تعـــالى  :﴿ L M N O P Q ﴾ والأمـــر 

 فلا يحل أن يحمل كلا الأمرين ندب ،! للسيد ولغيره ، وهذا خطأ ، أما قولهم 

افعلوا ، على لا تفعلوا إن شئتم ، ولا يفهم هذا المعنـى أحـدٌ : قول االله تعالى 

من هذا اللفظ ، وهذه إحالة لكلام االله تعالى عن مواضـعه ، إلا بـنص آخـر 

إنه أمر للسيد وغيره ، فباطل ؛ لأنه معطـوف عـلى : ورد بذلك ، وأما قولهم 

 أن المـأمورين بالكتابـة لهـم ، هـم  فـصح ضرورة﴾ F ﴿: قوله تعالى 

المأمورون بإتيانهم من مال االله ، لا يفهم أحد من هذا الأمر غير هذا ، فظهـر 

  .»فساد قولهم ، وتحكمهم بالدعوى بلا دليل 

                                                        
   ) .٣١٢ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٣١٢ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(



    
 

 

 

٦٨٢ 

 وفرض «: إلزام للشافعي بالتناقض ، حيث قال ابن حزم : الإلزام الثاني 

ً من عند  : نفسه ، برهان ذلك قول االله تعالى على السيد أن يعطي المكاتب مالا

﴿ F G  H I KJ L M N O P Q  ﴾ فهذا أمر لا يجوز 

يه ، وهو قول الشافعي ، إلا أنه تناقض    : فرآى قول االله تعالى : تَعَدِّ

﴿ F G  H I J  ﴾ على الندب ، ورآى قوله تعالى  :﴿ L M 

N O P Q  ﴾ على الوجوب ، وهذا تحكم «.  

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

هـذا :  قـال ﴾  F G  H I ﴿:  في قوله تعـالى «: جاء في الهداية 

  .»يجاب بإجماعٍ بين الفقهاء ، وإنما هو أمر ندب على الصحيح إليس أمر 

ــدير ــتح الق ــاء في ف ــاراً « : وج ــدل اعتب ــن الب ــط شيء م ــب ح    ولا يج

ــالبيع  ــه تعــالى ... ب ــذي في قول ــه النــدب كال ــالمراد ب ــو سُــلِّم الأمــر ف   : ول

﴿ F﴾  .  

 F  G   H   ﴿:   فأما قول االله تعالى «: وجاء في المقدمات والممهدات 

I J ﴾ فإنه أمر ، والمراد به الندب والإرشـاد لا الوجـوب عـلى مـذهب 

                                                        
   ) .٣١٢ – ٣١١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٥٠ / ٣: (  ينظر )٢(

   ) .١٥٨ / ٩: (  ينظر )٣(



    
 

 

 

٦٨٣ 

 ﴾   L  M  N  O  P  Q  ﴿ :وكذلك قوله عز وجل ...  مالك رحمه االله

  .»هو على الندب لا على الوجوب 

 L M N O P ﴿:  وتفسير قول االله عـز وجـل «: وجاء في الأم 

Q  ﴾ هذا واالله تعالى أعلم عندي مثل قول االله عز وجل  :﴿ Y 

Z [﴾ فيجبر سيد المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة ، 

  .» شيئاً 

 ولا يبين لي أن يجبر الحاكم أحداً على كتابـة مملوكـه ؛ لأن «: وقال أيضاً 

  .»الآية محتملة أن تكون إرشاداً وإباحة 

 وذهب الشافعي وأبـو حنيفـة ومالـك ومـن «: وجاء في الحاوي الكبير 

  تقدمهم مـن الفقهـاء والتـابعين إلى أن الكتابـة تُنـْدب ولا تجـب إذا طلبهـا

  .»د  العب

ومن خلال النصوص السابقة يتضح أن ما نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفـة 

ومالك والشافعي صحيح في الجملة ، إلا أن القول بأن الخطاب في قـول االله 

 المراد به السيد وغيره من عموم المسلمين ، فلم أجده ﴾ L ﴿: عز وجل 

                                                        
   ) .١٧٥ – ١٧٢ / ٣: (  ينظر )١(

  .من سورة البقرة  ) ٣٣(  آية )٢(

   ) .٣٥ / ٨ : ( ينظر )٣(

   ) .٣٣ / ٨: (  ينظر )٤(

   ) .١٤١ / ١٨: (  ينظر )٥(



    
 

 

 

٦٨٤ 

: قـال مالـك : دونة مصرحاً به في كتب الأحناف ولا المالكية ، بل جاء في الم

 L M N ﴿: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول االله تبارك وتعالى 

O P Q  ﴾ إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ، ثم يضع عنه مـن آخـر 

فهذا الذي سمعت من أهل العلم ، وأدركت عمل : كتابته شيئا مسمى ، قال 

  .»الناس على ذلك عندنا 

 والـذي ذهـب إليـه مالـك أن المخاطبـة  والأظهـر عنـدي«: في المنتقى 

  .»للسيد؛ لأنه الذي خوطب بالكتابة 

وكذلك كتب الأحناف لم تنسب هذا القول لأبي حنيفة ، وغاية مـا فيهـا 

  .ذكر الخلاف

كْر مَ : المسألة الثانية  ِ  : قال بهذا القول من الفقهاء نْ ذ

 ﴾ L ﴿: لى وفي قوله تعـا ﴾F ﴿ :القول بأن الأمر في قوله تعالى 

                                                        
  ) .١١٤٨ / ٥( موطأ مالك :  ينظر )١(

،  ) ٤٥٤ / ٢( ، وقد نسبه الإمام مالك للنخعي كما في المدونة  )٨ / ٧( المنتقى للباجي : ينظر  )٢(

ــان  ) ١٨٢ / ٤( ، تفــسير ابــن عطيــة  ) ٣٥٢ / ١٢( تفــسير القرطبــي : وينظــر أيــضاً  ، البي

  ، شرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال  ) ١٨٩ / ٢٢( ، التمهيـد  ) ١٨٦ / ١٨( والتحصيل 

 )٧٧ / ٧. (   

أحكـام القـرآن : وقـد نـسب هـذا القـول إلى الكلبـي ، وينظـر  ) ٢٠٧ / ٧( المبسوط :  ينظر )٣(

 ، ) ١٥١ / ٥ ( ، تبيــين الحقــائق ) ١٨٤ / ٥( ، أحكــام القــرآن للجــصّاص  ) ٤٧٣ / ٢( للطحــاوي 

   ) .١١٨ / ١٣( عمدة القاري شرح صحيح البخاري 



    
 

 

 

٦٨٥ 

 ، للندب في كليهما ، وأن الخطاب في الثانية للسيد ولغيره هو قول النخعي

   رضي االله ، وبريــدة الأســلمي ، وهــو مــروي عــن عــثمانوالثــوري

 . عنهما 

بأن الأمر في قول االله عز : وأما الشافعي فلم أقف على من وافقه في قوله 

 على ﴾ L ﴿: االله عز وجل  على الندب ، وفي قول  ﴾F ﴿: وجل 

  .الوجوب إلا الإمام أحمد في رواية هي ظاهر المذهب

 

ً والشافعيتقدم أن ابن حزم ألزم  : بإلزامين  أبا حنيفة ومالكا

إلزام لأبي حنيفة ومالك بالتحكم بلا دليل ، حيـث قـال : الإلزام الأول 

                                                        

   ) .١٥٥٩٣( حديث رقم  ) ٣٧٦ / ٨(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

   ) .١٨٩ / ٢٢( التمهيد :  ينظر )٢(

، والبيهقي في  ) ٤٣٧٠( حديث رقم  ) ١٧٠ / ١١(  أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٣(

 ) ٥١٨ / ٤( ، والـسنن الـصغرى  ) ٢١٦٢٣( حـديث رقـم  ) ٥٤٠ / ١٠( السنن الكـبرى 

   ) .٣٤٦٦( حديث رقم 

من طريق الحسن بن واقد وهو ضعيف وحكـاه عـن  ) ٣١٢ / ٩(  أخرجه ابن حزم في المحلى )٤(

ـصَيب: ، وبريدة هو  ) ٧ / ٧( بريدة الباجي في المنتقى  ُ  بـن عبـد االله الأسـلمي ، بريدة بـن الح

ة ، أسلم عام اله جرة ، وشهد غزوة خيبر والفتح ، له حملة من الأحاديث ، وسكن البـصرة مـدَّ

 .توفي سنة اثنتين وستين رضي االله عنه 

   ) .٤٦٩ / ٢( ، سير أعلام النبلاء  ) ٢٤١ / ١( ، الإصابة  ) ٢٠٩ / ١( أسد الغابة : ينظر   

   ) .٣٧٧ – ٣٦٥ / ١٠( المغني :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٦٨٦ 

  : كـلا الأمـرين نـدبٌ في قولـه تعـالى : ال أبو حنيفة ومالك  وق«: ابن حزم 

﴿ F  ﴾ ــالى ــه تع ــر ﴾  L M N O P Q ﴿:  وقول  ، والأم

كلا الأمرين ندب ، فلا يحلُّ أن يحُمل : أما قولهم . للسيد ولغيره ، وهذا خطأ 

افعلوا ، على لا تفعلوا إن شئتم ، ولا يفهم هذا المعنـى أحـد : قول االله تعالى 

ا اللفظ ، وهذه إحالة لكلام االله تعالى عن مواضـعه ، إلا بـنص آخـر من هذ

فباطل ؛ لأنه معطوف على قولـه . إنه للسيد وغيره : ورد بذلك ، وأما قولهم 

 فصح ضرورة أن المأمورين بالكتابة لهم ، هم المأمورون ﴾  F ﴿: تعالى 

  فظهـر فـساد بإتيانهم من مال االله ، لا يفهم أحد من هـذا الأمـر غـير هـذا ، 

  .»قولهم ، وتحكمهم بالدعوى بلا دليل 

 :وأجيب عن هذا الإلزام من تسعة وجوه 

أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، فكما أن العقد يوجـب : الأول 

  البدل ، فلا يجوز أن يكـون موجبـاً لإسـقاط البـدل ، إذ الـشيء لا يتـضمن

 . ضده 

ه عقد معاوضة ، فلا يستحق به حطّ يؤكد هذا القياس أيضاً ، فإن: الثاني 

شيء من البدل كسائر المعاوضات ، إذ يعتبر أحد العوضين بـالآخر ، فـالمراد 

  : النــدب دون الحــتم ، فإنــه معطــوف عــلى الأمــر المــذكور في قولــه تعــالى 

                                                        
   ) .٣١٢ / ٩( المحلى :  ينظر )١(



    
 

 

 

٦٨٧ 

﴿ F  ﴾ ، فذلك ندب ليس بحتم ، إذ لا يجب عليـه أن يكاتـب عبـده 

نية مرتبطة بالأولى ، إذ البدل المأمور  ، فالثا﴾  L ﴿: فكذلك قوله تعالى 

  .به في الأولى ، هو البدل المأمور في الثانية

 ، صلى الله عليه وسلم أن االله تعالى لم يحدَّ فيه حداً في كتابه ، ولا على لسان رسوله : الثالث 

ولو كان فرضاً لكان محدوداً ؛ لأن الفروض لا تكون غير محـددة بكتـاب أو 

تاب ولا ثبت في خبر مرفوع ، دلَّ ذلـك عـلى أن سنة ، فلما لم يحد ذلك في الك

  .الناس يؤمرون بذلك ولا يجبرون عليه ، كالمتعة

د مـن حطِّـه لو كان الإيتاء واجباً ، لكان مقدراً ، حتى إذا امتنـع الـسي: الرابع 

  .، ادعاه عليه عند الحاكم ، فأما دعوى المجهول فلا يحكم بهاعنه

لُـه إلى اختيارنـا ، وأي ما المانع أن يف: ونوقش  ِ رض االله علينـا عطـاءٌ يَك

  .شيء أعطيناه كُناّ قد أدينا ما علينا ، كالمتعة

  .بأن المتعة لا تجب عندنا ، فلا معنى في التعلق بها: وَرُدَّ 

                                                        
أحكام القـرآن  ) ٤٧٥ / ٢( أحكام القرآن للطحاوي : وينظر  ) . ٢٠٧ / ٧( المبسوط :  ينظر )١(

،  ) ١٥٧ / ٩( ، العنايـة شرح الهدايـة  ) ١٥١ / ٥( ، تبيـين الحقـائق  ) ٨٣ / ٥( للجصاص 

   ) .١١٨ / ١٣( عمدة القاري للعيني 

   ) .١٨٥ / ١٨( البيان والتحصيل :  ينظر )٢(

   ) .٧٧ / ٧ ( الشرح صحيح البخاري لابن بط:  ينظر )٣(

   ) .٣١٥ / ٩( المحلى :  ينظر )٤(

   ) .٤٠٠ / ٣٥( أحكام القرآ، لابن العربي :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٦٨٨ 

قد انعقد الإجماع على أن الكتابة لا تكون إلا على شيء معلوم ، : الخامس 

  جباً لآل ذلك إلى الجهل بمبلغ الكتابـة ، وذلـك فلو أن الوضع منها يكون وا

  .لا يجوز

أن الأصل أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه ، وعليـه فتحمـل الآيـة : السادس 

  .على الندب في العتق والإيتاء ، لئلا تكون معارضة لهذا الأصل

على تقدير أن الأمر للوجوب ، فالصارف له عن الوجـوب إلى : السابع 

 ، الرفق بالسادات ؛ لأنه لو حمُِل عـلى الوجـوب لتـسلط العبيـد عـلى الندب

  .السادات فيضر بهم

 رضي االله عـنهم  والـزبير وعـثمانأنه قد روي عن عمـر: الثامن 

أنهم لم يكونوا يرون الأمر للوجوب بل للندب ، وما روي عن علي رضي االله 

                                                        
   ) .٣٨٤ / ٧( الاستذكار :  ينظر )١(

   ) .١٠٧ / ٤( بداية المجتهد :  ينظر )٢(

   ) .١٣٨ / ٢( الفواكه الدواني :  ينظر )٣(

   ) .٢١٣٤٥( حديث رقم  ) ٣٨٨ / ٤( جه ابن أبي شيبة في المصنف  أخر)٤(

، والبيهقـي في  ) ٤٣٧٠( حـديث رقـم  ) ١٧٠ / ١١(  أخرجه الطحـاوي في مـشكل الآثـار )٥(

 ) ٥٤٠ / ١٠( ، والــسنن الكــبرى  ) ٣٤٦٦( حــديث رقــم  ) ٢١٨ / ٤( الــسنن الــصغرى 

   ) .٢١٦٢٣( حديث رقم 

، والبيهقي في  ) ٤٣٧٠( حديث رقم  ) ١٧٠ / ١١( شكل الآثار  أخرجه الطحاوي في شرح م)٦(

  ) .٢١٩٢٣( حديث رقم  ) ٥٤٠ / ١٠( السنن الكبرى 

  



    
 

 

 

٦٨٩ 

  ،  أنه إعطائهم الربع﴾  L M N O ﴿: عنه من تفسير قول االله تعالى 

فهذا يدل على أنه لم يكن يراه واجباً ، بل هو عنده على وجه الندب ؛ لأنه لـو 

كان واجباً عنده لسقط بعد عقد الكتابة هذا القدر ، إذ كان المكاتَبُ مستحقاً 

   .له ، ولم يكن المولى يحتاج إلى أن يعطيه شيئاً 

:  قـال ﴾  L M N O ﴿:  تعـالى قال ابن سيرين في قولـه: التاسع 

كـان :  والظـاهر مـن قولـه كان يعجبهم أن تدعوا له طائفة مـن مكاتبتـه

أن المقصود به الصحابة رضوان االله عليهم ، فقول ابن سيرين يدل : يُعجبهم 

على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب لا على الإيجاب ؛ لأنه لا يجوز أن 

  .بهميقال في الإيجاب كان يعج

 أن ما ألزم به ابن حزم أبا حنيفـة – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

ر من جواب ولأنـه  ِ ومالكاً من التحكم والدعوى بلا دليل لا يلزمهما ؛ لما ذُك

                                                        
، والنـسائي في الـسنن  ) ٢١٣٤١( حديث رقم  ) ٣٨٧ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

 ) ٥٥٤/  ١٠( ، والبيهقـي في الــسنن الكــبرى  ) ٥٠٢٦( حــديث رقــم  ) ٥٦ / ٥( الكـبرى 

، وقال الألباني حديث ضعيف كما في ضعيف الجامع لصغير وزيادتـه  ) ٢١٦٦٩( حديث رقم 

   ) .٦٤١٢( حديث رقم  ) ٩٣٠ / ١( 

   ) .١٨٢ / ٥( أحكام القرآن للجصاص :  ينظر )٢(

، والبيهقـي في الـسنن  ) ٢١٣٤٦( حديث رقم  ) ٣٨٨ / ٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٣(

   ) .٢١٦٧٩( حديث رقم  ) ٥٥٥ / ١٠( الكبرى 

   ) .١٨١ / ٥( أحكام القرآن للجصاص :  ينظر )٤(



    
 

 

 

٦٩٠ 

قد روي عن عمر وعثمان والزبير رضي االله عنهم أنهم لم يكونـوا يـروا الحـطَّ 

 يروى عن نظـرائهم مـن الـصحابة عن المكاتب واجباً بل مندوب إليه ، ولا

رضوان االله عليهم خلافـه ، ومـا روي عـن عـلي رضي االله عنـه مـن القـول 

بوجوبه لم يثبت ذلك عنه كما تقدم ، وعلى فرض ثبوته ففي قوله ما يدل عـلى 

فـلا يلـزمهما القـول بوجـوب إيتـاء : أنه رآه ندباً لا إيجاباً كما تقدم ، وعليـه 

 في حق السيد كما يُندْب إجابته في الكتابة بشرطها ، المكاتب ، بل يُندْب ذلك

 .وحينئذٍ فلا تحكم 



    
 

 

 

٦٩١ 

 وفَرْضٌ «:  إلزام للشافعي بالتناقض ، حيث قال ابن حزم :الإلزام الثاني 

ً من عند نفسه ، برهان ذلك قول االله تعالى  : على السيد أن يعطي المكاتبَ مالا

﴿ F G  H I J L M N O P Q ﴾وز  فهذا أمر لا يج

ه ، وهو قول الشافعي ، إلا أنه تناقض ، فرأى قول االله تعالى   F ﴿ : تَعَدِّ

G  H I J﴾  على الندب ، ورأى قوله تعـالى  :﴿ L M N O P 

Q  ﴾ على الوجوب ، وهذا تحكم «.  

 :وأجيب عن هذا الإلزام من خمسة وجوه 

 أن يكاتبه، إنما أجبر السيد على أن يضع عن مكاتبه ، ولم يجبر على: الأول 

لبيان اختلافهما ؛ فإنه إذا كاتبه ممنوع من ماله ، وهو إذا كان رقيقاً لا يمنع من 

ه ، وما ملك العبد فإنما يملك لسيده ، وما ملك العبـد  ماله ، ولم يخرج من رِقِّ

  .بعد الكتابة ملكه العبد دونه

وثلاثـين ألفـاً أن ابن عمر رضي االله عنه كاتب عبداً له على خمسة : الثاني 

  .»ووضع عنه خمسة آلاف 

                                                        
   ) .٣١٢ – ٣١١ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٣٥ / ٨( الأم :  ينظر )٢(

، وأخرجـه الـشافعي في الأم  ) ٢٩٢٤( حـديث رقـم  ) ١١٤٨ / ٥(  أخرجه مالك في الموطأ )٣(

، والبيهقـي في  ) ٣٥ / ٨( ع عـن ابـن عمـر رضي االله عنـه قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن نـاف

 ) ٥٥٤ / ١٠( وفي الـسنن الكــبرى  ) ٣٤٧٧( حــديث رقـم  ) ٢٢٢ / ٢( الـسنن الـصغرى 

   ) .٤٠٠ / ٤( ، والتلخيص الحبير  ) ٧٤٩ / ٩( البدر المنير : وينظر  ) . ٢١٦٧٣( حديث رقم 



    
 

 

 

٦٩٢ 

 بأن مجرد فعل ابن عمر رضي االله عنه هنا لا يـدل عـلى :ويمكن مناقشته 

 .الوجوب 

  .لم يُكاتب أحدٌ إلا وضع عن مكاتبه شيئاً ، أو آتاه شيئاً : الثالث 

لا يمتنع أن يكون للمنـدوب إليـه شروطـاً واجبـة ، كالطهـارة : الرابع 

فلة ، كذلك الإيتاء في الكتابـة واجـب ، وإن كانـت الكتابـة غـير لصلاة النا

 .واجبة 

أن الكتابة معاوضة ، وأصول الشرع تمنع مـن وجـوب عقـود : الخامس 

المعاوضات كالبيع ، والإيتاء مواساة ، وأصول الشرع لا تمنـع مـن وجـوب 

  .المواساة كالزكاة

إن الكتابـة : ب لو قال إن الإيتاء واج:  بأن الشافعي حين قال :ونوقش 

إن الكتابـة لا تلـزم والإيتـاء يجـب ، : واجبة لكان تركيباً حسناً ، ولكنه قال 

فجعل الأصل غير واجب ، والفرع واجبـاً ، وهـذا لا نظـير لـه ، فـصارت 

  .دعوى محضة

ــد :وردَّ  ــة بع ــد الكتاب ــاً لعق ــاء موجب ــون الإيت ــع أن يك ــه لا يمتن    بأن

                                                        
   ) .٣٨٣ / ١٩( نهاية المطلب :  ينظر )١(

   ) .١٤٢ / ١٨( الحاوي الكبير : ر  ينظ)٢(

  ) .٤٠٠ / ٣( أحكام القرآن ، لابن العربي :  ينظر )٣(

  



    
 

 

 

٦٩٣ 

، ومثـل هـذا لا يحـيط بـه إلا مـن يـألف مـسالكنا في اختيار الإقدام عليهـا 

  .الأصول

 أنه إلـزام بـما يلـزم ؛ لأن ظـاهر – واالله أعلم –يترجح عندي : النتيجة 

  : الأمر الوجوب في الموضعين ولا فرق ؛ لأن الذي يفهم من قـول االله تعـالى 

﴿ L ﴾ هو ما يفهم من قوله تعالى  :﴿ F ﴾ وأمـا الاسـتدلال ، 

بن عمر رضي االله عنه ، فلا دلالة فيه على أنه كان يـراه واجبـاً ، وعـلى بفعل ا

فرض ذلك ، فقد خالفه غيره من الصحابة كعثمان والزبير رضي االله عـنهما ، 

  كـان يعجـبهم أن تـدعوا لـه : عـن الـصحابة : وقد تقدم قول ابـن سـيرين 

انتفـى طائفة مـن مكاتبتـه ، فثبتـت المخالفـة لابـن عمـر رضي االله عنـه ، و

 .الإحتجاج به 

 

 

 

 

                                                        
   ) .٣٣٩ / ١٩( نهاية المطلب :  ينظر )١(



    
 

 

 

٦٩٤ 

 
  مسألة

تسمية الغلمان 

 

يرى ابن حزم أنه لا يجوز لأحد أن يُـسمى غلامـه أفلـحَ ولا يـسارَ ولا 
  .نافعَ، ولا رباحاً 

 

  .ه هذا أبو سليمانوافق ابن حزم في قول

 

ُلْزَم في هذه المـسألة هـو قـول الجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة  القول الم
بأن النهـي عـن التـسمية بـأفلح ويـسار ونـافع وربـاح : والشافعية القائلين 

 .وغيرها إنما هو للكراهة 

 

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية في هذه المسألة بالتحكم وعدم 

 ولا يحل لأحد أن يـسمي غلامـه أفلـح ولا «: الدليل ، حيث قال ابن حزم 

 رضي االله يسار ولا نافع ولا نُجيح ولا رباح ، لحديث سـمرة بـن جنـدب
                                                        

   ) .٣١٨ / ٩( المحلى :  ينظر )١(
   ) .٣١٩ / ٩( المحلى :  ينظر )٢(
ة ، وكـان زيـاد بـن زاري ، من علماء الصحابة ، نزل البصرفسمرة بن جندب بن هلال ال:  هو )٣(

أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة ، ويـستخلفه عـلى الكوفـة إذا سـار إلى البـصرة ، 
 .ثمان وخمسين : وكان شديداً على الخوارج ، وقتل منهم جماعة ، ومات سنة 

   . )١٨٧ / ٣( ، سير أعلام النبلاء  ) ٣٥٦ / ٢( ، أسد الغابة  ) ٧٨ / ٣( الإصابة : ينظر   



    
 

 

 

٦٩٥ 

أفلـح وربـاح : أربعة أسـماء  أن نُسمي رقيقنا بصلى الله عليه وسلمنهانا رسول االله : عنه قال 

أراد :   ، وقد صح يقيناً من طريق جابر رضي االله عنه أنه قال » ويسار ونافع

 أن ينهى أن يُسمى بيعلى وبركة وأفلح ونافع ويسار وبنحو ذلـك ، صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ولم يَنه عـن ذلـك ثـم أراد عمـرُ أن صلى الله عليه وسلمثم رأيته سكت بعد عنها ، ثم قُبض 

 وليس من لم يعلم حجة على من علم ، جابر يقول ما »ينهى عن ذلك ثم تركه 

:  وقـالوا عنده ؛ لأنه لم يسمع النهي ، وسمرة يقول ما عنده ؛ لأنه سمع النهي ،

 ، » كان له غلام أسود اسمه ربـاح يـأذن عليـه صلى الله عليه وسلمقد روي أن رسول االله 

  .»ولا دليل لكم على صحة دعواكم إلا الدعوى فقط 

 

 :مدى صحة نسبة هذا القول إلى من نسبه إليه ابن حزم : المسألة الأولى 

ي الغـلام يـساراً ولا رباحـاً «: جاء في حاشـية ابـن عابـدين     ولا يُـسَمِّ

                                                        

 ) ٢٩٠ / ٤( وأبـو داود  ) ٢١٣٦( حـديث رقـم  ) ١٦٨٥ / ٣(  أخرجه مسلم في صـحيحه )١(

، وابن ماجـة  ) ٢٠١٣٧( حديث رقم  ) ٣١٧ / ٣٩( وأحمد في المسند  ) ٤٩٥٩( حديث رقم 

   ) .٣٧٣٠( حديث رقم  ) ١٢٢٩ /٢( في السنن 

والبخــاري في الأدب ،  ) ٢١٣٨( حــديث رقــم  ) ١٦٨٦ / ٣(  أخرجــه مــسلم في صــحيحه )٢(

  حــديث رقــم  ) ٤٥٤ / ٢٢( ، وأحمــد في المــسند  ) ٨٣٤( حــديث رقــم  ) ٢٩٠ / ١( المفــرد 

 )١٤٦٠٦. (   

 . في المشربة صلى الله عليه وسلمفي قصة الإيلاء واعتزاله  ) ١٤٧٩( حديث رقم  ) ١١٠٥ / ٢( أخرجه مسلم  )٣(

   ) .٨٣٥( حديث رقم  ) ٢٩١ / ١( والبخاري في الأدب المفرد   

   ) .٣٢٠ – ٣١٩ / ٩( المحلى : ر  ينظ)٤(



    
 

 

 

٦٩٦ 

عندك : ولا نجاحاً ولا بأفلح ولا بركة ، فليس من المرضي أن يقول الإنسان 

  .» بركة ؟ فنقول لا

   مــن روايــة صلى الله عليه وسلم وقــد روي عـن النبــي «: وجـاء في البيــان والتحــصيل 

 لا تسم غلامك رباحـاً ولا أفلـح «: سمرة بن جندب رضي االله عنه أنه قال 

ولـيس شيء مـن ذلـك . لا : ثَمَّ فلان ، فيقال : ولا بشيراً ولا يساراً ، فيقال 

 .  »لمكله بحرام ، وإنما هو مكروه ، فتركه أحسن ، واالله أع

   ويكــره أن يــسمي نافعــاً ، ويــساراً ، ونجيحــاً ، «: وجــاء في المجمــوع 

 لا تـسمين «:  قـال صلى الله عليه وسلمورباحاً ، وأفلح ، وبركـة لمـا روى سـمرة أن النبـي 

أثَـمَّ هـو ؟ : غلامك أفلح ولا نجيحاً ولا يساراً ولا رباحاً ، فإنك إذا قلـت 

  .»لا : قالوا 

كْر من: المسألة الثانية  ِ  : قال بهذا القول من الفقهاء ذ

 بأن النهـي الـوارد عـن التـسمية بـأفلح ، ويـسارٍ ، –وافق الجمهور في قولهم 

ورباحٍ ، ونافعٍ ونحوها إنما هو على سبيل الكراهة لا التحريم وذلك بالنظر إلى النصوص 

  . ، وهو اختيار ابن القيم وافقهم أحمد–الواردة في ذلك مجتمعة 

                                                        
   ) .٤١٨ / ٦: (  ينظر )١(

   ) .٦٠ / ١٨: (  ينظر )٢(

   ) .٤٣٣ / ٨: (  ينظر )٣(

   ) .٢٦ / ٣( ، كشاف القناع  ) ١٠٨ / ٦( الفروع :  ينظر )٤(

   ) .١١٧ / ١( تحفة المولود :  ينظر )٥(



    
 

 

 

٦٩٧ 

 

تقدم أن ابن حزم ألزم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بالتحكم 

 ولا يحل لأحد أن يسمي غلامه أفلح ، «: وعدم الدليل ، حيث قال ابن حزم 

ولا يساراً ، ولا نافعاً ، ولا نجيحاً ، ولا رباحاً ؛ لحديث سـمرة بـن جنـدب 

أفلـح :  أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء صلى الله عليه وسلمنهانا رسول االله : رضي االله عنه قال 

: ورباح ويسار ونافع ، وقد صح يقيناً من طريق جابر رضي االله عنه أنه قـال 

 أن ينهى أن يُسمى بيعلى ، وبركة ، وأفلـح ، ونـافع ، ويـسار ، صلى الله عليه وسلمأراد النبي 

 ، ثم أراد  ولم ينه عن ذلكصلى الله عليه وسلموبنحو ذلك ، ثم رأيته سكت بَعْدُ عنها ، ثم قُبض 

 وليس من لم يعلم حجة على من علم ، جـابر »عمر أن ينهى عن ذلك ، ثم تركه 

يقول ما عنده ؛ لأنه لم يسمع النهي ، وسمرة يقول ما عنده ؛ لأنه سمع النهـي ، 

 » كان له غلام أسود اسمه رباح يـأذن عليـه صلى الله عليه وسلمقد روي أن رسول االله : وقالوا 

  . »الدعوى فقط ولا دليل لكم على صحة دعواكم إلا 

 :وأجيب عن هذا الإلزام من خمسة أوجه 

 كما في حديث جابر رضي االله عنه صلى الله عليه وسلمأنه قد صح عن رسول االله : الأول 

  بـيعلى ، وببركـة وبـأفلح ، وبيـسار ،ى أن ينهـى أن يـسمصلى الله عليه وسلم أراد النبي «: أنه قال 

بض وبنافع ، وبنحو ذلك ، ثم رأيته سكت بعد عنها ، فلم يقـل شـيئاً ثـم قُـ

 . » ولم ينه عن ذلك ، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركـه صلى الله عليه وسلمرسول االله 
                                                        

   ) .٣٢٠ – ٣١٩ / ٩( المحلى :  ينظر )١(



    
 

 

 

٦٩٨ 

  .فدل ذلك على أن النهي لم يلحق التسمية بهذه الأسماء

اسمه رباح كما في حديث  كان له غلام صلى الله عليه وسلمأنه ثبت أيضاً أن النبي : الثاني 

  .عمر بن الخطاب رضي االله عنه

حيحة وليس أحد هذه الأخبـار دافعـاً أن هذه الأخبار كلها ص: الثالث 

صاحبه ولا محيلاً معناه ، ومتى أمكن الجمع فإنه يصار إليـه ، ووجـه الجمـع 

بين الحديثين حديث سمرة وحديث جـابر رضي االله عـنهما ، أنـه لم يعـزم في 

النهي ، ولم يؤكد ، ولكنه نهى نهي إرشاد بمنزلة المشورة ، أو ظهـرت مخايـل 

ي نهى اجتهاداً منه ، وهذا الوجـه أوفـق لفعـل الـصحابة النهي ، فقال الراو

  .رضي االله عنهم ، فإنهم لم يزالوا يسموا بهذه الأسماء

مٌ على النافي ؛ : ونوقش  بأن من علم حجة على من لم يعلم ، والمثبت مُقَدَّ

لأن عنده علم زائد ، ولا يمكن الأخذ بحديث جـابر إلا بتكـذيب سـمرة ، 

ذا ، فكيف وكثير من الأسماء التي ذكرهـا جـابر لم يُنـْه عنهـا ومعاذ االله من ه

أصلاً ، فصح أن حديث سمرة ليس مخالفاً لأكثر مـافي حـديث جـابر ؛ لأن 

 أنه عليه الصلاة والسلام لم ينه عن تلك الأسـماء التـي ذكـر وصـدق ،: جابر ذكر 

                                                        
  المنتقـــى: ، وينظـــر  ) ٣٣٨ / ١٣( ، الـــذخيرة  ) ٦٠ / ١٨(  والتحـــصيل البيـــان:  ينظـــر )١(

   ) .٢٠٥ / ١٣( عون المعبود  ) ١١٨ / ١٤( شرح صحيح مسلم للنوري ،  ) ٢٩٦ / ٧ ( 

   ) .١٤٧٩( حديث رقم  ) ١١٠٥ / ٢(  أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

  ) .٣١٠ / ٢( ة ، حجة االله البالغ ) ٢٨١ / ١( تهذيب الآثار للطبري :  ينظر )٣(

  



    
 

 

 

٦٩٩ 

  .وذكر سمرة ، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بعضها وصدق

 صلى الله عليه وسلم الذي يقـال لـه ربـاح ، إن كـان النبـي صلى الله عليه وسلمغلام رسول االله : ابع الر

سمى غلامه ذلك هذا الاسم قبل نهيه عن التسمية فلا حجة فيه لمحتج بـه ، 

 سمى غلامه بذلك بعد نهيه عن التسمية به ، فذلك منه إبانة عن صلى الله عليه وسلموإن كان 

، إنـما هـو أن نهيه عن التسمية بذلك ، وبما رُويَ عنه أنه نهى عن التسمية بـه 

 .نهي كراهة لا نهي تحريم 

أيـضاً في تـسمية عبـد االله بـن عمـر رضي االله مملوكـه نافعـاً ، : الخامس 

وتــسمية أبي أيــوب الأنــصاري غلامــه بــأفلح دليــل عــلى أن النهــي لــيس 

  .للتحريم

بأنه قد غاب بـإقراركم عـن أبي أيـوب وجـوب الغـسل مـن : ونُوقش 

م كري الأرض ، فأيهما أشنع ، مغيب مثل الإيلاج ، وغاب عن ابن عمر حك

  .هذا ، أو مغيب النهي عن اسم من الأسماء

ر ذلك عليهما ؛ يوضـح :وردَّ  ِ  بأتسميتهما بهذه الأسماء من غير إنكار مُنكْ

صحة ما قلنا ؛ لأنه لو كان نهي تحريم لم يُقر المهاجرون والأنصار مـن ذكرنـا 

                                                        
   ) .٣١٩ / ٩( المحلى :  ينظر )١(

   ) .٢٨١ / ١( تهذيب الآثار :  ينظر )٢(

  ) .٣٢٠ / ٩( المحلى :  ينظر )٣(

  



    
 

 

 

٧٠٠ 

 تحريمه ، لكـن ذلـك كـان صلى الله عليه وسلمول االله على التقدم على ما ثبت عندهم من رس

 على التكره ، تقدم عليـه صلى الله عليه وسلم من رسول االله – إن شاء االله عز وجل –عندهم 

  .قوم ، وتأخر عنه آخرون 

رَ من أدلة سواء من السنة من قول النبـي : النتيجة  ِ  ، صلى الله عليه وسلممن خلال ما ذُك

 أنـه – واالله أعلم –أو ما ورد عن الصحابة رضوان االله عليهم يترجح عندي 

لا يلزم الجمهور القول بتحريم التسمية بـما ذُكـر مـن أسـماء ؛ لوجـود نـص 

 قبض ولم ينـه عـن ذلـك ، ثـم صلى الله عليه وسلمصحيح صريح في عدم النهي ، وأن النبي 

عمر رضي االله عنه أراد أن ينهى عن ذلك ثم تركه ، والجمع بين النصين ممكن 

همـال ، وحينئـذٍ فـلا على نحو ما ذكر في المناقشة ؛ ولأن الإعمال أولى من الإ

  .تحكم 

 

 

 

                                                        
   ) .٢٨١ / ١( تهذيب الآثار :  ينظر )١(



 

   

 

٧٠١ 

 

الحمد الله على الدوام ، مجزل العطايا والنعم الجِسام ، أَحمـده سـبحانه عـلى 

لام على من حبـاه االله أفـضل  تيسيره وتوفيقه في البدء والخِتام ، والصلاة والسَّ

آله، صلاة وأزكى سلام ، نبينا محمد بن عبد االله ، المبعوث رحمة للأنام ، ثم على 

وأزواجه ، وذريته ، الطيبين الكرام ، وأصحابه نجوم الهـدى الأعـلام ، ومـن 

 :تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 

ة نتائج توصـلت إليهـا مـن خـلال هـذا البحـث الموسـوم    ففي الختام ثمَّ

َرْ «: بـ  لفُقَهاءِ الأ ِ لْزاماتِ العَلاَّمَةِ ابنِ حَزْم ل ِ ـنْ  إ تـابِ المحـلىّ مِ ِ نْ خِلالَِ ك بَعةِ مِ

رَاسـةً وتَقْـويماً  َمـينِ دِ لْكِ الي تَابِ صُحْبةِ مِ ِ َاتِ إلى آخرِ ك ب تَابِ الهِ ِ لِ ك  ومـن »أوَّ

 :أبرزها ما يلي 

 تعتبر شخصية ابن حزم ، من أهم الشخـصيات التـي أثـرت في سـيرة -

 .سلامية الأخرى الفقه الإسلامي ، بل وفي كثير من العلوم والمعارف الإ

 مما تميز به ابن حزم ، إنصافه وعدله ، مع خصومه ، فهو وإن اشتهر عنه -

ته على بعض العلماء ، من علـماء عـصره ، أو ممـن سـبقوه ، إلا أن ذلـك لم  حدَّ

 .يمنعه من كونه منصفاً متى ظهر له الحق 

هـو لابن حزم ، هو أهم مدونه لفقـه الظاهريـة ، و) المحلى (  أن كتاب -

خزانة فقه ، وجامع حديث وأثر ، حوى كثيراً من فقه الـسلف مـن الـصحابة 

ومن بعدهم ، بل حوى فنوناً من العلـوم ، وحـسبك ثنـاء العلـماء عـلى هـذا 

 .الكتاب 



 

   

 

٧٠٢ 

 : الأصول التي بنى عليها ابن حزم فقهه هي -

 .القرآن الكريم * 

 .السنة ، باستثناء الحديث الموقوف ، والمرسل * 

ن أن جميـع الـصحابة رضي االله عـنهم قـالوه ، : ع ، وهو الإجما*  ُقِّ مـا تُـي

 .وليس الإجماع في الدين شيئاً غير هذا 

بقاء حكـم الأصـل الثابـت بالنـصوص ، : الاستصحاب ، وهو عنده * 

 .حتى يقوم الدليل منها على التغيير 

 .عدم الأخذ بالقياس * 

ليه ذلك المعنى المأخوذ مـن الحكم في أمر ينطبق ع: الدليل ، ويَقْصد به * 

 .هذه الأصول ، فهو أمر مأخوذ من الإجماع ، أو النص 

عُ ) المحـلى (  مما يؤكد مكانة ابن حزم ، والقيمـة العلميـة لكتابـه - ، تَنـَوُّ

الأعمال التي تواردت خدمة للكتاب ، وأخرى تتحدث عن ابـن حـزم كرمـز 

 .من رموز هذا الدين 

يهِ إبطالُ ق: (  الإلزام هو - ِ فِ بمعنىً لا يُناَزِعُ ف ِ ُخال  ) .ومِ الم

ُلْـزَم بـه منعـه :  أركان الإلزام أربعة - ُلْـزَم ، الـلاَّزِم ، المعنـى الم ُلْزِم ، الم الم

 .النتيجة ، اللزوم 



 

   

 

٧٠٣ 

فهو إلزام صـحيح وفاسـد ، :  الإلزام له أقسام عدة ، باعتبارات مختلفة -

وقاصر ، باعتبار النتيجة ، وإلزام مفـرد باعتبار الصحة والفساد ، وإلزام مُتَعدٍّ 

 .ومركب ، باعتبار التكون 

 مسالك الإلزام عند ابن حزم متنوعـة ، وبعـضها يتـداخل ، ولا يعتـبر -

الإلـزام بالمحـال ، وبـالتحكم ، : ذلك عيباً عنـد أهـل هـذا الـشأن ، ومنهـا 

 .وبالتناقض ، وبالجمع والفرق ، وبالحصر 

به ، وهو طريـق إبط:  من ثمرات الإلزام - رُّ ال مذهب الخصم ، بمعنىً يُقِ

َق   .للعودة للحق ، والتزامه ، ويميز الباحثين عن الح

 بنى ابن حزم إلزامه للفقهاء الأربعة في الجزء الذي عملـت عليـه عـلى -

الحـديث المرسـل ، قـول الـصحابي ، عمـل الـصحابي : ست قواعد أصولية 

 .نة ، القياس بخلاف ما روى ، النصّ ، عمل أهل المدي

 . سعة إطلاع ابن حزم وإحاطته بأقوال وأدلة المذاهب الأخرى -

 . دقة ابن حزم في نسبة الأقوال لأصحابها -

 في مسألة هبة المجهول ، تبين أنها جـائزة  ، وإلـزام ابـن حـزم للمالكيـة  -

 .بالتناقض ، ومخالفة النص لا يلزمهم 

ن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض  في مسألة الهبة بشرط الثواب ، ألزم اب-

من جهة الفروع ، وعند التحقيق تبين أنـه لا يلـزمهم ، وعليـه فالهبـة بـشرط 

الثواب جائزة ، وأما قول ابن عباس رضي االله عنه ، فهو قول صاحب ، خالفه 

 .حديث مرفوع صحيح 



 

   

 

٧٠٤ 

: م  وفي مسألة القبض في الهبة ، ألزم ابن حزم المالكية بالتحكم ، في قوله-

يتضح أن الإلزام هنا : بأن الهبة لا تصح إلا بحيازتها وقبضها ، وعند التحقيق 

بما لا يلزم ؛ لصحة ما روي عن أبي بكر رضي االله عنه في قصة نحلتـه لعائـشة 

رضي االله عنها ، حيث رجع فيها ؛ لأنها لم تقبضها ، ومثله مـا روي عـن عمـر 

 .رضي االله عنه 

نذر والهبة ، لا يلزم المالكية الأخـذ بالقيـاس في  وفي مسألة الفرق بين ال-

هذه المسألة ، حيث ألزمهم ابن حزم بقياس الهبة على النذر ، حيـث إن النـذر 

يلزم عندهم باللفظ ، لكن القياس لا يستقيم هنا ، لوجود الـنص الـصحيح ، 

في أن الهبة لا تثبت بمجرد اللفظ ، فالقياس هنا فاسد الاعتبار ، وعلى فـرض 

 .دم النص ، فالقياس هنا لا يستقيم أيضاً ، لوجود الفارق ع

 وفي مسألة الفرق بين القرض والهبة ، ألزم ابن حزم الحنفيـة والـشافعية -

بأن القرض لا يلزم إلا بالقبض ، فكذلك الهبة لا تلزم إلا به قياساً ، : القائلين 

ُلْـزَم لم يب: ألزمهم بالتحكم ، والحق   في –نـوا حكمهـم أن أصحاب القـول الم

 على القياس على القرض ، بل على النص الثابـت ، فـلا –ثبوت الهبة بالقبض 

حاجة للقياس مع وجود النص ، والمنقول في كتبهم ، هو قياس القـرض عـلى 

 .الهبة في مسألتنا ، وليس العكس 

 وفي مسألة قبض الموهوب بغير إذن الواهب ، ألـزم ابـن حـزم الحنفيـة -

بأن الموهوب له إذا قبض الهبة بغـير إذن الواهـب ، فلـيس : ائلين والمالكية الق

قبضاً ، ألزمهم  بالتحكم، وعند التحقيق يتضح أنه لا يلزم الحنفية القول بعدم 



 

   

 

٧٠٥ 

اشتراط الإذن ، للإجماع على أن الهبة لا تتم ولا تلزم إلا بالقبض المترتب عـلى 

فليس فيه مخالفة للإجماع ؛ الإذن ، وما روي عن عمر وعثمان رضي االله عنهما ، 

لأن عدم النقل عنهما لهذا الشرط ، ليس نقلاً للعـدم ، وأمـا إلـزام ابـن حـزم 

للمالكية ، فما نسبه إليهم لا يثبت عنهم ، بل الثابت خلافه ، فهم يـرون الإذن 

 .ليس بشرط في قبض الهبة ، فوافقوا ابن حزم ، وبطل الإلزام 

 في استرجاع الهبة ، ألزم ابن حزم الحنفية  وفي مسألة اشتراط إذن القاضي-

إنه ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا عن : بالتحكم وعدم الدليل ، في قولهم 

طريق القاضي ، وهذا الإلزام يلزمهم ؛ لأن الرجوع للأب في هبتـه ، لا يفتقـر 

 إلى حكم حاكم ، ومن يجيز الرجوع في الهبة للأب ، إنما اعتمد نصاً من الشرع ،

ليس فيه قيد ، فالرجوع بعدئذٍ لا يفتقر إلى أي شرط ، لخلوا النص الذي أجازه 

 .من مثل هذا الشرط 

 في مسألة الرجوع في الصدقة ،لا يلزم الحنفية الأخذ بالقياس ، حيث لم يبنـوا - 

 .حكمهم في عدم جواز الرجوع في الصدقة على القياس ، بل على النص 

ميع المال ، ما أجاب به المالكيـة والـشافعية  في مسألة الهبة والصدقة بج-

يفصلهم عن الإلزام ، الذي ألزمهم به ابن حـزم ، وهـو التنـاقض مـن جهـة 

الفروع ، وعليه فيجوز عندهم الهبة والصدقة بجميع المال ، ولا تناقض ؛ بـل 

 .هو مبني على الدليل 

نفيــة  في مــسألة التــسوية بــين الأولاد في الهبــة ، وأن الجمهــور مــن الح-

 الهبة، وأن بجواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في: والمالكية والشافعية ، يقولون 



 

   

 

٧٠٦ 

التسوية مستحبة ، فإلزام ابن حزم بالحصر ، يلزمهم ؛ لأن حديث النعمان بـن 

 .بشير صحيح صريح في وجوب العدل بين الأولاد في الهبات 

بأن الهبـة مـن : القول  في مسألة الهبة والصدقة من المشاع ، يلزم الحنفية -

المشاع جائزة ، وأنه لا دليل على التفريق بين ما ينقسم وما لا ينقـسم ، لـصحة 

 .حديث عمرو بن شعيب الصريح في جواز الهبة من المشاع مطلقاً 

 في مسألة ملكية أهل دار الكفر ، ما أخذوه من أموال المسلمين ، لا يلزم -

ملكيتها ، بـل القـول بملكيتهـا ، هـو الـذي الحنفية ولا المالكية ، القول بعدم 

يفهم من النصوص ، وإلزام ابن حزم لهم بالحـصر هنـا لا يـستقيم ؛ لمخالفتـه 

 .لقواعد الإلزام 

 ولا يلزم الحنفية ولا المالكية ولا الـشافعية ، ولا الحنابلـة ، القـول بـأن -

م ابـن  ، بل هي جـائزة لهـم ، وإلـزاصلى الله عليه وسلمصدقة التطوع لا تجوز لآل بيت النبي 

حزم لهم بالتحكم في دلالة النص غير وارد ؛ لأن ما استدلوا به ورد على سبب 

خاص ، وهو في صدفة الفرض ، والأصل براءة الذمة مما سواها ، حتى يثبـت 

 .بدليل آخر ، ولا دليل 

 في مسألة التـسوية بـين الأولاد في الهبـة ، وأن الجمهـور مـن الحنفيـة ، -

ولون بجواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبـة ، والمالكية الشافعية ، يق

وأن التسوية مستحبة ، فإلزام ابن حزم لهـم بالحـصر ، يلـزمهم ؛ لأن حـديث 

 .النعمان بن بشير صحيح صريح في وجوب العدل بين الأولاد في الهبات 



 

   

 

٧٠٧ 

 وفي مسألة صدقة العبد من مال سيده ، ومدى تملكه للـمال ، ألـزم ابـن -

بأن العبـد لا يملـك أصـلاً ؛ لأنـه مملـوك ، : والشافعية القائلين حزم الحنفية 

ألزمهم بالحصر ، والحق أن الإلزام هنا بما لا يلزم ؛ لأن حديث عمر وإن كـان 

ثابتاً ، إلا أنه لا دلالة فيه على استحقاق العبد في التملك ، وغاية ما فيه ، أن له 

 في عبـادات العبـد ، لأنهـا الأجر على صدقته ، وكذلك لا يلزمهم طرد قولهم

ثابتة بأدلة أخرى ، وأما التملك فـإن العبـد مـستثنى بالنـصوص الثابتـة مـن 

 .الكتاب والسنة ، فلا تلازم 

 وفي مسألة الوفاء بالوعد هل هو مُلزِم ؟ فالظاهر ، أنه لا يلـزم الحنفيـة -

بـن حـزم ولا المالكية القول بوجوب الوفاء بالوعد قضاءً ؛ لأن ما ألزمهم به ا

مرسل منقطع ؛ وفي سنده مبهم لا يعرف ، ومن شروط قبول المرسل ، اتصال 

 .السند وعدالة الراوي ، ومن جهل حاله ، فكيف تعرف عدالته 

 وفي مسألة هبة العُمرى ، لا يلزم المالكية الأخذ بقول الـصاحب ؛ لأن -

الأخذ عمل أهل المدينة مقدم عندهم على قول الصاحب ، وكذلك لا يلزمهم 

بحديث جابر في العمري ؛ لأنها أخبار آحاد ، وقد عارضها عمل أهل المدينة ، 

والأصل تقديم العمل على خبر الواحد ، لأن نقل أهل المدينة قطعي لتواتره ، 

 .والمخالف له آحاد ، وهذا من قبيل تقديم المتواتر على الآحاد 

يح ؛ لأن مـن وقـع  وفي مسألة مشروعية العارية ، الإلزام هنا غير صـح-

عليه الإلزام ، وهم المالكية ، لا يمنعون من النتيجة التـي أرادهـا ابـن حـزم ، 



 

   

 

٧٠٨ 

فالأصل في العاريـة أنهـا : وبهذا يختل شرط من شروط صحة الإلزام ، وعليه 

 .مستحبة ، وفعل حسن ، وقد تؤول للوجوب 

رق بـين  وفي مسألة حكم ضمان العارية ، ألزم ابن حزم المالكية بعدم الف-

َّب ؛ وأنـه يلـزمهم القـول بعـدم ضـمان  َّب من العواري ، وبين مالا يُغي ما يُغي

العارية مطلقاً ؛ لعدم الفرق ؛ ولتعذر التفريق بـين مـن يُـتهم ومـن لا يُـتهم ، 

رُّ بها المالكيـة ، فحيـنما فرقـوا  واتضح أن المقدمة التي بنى عليها ابن حزم إلزامه لا يُقِ

بّ من  نوا المستعير فيها ، وعكسه بعكـسه ، بنـوا ذلـك عـلى بين ما يُغَي العواري فظمَّ

 .مجموع الآثار الوارد في ذلك ، ولم يبنوه على التهمة ؛ فبطل الإلزام 

 وفي مسألة اشتراط ضمان العاريـة ، ألـزم ابـن حـزم الحنفيـة ، المالكيـة -

لكيين  ولقد كان يلـزم الحنفيـين والمـا«: بمخالفة النص ، حيث قال ابن حزم 

 أن » المـسلمون عـلى شروطهـم «المجيزين للشروط الفاسدة بالخبر المكذوب 

بأن الضمان على المستعير شرط ، إذا شرطه المعير ، ولكن لا مؤونة لهم : يقولوا 

لا يلزمهم هذا الإلزام ؛ لما تقرر من أن الشرط :  وعند التحقيق »من التناقض 

ء به ، ولا تبطـل بـه العاريـة ، وإن كـان المخالف لمقتضى العقد ، لا يلزم الوفا

 .الحديث صحيح ، ثابت ، معمول به ، عندهم 

 وفي مسألة الفرق بين المستعير والمرتهن من حيث الضمان وعدمه ، ألـزم -

ابن حزم الشافعية والحنابلة القائلين بالتفريق بين يـد المـستعير ويـد المـرتهن ، 

نون  نون المستعير ، ولا يُضَمِّ ُضمِّ المرتهن ، ألزمهم بالتحكم في دلالة اللفـظ ، في

لا يلزم الشافعية ولا الحنابلة تضمين المرتهن ، لاختلافه عـن : وعند التحقيق 



 

   

 

٧٠٩ 

ً ، إلا في حالة فرط المرتهن ، فإنه يضمنها بلا خلاف ،  المستعير حكماً واستدلالا

لـرد  محمول على ضمان ا» على اليد ما أخذت حتى تؤديه «فإن حديث : وعليه 

 .فلا تحكم : والأداء ، وليس ضمان التلف ، وعليه 

 وفي مسألة الضيافة ، يلزم المالكية القول بوجوب الـضيافة عـلى عمـوم -

الناس ، وأن النصوص صريحة في وجوب الضيافة ، دون تفريق بين الحـضري 

والبدوي ، وإلا خالفوا أصلهم بمخالفة النص الثابت ، وقد ثبت أيـضاً عـن 

 .الله عنه ، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضوان االله عليهم عمر رضي ا

بـأن :  وفي مسألة مشروعية الوقف ، ألزم ابن حـزم أبـا حنيفـة القائـل -

يتـضح أن مـا : الوقف غير مشروع ، ألزمه بمخالفة النصّ ، وعنـد التحقيـق 

وا عن نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة ليس على ظاهره ، وأن أكثر فقهاء الحنفية رو

أبي حنيفة القول بمشروعية الوقف ، وهذا الذي عليه العمل ، وعليه فـاللازم 

في حقه غير صحيح ، لفقدان شرط من شروط صـحة الإلـزام ، وهـو صـحة 

 .المقدمة التي يُبنى عليها الإلزام 

 وفي حكم الوقف في حال المرض ، يتضح أن ما ألزم بـه ابـن حـزم أبـا -

و حنيفة أن الوقـف في حـال الـصحة والمـرض في حنيفة يلزمه ، حيث يرى أب

فإما أن يقول : الحكم سواء ، وهذا جمع بين مختلفين ، ولا وجه للجمع ، وعليه 

أبو حنيفة بقول الجمهور بأن الوقف في حال المرض يخرج من الثلث وحكمـه 

 .حكم الوصية ، وإلا تناقض 



 

   

 

٧١٠ 

فيه ، ألزم ابـن  وفي مسألة الفرق بين الوقف والتدبير من حيث الرجوع -

بأن الوقف عقد غير لازم ، وللواقـف الرجـوع فيـه ، : حزم أبا حنيفة القائل 

ألزمه بالتناقض من جهة الأصول ، وذلـك بـتركهم القيـاس ، عـلى التـدبير ، 

يتضح أنه إلزام بما يلزم ؛ لأن ما استدل به الحنفيـة لا يـصلح : وعند التحقيق 

ية ، وعليه  بلـزوم الوقـف ، والأخـذ بحـديث عمـر  : فيلزمهم القول: للحُجِّ

رضي االله عنه ؛ لأنه صريح في لزوم الوقف ، وقطع التصرف فيه ، وإلا فلـيس 

للحبس معنى ، ولا لنهي عمر رضي االله عنه عن البيع وجه ، وإلا فقد ناقضوا 

 .أصلهم 

 وفي مسألة عتق الإنسان مالا يملك ، يلزم مالكـاً القـول بعـدم وقـوع -

إذا علق الإنسان عتقه للعبد على بيعه ، أو شرائه ، أو تملكـه ، لعـدم العتق فيما 

 -وقوع ذلك في ملكه ، كما دل على ذلك النص ، فإلزام ابن حزم له بالتناقض 

وهو إمان يكون باعه ، أو لم يبعه ، فإن كان باعه فبأي حق تفسخ صفقه مسلم 

 علق عتقه على بيعه ، ولم يبعه قد تمت ، وإن كان لم يبعه فما يلزمه عتقه ؛ لأنه إنما

 لا وفاء لنذر في معـصية االله ، «:  إلزام صحيح ، وقول مالك مخالف لحديث -

 . ، فيلزمه القول بالنص هنا ، وإلا خالف أصله »ولا فيما لا يملك العبد 

 وفي مسألة تعليق العتق على شرط ، يتـضح أن مـا ألـزم بـه ابـن حـزم -

بعدم جـواز العتـق بـشرط الخدمـة ، لا : ة القائلين الحنفية والمالكية والشافعي

ُلْزَم ، : يلزمهم ؛ لأن من شروط صحة الإلزام  أن ينطلق من مقدمة يسلم بها الم



 

   

 

٧١١ 

بجواز : وهذا الشرط منتف هنا ، ذلكم أن الحنفية والمالكية والشافعية يقولون 

 .تعليق العتق على شرط ، وأنه لا يحصل العتق إلا بحصول الشرط 

 مسألة عتق الأمة واستثناء ما في بطنها ، وعتق ما في بطنهـا دونهـا ،  وفي-

بأن السيد إذا أعتق أمتـه الحامـل ، : يلزم أبا حنيفة ومالكاً والشافعي القائلين 

فولدها حرّ ، وليس له أن يستثنيه ، يلزمهم القول بجواز عتق الأمـة واسـتثناء 

االله عـنهما ، ولا يعلـم لهـما ما في بطنها ، حيث ثبت ذلك عن عمر وعلي رضي 

بأن من أعتق ما في بطن أمتـه فـإن : مخالف من الصحابة ، ويلزم مالكاً القائل 

مات وقام غرماؤه بيعت ، وكان ما في بطنها رقيقاً ، ولا عتق لـه ، فـإن لم تبـع 

حتى وضعت فهو حرٌّ ، يلزمه القول بأن من أعتق ما في بطن جاريته دونها فله 

ا دل عليه فعل بعض الصحابة كابن عمـر ، وأبي هريـرة رضي شرطه ، وهذا م

 .االله عنهما ولا يعلم لهما مخالف 

 وإذا أعتق الإنسان جزءاً معلوماً من عبده أو أمته ، فإنه يلزم أبا حنيفـة -

القول بأن من أعتق جزءاً معلوماً من عبده أو أمته ، أنه يعتق عليه الرقيق كله ، 

هذا صراحة ، على أنَّ مَن أعتق شركاً له من مملوك ، لدلالة النص الصحيح في 

لا يعتـق إلا : فعليه عتقه كله ، وإلا خالف أصله ، وليس كما يقول أبو حنيفـة 

 .ذلك الجزء 

 وفي مسألة تضمين الشريك نصيب شريكه ليعتق العبد ، يلزم الحنفية أن -

 في عبد عتق عليه يقولوا بما تضمنته الآثار الصحيحة من أن من أعتق شِقصاً له

كله ، إن كان له مال ، وإلا يُستسعى العبد غير مشقوق عليه ، نظـراً لتقـديمها 



 

   

 

٧١٢ 

على القياس ، وإلا خالف أصله ، ولا يلزم مالكاً الأخذ بأحاديث الاستـسعاء 

فـإن كـان المعتـق : لعدم ثبوتها عنده ، وإن كانت صحيحة عند غيره ، وعليـه 

إن كـان معـسراً ، عتـق نـصيبه ، ولم يكلـف موسراً كُلِّف نـصيب شريكـه ، و

 .بالاستسعاء 

 وفي مسألة حكم من ملك ذا رحم محرم ، حيث ألـزم ابـن حـزم مالكـاً -

بأنـه : بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، فإنه يلـزم مالكـاً القائـل 

يعتق على الرجل أصوله ، وفروعه ، والإخوة الأقربين فقط ، يلزمه القول بأن 

لك ذا رحم محرم عتق عليه مطلقاً من أي جهة كان ؛ لثبـوت ذلـك عـن من م

عمر وابن مسعود رضي االله عنهما ، ولا يعلم لهما مخالف ، وإلا خالف أصـله ، 

لا يعتق إلا الأصـول والفـروع فقـط ، يلزمـه : وكذلك يلزم الشافعي القائل 

ا العمـل بأن من ملك ذا رحـم محـرم عتـق عليـه مطلقـاً ، وإلا تركـو: القول 

بالنص، وانفراد ضمرةَ به لا يضر ، فهو حديث صحيح ، ودعوى الخطـأ فيـه 

 .دعوى بلا برهان 

 وفي مسألة من ملك ذا رحم محرم من الرضاع ، حيـث ألـزم ابـن حـزم -

بأن من ملك ذا رحم محرم مـن الرضـاع : الحنفية والمالكية والشافعية القائلين 

لا :  ابـن حـزم لا يـصح ، بـل يقولـون يعتق ولابد ، يتضح أن ما نسبه إليهم

خلاف في أن المحارم من غير ذوي الأرحام ، لا يعتقون على سيدهم ، كـالأخ 

من الرضاعة ،ونحوه ،  فإلزامهم بالقياس هنا ، لا يستقيم ، بل هو قياس مـع 



 

   

 

٧١٣ 

الفارق ، فلا نص على عـتقهم ، ولا هـم في معنـى المنـصوص ، فيبقـون عـلى 

 .الأصل 

: كم إعتاق من أحاط الدين بماله ، لا تحكم في قول مالك  وفي مسألة ح-

إنه لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله ، ولا ينفذ ، لاستناد قولـه إلى الـدليل ، 

 .فالإلزام لا يقع عليه هنا ، ولا تحكم 

 ولا يلزم أبا حنيفة ومالكاً القول بأن عتق السكران لا يحُكم بوقوعه كما -

إن عتق السكران يقع هو الذي يتفق مع الـدليل ، : قولهم يقوله ابن حزم ، بل 

ومع القياس على الطلاق الجائز من السكران ، كما روي ذلـك عـن جملـة مـن 

الصحابة ، وقياسه أيضاً على سائر العبادات كالصلاة والصوم ، فإنهـا لازمـة 

 .فالإلزام بالتناقض ، لا يستقيم : على السكران ، ولا تسقط عنه ، وعليه 

 وفي مسألة عتق المكره ، يلزم أبا حنيفة القول بأن عتق المكره غير جائز ؛ -

لوجود النص الصريح ، وهو مقدم على القياس ، وإلا تحكمـوا في القـول بـلا 

دليل ، وتناقضوا ، لتجويزهم عتق المكـره ، وعـدم تجـويزهم بيعـه وإقـراره ، 

 .وهذا ما ألزمهم به ابن حزم 

بأن العتق يصح : ل ، ألزم ابن حزم الحنفية القائلين  وفي مسألة عتق الهاز-

من الهازل ، ألزمهم بالتحكم ، وذلك بالعمل ببعض الـنص ، وتـرك بعـضه ، 

وقد ترجح أنه لا يلزم الحنفية ، الأخذ بالحديث المروي عن عمر رضي االله عنه 

في وقوع الصدقة من الهازل ؛ لأن السند فيه من هو مـتروك الحـديث ، مجمـع 



 

   

 

٧١٤ 

فلا تقوم بهذا الأثر حجة ، ولا يستقيم بـه الإلـزام ، ولا :  ضعفه ، وعليه على

 .يلزمهم طرد قولهم في العتق ، حتى يقولوا به في صدقة الهازل 

ين وأثره عـلى الـسيد وعبـده ، لا يلـزم الحنفيـة -  وفي مسألة اختلاف الدِّ

 ملكـه ، ويجُـبر بأن عبد الحربي إذا أسلم في دار الحرب فهو باق عـلى: القائلين 

 لأن ؛على بيعه ؛ لا يلزمهم القول بأنه متى أسلم العبد ، فهو حرٌّ ساعة يُـسلم 

دلالة النصوص ظاهرة في تعليق العتق على الخروج مـن دار الحـرب ، ولـيس 

لمجرد الإسلام ، كما يقوله ابن حزم ، فإلزام ابن حزم للحنفيـة بعـدم الـنص ، 

 .غير سديد 

السيد على مملوكه ، وأثر ذلك في العتق ، يلزم الحنفيـة  وفي مسألة اعتداء -

بأن العتق مندوب ، يلزمهم القول بوجوب العتـق ؛ لدلالـة الـسنة : القائلين 

ه ، أنه يعتق عليه ، وإلا  َّل بعبده ، أو ضربه على خدَّ والآثار على أن السيد إذا مث

بـأن الـولاء في  : خالفوا أصلهم ، بمخالفتهم للنص ، ويلزم المالكية القـائلين

بأن الـولاء الله ورسـوله ؛ لأنـه مـا دل : هذه الحالة للسّيد ، يلزمهم أن يقولوا 

فإنه يلزمهم الأخـذ : عليه الحديث الذي استدلوا به في وجوب العتق ، وعليه 

بأن الولاء في حال العتـق :  في بقية الأحكام ، ويقولوا – متى ثبت –بالحديث 

 وليس للسيد ، وإلا تحكموا، – الله ورسوله –حوه بسبب الإعتداء بالضرب ون

 .ووقعوا في التناقض 

 وفي مسألة أثر وطء السيد لأمته حال كونها حاملاً مـن غـيره ، لا يلـزم -

بأن من وطء أمةً له جاملاً مـن : الحنفية ولا المالكية وجمهور الشافعية القائلين 



 

   

 

٧١٥ 

ن جنينهـا حـرٌّ ، وإلـزام ابـن غيره ، لا يعتق عليه جنينها ، لا يلزمهم القول بأ

حزم لهم بمخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، لا يلزمهم ؛ لأن الأثـر 

المروي عن عبد االله بن عمرو بن العاص ، والذي بنى عليه ابن حـزم إلزامـه ، 

فيه أبو الأسود المعافري ، وهو ممن تُكلِّم فيه ، وأحاديثه مناكير ، فـلا يـستقيم 

 .الإلزام 

ر ، ألزم ابن حزم أبا حنيفـة بـالتحكم وعـدم  و- في مسألة حكم بيع المدَبَّ

الدليل ، حيث يمنع أبو حنيفة من بيع المدبر مطلقاً ، وتبين أنه يلـزمهم القـول 

ر ؛ لصحة النصوص في ذلك ، وأما قولهم بأن بيع المدبر جائز ،  بجواز بيع المدَبَّ

ول بـالجواز ، وإلا تحكمـوا فدليله لا يصح ، بل هو موضـوع ، فيلـزمهم القـ

وناقضوا أصلهم ، وألزم ابن حزم مالكاً بالتناقض ، حيـث يمنـع مالـكٌ بيـع 

ر  ين فقط ، وتبين أن الإلزام لا يلزمهم ؛ لأنهم يجيزون بيع المدَبَّ ر إلا في الدَّ المدَبَّ

ين  والحديث صريـح في ذلـك ، فـلا ، في صورة من الصور ، وهو في حالة الدَّ

 الحجة في المنع من بيعه في غيرها ، فلا تناقض ، وألـزم ابـن حـزم تقوم عليهم

ر فقـط ، دون  أحمد في هذه المسألة بعدم الفرق ، حيث يرى أحمد جواز بيع المدَبَّ

فيلزم أحمد القول بجواز بيـع : المدبرة ، ذلك أن التفريق لا دليل عليه ، وعليه 

ر مطلقاً ، لحديث جابر في الصحيحين   .المدَبَّ

ُوصىَ بعتقـه ، ألـزم ابـن حـزم المالكيـة - ر والم  وفي مسألة الفرق بين المدَبَّ

بالفرق بين المدَبَّر والموصى بعتقه ، ألزمهم بعدم الفرق ، واتضح أن الإلزام : القائلين 



 

   

 

٧١٦ 

بأن التدبير وصية ، ولا ما يُبنـى عـلى : فلا يلزم المالكية القول : غير لازم لهم ، وعليه 

 .لرجوع في التدبير ، كما يجوز الرجوع في الوصية ذلك ، من جواز ا

بـأن بيـع أم :  وفي مسألة بيع أمهات الأولاد ، لا يلزم الحنفيـة القـائلين -

الولد باطل ، ولا يجوز ، لا يلـزمهم مـا ألـزمهم بـه ابـن حـزم مـن مخـالفتهم 

م رأيه ، فلا يلـزمهم القـو ه ، قُدِّ ل لأصلهم ، إذا تعارض رأي الراوي مع مرويَّ

بقول ابن عباس ؛ لأن الحنفية لم يبنوا حكمهم على الحـديث المـروي عـن ابـن 

عباس رضي االله عنه فقط ، وإنما على أحاديـث أُخـر ، كـما أنـه قـد روي عنـه 

 .الرجوع عن رأيه 

 وفي مسألة حكم مكاتبة الكافر ، لا يلزم الحنفية والمالكية الأخذ بقـول -

فـلا : رضـوان االله علـيهم ، وعليـه الصاحب لوجود من خالفه من الصحابة 

ين ، ولا ﴾  F G  H I J ﴿: يلزمهم تفسير الآية في قوله تعالى   بالدِّ

 .ما ينبني عليه من عدم جواز مكاتبة الكافر 

 وفي مسألة حكم الكتابة ، لا يلزم الحنفية والمالكيـة والـشافعية الأخـذ -

: علـيهم ، وعليـه بقول الصاحب لوجود من خالفه من الصحابة رضوان االله 

 .فلا يلزمهم القول بوجوب مكاتبة السيد لعبده ، أو أمته 

ق ، -  وفي مسألة أداء المكاتب بعض ما عليه ، وأثر ذلـك في الحريـة والـرِّ

ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية والشافعية ، بـالتحكم في الاحتجـاج بالمرسـل 

رسـل لـصحته ، وعلـيهم أن تارة ، وتركه تارة ، واتضح أنه يلزمهم الأخذ بالم



 

   

 

٧١٧ 

بأن العبد إذا شرع في أداء ما عليه ، فقد شرع في العتق والحرية بقدر ما : يقولوا 

 .أدَّى ، وإلا خالفوا أصلهم بتركهم المرسل 

بأن بيـع :  وفي مسألة حكم بيع المكاتب ، يلزم الحنفية والمالكية القائلين -

، لأصلهم أن المكاتب عبد ما بقي المكاتب لا يجوز ، يلزمهم القول بجواز بيعه 

عليه درهم ، ولقصة بريرة ، وإلا خالفوا النص ووقعوا في التناقض ، وهو مـا 

 .ألزمهم به ابن حزم 

بمنـع :  وفي حكم وطء المكاتبة ، لا يلزم الحنفيـة ولا المالكيـة القـائلين -

ُلـك هاهنـا ضـعيف  ، وطء المكاتبة ، لا يلزمهم القول بجـواز ذلـك ؛ لأن الم

فمنع المكاتب من وطء المكاتبة ، لا يدل على أنه لا يملكها ، ولا مخالفة : وعليه 

 . ، وهو ما ألزمهم به ابن حزم »المكاتب عبد ما بقي عليه درهم«لحديث 

 وفي مسألة بيع كتابة المكاتب ، يلزم مالكاً القول بعدم جواز بيـع كتابـة -

، وللقياس الصحيح ، لما يُفـضي المكاتب ؛ لأن القول بالجواز مخالف للأصول 

إليه من الغرر لتردده بين الأداء والعجز ، فهو بيع مجهـول ، وفيـه أكـل للـمال 

 .فإلزام ابن حزم لمالك بالتناقض يلزمه : بالباطل ، وعليه 

 وفي مسألة موت السيد قبل وفاء المكاتب ، لا يلزم الحنفيـة ولاالمالكيـة -

بأن الكتابـة : خ بموت السيد ، لا يلزمهم القول بأن الكتابة لا تنفس: القائلين 

تنفسخ بموت السيد ؛ لأن الكتابة عقد لازم ، من جهة السيد ، وأما من جهـة 

العبد ، فهي ليست لازمة ، فإلزام ابن حزم لهم بالتنـاقض ، لا يلـزمهم ؛ لأن 



 

   

 

٧١٨ 

 الكتابة ليست ديناً مستقراً من جهة العبد ، بل من جهة الـسيد ، وحينئـذٍ فـلا

 .تناقض 

بأن :  وفي مسألة موت المكاتب وأثره على الحرية ، يلزم أبا حنيفة القائل -

يَ ما عليه من ماله ، وحُكم  المكاتَب إذا مات وله مال ، لم تنفسخ الكتابة ، وأُدِّ

  :ببطلان الكتابة بموت المكاتَب ؛ لاستدلالهم بحـديث : بعتقه ، يلزمه القول 

بـأن المكاتـب إذا :  فإن مقتضاه أن يقولوا »ه درهم  المكاتب عبد ما بقي علي« 

مات قبل أن يُؤدي نجوم الكتابة ، مات مملوكاً ، وبطلـت الكتابـة ، بنـاء عـلى 

الحديث السابق الذي يستدلون به في إثبات أصلهم أن المكاتب عبـد مـا بقـي 

 .عليه درهم  ، وإلا خالفوا النص ، ووقعوا في التناقض 

ل المكاتب وكيفية التوريث ، يلزم مالكاً القول بـأن  وفي مسألة حكم ما-

ً ، وماله كله  المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدي نجوم كتابته كاملة ، فقد مات رقيقا

فإلزام ابن حزم لمالك : للسيد ، وإلا خالف النص ، ووقع في التناقض ، وعليه 

مات قبـل أداء  المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وقد «: يلزمه بناء على أصله 

مال الكتابة ، فوجب أن يكون المال كله للسيد ؛ لموتـه رقيقـاً لا يملـك حـت  

 .يورث 

بأن :  وفي مسألة حكم تعجيز المكاتب ، يلزم أبا حنيفة والشافعي القول -

تعجيز المكاتب جائز ، فمتى أظهر المكاتب العجز فهو رقيـق سـاعة ذكـر أنـه 

م مخالف ، وإلا تناقضا وخالفـا أصـلهما ، عجز ، لفعل الصحابة ، ولا يعلم له

بأن تعجيز المكاتب جائز بينـه وبـين سـيده ، دون : وكذلك يلزم مالكاً القول 



 

   

 

٧١٩ 

الرجوع للسلطان ، لعدم الدليل ، وإلا خالف أصله ، فإلزام ابن حـزم لمالـكٍ 

 .بعدم الدليل يلزمه 

ن الكتابـة  وفي مسألة حكم الكتابة الفاسدة ، لا يلـزم مالكـاً القـول بـأ-

الفاسدة باطلة ، فإنه لا تلازم بين العقد والشرط ، فهـي أصـول مختلفـة عنـد 

مالك ، ولا تأخذ حكماً واحداً ، فإن كان الشرط صـحيحاً لا يخـالف مقتـضى 

العقد ، وجب الوفاء به ، وإلا بطل الشرط وحده ، وصح العقـد ، وقـد قـال 

 العقـد وإبطـال الـشرط  فدل على صحة« خذيها واشترطي لهم الولاء « : صلى الله عليه وسلم

فلا يلزم مالكاً القول بأن جميع الشروط الفاسدة يبطل بها عقد : وحده ، وعليه 

 .الكتابة 

:  وفي مسألة الوضع عن المكاتـب بـشرط التعجيـل ، وهـو مـا يعـرف -

بمقاطعة المكاتَب ، لا يلزم الحنفية والمالكية الأخذ بقول الصاحب ؛ لأنـه قـد 

رضي االله عنه ، حيث ثبت عن أم سلمة وابن عبـاس ثبت المخالف لابن عمر 

رضي االله عنهما القول بجواز مقاطعـة المكاتَـب مطلقـاً ، سـواء بالـذهب ، أو 

بالدراهم ، أو بالعروض ، ولا فرق ، وحينئذٍ لا يلزمهما القول بجواز مقاطعة 

 .المكاتب بالعروض خاصة 

ابـن حـزم مالكـاً  وفي مسألة حكم عتق الأب عبد ولده الصغير ، ألزم -

بجواز عتق الأب لعبد ولـده الـصغير دون : بالتحكم وعدم الدليل ، في قوله 

يتضح أن هذا الإلزام لا يلـزم ؛ لأن مالكـاً لا يقـول : الكبير ، وعند التحقيق 

بجواز ذلك على الإطلاق ، وإنما يجوز للأب عتق عبد ابنه الصغير بشرط ، أن 
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 في ماله ، وإلا لم يجز ، كما جاء التنصيص على ذلك يكون الأب موسراً ، وعليه الثمن

 .فالإلزام بالتحكم غير وارد هنا : في أكثر من كتاب في المذهب ، وعليه 

 لا يلـزم ﴾  L M N O P Q ﴿:  وفي تفسير قول االله تعالى -

بأن الأمـر في الآيـة للنـدب ، وأن الأمـر في الآيـة : أبا حنيفة ومالكاً القائلين 

بأن الأمر في الآية للوجوب ، لأنه قـد روي : ه ، لا يلزمهما القول للسيد ولغير

عن عمر وعثمان والزبير رضي االله عنهم ، أنهم لم يكونـوا يـروا  أن الحـط عـن 

المكاتب واجبٌ ، بل مندوب إليـه ، ولا يُـروى عـن نظـرائهم مـن الـصحابة 

 يندب ذلـك في فلا يلزمهما القول بوجوب إيتاء المكاتب ، بل: خلافه ، وعليه 

بأن الأمر في قـول االله : حق السيد ، وحينئذ فلا تحكم ، ويلزم الشافعي القائل 

 L M ﴿:  للندب ، وفي قولـه تعـالى ﴾  F G  H I J ﴿: تعالى 

N O P Q  ﴾ بـأن الأمـر للوجـوب في :  للوجوب ؛ يلزمه بأن يقـول

ستدلال بفعل الموضعين ؛ لأن الأمر للوجوب في الموضعين ولا فرق ، وأما الا

ابن عمر رضي االله عنه ، فلا دلالة على أنه كان يراه واجباً ، وعلى فرض ذلك ، 

 .فالإلزام هنا لازم : فقد خالفه غيره من الصحابة ، وعليه 

َلِ المكاتب ، لا يلزم مالكـاً القـول - ب  وفي مسألة تعجيل مال الكتابة من قِ

 بعضها ، فإنه لا يلزم السيد قبولـه بأن العبد إذا أراد تعجيل نجوم الكتابة ، أو

كما يقوله ابن حزم ، وذلك لما ثبت عن عمر ، وعثمان ، وأنس رضي االله عنهم ، 

بأن السّيد يجُبر عـلى : فقول مالك : ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة ، وعليه 

قبض وتعجيل العتق للمكاتب ، هو على أصل مالك ، حيـث دلَّ عـلى ذلـك 
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 االله عنهم ، فلا تحكم ، وكـذلك لا يلـزم الـشافعي ذلـك فعل الصحابة رضي

أيضاً ؛ لأنه هو الذي دل عليه فعـل الـصحابة ، وأمـا التفريـق بـين الـدراهم 

والعروض ، فرفع للضرر الحاصل له بعدم القبض بعدم التفريق ؛ لأنه ليس في 

قضاء الصحابة كعمر ، وعثمان رضي االله عنهما ، ما يوجب القـبض حتـى مـع 

 .ر الضر

 وفي مسألة تسمية الغلمان ، لا يلزم الحنفية ولا المالكيـة ولا الـشافعية ، -

بأفلح ، أو يسار ، أو نافع ، أو رباح ، هو : القول بأن النهي عن تسمية الغلمان 

 ، أو ممـا صلى الله عليه وسلمللتحريم ، بل النصوص الواردة في السنة ، سواء من قـول النبـي 

 تدل على التحريم ، بل قد ثبت نصٌّ ورد عن الصحابة رضوان االله عليهم ، لا

 قبض ولم ينه عن ذلك ، ثم أراد صلى الله عليه وسلمصحيح صريح في عدم النهي ، وأن النبي 

عمر رضي االله عنه أن ينهى عن ذلك فتركه ، والجمع بـين النـصوص ممكـن ، 

 .والإعمال أولى من الإهمال ، وحينئذٍ فلا تحكم 
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 :     وتشتمل على 

 . فهرس الآيات -

 . فهرس الأحاديث النبوية -

 . فهرس الآثار -

 . فهرس الأشعار -

 . فهرس الأعلام المترجم لهم -

 . فهرس المصطلحات -

 . فهرس الغريب -

 . فهرس المقادير الشرعية -

 . فهرس الأماكن والبلدان -

 . فهرس الفرق والمذاهب -

 . فهرس المصادر والمراجع -

  . فهرس الموضوعات-
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 ٦٢٧ » ابتاعي فأعتقي «

 ٥٩٨ »قية  أبما رجل كاتب غلاق على مائة أو«

 ٢٣٣ » اتقوا االله واعدلوا بين أولادكم «

 ٢٦٤ » أتنزل غداً في دارك في مكة «

 ٣٢٩ » إذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك «

 ٣٧٥ » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة «

 ٥٠٧ » اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق «

 ٥٥١ » أعتق رجل من الأنصار عبداً له عن دبر «

 ٢٣٩ » ألست تريد أن يكونوا في البر واللطف سواء «

 ٣٧٦ »منع ابن جميل :  بالصدقة ، فقيل صلى الله عليه وسلم أمر رسول االله «

 ٢٢٢ » يوماً أن نتصدق صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول االله «

 ٦٢٧ »نك كتابتك  إن أحبوا أن أقضي ع«

 ٣٥٢ » أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء «

 ١٣٨ » ناقة ، فأعطاه ثلاثا فأبى صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا وهب للنبي «

 ٤٨٣ » إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان «

 ٢٦٦ » صلى الله عليه وسلم أن المشركين أغاروا على سرح رسول االله «

 ١٢٨ »مه  اشترى صفية من دحية وقد وقعت في سهصلى الله عليه وسلم أن النبي «

ر صلى الله عليه وسلم أن النبي «  ٥٤٧ » باع خدمة المدبَّ

 ٥٥١  باع مدبراً في دينصلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ١٧٥ » حمُل إليه ست بدفاق صلى الله عليه وسلم أن النبي «
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 ٢١٩ »جهد المقل :  سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال صلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ١٨٣ » فهو أحق بها ما لم يُثب منها صلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ٤١٥ »إلا أن تعلم  نهى عن الثنيا صلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ١٥٩ » نهى عن النذر صلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ٤٨٢ » إن ثلاثاً جدهن جد وهزلهن جد «

 ٤٣٧ » أن رجلاً أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم «

 ١٣٨ » لقمة صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أهدى للنبي «

 ٤٢٥ » أن رجلاً من هذيل أعتق شقصاً له من مملوك «

 ١٢٤ » يا رسول االله أعطني جارية  قال لدحية يوم خيبرصلى الله عليه وسلم أن رسول االله «

 ٦٩٥ » كان له غلام أسود اسمه رباح صلى الله عليه وسلم أن رسول االله «

 ٥٠٦ » أن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جارية له «

ً ، وإن شئت أعطيناك أمراراً «  ٢٥٣ » إن شئت أعطيناك عقالا

ن يـا رسـول االله إ:  أن عبد االله بـن زيـد جـاء إلى رسـول االله فقـال «

 »حائطي هذا صدقة 
٣٨٨ 

 ٣٧٢ » أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر «

ً وولداً وإن أبي يريد أن يحتاج مالي «  ٥٢٨ » إن لي مالا

 ٢٧٥ » إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس «

 ٥١١ » أنت حرٌّ من مُثّل به فهو حرّ «

 ١٨٦ » أنت ومالك لأبيك «

 ٢١٨ »أصابني الجهد ، فأرسل إلى نسائه :  فقال صلى الله عليه وسلم أنى رجل رسول االله «

 ٣٢٩ » إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث «
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 ٣٠٨ » أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها «

 ٢٧٦ » في إبل أعطاه إياها صلى الله عليه وسلم بعثني أبي إلى رسول االله «

 ٢٧١ » في إبل أعطاه إياها من الصدقة صلى الله عليه وسلم بعثني رسول االله «

 ٣٣٢ »ية مضمونة  بل عار«

 ٣٣٢ » بل عارية مؤدا «

 ٤٨١ »علمني عملاً يدخلني الجنة :  فقال صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي إلى النبي «

 ٦٦٠ » خديها واشترطي لهم الولاء «

 ٢٥٧ » حتى أتينا الروحاء صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول االله «

 ٢٢٠ » خير الصدقة ما كان عن ظهر غني «

 ٤٩٩  » أبا بكرة وكان عبدأً لنا  أن يرد عليناصلى الله عليه وسلم سألنا رسول االله «

 ٢٢١ » سبق درهم مائة ألف درهم «

 ٣٥٨ » الضيافة على أهل الوبر «

 ٣٤٥ » على اليد ما أخذت حتى تؤديه «

 ٤٠١ »أريد أن أعتق وأشرط عليك : قالت لي أم سلمة :  عن سفينة قال «

 ٢٩٧ » عن عبد االله بن عار قالت لي أحي هاه تعال أعطك «

 ٢٦٦ »ذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم  فإ«

 ٦١١ » فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك «

ً فنادى في الناس صلى الله عليه وسلم كان رسول االله «  ٢٥٢ » إذا أصاب غنيمة أمر بلالا

 ٢٠٢ » كل معروف صدقة «

 ٢٨٣ » أأتصدق من مال موالي صلى الله عليه وسلم كنت مملوكاً فسألت رسول االله «

 ٣٢١ » لا إلا أن تطوع «
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 ٥٣٣ » توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض  لا«

 ٤٨٤ » لا طلاق ولا عتاق في إغلاق «

 ٣٩٩ » لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد «

 ٤٩١ » لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق «

 ٣٥٦ » لا يحتلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه «

 ١٨٤ »ي العطية فيرجع فيها   لا يحل للرجل أن يعط«

 ٣٥٦ » لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه «

 ٣٤٧ » لا يغلق الرهن من راهنه «

 ٥١٢ » لطمت مولى لنا ، فهربت ، ثم جئت قبيل الظهر «

 ٥٦٦ » أعتقها ولدها صلى الله عليه وسلم لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول االله «

 ٣٣٢ » ليس على المستعير ضمان «

 ١٢٨ »لنا مثل السوء  ليس «

 ٣٦٢ » ليلة الضيف حق واجب «

 ١٨٨ » مثل الذي استرد ما وهب كمثل الكلب «

 ١٨٥ » مثل الذي يرجع في هبته «

 ٥٤٤ » المدبر لا يباع ولا يوهب ، وهو حرّ من الثلث «

 ٥٥٢ » المدبر من الثلث «

 ٣٠٢ » المسلمون على شروطهم «

 ٥٩٨ »هم  المكاتب عبد ما بقي عليه در«

 ٤٢٤ » من أعتق شركاً له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد «

 ٤٢٤ » من أعتق شركاً له من مملوك ، فعليه عتقه كله «



 

   

 

٧٣١ 

  

 ٤٣٤ » من أعتق شقصاً له في عبد أعتق كله «

 ٤٢٤ » من أعتق شقيصاً من مملوك «

 ٥١٩ » من أعتق عبداً وله مال ، فمال العبد له «

 ٤٣٦ »نصيباً في مملوك  من أعتق «

ق عبده بالنار أو مثَّل به «  ٥٠٨ » من حرَّ

 ٤٩١ »كنت لاعباً :  من طلق أو حرر أو نكح فقال «

 ٤٩٢ » من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز «

 ٢٩٩ » من قال لصبي تعال هاه لك ثم لم يعطب شيئاً فهي كذبة «

 ٢٤٦ » من كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم «

 ٤٥٥ »ن ملك ذا رحم محرم من النسب  م«

 ١٦٠ » من نذر أن يطيع االله فليطعه «

 ٣٦١ » من نزل لقوم فعليهم أن يقروه «

 ٦٩٥ » أن ينهى أن يُسمى بيعلى وبركة صلى الله عليه وسلم نهانا رسول االله «

 ١٤٢ » عن بيع وشرط صلى الله عليه وسلم نهى النبي «

 ٦٢٦ » عن بيع الدين بالدين صلى الله عليه وسلم نهى رسول االله «

 ٦٢٦ » عن بيع الكالئ بالكالئ صلى الله عليه وسلم  نهى رسول االله«

 ٦٢٠ » عن ثمن الكلب صلى الله عليه وسلم نهى رسول االله «

 ٢٩٩ » ولا تعد أخاك وعداً فتخلفه فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة «

 ٦٠٩ » الولاء لمن أعتق «

 ٤٥٥ » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «

 ٣٩١ » فأفنيت مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت:  يقول ابن آدم «



 

   

 

٧٣٢ 

  

 ٥٩٢ » يُؤدي المكاتب بقدر ما أدَّى «

 ٥٩١ » يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه «



 

   

 

٧٣٣ 

 

   

 ٢٥٢ قيس بن حازم   »  بكُبَّة شعرصلى الله عليه وسلمأتى رجل رسول االله « 

 ٦٠٠ عبد االله بن مسعود   » إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم« 

 ٦٠٠ عمر بن الخطاب   » الشطر فهو غريمإذا أدى المكاتب « 

 ٦٠٠ شريح   » إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه« 

 ٦٠٠ إبراهيم النخعي   » إذا أدى المكاتب ثمن رقبته فليس لهم أن يسترقوه« 

 ٦٠٠ عبد االله مسعود   » إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم« 

 ٢٠٦ سمرة بن جدب   » يهاإذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع ف« 

 ٤٩٢ عمر بن الخطاب   » العتق والطلاق: أربع جائزة في كل حال « 

 ٤٧٢ عمر بن الخطاب   » أرى أن الناس قد بالغوا في شربه« 

 ٤٩٩ عبد االله بن عباس   »  يوم الطائف من خرج إليهصلى الله عليه وسلمأعتق رسول االله « 

أعتق عمر بن الخطاب كل من صلى سـجدتين مـن «  

  » ق الإمارةرقي
 ٤٠٢ عبد االله بن عمر 

 ٣٠٧ مالك   » الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها« 

أن أبا بكر رضي االله عنه أعطـى عائـشة دون سـائر « 

  » ولده
 ٢٣٢ أبو بكر الصديق 

أن أبا بكر رضي االله عنه كل عائـشة رضي االله عنهـا « 

  » جذاذ عشرين وسقا
 ١٥٢ عائشة 

 ٤٥٦ علقمة   » ن مسعود مقت رجلاً أراد أن يبيع جارية لهأن اب« 

 ٤٧٣ سعيد بن المسيب   »  لما خطب خديجة بنت خويلدصلى الله عليه وسلمأن النبي « 

 ١٨٨ عمر بن الخطاب   » إن النساء يعطن رغبة ورهبة« 



 

   

 

٧٣٤ 

   

 ٤٦٦ مالك   » أن رجلاً في أمارة أبان أعتق رقيقاً له كلهم جميعا« 

ــان «  ــة ك ــه أن رجلــين مــن جهين ــد فأعتق ــنهما عب   بي

  » أحدهما
 ٤٣٣ عبد االله بن مسعود 

أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأله المكاتبـة وكـان كثـير « 

  » المال
 ٥٨٥ أنس بن مالك 

أن عبد الرحمن بـن عـوف رضي االله عنـه فـضل بنـي أم « 

  » كلثوم
 ٢٣٢ عبد الرحمن عوف 

أن عبد االله بن عمر سئل عـن الرجـل يعتـق الأمـة « 

  » يستثني ما في بطنهاو
 ٤١٤ عبد االله بن عمر 

  أن عبد االله بن عمر كاتب عبداً لـه عـلى خمـسة وثلاثـين« 

  »  ألفاً 
 ٦٩١ نافع 

  إن عمر بن الخطـاب أعتـق كـل مـن صـلى مـن سـبي « 

  » العرب
 ٤٠٢ عبد االله بن عمر 

أن عمر رضي االله عنه قال في العبد بين اثنـين يعتقـه « 

  » أحدهما
 ٤٣٣ ن الخطاب عمر ب

أن عمر رضي االله عنه وهب ابنـه عاصـماً دون عبـد « 

  » االله
 ٢٤١ عمر بن الخطاب 

  » أن ناساً من الأنصار سافروا فأرملو« 
  عبد الرحمن بن 

 أبي ليلى 
٣٥٣ 

 ٢٧٦ جعفر بن محمد   » إنما حرقت علينا الصدقة المفروضة« 

 ٥٢٢ بد االله بن مسعود ع  » أيما رجل أعتق غلاماً ولم يُسمّ ماله« 



 

   

 

٧٣٥ 

   

 ٤٩٢ أبو الدرداء   » النكاح والعتاق والطلاق: ثلاث لا يلعب بهن « 

 ٤٩٩ علي بن أبي طالب   »  يوم الحديبيةصلى الله عليه وسلمخرج عبدان إلى رسول االله « 

 ٣٤٣ علي بن أبي طالب   » الرهن أمانة في يد المرتهن« 

 ٢٠٦  النخعي إبراهيم  » الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم« 

  سئل عـن المكاتـب يوضـع ويتعجـل منـه فلـم يـر « 

  » بأسا
 ٦٦٨ عبد االله بن عباس 

أن عمرو علي كان لا يجيزان بيعها ، ثـم رجـع عـلى « 

  » يجوز بيعها: رضي االله عنه عن قوله ، وقال 
 ٥٣٦ عبيدة السلماني

 ٦٧١ لرحمن أبو بكر بن عبد ا  » عن الحارث بن هشام أباه كاتب عبداً له«  

أن رجـلاً أتـى ابـن : عن المغيرة بن سعد عـن أبيـه « 

  » مسعود فقال إني أعتقت أمي
 ٤٠٣ المغيرة بن سعد 

 ٥٠٠ أبو سعيد الخدري   »  في العبد وسيده قضيتينصلى الله عليه وسلمقضى رسول االله « 

 ٦٧٠ ابن سيرين  » كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألفاً « 

 ٤٩١ أبو الدرداء   »  وينكح ويعتقكان الرجل يطلق في الجاهلية« 

كنت جالساً عند فضالة فأتـاه رجـلان يختـصمان في « 

  » باز 
 ١٤٠ عبد االله بن عامر 

 ٥٨٥ مسلم بن أبي مريم   » كنت مملوكاً لعثمان ، قال بعثني عثمان في تجارة« 

 ٣٦٥ شريح   » لا حبس عن فرائض االله« 

 ٦٦٤ عبد االله بن عمر   » وضلا يجوز مقاطعة المكاتب إلا بالعر« 

 ذو مقـدرة صلى الله عليه وسلملم يكن أحد من أصحاب رسول االله «  

  » إلا وقف
 ٣٦٤ جابر بن عبد االله 



 

   

 

٧٣٦ 

   

 ٦٣١  الشعبي   » ليس لميت شرط« 

 ٣٠٧ القاسم بن محمد   » ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم« 

 ١٥٣ عمر بن الخطاب   » ما بال أقوام يتحلون أولادهم« 

: اتب يؤدي صدراً من كتابته ثـم يعجـز ، قـال المك« 

  » يرد عبداً 
 ٦٥٤ جابر بن عبد االله 

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولـد « 

  » غيره
 ٥٣٥ عبد االله بن عمرو 

 ٤٥٦ الحسن   » من ملك أخاه من الرضاع عتق« 

 ١٩٠ طاب عمر بن الخ » من وهب هبة كصلة الرحم ، أو على وجه الصدقة« 

من وهب هبة يرى أنه إنـما أراد بهـا الثـواب ، فهـو عـلى « 

  » هبته
 ١٣٩ عمر بن الخطاب 

 ٢٠٢ أبو الدرداء    »رجل وهب من غير أن يُستوهب: المواهب ثلاثة « 

 ٦٠٠ عبد االله بن عباس    »هو حرّ ساعة العقد بالكتابة« 

 ٥٢٢ عبد االله بن مسعود   »قكيا عمير بَينّ لي ما مالك ؟ فإني أريد أن أعت« 

 ٤٢٦ علي بن أبي طالب   »يعتق الرجل ما شاء من غلامه« 

 ٥٩٧ عبد االله بن عباس    »يُقام على المكاتب حد المملوك« 



 

   

 

٧٣٧ 

 

  

  أَنا الشّمس في جوِّ العَلُوم مَنيرةٌ -١

 بي أَنَّ مَطْلعي الغربُ                                           ولكن عَيْ 

عٌ  ِ قِ طَال بِ الشرّْ ِ نْ جَان  ولو أَنَّني مِ

كْري النّهب نْ ذِ                                      لجدَّ عليَّ ما ضَاع مِ

٢٦ 

رونَا-٢   دَعُونا قَارَةً لا تُنفَِّ

ِجْفَالِ الظَّلي ثْلُ إ  م                                        فَنَجْفَلُ مِ
١٥٣ 

فْنَ عَاصِماً -٣   فَليتَ المنَايا كُنَّ خَلَّ

نَا معاً  ِ ثْنا جميعاً أو ذَهَبْنَ ب                                         فَعِ
٢٣٣ 

نيا علومٌ أبُثُّها-٤ نَ الدَّ   مُنَاي مِ

                                         وأَنْشرُها في كُلِّ بادٍ وحاضرِ 

نن التيدَعَاءٌ إلى   القُرآن والسُّ

كْرُها في المحاضرِِ                                       تَنَاسَ رِجالٌ ذِ

٣٨ 



 

   

 

٧٣٨ 

 

  

 ٤٦٦ أبان بن عثمان

 ١٥٠ إبراهيم النخعي

 ١٢٠ إبراهيم بن سيار النظام

 ٥٦٦ صلى الله عليه وسلمإبراهيم بن محمد 

 ١٠٨ ابن الحاجب عثمان بن عمر

 ٢١٦ ابن الصباغ أبو نصر

 ٢٩٣ ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف

 ١٢٧ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم

 ٢٢٦ ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز

 ١٠٨ ابن جُزَيّ محمد بن أحمد

 ٢٩٤ ابن حجر أحمد بن علي

 ٣٠٥ ابن رشد محمد بن أحمد

 ٢٢٦ ابن شبرمة عبد االله الضبي

 ٢٩٣ مجد بن عبد اهللابن عبد البر 

 ٣٠٣ ابن عيينة سفيان بن أبي عمران

 ٤٤٦ ابن كنانة

 ٢٦٠ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد

 ٤٨٩ أبو الدرداء عويمر بن زيد

 ١٣٦ أبو الزناد بن دلواه

 ٢٣٠ أبو الشعثاء جابر بن زيد



 

   

 

٧٣٩ 

  

 ٢١٥ أبو الطيب الطبري

 ٣١٩ أبو العالية رفيع بن مهران

 ٥٧٨ يعقوبأبو العباس محمد بن 

 ٢٣ أبو الوليد هشام بن الحكم

 ٦٣ أبو بكر البيهقي

 ١٤٩ أبو بكر الصديق

 ٦٧١ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

 ٥٧٠ أبو بكر بن عبد االله بن محمد

 ٣٧ أبو بكر هشام بن محمد الناصر

 ٥٩ أبو ثور

 ١٢٣ أبو داود سليمان الأشث

 ٤٨٩ أبو ذر جندب بن جنادة

 ٥٧٨  بن أبي إسحاقأبو زكريا

 ٢١ أبو علي الفاسي

 ٢٨٩ أبو موسى الأشعري عبد االله بن قيس

 ٢١٧ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر

 ٢٨٢ آبي اللحم عبد االله بن عبد الملك

 ٦٧ أثير الدين الغرناطي

 ٢٩ أحمد محمد بن الجسور

 ٢٦٤ أسامة بن زيد

 ٢٨٤ إسحاق بن راهوية



 

   

 

٧٤٠ 

  

 ٥٩٣ ديإسماعيل بن إبراهيم الأس

 ٦٥٤ إسماعيل بن أمية بن عمرو

 ٥٤٢ إسماعيل بن سعيد الشالنجي

 ٢٩٨ إسماعيل بن عياش

 ٤٢ إسماعيل بن يوسف النفريلة

 ١٤٧ أشهب بن عبد العزيز

 ١٤٨ أصبغ بن الفرج

 ١٢٤ أنس بن مالك

 ٢٦٠ الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر

 ٥٩٢ أيوب السختياني

 ٢٢٠ البخاري محمد بن إسماعيل

 ٦٥ بدر الدين البركاتي

 ٤٨٠ البراء بن عازب

 ٦٨٥ بريدة بن الحصيب

 ٥٠٧ بريرة مولاة عائشة

 ٢١٦ البغوي الحسن بن مسعود

 ٣٠٤ جابر بن عبد االله

 ٤٨٨ جعد بن هبيرة

 ٢٧٥ جعفر بن محمد بن علي

 ٢٠٢ حذيفة بن اليمان

 ١٤٥ الحسن البصري



 

   

 

٧٤١ 

  

 ٢٣٠ الحسن بن صالح بن حيَّ 

 ٥٧٠  عبد االله بن عبيد االله بن عباسالحسين بن

 ٣٨ الحسين بن محمد الكاتب

 ٢٣١ الحكم بن عتبة

 ٥٣٤ حُيّيّ بن عبد االله المعافري

 ١٣١ داود بن علي الظاهري

 ١٥٧ الدردير أحمد العدوي

 ١٣٥ ربيعة بن أبي عبد الرحمن

 ٣٢٢ الروياني أحمد بن محمد

 ٣٢٢ الزركشي محمد بن بهادر

 ١٦٥ محمد الأنصاريزكريا بن 

 ٥٠٦ زنباع بن سلامة الجذامي

 ٢٩٩ الزهري محمد بن مسلم

 ٢٢٢ زيد بن أسلم

 ٢٧٣ زيد بن علي

 ٥٩ سفيان الثوري

 ٤٠١ سفينة أبو عبد الرحمن

 ٧٥ سليمان الطوفي

 ٣٠١ سليمان بن أرقم البصري

 ٥٣١ سليمان بن حبيب الحازمي

 ٤٣٨ سليمان بن حرب



 

   

 

٧٤٢ 

  

 ٥١٧ لدمشقيسليمان بن موسى ا

 ٦٦٧ سليمان بن يسار

 ٦٩٤ سمرة بن جندب

 ٢٠٦ سمره بن جندب

 ١٣٥ شريح القاضي

 ٤٠ شريح بن محمد بن شريح

 ٤٥٨ شريك بن عبد االله القاضي

 ٤٣٩ شعبة بن الحجاج

 ٦٠١ شعيب بن محمد

 ٣٤ شمس الدين محمد الذهبي

 ٢١٥ الشيرازي إبراهيم بن علي

 ٣٨ صاعد بن أحمد الجيّاني

 ٣٣٢ صفوان بن أمية

 ١٢٥ صَفية بنت حبى

 ٣١٨ الضحاك بن مزاحم

 ٤٥١ ضمرة بن ربيعة

 ٥١٦ ضمرة بن ربيعة

 ٢٢٣ الطبري محمد بن جرير

 ٢٨٤ الطحاوي أبو جعفر

 ٢٣٣ عاصم بن عمر بن الخطاب

 ١٥٢ عائشة بنت الصديق



 

   

 

٧٤٣ 

  

 ٢٥٣ عبادة بن الصامت

 ٤٠ عبد الباقي بن محمد الأنصاري

 ٦٥  الأنصاريعبد الحق

 ١٥٣ عبد الرحمن القاري

 ٣٥٢ عبد الرحمن بن أبي بكر

 ٣٥٣ عبد الرحمن بن أبي ليلى

 ١٤٧ عبد الرحمن بن القاسم

 ٥٩ عبد الرحمن بن عمر ، أبو عمر

 ٢٣٢ عبد الرحمن بن عوف

 ٣٧ عبد الرحمن بن هشام الناصر

 ٦٢٨ عبد العزيز بن أبي حازم

 ٤٨٨ عبد الكريم بن أبي المخلاق

 ٦٦ عبد الكريم بن عبد النور الحلبي

 ٤٢٢ عبد االله بن الحسن الغنبري

 ٣٩١ عبد االله بن السخير

 ٢١٩ عبد االله بن حُبشي الخثعمي

 ٤٥١ عبد االله بن دينار

 ٣٨٧ عبد االله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري

 ٢٢٦ عبد االله بن شداد

 ٢٩٧ عبد االله بن عامر العدوي

 ١٤٠ مر اليحصبيعبد االله بن عا



 

   

 

٧٤٤ 

  

 ١٣٢ عبد االله بن عباس

 ١٥٩ عبد االله بن عمر

 ١٨٧ عبد االله بن عمرو بن العاص

 ٦٠٢ عبد االله بن عمرو بن العاص

 ٦٣ عبد االله بن قدامة المقدسي

 ١٧٤ عبد االله بن قُرط

 ٣٩ عبد االله بن محمد بن العربي

 ١٤٥ عبد االله بن مسعود

 ٢٩٨ عبد االله بن وهب

 ٢٩  بن يحيى بن أحمدعبد االله

 ٦٦٧ عبد االله بن يسار

 ٦٦٧ عبد الملك بن يسار

 ٥١٦ عبيد االله بن أبي جعفر القرشي

 ٥٤٤ عُبيدة بن حسان

 ٥٧٢ عبيدة بن عمرو السلماني

 ٢٤٣ عثمان البثي

 ١٤٩ عثمان بن عفان

 ٦٢ العز بن عبد السلام

 ١٣٥ عطاء بن أبي رباح

 ٦٦٧ عطاء بن يسار

 ٢٦٤ بي طالبعقيل بن أ



 

   

 

٧٤٥ 

  

 ٢٩٩ عقيل بن خالد الأيلي

 ٥٩٢ عكرمة أبو عبد االله القرشي

 ٣١٨ عكرمة القرشي مولاهم

 ١٣٥ علي بن أبي طالب

 ٣٥ عماد الدين ابن كثير

 ١٣٤ عمر بن الخطاب

 ٣٩ عمر بن حيان القرطبي

 ١٣٥ عمر بن عبد العزيز

 ٣٩٩ عمران بن عبيد الخزاعي

 ٥٢٢ عمران بن عمير

 ٢١٦ اني يحيى بن أبي الخيرالعمر

 ٥١٧ عمرو بن دينار الجمحي

 ٢٤٦ عمرو بن شعيب

 ٢٩٨ عمرو بن عبد االله السّبيعي

 ٢٥٦ عمير بن سلمة الضمري

 ٢٨٢ عمير بن عمر الأنصاري

 ٢٠٥ عويمر بن زيد الأنصاري

 ١٣٥ عويمر بن عبد االله

 ٣٣ الغزالي محمد بن محمد

 ٥٣٢ غوث بن سليمان الحضرمي

 ١٣٥ ضالة بن عبيدف



 

   

 

٧٤٦ 

  

 ٣٩ الفضيل بن علي بن حزم

 ١٣٦ القاسم بن محمد

 ١٣٧ قتادة بن دعامة السدوسي

 ٢٤٥ قيس بن أبي حازم

 ٢٢٧ قيس بن سعد

 ٣١٣ كثير بن زيد

 ١٠٨ الليث بن سعد

 ٥٦٥ مارية بنت شمعون القبطية

 ٢٢٥ مجاهد بن جبر المكي

 ١٢٦ مجد الدين أبو البركات ابن تيمية

 ٨٤ د الأمين الشنقيطيمحم

 ٣٩ محمد بن أبي نصر الحميدي

 ١٦٤ محمد بن الحسن الشيباني

 ٤٠ محمد بن الوليد الفهري

 ٦٠٢ محمد بن عبد االله

 ١٤٨ محمد بن عبد االله القرشي

 ٥٧٨ محمد بن عبد االله بن الحكم

 ٥٩٢ محمد بن عبد االله بن المبارك

 ٢٩٧ محمد بن عجلان القرشي

 ٦٩  بن عربيمحمد بن علي

 ٦٦ محمد بن محمد بن زرقون



 

   

 

٧٤٧ 

  

 ٦٥٤ محمد بن مسلم بن تدرس

 ١٢٧ محمد بن معلم المقدسي

 ٢٢٠ مسلم أبو الحسين بن الحجاج

 ٥٨٥ مسلم بن أبي مريم

 ٣٤٤ مسلم بن خالد الزنجي

 ١٤٨ مطرف بن عبد االله

 ٢٥٣ معاوية بن أبي سفيان

 ٥١٢ معاوية بن سويد

 ٤٠٣ يالمغيرة بن سعد الطائ

 ٥٩٢ المغيرة بن سلمة المخزومي

 ٤٥٦ منصور بن المعتمر

 ٢٩٣ المهلب بن أحمد بن أبي صفرة

 ٤٧٠ ميمون بن مهران

 ٥٩١ النسائي أحمد بن شعيب

 ٢٣٣ النعمان بن بشير

 ٤٦٥ نعيم بن النجام

 ٤٩٨ نُفيع بن الحارث

 ١٦٥ النووي يحيى بن شرف

 ٤٣٩ هشام بن أبي عبد االله

 ٤٥٦  حسانهشام بن

 ٤٣٩ همّام بن يحيى



 

   

 

٧٤٨ 

  

 ٦٦٦ هند بنت أمية

 ١٢٤ وجيه بن خليفة الكلبي

 ٥٩٢ وهب بن خالد الكرابيسي

 ٥٧٨ يحيى بن أيوب الغافقي

 ١٣٦ يحيى بن سعيد الأنصاري

 ٥٧٨ يزيد بن أبي حبيب

 ١٨ يزيد بن أبي سفيان

 ٣٠٦ يزيد بن قسيط

 ٤٢ يعقوب بن إسحاق الكندي



 

   

 

٧٤٩ 

 

  

 ٥٠١ الإجماع

 ١٧١ الاستحسان

 ٥٢ الاستصحاب

 ١١٨ الاستفسار

 ٧٨ الاشتقاق

 ١٢٣ الأصحاب

 ١٠١ الإلتزام

 ٧٠ الإلزام

 ٨٠ إلزام بالتحكم

 ٨٢ إلزام بالتناقض

 ٨٢ إلزام بالجمع والفرق

 ٨٣ إلزام بالحصر

 ٧٥ إلزام صحيح

 ٧٥ إلزام فاسد

 ٧٥ إلزام قاصر

 ٧٥ تعديإلزام م

 ٧٦ إلزام مركب

 ٧٦ إلزم مفرد

 ٨٣ برهان الخلف

 ٧٨ التسلسل



 

   

 

٧٥٠ 

  

 ١٠١ التضمين

 ٩٦ الجديد

 ٥١ الدليل

 ٧٨ الدّور

بر  ٢٨٢ السَّ

 ٨٣ السبر والتقسيم

 ٣٣٦ الشرط

 ٣٨١ ظاهر الرواية

لّة  ١١٣ العِ

 ١٠٥ العمل القديم

 ١٠٦ العمل المتأخر

 ١٠٤ عمل أهل المدينة

 ١١٨ رفساد الاعتبا

 ١١٩ فساد الوضع

 ٩٦ القديم

 ١١٩ القلب

 ١١٨ قوادح العلة

 ١١٠ القياس

 ١١٤ القياس الجلي

 ١١٤ القياس الخفي

 ١١٥ قياس الدلالة



 

   

 

٧٥١ 

  

 ١١٠ قياس الطرد

 ١١٠ قياس العكس

 ١١٥ القياس في معنى الأصل

 ٧٣ اللازم

 ٧٤ اللزوم

 ٧٧ مالك الإلزام

 ٧٨ محال شرعاً 

 ٧٨ محال عقلاً 

 ٥٠ لمرسلا

 ٩٢ مرسل الصحابي

 ١٤٨ المشهور

 ١٠١ المطابقة

 ١١٩ المعارضة

ُلْزَم  ٧٣ الم

ُلْزِم  ٧٣ الم

ُلْزَم به  ٧٣ الم

 ١١٩ الموْجَب

 ٥٠ الموقوف

 ٣١١ النسخ

 ١٠٠ النّص

 ١١٩ النَّقْض

 ١١٩ عدم التأثير



 

   

 

٧٥٢ 

 

  

 ٣٦٣ الأحباس

 ١٨٩ الاستهلاك

 ٣١٠ الإسكان

 ١٨٠ الاعتصار

 ٣١٠ الإعمار

 ٤٨٤ الإغلاق

 ٤٧٧ الإكراه

 ٢٦٩ آل البيت

 ٥٦٤ أمهات الأولاد

 ٣٥٨ أهل المدر

 ٣٥٨ أهل الوبر

 ٦١٠ الأوقيَّة

 ٧٨ البازيّ 

 ٣٠٨ بتلة

 ٣٥١ البدويّ 

ِكْر  ١٣٨ الب

ل  ٢٨ تَبقَّ

 ٣٨٦ التدبير

 ٢٦٩ التطوع

 ٦٤٨ التعجيز



 

   

 

٧٥٣ 

  

 ٦٤٩ التلوّم

 ٣٥٤ الثاوي

 ٥٠٦ جَبُّ 

 ٢١٩ جهد المقل

 ٤٩٥ الحربي

 ٣٥١ الحضري

 ١٤٥ الحيازة

 ٧٩ الخابية

 ١٩٨ خيار الشرط

 ٢٥٩ دار الكفر

ة مَّ  ٤٩٥ الذِّ

 ٢٦٤ رِباع

ث  ٦٧٠ الرَّ

قبي  ٣٠٢ الرُّ

 ٣٤٣ الرهن

كْر  ٤٦٨ السُّ

لم  ٦٠٢ السَّ

 ١٩٧ الشفعة

 ٣٧٨ الصامت

 ٢٠٠ الصدقة

فة  ٣٥٢ الصُّ



 

   

 

٧٥٤ 

  

 ٣٤٧ الضمان

 ٣٥١ الضيافة

 ٢٦ الطِّحال

 ٢٢٠ ظهر غني

 ٣١٠ العارية

 ٣٩٤ العتق

 ٦٤٨ العجز

 ٦٦٣ العُروض

به  ٣٠٤ عَقِ

 ٣٠٢ العُمرى

 ٢٩١ العهد

 ٢٧٧ الفيء

 ١٦٢ القرض

رى  ٣٥٣ القِ

طاعة  ٦٦٣ القِ

 ٢٤٦ الكُبَّة

 ٥٨١ الكتابة

 ٦٥٦ الكتابة الفاسدة

 ٥٠٣ اللَّطم

 ١٣٨ اللَّقْحة

 ٢٧٩ المبد



 

   

 

٧٥٥ 

  

ُثْلة  ٥٠٣ الم

 ٢٤٣ المشاع

 ٧٩ المصير

نْحة ِ  ٢٩١ الم

خلة ِ  ١٥٢ ن

 ١٥٦ النذّر

 ٢٦ النَّزْق

 ٤٧٣ النّشوة

 ١٢٢ الهبة

 ٤٨٧ الهزل

 ٣٢٩ الوديعة

 ١٥٢ الوسق

 ٢٩١ الوعد

 ١٩٦ الوهي

 ١٧٥ يزدلفن



 

   

 

٧٥٦ 

 

  

 ٦١٠ الأوقية

 ٦١٠ الدرهم

 ٦١٠ الدينار

 ١٥٢ الوسق



 

   

 

٧٥٧ 

 

  

 ٢٩ بَلَنْسيه

 ٦٧٠ تُسترَ 

 ١٩ رَبْض منبه

 ٢٥٦ الروحاء

َّقة  ٢٠ الزلا

 ٣٨ طُليطلة

 ١٥٢ العالية

 ٢٧ لَبْلَة

 ١٠٤ المدينة



 

   

 

٧٥٨ 

 

  

 ١٢٠ الظاهرية

 ١٢٠ المعتزلة



 

   

 

٧٥٩ 

 

 القرآن الكريم

  زكريـا إبـراهيم ، . ، دابن حزم الأندلـسي المفكـر الظـاهري الموسـوعي

 .الناشر ، الدار المصرية للتأليف والترجمة 

  لمحمـد أبي زهـرة متـوفى سـنة ،  آراؤه الفقهيـة ابن حزم حياته وعصره

هـــ، دار الفكــر العــربي ، القــاهرة، مطبعــة المــدني ـ القــاهرة ، ١٣٩٤

 .م١٩٩٧

  لأبي عبـدالرحمن محمـد بـن عمـر بـن عقيـل ، ابن حزم خلال ألف عام

 ـ١٤٠٢. الظاهري،دار الغرب الإسلامي، بيروت،  الطبعة الأولى  .ه

  ، أحمد بن ناصر الحمد ، رسالة دكتوراه . دابن حزم وموقفه من الإلهيات

بجامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم 

 . هـ ١٤١٦، طبع القرى 

 لعـلي بـن عبـدالكافي الـسبكي ، متـوفى سـنة ،  الإبهاج في شرح المنهـاج

هــ، دار ٧٧١هـ، وأتمه ولده عبدالوهاب الـسبكي ، متـوفى سـنة ٧٥٦

 .الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى

  لمحمـد أبي زهـرة ، دار الفكـر ،  آراؤه وفقهـهوأبو حنيفة حياته وعصره

 .م١٩٤٧اد العربي، مصر، العربي ، دار الاتح

  خالـد : هـ ، تحقيق ١٨٩ ، متوفى سنة لمحمد بن الحسن الشيباني، الآثار

 . هـ١٤٢٩العواد ، دار النوادر ، سورياـ لبنان، الطبعة الأولى ، 



 

   

 

٧٦٠ 

 للـدكتور ،  أثـر الاخـتلاف في القواعـد الأصـولية في اخـتلاف الفقهـاء

 ، الثانيـةلطبعـة مصطفى سعيد الخـن ، مؤسـسة الرسـالة ، بـيروت ، ا

 . هـ١٤٢١

 للـدكتور مـصطفى ديـب ،  أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسـلامي

ُغا  .هـ١٤٢٨، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الرابعة ، الب

  سليمان أبا الخيـل ، بحـث منـشور في مجلـة . ، دأثر الإلتزام في عقد الهبة

 .البحوث الإسلامية 

 هـ ، ٣١٨المنذر النيسابوري ، متوفى سنة لمحمد بن إبراهيم بن ،  الإجماع

أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، مكتبـة الفرقـان ـ : تحقيق الدكتور

 .هـ١٤٢٠عجمان ، مكتبة مكة الثقافية ـ رأس الخيمة ، الطبعة الثانية ، 

 للضياء أبي عبداالله محمد بن عبدالواحـد بـن أحمـد ،  الأحاديث المختارة

عبـدالملك بـن دهـيش ، : هــ،تحقيق ٦٤٣فى سنة الحنبلي المقدسي ، متو

 . هـ١٤١٠مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

 الـدكتور: تحقيق. بن الخطيبللسان الدين ،  الإحاطة في أخبار غرناطة :

 .هـ١٤٢٤بيروت،الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمية. يوسف طويل

 لتقـي الـدين بـن دقيـق العيـد ، ،  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

بدون طبعة : الطبعة، مطبعة السنة المحمدية: الناشرهـ، ٧٠٢متوفى سنة 

  .وبدون تاريخ

 ، المكتبة الوقفية على الإنترنت  .للخصاف أحكام الأوقاف . 

 



 

   

 

٧٦١ 

 بي الوليـد سـليمان بـن خلـف لأ،  إحكام الفصول في أحكـام الأصـول

بدالمجيـد تركـي، دار الغـرب ع: هــ، تحقيـق٤٧٤، متوفى سـنة الباجي

 .هـ١٤١٥الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 

  جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملـك بـن ، لأبي أحكام القرآن 

 )هـ٣٢١: المتوفى (سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

 هــ، ٣٧٠الرازي ، متوفى سـنة الجصاص حمد بن علي  لأ ،أحكام القرآن

ــق ــاوي ، دار مح: تحقي ــصادق قمح ــد ال ــيروت ، إم ــتراث ، ب ــاء ال حي

 . هـ١٤٠٥

  ، علي بن محمد بـن عـلي، أبـو الحـسن الطـبري، الملقـب لأحكام القرآن  

، ) هــ٥٠٤: المتـوفى(بعماد الدين، المعـروف بالكيـا الهـراسي الـشافعي 

دار الكتب العلمية، : موسى محمد علي وعزة عبد عطية ، الناشر: المحقق

 . هـ ١٤٠٥الثانية، : طبعةبيروت  ، ال

 بي ،اعتنـى عروف بابن العـرلم بكر محمد بن عبد االله الأبي ،أحكام القرآن

 .م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦محمد عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : به

  محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، لأبي الإحكام في أصول الأحكام 

الـشيخ أحمـد : المحقق، )هـ٤٥٦: المتوفى(الأندلسي القرطبي الظاهري 

دار : النـاشر، الأسـتاذ الـدكتور إحـسان عبـاس: قدم لـه، محمد شاكر

  .الآفاق الجديدة، بيروت

 الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن بيلأ،  الإحكام في أصول الأحكام 

عبد الـرزاق : المحقق، )هـ٦٣١: المتوفى(محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 

   . لبنان- دمشق-الإسلامي، بيروتالمكتب : الناشر، عفيفي



 

   

 

٧٦٢ 

 لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، متوفى ،  اختصار علوم الحديث

هـــ، مؤســسة الكتــب الثقافيــة ، بــيروت، الطبعــة الثالثــة ، ٧٧٤ســنة 

 .هـ١٤٠٨

 ، َـرْوَزِي بيلأ اختلاف الفقهاء  عبد االله محمـد بـن نـصر بـن الحجـاج الم

ـــ: ،المحقـــق) هــــ٢٩٤: المتـــوفى( ْم، ال ـــي ِ ـــد طَـــاهِر حَك كْتوُْر محُمََّ   دُّ

: الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية ، النـاشر

-هــ ١٤٢٠ الأولى الكاملة، الطبعة:  الرياض، الطبعة-أضواء السلف

 م ٢٠٠٠

 عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي ، ل  الاختيار لتعليـل المختـار

عليهـا ، )هــ٦٨٣: المتـوفى(ضل الحنفـي البلدحي، مجد الدين أبـو الفـ

من علـماء الحنفيـة ومـدرس بكليـة (الشيخ محمود أبو دقيقة : تعليقات

وصـورتها دار ( القـاهرة -مطبعة الحلبي : الناشر، )أصول الدين سابقا

 - هـــ ١٣٥٦: تــاريخ النــشر، ) بــيروت، وغيرهــا-الكتــب العلميــة 

 .م ١٩٣٧

  ، العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن قي الدين أبولتالاختيارات الفقهية 

عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

ابن اللحام، علاء الدين أبي الحسن : ، جمعه) هـ٧٢٨: المتوفى(الدمشقي 

، ) هــ٨٠٣: المتـوفى(علي بن محمد بن عباس البعلي الدمـشقي الحنـبلي 

 .م ١٩٧٨/هـ١٣٩٧:  لبنان، الطبعةدار المعرفة، بيروت،: الناشر

 



 

   

 

٧٦٣ 

 مكتبـة ابـن تيميـة، . لمحمد الأمين الـشنقيطي،  آداب البحث والمناظرة

 .القاهرة

  ، حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخـاري، أبـو لمالأدب المفرد

دار : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: ، المحقق) هـ٢٥٦: المتوفى(عبد االله 

 .م ١٩٨٩ – هـ ١٤٠٩الثالثة، :  بيروت ، الطبعة–مية البشائر الإسلا

 زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي لأبي ، الأذكار ، للنووي 

دار :  ؤوط رحمه االله ، الناشراعبد القادر الأرن: ، تحقيق) هـ٦٧٦: المتوفى(

 لبنان ، طبعة جديدة منقحة، –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

 للإمام محمد بـن عـلي ،  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

: قدم له،  كفر بطنا-الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق : المحقق،  الشوكاني 

دار : النـاشر، الشيخ خليل الميس والـدكتور ولي الـدين صـالح فرفـور

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة، الكتاب العربي

 لمحمـد نـاصر الـدين ،  ء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيلإروا

زهير : إشراف، )هـ١٤٢٠: المتوفى (محمد ناصر الدين الألباني ، الألباني

ــاشر، الــشاويش ــة : الطبعــة،  بــيروت-المكتــب الإســلامي : الن   الثاني

  .شاويش محمد زهير ال: إشراف م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

  الأمصار وعلماء الأقطـار فـيما تـضمنه الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء

   عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن بي، لأالموطأ من معـاني الـرأي والآثـار 

: تحقيق، )هـ٤٦٣: المتوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

 -دار الكتـب العلميـة : النـاشر، سالم محمد عطا، محمـد عـلي معـوض

 .هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة، بيروت



 

   

 

٧٦٤ 

 يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن ل ، يعاب في معرفة الأصحابالإست  

علي محمد البجـاوي ، دار الجيـل ، بـيروت ، الطبعـة : عبد البر ، تحقيق 

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢:الأولى 

 عز الدين بن الأثير الجـزري ، تحقيـق ل ، أسد الغابة في معرفة الصحابة :

الأولى : ت ، الطبعـة عادل الرفاعي ، دار إحياء الـتراث العـربي ، بـيرو

 م١٩٩٦ـ١٤١٧

 د محمد التـونجي ، : لعبد اللطيف بن محمد زاده ، تحقيق  ، أسماء الكتب

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، الثالثة: دار الفكر ، دمشق ، الطبعة 

 لزكريـا الأنـصاري ، تحقيـق  ، أسنى المطالب في شرح روض الطالـب :  

الأولى ، : ، الطبعـة د محمد محمد تـامر ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٢

 لعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي ، دار الكتـب  ، الأشباه والنظـائر

 .هـ ١٤٠٣الأولى : العلمية، بيروت ، الطبعة 

 لـزين العابـدين بـن  ، الأشباه والنظائر على مـذهب أبي حنيفـة الـنعمان  

الأولى : ة إبــراهيم بــن نجــيم ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــ

 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

 لجـلال الـدين عبـدالرحمن ،  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية

محمد محمد تامر و حافظ عاشور : هـ، تحقيق٩١١السيوطي، متوفى سنة 

 .هـ١٤٢٧حافظ، دار السلام ، مصر ، الطبعة الثالثة ، 

 



 

   

 

٧٦٥ 

 ــماء ــذاهب العل ــلى م ــن الم،  الإشراف ع ــرلاب ــن إب ــد ب ــذر محم اهيم ن

 أبي حماد صغير أحمـد الأنـصاري ،: هـ، تحقيق٣١٨، متوفى النيسابوري

 . هـ١٤٢٥مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة ، الطبعة الأولى ، 

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد لأبي،   الإصابة في تمييز الصحابة 

عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق، )هـ٨٥٢: المتوفى(بن حجر العسقلاني 

: الطبعـة،  بـيروت-دار الكتـب العلميـة : الناشر، وعلى محمد معوض

 . هـ١٤١٥ -الأولى 

  حمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيـق لأ، الإصابة في تمييز الصحابة :

 -هــ ١٤١٢الأولى : علي محمد البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ،الطبعـة 

  .م١٩٩٢

  محمد بن الحـسن بـن فرقـد عبد االلهلأبي  ، )المعروف بالمبسوط( الأصل 

إدارة : النـاشر، أبو الوفـا الأفغـاني: المحقق، )هـ١٨٩: المتوفى(الشيباني 

 .هـ ١٤١٥  كراتشي–القرآن والعلوم الإسلامية 

 حمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي لم ، أصول السرخسي

 . بيروت-دار المعرفة : الناشر، )هـ٤٨٣: المتوفى(

 موسـى ، دار غـاللـدكتور فادي،   مالك أدلتـه العقليـةأصول فقه الإمام 

 . هـ١٤٢٨التدمرية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 

 عبدالرحمن بـن عبـداالله : للدكتور ،  أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية

هـ ، طبعته جامعـة الإمـام محمـد بـن ١٤٢٤الشعلان ، الطبعة الأولى ، 

 .سعود الإسلامية



 

   

 

٧٦٦ 

 بـن لمحمد الأمين بن محمـد المختـار،   يضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان في إ   

دار الفكـر : الناشر ، )هـ١٣٩٣: المتوفى (عبد القادر الجكني الشنقيطي 

 - هــ ١٤١٥: عـام النـشر ،  لبنان-للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 

  . م١٩٩٥

 رلدكتور شوقي أبو خليل، دار الفكل،  أطلس التاريخ العربي الإسلامي ،

 . هـ١٤١٦دمشق ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، الطبعة الرابعة 

 شوقي أبو خليل ، دار الفكر، دمشق ، : للدكتور،  أطلس السيرة النبوية

 .هـ١٤٢٣دار الفكر المعاصر ، بيروت، 

 لمحمد سيد نصر وآخرين ، مكتبة لبنان ، سـاحة ريـاض ،  أطلس العالم

 . الصلح ، بيروت

 بكر بن السيد محمـد شـطا الـدمياطي ، دار الفكـر لأبي ، إعانة الطالبين 

 .للطباعة والنشر ، بيروت 

  الإعــراب عــن الحــيرة والالتبــاس الموجــودَين في مــذهب أهــل الــرأي

: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظـاهري ،تحقيـق، لداود بن  والقياس

 محمد بن زين العابدين رستم ، أضواء السلف الطبعة الأولى ،: الدكتور

 . هـ١٤٢٥

 هــ، ١٣٩٤لظفر أحمد العـثماني التهـانوي ، متـوفى سـنة ،  إعلاء السنن

محمد تقي عثماني ، أدارة القرآن والعلوم الإسـلامية ، باكـستان ، : تحقيق

 .هـ١٤١٨

 



 

   

 

٧٦٧ 

  حمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد لم أعلام الموقعين عن رب العالمين

  محمــد : تحقيــق، )هـــ٧٥١: المتــوفى(شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة 

: الطبعـة،  يـيروت-دار الكتـب العلميـة : الناشر، عبد السلام إبراهيم

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، 

 رِكْلي ، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان ، الطبعة لأعلاما  لخير الدين الزِّ

 . م١٩٩٧الثانية عشر ، 

 لـوزير عـون الـدين يحيـى بـن هبـيرة ، ل ، الإفصاح عن معاني الصحاح  

 .هـ ١٤١٩د محمد عبيدي ، مركز فجر للنشر ، القاهرة ، : تحقيق 

 إقامة الحجة بالـدليل شرح عـلى منـضومة ابـن بـادي لمختـصر خليـل ، 

للشيخ محمـد بـاي بلعـالم ، دار ابـن حـزم ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ، 

 . هـ١٤٢٨

 لأحمد بن محمد بن أحمد الـدردير ، ،  أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

 .هـ١٤٢٠هـ، مكتبة أيوب ، كانوـ نيجيريا ، ١٢٠١وفى سنة مت

 حمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر ، لم ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

 .هـ ١٤١٥مكتب البحوث والدراسات بالدار : بيروت ، تحقيق

 بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذر النيـسابوري لأبي  ، الإقناع لابن المنذر 

الدكتور عبد االله بن عبـد العزيـز الجـبرين ، : ، تحقيق) ـه٣١٩: المتوفى(

 .  هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة

 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلـف والمختلـف في الأسـماء والكنـى  ،

بيروت،الطبعـة الأولى، . لعلي بن هبة االله بن ماكولا، دار الكتب العلمية

 .هـ١٤١١



 

   

 

٧٦٨ 

 إلزامـات ابـن حـزم للفقهـاءالإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال   ،

 .هـ١٤٢٨.رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. لفؤاد هاشم

  إلزامات ابن حزم للفقهاء الأربعة في كتاب الطهـارة مـن خـلال كتـاب

 . رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى .لضيف االله الشهري ، المحلى 

 لال إلزامات ابن حزم للفقهاء الأربعة في كتـابي الـصيام والحـج مـن خـ

 . رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى  .لفخري القرشي  ، كتاب المحلى

  إلزامات ابن حزم للفقهاء الأربعة من كتاب الصلاة إلى نهاية الزكاة   من

 . رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى .لمحمد الثقفي خلال كتاب المحلى ، 

  طلـب ، دار رفعت عبد الم. د:  محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق ، الأم

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى ، :الوفاء ، المنصورة ، الطبعة 

 عبـد االله :  سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني ، تحقيق لأبي ، الأنساب

 .م ١٩٩٨الأولى ، : عمر البارودي ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة 

  علاء الدين عـلي بـن سـليمان ل، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

  د عبـد االله التركـي ، دار عـالم الكتـب ، الريـاض ، : رداوي ، تحقيـق الم

 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الثانية : الطبعة 

 ــاء ــين الفقه ــة ب ــاظ المتداول ــف الألف ــاء في تعري ــيس الفقه ــم لقا، أن   س

الأولى ، :د أحمد الكبيسي ، دار الوفاء ، جدة ، الطبعة : القونوي ، تحقيق 

 . هـ١٤٠٦

 لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن ،  لإجماع والاختلافالأوسط في السنن وا

  أبي حمـاد : هــ، تحقيـق الـدكتور٣١٨المنذر النيسابوري ، متـوفى سـنة 

صغير أحمد بن محمـد حنيـف ، دار طيبـة ، الريـاض ، الطبعـة الأولى ، 

 . هـ١٤٠٥



 

   

 

٧٦٩ 

 للعلامة محمد يحيـى بـن محمـد ،  إيصال السالك في أصول الإمام مالك

جلال علي القذافي : ، اعتنى به  هـ١٣٣٠، متوفى سنة المختار الشنقيطي

الجهــاني ، دار ابــن حــزم ، مطبــوع مــع مجموعــة مــن خزانــة المــذهب 

 ). المالكي

 سماعيل باشا محمد عني لإ ، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون

محمـد شرف الـدين ، دار إحيـاء : بتصحيحه وطبعه على نسخه المؤلف 

 .وت التراث العربي ، بير

 لـنجم الـدين بـن الرفعـة ،  الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميـزان

محمد أحمد الخاروف، : هـ، تحقيق الدكتور٧١٠الأنصاري ، متوفى سنة 

  طبعــة مركــز البحــث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي  بجامعــة 

 . أم القرى 

 لأحمـد محمـد شـاكر،  الباعث الحثيث شرح اختصار علـوم الحـديث ، 

 . هـ١٤٠٨، الطبعة الثالثة ، بيروتمؤسسة الكتب الثقافية ، 

  للـدكتور  ،  مـصادره– أصـوله – خصائصه –الفقهي طبيعته البحث: 

ــة  ــاهرة ، الطبع ــراء ، الق ــة الزه ــال ، مكتب ــد الع ــماعيل عب الأولى : إس

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  زين الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، لالدقائق البحر الرائق شرح كنز ،

تكملـة : وفي آخـره.   )هــ٩٧٠: المتـوفى(المعروف بابن نجيم المصري 

  البحر الرائق لمحمـد بـن حـسين بـن عـلي الطـوري الحنفـي القـادري 

: النـاشر، منحة الخالق لابن عابدين: وبالحاشية.  ) هـ١١٣٨ت بعد (

 .الثانية : الطبعة، دار الكتاب الإسلامي



 

   

 

٧٧٠ 

 دين محمد بهادر الزركشي ، تحقيقلبدر ال ، البحر المحيط في أصول الفقه:  

محمد محمد ثـامر ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ، . د

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

  ، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغينـاني، أبـو بداية المبتدي

مكتبـة ومطبعـة محمـد : ،الناشر) هـ٥٩٣: المتوفى(الحسن برهان الدين 

 . القاهرة –علي صبح 

 الوليد محمد بن أحمد بـن محمـد بـن ، لأبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد   

، )هــ٥٩٥: المتـوفى(أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشـد الحفيـد 

: تـاريخ النـشر، بـدون طبعـة: الطبعـة،  القاهرة-دار الحديث : الناشر

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

 ل بن عمر بن كثير القرشي البصري  الفداء إسماعي لأبي ،البداية والنهاية

دار إحياء : الناشر، علي شيري: المحقق، )هـ٧٧٤: المتوفى(ثم الدمشقي 

 . م١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨الأولى : الطبعة، التراث العربي

 علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن  ل،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

، دار الكتب العلميـة: الناشر، )هـ٥٨٧: المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة

 حمد بن علي الـشوكاني ، لم ، البدر الطالع بمحاس من بعد القرن السابع

 . دار المعرفة ، بيروت 

 البدر المنـير في تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في الـشرح االكبـير ،   

مـصطفى أبـو : قيق سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن ، تحل

الأولى : الغيظ وآحرون ، دار هجر للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعـة 

  .م٢٠٠٤هـ  ـ ١٤٢٥



 

   

 

٧٧١ 

 لإمام الحرمين عبدالملك بن عبداالله الجـويني ، ،  البرهان في أصول الفقه

عبـدالعظيم الـديب ، دار الوفـاء ، : هـ، تحقيق الدكتور٤٧٨متوفى سنة 

 .هـ١٤١٨مصر ، الطبعة الرابعة ، 

 كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جـرادة ، ل ، بغية الطلب في تاريخ حلب

 .د سهيبل زكار ، دار الفكر : تحقيق 

 أحمد بن محمـد الخلـوتي، الـشهير للشيخ  ، بُلغة السالك لأقرب المسالك

: الطبعـة، دار المعـارف: النـاشر، )هـ١٢٤١: المتوفى(بالصاوي المالكي 

 .  بدون طبعة وبدون تاريخ

 محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن لأبي،   البناية في شرح الهداية 

  : النـاشر، )هــ٨٥٥: المتـوفى(حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

 - هــ ١٤٢٠الأولى، : الطبعـة،  بـيروت، لبنـان-دار الكتب العلميـة 

  . م٢٠٠٠

 بـن عبـد الملـك لعلي بن محمـد ، بيان الوهم والإيهام في كتاب الإحكام 

، ) هــ٦٢٨: المتـوفى (الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان 

:  الرياض ، الطبعة –دار طيبة : الحسين آيت سعيد ، الناشر . د: المحقق 

 .م ١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى ، 

 عـلي بـن محمـد بـن عبـد الملـك ل بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

، )هــ٦٢٨: المتـوفى ( أبو الحسن ابن القطان الكتامي الحميري الفاسي،

: الطبعـة ،  الرياض-دار طيبة : الناشر ، الحسين آيت سعيد. د: المحقق 

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى ، 



 

   

 

٧٧٢ 

 أبو الحسن يحيى بن أبي الخير العمراني  البيان في مذهب الإمام الشافعي ،

 .دار المنهاج ، اعتنى به قاسم النوري 

 لأبي شرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرَجةالبيان والتحصيل وال 

  محمــد حجــي : هـــ، تحقيــق٥٢٠الوليــد بــن رشــد القرطبــي ، متــوفى 

 -هــ ١٤٠٨بيروت، الطبعة الثانية ، وآخرين ، دار الغرب الإسلامي ، 

 .م ١٩٨٨

 لقاسـم بـن قُطلوبُغـا  ، متـوفى سـنة تـاج الـتراجم في طبقـات الحنفيـة  

 رمضان يوسف ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة محمد خير: هـ، تحقيق٨٧٩

 .هـ١٤١٣الأولى ، 

  محمد بن مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ،

  .مجموعة من العلماء ، دار الهداية: تحقيق 

 محمـد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم بـن   التاج والإكليل لمختصر خليل

: المتــوفى(واق المــالكي يوســف العبــدري الغرنــاطي، أبــو عبــد االله المــ

-هــ١٤١٦الأولى، : الطبعـة، دار الكتـب العلميـة: النـاشر، )هـ٨٩٧

 .م١٩٩٤

 لـشمس الـدين الـذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المـشاهير والأعـلام .

. الأولى: ط. بـيروت. دار الكتاب العـربي. عمر تدمري:تحقيق الدكتور

 .هـ١٤٠٧

 كتب الإسـلامي ، بـيروت ، محمود محمد شاكر ، الم ، التاريخ الإسلامي

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى ، : الطبعة 



 

   

 

٧٧٣ 

 جلال الدين السيوطي ، دار الفكر ، لبنان  ، تاريخ الخلفاء. 

  ، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو التاريخ الكبير

دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد : ، الطبعة) هـ٢٥٦: المتوفى(عبد االله 

 .محمد عبد المعيد خان :  الدكن ، طبع تحت مراقبة–

 للإمـام أبي بكـر أحمـد بـن عـلي الخطيـب تاريخ بغداد أو مدينة السلام 

مـصطفى عبـدالقادرعطا ، دار : هــ،تحقيق٤٦٣البغدادي ، متوفى سنة 

 . الكتب العلمية ، بيروت

  لعبد االله بن محمد بن يوسف بن نـصر الأزدي، تاريخ علماء الأندلس ، 

هــ ، عنـى بنـشره؛ ٤٠٣: المتـوفى(أبو الوليد، المعروف بـابن الفـرضي 

: السيد عـزت العطـار الحـسين ، النـاشر: وصححه؛ ووقف على طبعه

 . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : مكتبة الخانجي، القاهرة ، الطبعة

 براهيم بـن عـلي الـشيرازي أبـو إسـحاق ، لإ ، التبصرة في أصول الفقه

الأولى : حـسن هيتـو ، دار الفكـر ، دمـشق ، الطبعـة د محمـد :  تحقيق 

 .هـ ١٤٠٣

 شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن لـ،   تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  

ِيُّ  لْب ، ) هــ١٠٢١: المتـوفى(أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يـونس الـشِّ

الأولى، : الطبعـة،  بـولاق، القـاهرة-المطبعة الكبرى الأميريـة : الناشر

 . هـ١٣١٣



 

   

 

٧٧٤ 

 لابـن حجـر  ،تجريد أسـانيد الكتـب المـشهورة ، أو المعجـم المفهـرس 

الطبعـة . بيروت. مؤسسة الرسالة. محمد المياديني: حقيقذت. العسقلاني

 .هـ١٤١٨. الأولى

 الـدين عـلي بـن سـليمان لعلاء   ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

 ، الريـاض ، د عبد الرحمن الجـبرين ، مكتبـة الرشـد: المرداوي ، تحقيق 

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى : الطبعة 

 لعلي بن سليمان المرداوي الحنبلي،  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ،

 ،بدالرحمن بن عبداالله بن جـبرين الدكتور ع: هـ، تحقيق٨٨٥متوفى سنة 

الدكتور عوض القرني ، والـدكتور أحمـد بـن محمـد الـسراح ، مكتبـة و

 . هـ١٤٢١عة الأولى ، الرشد الرياض ، الطب

  زكريا يحيـى بـن شرف النـووي، لأبي ، )لغة الفقه ( تحرير ألفاظ التنبيه 

 ـ١٤٠٨الأولى : عبد الغني الدقر ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة : تحقيق  ه

 بـن عاشـور ، الـدار التونـسية للشيخ محمد الطـاهر ،  التحرير والتنوير

 . م١٩٨٤، تونس،  للنشر

 لمحمد بن عبدالرحمن المباركفوري، ،  ح سنن الترمذي شرتحفة الأحوذي

 . هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٣٥٣متوفى سنة  

 حمـد بـن أحمـد بـن أبي أحمـد، أبـو بكـر عـلاء الـدين  لم، تحفة الفقهاء

دار الكتـب العلميـة، : النـاشر، )هــ٥٤٠نحـو : المتـوفى(السمرقندي 

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة،  لبنان-بيروت 



 

   

 

٧٧٥ 

 القادر الـرازي ، متـوفى سـنة لمحمد بـن أبي بكـر بـن عبـد،  تحفة الملوك

، دار البشائر الإسـلامية ، بـيروت، عبداالله نذير أحمد : ، تحقيق هـ٦٦٦

: الناشر ، الدكتور سعد الدين أونال: تحقيق   ،هـ١٤١٧الطبعة الأولى ، 

،  اسـتانبولمركز البحوث الإسـلامية التـابع لوقـف الديانـة التركـي ،

 .الأولى  : الطبعة

 حمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو ، لم  تخريج الفروع على الأصول

نْجاني  محمـد . د: المحقـق، )هــ٦٥٦: المتـوفى(المناقب شهاب الدين الزَّ

الثانيـة، : الطبعـة،  بـيروت-مؤسـسة الرسـالة : النـاشر، أديب صالح

 .هـ١٣٩٨

 لعبــدالرحمن بــن أبي بكــر ،  واويتــدريب الــراوي في شرح تقريــب النــ

: هـ ، مكتبة دار الـتراث، القـاهرة ، تحقيـق٩١١السيوطي ، متوفى سنة 

 . هـ١٣٩٢عبدالوهاب عبداللطيف، الطبعة الثانية، 

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عـثمان بـن ل  تذكرة الحُفاظ

-علمية بـيروتدار الكتب ال: الناشر، )هـ٧٤٨: المتوفى(قَايْماز الذهبي 

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، : الطبعة، لبنان

 لأبي ، ترتيب المـدارك وتقريـب المـسالك لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـك 

، ) هــ٥٤٤: المتـوفى(الفضل القـاضي عيـاض بـن موسـى اليحـصبي 

: ٤، ٣، ٢جـزء  ،  م١٩٦٥ابن تاويـت الطنجـي، : ١جزء    ، : المحقق

 ، محمد بن شريفة: ٥جزء  ،  م١٩٧٠ - ١٩٦٦عبد القادر الصحراوي، 

مطبعـة : النـاشر ، م١٩٨٣-١٩٨١سعيد أحمد أعـراب : ٨، ٧، ٦جزء 

  .الأولى: الطبعة ،  المحمدية، المغرب-فضالة 



 

   

 

٧٧٦ 

 لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنـذري ، متـوفى سـنة  ،الترغيب والترهيب 

، كتب العلميـة ، بـيروتإبراهيم شمس الدين ، دار ال: هـ، تحقيق٦٥٦

 . هـ١٤١٧الأولى ، الطبعة 

 حمد بن مفلح بن محمد بـن مفـرج، أبـو عبـد االله، لم ،  تصحيح الفروع  

 ، )هـ٧٦٣: المتوفى(شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 

، مؤسـسة الرسـالة: النـاشر، عبد االله بن عبد المحـسن التركـي: المحقق

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى : الطبعة

 المتـوفى( بن محمد بن علي الـزين الـشريف الجرجـاني علي ل، التعريفات :

، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف النـاشر: المحقق، )هـ٨١٦

-هــ ١٤٠٣الأولى : الطبعة، لبنان-دار الكتب العلمية بيروت : الناشر

 .م١٩٨٣

 لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر ،   البخــاريتغليــق التعليــق عــلى صــحيح

ــوفى ســنة سقلانيالعــ ــقهـــ٨٥٢، مت ــب : ، تحقي ســعيد القــزفي ، المكت

 . هـ١٤٠٥الإسلامي ، 

 ب لأبي القاسم عبيـد االله بـن الحـسين بـن الحـسن بـن الجـلاّ ،  التفريع

، حسين بن سالم الدهماني:  الدكتورهـ ، تحقيق٣٧٨، متوفى سنة البصري

 . هـ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 عادل عبد الموجـود : تحقيق.  لأبي حيان الأندلسي ،تفسير البحر المحيط

 .هـ١٤٢٢. الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلمية. وآخرين



 

   

 

٧٧٧ 

 حمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبـو ، لم  تفسير الطبري

: النـاشر، أحمد محمـد شـاكر: المحقق، )هـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري 

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ولى، الأ: الطبعة، مؤسسة الرسالة

 عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير ، مؤسسة ل ، تفسير القرآن العظيم

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣السابعة ، : الريان ، بيروت ، الطبعة 

 حمد علي السايس وآخـرون ، دار ابـن كثـير ، لم،  تفسير آيات الأحكام  

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الثانية ، : دمشق ، الطبعة 

 حمد بن فتوح بـن عبـد االله بـن فتـوح بـنلم  غريب ما في الصحيحين ،تفسير 

يـدي أبـو عبـد االله بـن أبي نـصر  َمِ : المتـوفى(حميـد الأزدي الميـورقي الح

: زبيدة محمد سعيد عبـد العزيـز، النـاشر: الدكتورة: ، المحقق) هـ٤٨٨

 .م ١٩٩٥ – ١٤١٥ولى، الأ:  مصر ، الطبعة– القاهرة -مكتبة السنة 

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر ، لأبي  لتهذيبتقريب ا 

دار الرشيد : الناشر، محمد عوامة: المحقق، )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني 

 ١٩٨٦ - ١٤٠٦الأولى، : الطبعة،  سوريا-

 محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم لأبي،   التقريب لحد المنطق 

إحــسان : المحقـق، )هـــ٤٥٦: المتـوفى(الأندلـسي القرطبـي الظــاهري 

 .م ١٩٠٠الأولى، : الطبعة،  بيروت-دار مكتبة الحياة : الناشر، عباس

 عبـد االله، شـمس الـدين  لأبي، التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير 

محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال لـه ابـن الموقـت 

الثانيـة، : الطبعة، علميةدار الكتب ال: الناشر، )هـ٨٧٩: المتوفى(الحنفي 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣



 

   

 

٧٧٨ 

 بـن الأبـار، محمـد بـن عبـد االله بـن أبي بكـر لا ، التكملة لكتاب الصلة

، عبـد الـسلام الهـراس: المحقـق، )هـ٦٥٨: المتوفى(القضاعي البلنسي 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥: سنة النشر،  لبنان- دار الفكر للطباعة : الناشر

 حمد بن عـلي بـن حجـر لأ ، ي الكبيرالتلخيص الحبير في أحاديث الرافع

 - هـ ١٣٨٤، بن هاشم يماني ، المدينة المنورةعبد االله : العسقلاني ، تحقيق 

 .م ١٩٦٤

 محمد عبد الوهاب بن عـلي بـن نـصر الثعلبـي البغـدادي  لأبي، التلقين 

ابي أويس محمد بـو خبـزة الحـسني : المحقق، )هـ٤٢٢: المتوفى(المالكي 

-هـــ١٤٢٥الأولى : الطبعــة،  الكتــب العلميــةدار: النــاشر، التطــواني

 . م٢٠٠٤

  ، مال الـدين عبـد الـرحيم لجـالتمهيد في تخريج الفـروع عـلى الأصـول

د محمد بن حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ، بـيروت ، : الإسنوي، تحقيق 

 .هـ ١٤٠٠الأولى : الطبعة 

  ، الـبر ،  عمـر ابـن عبـد لأبي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد

مــصطفى العلــوي ومحمــد البكــري ، وزارة عمــوم الأوقــاف : تحقيــق

 .    هـ ١٣٨٧والشؤون الإسلامية،المغرب  

 براهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي ، دار الكتب العلمية ، لإ ، التنبيه

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ –الأولى : بيروت ، الطبعة 



 

   

 

٧٧٩ 

   ــك ــأ مال ــك شرح موط ــوير الحوال ــرحمن ،تن ــد ال ــر، لعب ــن أبي بك    ب

المكتبـة التجاريـة : النـاشر، )هــ٩١١: المتـوفى(جلال الدين السيوطي 

 .م ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩: عام النشر،  مصر-الكبرى 

  زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف بيلأ، تهذيب الأسـماء واللغـات 

عنيـت بنـشره وتـصحيحه والتعليـق عليـه ، )هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

طلـب ي، علماء بمساعدة إدارة الطباعـة المنيريـةشركة ال: ومقابلة أصوله

 .  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : من

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  لأبي ،  تهذيب التهذيب 

مطبعة دائرة المعـارف النظاميـة، : الناشر، )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني 

  .هـ١٣٢٦الطبعة الأولى، : الطبعة، الهند

 وسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو يل ،  الكمال في أسماء الرجالتهذيب

الحجاج، جمال الـدين ابـن الزكـي أبي محمـد القـضاعي الكلبـي المـزي 

مؤسـسة : النـاشر، بشار عواد معـروف. د: المحقق، )هـ٧٤٢: المتوفى(

 .م ١٩٨٠ – ١٤٠٠الأولى، : الطبعة،  بيروت-الرسالة 

  ، المتوفى( الأزهري الهروي، أبو منصور لمحمد بن أحمد بنتهذيب اللغة :

دار إحيـاء الـتراث : محمد عوض مرعـب ، النـاشر: ، المحقق) هـ٣٧٠

 .م ٢٠٠١الأولى، :  بيروت ، الطبعة–العربي 

 ــك ــذهب مال ــصرة م ــسالك في ن ــذيب الم ــاس ،  ته ــن دون ــف ب ليوس

عـثمان غـزال ، دار الكتـب : هــ، تحقيـق٥٢٣، متوفى سـنة الفندلاوي

 .  هـ١٤٢٨وت ، الطبعة الأولى ، العلمية ، بير



 

   

 

٧٨٠ 

  لابن قيم الجوزية ، داودأبيتهذيب سنن أبي داود ، أو حاشية على سنن  .

 .هـ١٤١٥. الطبعة الثانية. بيروت. دار الكتب العلمية

 ت التعاريف   لزين الدين محمد المدعو بعبـد الـرؤوف بـن، التوقيف على مهماَّ

دادي ثـم المنـاوي القـاهري تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحـ

- عبـد الخـالق ثـروت٣٨عـالم الكتـب : النـاشر، )هـ١٠٣١: المتوفى(

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الأولى، : الطبعة، القاهرة

  ، لزين الدين محمد المدعو بعبـد الـرؤوف التيسير بشرح الجامع الصغير

بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القـاهري 

 الريــاض ، –مكتبــة الإمـام الـشافعي : ، النـاشر) هــ١٠٣١: فىالمتـو(

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالثة، : الطبعة

 حفص محمود بن أحمد بن محمود طحـان لأبي  ، تيسير مصطلح الحديث

الطبعـة : بعـةالط، مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع: النـاشر، النعيمي

 .  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥العاشرة 

  ن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، حمد بن حبان ب، لمالثقات

ُستي  وزارة : ،طبـع بإعانـة)  هــ٣٥٤: المتـوفى(أبو حاتم، الدارمي، الب

    -  ه١٣٩٣الأولى، : المعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة  ، الطبعــة

 .م ١٩٧٣

  للـشيخ ، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

هــ، المكتبـة ١٣٣٥عبد السميع الآبي الأزهري ، متوفى سـنة صالح بن 

 . الثقافية ، بيروت ، لبنان



 

   

 

٧٨١ 

  ، لابن الحاجب الكردي المالكي ، المكتبة الشاملة جامع الأمهات. 

 عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح ، لأبي الجامع لأحكام القرآن 

: تحقيق ، )هـ٦٧١: المتوفى (الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

،  القاهرة-دار الكتب المصرية : الناشر ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية ، : الطبعة 

 لمحمـد بـن أبي نـصر الحميـدي ،جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  .

 .م١٩٦٦. الدار المصرية للتأليف والترجمة

 ن بن محمد بن إدريس بـن المنـذر  محمد عبد الرحم، لأبي الجرح والتعديل

: النـاشر، )هــ٣٢٧: المتـوفى(التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حـاتم 

 . الهند- بحيدر آباد الدكن -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 لإمام الحرمين عبـداالله بـن يوسـف الجـويني ، تحقيـق،  الجمع والفرق :

 بـيروت، الطبعـة الأولى ، عبدالرحمن بـن سـلامة المزينـي ،دار الجيـل ،

 . هـ١٤٢٤

 عبد القـادر بـن محمـد بـن نـصر االله  ل، الجواهر المضية في طبقات الحنفية

مـير : النـاشر، )هـ٧٧٥: المتوفى(القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي 

  . كراتشي–محمد كتب خانه 

  د على البيهقي   بـراهيملعلاء الدين علي بن عثمان بـن إ، الجوهر النقي في الرَّ

: المتـوفى( مصطفى المارديني، أبو الحـسن، الـشهير بـابن الـتركماني بنا 

 .)هـ٧٥٠



 

   

 

٧٨٢ 

  ، يّ لأبيالجوهرة النيرة يـدِ ِ ب  بكر بن علي بن محمد الحـدادي العبـادي الزَّ

: المطبعـة الخيريـة ، الطبعـة: ، النـاشر) هـ٨٠٠: المتوفى(اليمني الحنفي 

 .هـ ١٣٢٢الأولى، 

 لعبدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم ،  وض المربعحاشية ابن قاسم على الر

هــ، إشراف ١٤١٩هــ، الطبعـة الثامنـة ، ١٣٩٢النجدي ، متوفى سنة 

 .عبداالله بن عبدالرحمن بن جبرين : وتصحيح الشيخ 

  التجريـد لنفـع العبيـد ( حاشية البجيرمي على شرح منهج الطـلاب( ، 

 .بكر ، تركيا سليمان بن عمر البجيرمي ، المكتبة الإسلامية ، ديار ل

 حمد بن أحمد بن عرفة لم، ) للدردير (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

  .دار الفكر: الناشر، )هـ١٢٣٠: المتوفى(الدسوقي المالكي 

 العبـاس لأبي  ،حاشية الرملي على أسنى المطالـب شرح روض الطالـب 

 .أحمد الرملي الأنصاري ، المكتبة الشاملة 

 لبي على  تب عثمان بن علي بن محجـن البـارعي،  ، ليين الحقائق حاشية الشَّ

شهاب الـدين : الحاشية، ) هـ٧٤٣: المتوفى(فخر الدين الزيلعي الحنفي 

ِيُّ  لْب : المتوفى(أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

،  بــولاق، القــاهرة-المطبعــة الكــبرى الأميريــة : النــاشر، ) هـــ١٠٢١

  . هـ١٣١٣ الأولى،: الطبعة

  علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ،  الحسن لأبي،حاشية العدوي

، )هـــ١١٨٩: المتـوفى) (نـسبة إلى بنـي عـدي، بـالقرب مـن منفلـوط(

،  بـيروت-دار الفكـر : النـاشر، يوسف الشيخ محمد البقـاعي: المحقق

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر



 

   

 

٧٨٣ 

 عـلي بـن ،  الحسنلأبي اني ، على شرح كفاية الطالب الربحاشية العدوي

نـسبة إلى بنـي عـدي، بـالقرب مـن (أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي 

يوسف الشيخ محمد البقـاعي ، : ، المحقق) هـ١١٨٩: المتوفى) (منفلوط

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤:  بيروت ،  تاريخ النشر–دار الفكر : الناشر

  يب البـصري لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حب ، الحاوي الكبير

الـشيخ عـلي : المحقـق، )هـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشهير بالماوردي 

دار الكتـب : النـاشر،  الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود-محمد معوض 

 . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة،  لبنان-العلمية، بيروت 

 لمحمـد بـن الحـسن الـشيباني ، متـوفى سـنة  ، الحُجّة عـلى أهـل المدينـة

،  الكتب ، بيروت ، الطبعةالثالثـةمهدي الكيلاني ،عالم: ،تحقيقهـ١٨٩

 .هـ١٤٠٣

 لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المـالكي ، ،  الحدود في أصول الفقه

، ى محمود الأزهري ، دار ابـن القـيممصطف: هـ، تحقيق٤٧٤متوفى سنة 

لى ، المملكة العربية الـسعودية ، دار ابـن عفـان ، القـاهرة، الطبعـة الأو

 . هـ١٤٢٩

  عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ل، حسن المحاضرة في أخبار مـصر والقـاهرة

 .السيوطي ، موقع المكتبة الشاملة 

 عبــد الحميــد ل ، حــواشي الــشرواني عــلى تحفــة المحتــاج بــشرح المنهــاج

 .، دار الفكر ، بيروت الشرواني



 

   

 

٧٨٤ 

 أبو حمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، لم  ،حياة الحيوان الكبرى

دار الكتـب : النـاشر، )هــ٨٠٨: المتـوفى(البقاء، كمال الدين الـشافعي 

 .  هـ١٤٢٤الثانية، : الطبعة، العلمية، بيروت

 بهادر أبو عبـد االله الزركـشي ، وزارة الأوقـاف لمحمد بن ، خبايا الزوايا 

 .هـ ١٤٠٢الأولى : والشؤون الإسلامية ، الكويت ، الطبعة 

  للـدكتور حـسان بـن محمـد ،  أهل المدينـةخبر الواحد إذا خالف عمل

، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، الإمـارات فلمبان

 . هـ١٤٢١المتحدة ، الطبعة الأولى ،  العربية

 حمد بن محمود بـن عبـد الوهـاب الـشنقيطيلأ ،  خبر الواحد وحجيته ،

المنـورة، عـمادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة : الناشر

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، المملكة العربية السعودية

 عمر بن علي بن ابن ل ، خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير

حمدي عبد الحميد السلفي ، مكتبة الرشـد ، الريـاض ، : الملقن ، تحقيق 

 .هـ ١٤١٠الأولى ، : الطبعة 

  ، محمد بن عبد االله الـشوكاني اليمنـي لمحمد بن علي بنالدراري المضية 

الطعبة الأولى : دار الكتب العلمية ،الطبعة: هـ ، الناشر١٢٥٠: المتوفى(

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

 لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ، ،  الدراية في تخريج أحاديث الهداية

  عبــداالله هاشــم الــيماني ، دار المعرفــة ، : هـــ، تحقيــق٨٥٢متــوفى ســنة 

 .بيروت 



 

   

 

٧٨٥ 

  ، لأبي الطيب محمد صديق خـان بـن حـسن بـن عـلي ابـن الدرر البهية  

نَّوجي  ، التعليقـات ) هـ١٣٠٧: المتوفى(لطف االله الحسيني البخاري القِ

د نَاصرِ الدّين الألباني ،  ، الناشر: بقلم ث الشيخ محمَّ دَارُ : العلامة المحدِّ

ِّم للنشر والتوزيع، الرياض  السعودية، دَار ابن  المملكة العربية -ابن القي

ان للنـشر والتوزيـع، القـاهرة  :  جمهوريـة مـصر العربيـة ، الطبعـة-عفَّ

 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الأولى، 

 ام في شرح غُرر الأحكام حمد بن فرامرز بـن عـلي الـشهير لم ، دُرر الحُكَّ

دار إحياء : الناشر، )هـ٨٨٥: المتوفى( خسرو - أو منلا أو المولى -بملا 

 .   بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، ةالكتب العربي

 شهاب الـدين أحمـد بـن عـلي بـن لـ ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة

. محمد عبد المعيد ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ، الهند :  ، تحقيق حجر

 .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢الثانية : الطبعة 

 النبـي لعبـد  ،دستور العلماء أو جـامع العلـوم في مـصطلحات الفنـون 

حـسن هـاني فحـص ، دار الكتـب العلميـة ، : الأحمد نكـري ، تحقيـق 

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى : بيروت ، الطبعة 

 عبد العزيز بن إبـراهيم بـن قاسـم ،  المكتبـة ل ، الدليل إلى المتون العلمية

 .الشاملة 

 بـراهيم بـن عـلي بـن لإ  ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

: النـاشر، )هـ٧٩٩: المتوفى(مد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري مح

  . بيروت–دار الكتب العلمية 



 

   

 

٧٨٦ 

  هـ، ٦٨٤لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، متوفى سنة ، الذخيرة

محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة : تحقيق الدكتور 

 . م١٩٩٤الأولى ، 

 ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ل ذيل على طبقات الحنابلة

، ) هـ٧٩٥: المتوفى(الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

 –مكتبة العبيكـان : د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، الناشر: المحقق

 . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥الأولى، : الرياض ، الطبعة

 ر المختار   ابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن  لابن ع، رد المحتار على الدُّ

دار : النـاشر، )هــ١٢٥٢: المتوفى(عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 

 . م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة، بيروت-الفكر

  الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بـن العبـاس بـن للإمام  ،الرسالة

رشي المكـي عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد منـاف المطلبـي القـ

، مكتبه الحلبـي، مـصر: الناشر، أحمد شاكر: المحقق، )هـ٢٠٤: المتوفى(

  .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨الأولى، : الطبعة

 تحقيـق.  لابن حـزم الأندلـسي ،رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها :

. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. إحسان عباس/ الدكتور

 .م١٩٨٧. الطبعة الثانية

  عالروض ِ نصور بن يونس بن صـلاح الـدين  لم،  المربع شرح زاد المستقن

: ومعـه، )هــ١٠٥١: المتـوفى(ابن حسن بن إدريـس البهـوتى الحنـبلى 

  : خـرج أحاديثـه، حاشية الشيخ العثيمين وتعليقـات الـشيخ الـسعدي

  . مؤسسة الرسالة-دار المؤيد : الناشر، عبد القدوس محمد نذير



 

   

 

٧٨٧ 

 زكريـا محيـي الـدين بـن شرف لأبي ، تـينروضة الطـالبين وعمـدة المف 

الثالثة ، : النووي ، إشراف زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، الطبعة 

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢

  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمـام أحمـد بـن

 محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة ، لأبي حنبل

قدسي ثم الدمشقي الحنـبلي، الـشهير بـابن قدامـة المقـدسي الجماعيلي الم

، مؤسسة الريّان للطباعة والنـشر والتوزيـع: الناشر، )هـ٦٢٠: المتوفى(

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية : الطبعة

 جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن  ،  زاد المسير في علم التفسير  

، عبد الرزاق المهـدي: المحقق ،)هـ٥٩٧: المتوفى(علي بن محمد الجوزي 

 . هـ ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة،  بيروت-دار الكتاب العربي : الناشر

 حمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد  لم،  زاد المعاد في هدي خير العباد

مؤسـسة : النـاشر، )هــ٧٥١: المتـوفى(شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة 

الـسابعة : الطبعـة، ويـت مكتبة المنار الإسلامية، الك-الرسالة، بيروت 

   . م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، والعشرون 

  ، بن أحمد أبو منصور الأزهري ، لمحمدالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 

محمـد جـبر الألفـي ، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية ، : تحقيق 

 .هـ ١٣٩٩الأولى : الكويت ،الطبعة 

 زهري ، متوفى سنة  لمحمد بن أحمد الأ ،الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي

محمـد الألفـي ، وزارة الأوقـاف ، الكويـت ، : هـ، تحقيق الدكتور٣٧٠

 . هـ١٣٩٩الطبعة الأولى ، 



 

   

 

٧٨٨ 

 د بن إسماعيل بن صلاح بـن محمـد لمحم ، سبل السلام شرح بلوغ المرام

الحسني، الكحلاني ثم الـصنعاني، أبـو إبـراهيم، عـز الـدين، المعـروف 

 .دار الحديث: الناشر، )هـ١١٨٢: المتوفى(كأسلافه بالأمير 

 ــدها ــا وفوائ ــن فقهه ــصحيحة وشيء م ــث ال ــسلة الأحادي    لأبي ، سل

عبد الرحمن محمد نـاصر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، 

مكتبة المعارف للنشر : الناشر، )هـ١٤٢٠: المتوفى(الأشقودري الألباني 

 ) .لمكتبة المعارف(الأولى، : الطبعة، والتوزيع، الرياض

 لأبي، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء عـلى الأمـة  

عبد الرحمن محمد نـاصر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، 

دار المعـارف، : دار النـشر، )هــ١٤٢٠: المتـوفى(الأشقودري الألبـاني 

/  هــ ١٤١٢الأولى، : الطبعـة،  الممكلـة العربيـة الـسعودية-الرياض 

صر الدين الألباني ، مكتبة المعـارف، الريـاض ، الطبعـة محمد نا ١٩٩٢

 . هـ١٤٠٨الثانية ، 

 محمــد فــؤاد : حمــد بــن يزيــد القزوينــي ، تحقيــق لم ، ســنن ابــن ماجــه  

  .عبد الباقي، دار الفكر ، بيروت

 سليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجـستاني ، تحقيـق ل ، سنن أبي داود :

 .الفكر محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار 

  د محمد :  بن الحسين البيهقي ، تحقيق ، لأحمد )الصغرى ( سنن البيهقي  

الأولى : ضياء الرحمن الأعظمي ، مكتبة الدار ، المدينة المنـورة ، الطبعـة 

 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠



 

   

 

٧٨٩ 

  حمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق لم،  )الجامع الصحيح ( سنن الترمذي :

 .ياء التراث العربي ، بيروت أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار إح

 عبد االله :  بن عمر أبو الحسن الدارقطني ، تحقيق لعلي ، سنن الدارقطني

 .م ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦هاشم يماني ، دار المعرفة ، بيروت ، 

  هــ،٢٥٥عبداالله بن عبد الرحمن أبي محمد ،متوفى سـنة ، لسنن الدارمي 

  ضل بـن بهَـرام بـن أبو محمد عبد االله بـن عبـد الـرحمن بـن الفـ :يقتحق

: تحقيـق، )هـ٢٥٥: المتوفى(عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 

دار المغني للنشر والتوزيع، المملكـة : الناشر، حسين سليم أسد الداراني

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢الأولى، : الطبعة، العربية السعودية

 حمـد بـن إدريـس الـشافعي ، دار الكتـب العلميـة ،لم ، سنن الشافعي   

 .بيروت 

  حمـد بـن شـعيب لأ )المجتبـى مـن الـسنن ( السنن الـصغرى للنـساني

عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسـلامية ، :  ، تحقيق النسائي

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية : حلب الطبعة 

  وْجِردي لأ، السنن الكبرى ُـسرَْ حمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى الخ

ــر البيه ــو بك ــاني، أب ــي الخراس ــوفى(ق ـــ٤٥٨: المت ــق، )ه ــد : المحق   محم

: الطبعـةن،  لبنـا-دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، عبد القادر عطا

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

 د عبد الغفار سليمان : حمد بن شعيب النسائي ، تحقيق لأ ، سنن النسائي

ـ ه١٤١١الأولى ، : وسيد حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة 

 .م ١٩٩١ -



 

   

 

٧٩٠ 

  لأبي سعيد بـن منـصور بـن شـعبة الخراسـاني  ، سنن سعيد بن منصور

حبيـب الـرحمن الأعظمـي  ، : هــ ، المحقـق٢٢٧: المتـوفى(الجوزجاني 

 .م ١٩٨٢- هـ ١٤٠٣الأولى، :  الهند ، الطبعة–الدار السلفية : الناشر

 ن بن  لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثما، سير أعلام النبلاء

 . المكتبة الشاملة )هـ٧٤٨: المتوفى (قَايْماز الذهبي 

  ، المتـوفى(عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني لأبي السير الصغير :

 بيروت –الدار المتحدة للنشر : مجيد خدوري ، الناشر: هـ ، المحقق١٨٩

 .م ١٩٧٥الأولى، : ، الطبعة

 لمحمد بـن عـلي الـشوكاني ، ،  رالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزها

محمد بن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني هـ، ١٢٥٠متوفى سنة 

الطبعـة : الطبعـة، دار ابـن حـزم: النـاشر، )هــ١٢٥٠: المتوفى(اليمني 

  .الأولى

 للشيخ محمد بن محمد مخلـوف ، ،  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية

 . ـه١٣٤٩المطبعة السلفية ، القاهرة ، 

 عبـد الحـي بـن أحمـد العكـري  ، شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب

عبد القادر الأرنـاؤوط ومحمـود الأرنـاؤوط ، دار ابـن : الحنبلي، تحقيق 

 .هـ ١٤٠٦الأولى : كثير ، دمشق، الطبعة 

  ى ،   فتح الجليل على مختصر خليل: شرح الخِرَشي على مختصر خليل المسمَّ

، هـــ ،دار الفكــر١١٠١لكي ، متــوفى المحمـد بــن عبــداالله الخــرشي المـ

 .بيروت



 

   

 

٧٩١ 

  لمحمد بن عبدالباقي الزرقـاني ، متـوفى ، شرح الزرقاني على موطأ مالك

 - مكتبـة الثقافـة الدينيـة : النـاشر، طه عبـد الـرءوف سـعد: تحقيقهـ ،١١٢٢

دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، مـ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة، القاهرة

 . هـ١٤١١الطبعة الأولى ، 

 شمس الـدين أبـو عبـد االله الزركـشي ، لـ ، شرح الزركشي على متن الخرقي

الأولى ، : عبد الملك بن دهيش ، مكتبة النهضة الحديثة ، الطبعـة :  دراسة وتحقيق 

 ـ١٤١٢  .م ١٩٩١ - ه

 لعضد الملة والدين عبدالرحمن بـن،  شرح العَضُد على مختصر المنتهى الأصولي 

فـادي نـصيف و طـارق : هـ، اعتنى بـه ٧٥٦ أحمد الإيجي ، متوفى سنة

 .هـ١٤٢١يحيى ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

  ، لعبد الـرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي الشرح الكبير

: ، النـاشر) هـ٦٨٢: المتوفى(الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين 

محمـد رشـيد : شرف عـلى طباعتـهدار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أ

 .رضا صاحب المنار 

 بـن محمـد المـالكي الـشهير لأحمـد ،  الشرح الكبير عـلى مختـصر خليـل

 .هـ، دار الفكر ، بيروت، لبنان  ١٢٠١، متوفى سنة بالدردير

  شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريـر أو المختـبر المبتكـر شرح

حمـد بـن عبـدالعزيز الفتـوحي لمحمـد بـن أ،  المختصر في أصول الفقـه

محمـد : هــ، تحقيـق الـدكتور٩٧٢المعروف بابن النجـار ، متـوفى سـنة 

مكتبـة : النـاشر نزيـه حمـاد، مكتبـة العبيكـان ، : والـدكتور ، الزحيلي 

 . م الرياض ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الطبعة الثانية :الطبعة، العبيكان



 

   

 

٧٩٢ 

  د بـن صـالح محمـ: خ لفـضيلة الـشي، الشرح الممتع عـلى زاد المـستقنع

عمر بن سليمان الحفيان ، دار ابـن الجـوزي ، : ، خرّج أحاديثه العثيمين

 . هـ١٤٢٢المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 

  لمحــي الــدين ،  )المــسمى المنهــاج(شرح النــووي عــلى صــحيح مــسلم  

دار إحياء الـتراث : الناشر، هـ٦٧٦ يحيى بن شرف النووي ، متوفى سنة

 .هـ١٣٩٢الثانية، : الطبعة، بيروت -العربي 

 لأبي العبـاس  ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحـصول في الأصـول

طه عبـد الـرؤوف : المحقق هـ،٦٨٤وفى سنة أحمد بن أدريس القرافي،مت

 هــ ١٣٩٣الأولى، : الطبعة، شركة الطباعة الفنية المتحدة: الناشر، سعد

 . م١٩٧٣ -

  ، قاسـم الأنـصاري، أبـو عبـد االله، حمـد بـنلمشرح حدود ابن عرفـة 

 المكتبـة العلميـة ،: ، الناشر) هـ٨٩٤: المتوفى(الرصاع التونسي المالكي 

 .هـ ١٣٥٠الأولى، : الطبعة

 لابن بطّال علي بن خلف بن عبدالملك ، متوفى ،  شرح صحيح البخاري

بـراهيم ، مكتبـة أبـو تمـيم يـاسر بـن إ: هـ، طبعه وعلّق عليه ٤٤٩سنة 

 -هــ ١٤٢٣الثانيـة، : الطبعـة، السعودية، الريـاض.رياض الرشد ، ال

 .م٢٠٠٣

 د الـسيواسي المعـروف بـابن لمحمد بـن عبـد الواحـ ، شرح فتح القدير

ُمام   .دار الفكر: لناشراهـ، ٨٦١، متوفى سنة اله



 

   

 

٧٩٣ 

 لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم ،  شرح مختصر الروضة

 الدكتور عبداالله التركي ، مؤسـسة :هـ، تحقيق٧١٦الطوفي ، متوفى سنة 

 . هـ١٤٠٧الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 لمحمـد الأمـين بـن محمـد ،  )نثـر الـورود (شرح مراقي السعود المسمى

  علي العمران ، دار عالم : هـ، تحقيق١٣٩٣المختار  الشنقيطي، متوفى سنة 

 . الفوائد 

 أبو بكر :  افعي ، تحقيق عبد الكريم بن محمد الرل ، شرح مسند الشافعي

وائل زهران ، إصدارات وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية بقطـر ، 

 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الأولى : الطبعة 

 ــار ــشكل الآث ــن بيلأ ، شرح م ــلامة ب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم    جعف

عبد الملك بن سـلمة الأزدي الحجـري المـصري المعـروف بالطحـاوي 

مؤســسة : الأرنــؤوط ،النــاشريب شــع: ، تحقيــق)  هـــ٣٢١: المتــوفى(

 . م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى : الطبعة ،الرسالة

 جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبـد الملـك لأبي ، شرح معاني الآثار 

: المتـوفى(عـروف بالطحـاوي بن سـلمة الأزدي الحجـري المـصري الما

،  محمد سيد جاد الحق -هري النجار محمد ز: (، حققه وقدم له)هـ٣٢١

 . م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ -الأولى : عالم الكتب ، الطبعة: ناشرال

 لأحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي ، متـوفى سـنة ، شرح معاني الآثار 

د يوسـف عبـد الـرحمن : اجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثـهر،  هـ٣٢١

عـالم : النـاشر،  الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينـة النبويـة-المرعشلي 

  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ - الأولى :الطبعة، الكتب



 

   

 

٧٩٤ 

  نـصور بـن لم،  )دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ( شرح منتهى الإرادات

 .م ١٩٩٦الثانية ، : يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة 

 هـ، ٤٥٨وفى سنة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، مت ، شعب الإيمان 

كتور عبد العلي عبد الحميـد الد: حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه

مختار أحمد الندوي، صاحب : أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه، حامد

مكتبة الرشـد للنـشر والتوزيـع : الناشر،  الهند-الدار السلفية ببومباي 

الأولى، : الطبعـة، بالرياض بالتعاون مع الدار الـسلفية ببومبـاي بالهنـد

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣

 المكتبـة  نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري لأبي ، الصحاح في اللغـة ،

 .الشاملة 

 شـعيب : حمد بن حبان أبو حاتم البستي ، تحقيق لم ، صحيح ابن حبان

 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الثانية ، : الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة 

 ق بن خزيمة النيسابوري ، تحقيقحمد بن إسحالم ، صحيح ابن خزيمة:  

 -هـ ١٣٩٠عظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، محمد مصطفى الأ. د

 .م ١٩٧٠

  لمحمد ناصر الدين الألباني ، مؤسـسة غـراس للنـشر ، صحيح أبي داود

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣والتوزيع ، الكويت ، الطبعة الأولى 

  مـورامع المسند الصحيح المختصر مـن أالج"المسمى (صحيح البخاري 

، متوفى سنة  إسماعيل البخاري لمحمد بن) " وسننه وأيامهصلى الله عليه وسلمرسول االله 

دار طوق النجاة : الناشر، محمد زهير بن ناصر الناصر: لمحققا، هـ٢٥٦

: الطبعـة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد البـاقي(

 .هـ١٤٢٢الأولى، 



 

   

 

٧٩٥ 

 هـ١٤٢٠: المتوفى(حمد ناصر الدين الألباني لم، صحيح السيرة النبوية  ( ،

 .الأولى :  الأردن ، الطبعة– عمان -الإسلامية المكتبة : الناشر

 محمد : هـ،تحقيق ٢٦١توفى سنة الم ، صحيح مسلم بن الحجاج القشيري

 . فؤاد عبدالباقي ، دار أحياء التراث ، بيروت ، لبنان

 حمد ناصر الدين الألباني ، برنـامج لم ، صحيح وضعيف سنن ابن ماجه

سلام لأبحاث القرآن والـسنة منظومة التحقيقات الحديثية مركز نور الإ

 .الإسكندرية 

 حمد ناصر الد ين الألباني ، برنـامج لم ، صحيح وضعيف سنن الترمذي

 .منظومة التحقيقات الحديثية بالإسكندرية 

 المتــوفى( القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن بــشكوال لأبي ، الــصلة:  

الـسيد عـزت العطـار : عني بنشره وصححه وراجع أصله، )  هـ٥٧٨ 

   - هـــ ١٣٧٤الثانيــة، : الطبعــة ، مكتبــة الخــانجي: النــاشر ، سينيالحــ

 . م١٩٥٥

 هــ، ٣٠٣لأحمـد بـن شـعيب النـسائي ، متـوفى ،  الضعفاء والمتروكـين

محمـود إبـراهيم زايـد ، دار الـوعي ، حلـب ، الطبعــة الأولى ، : تحقيـق

 . هـ١٣٩٦

 متـوفى لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ،،  الضعفاء والمتروكين

عبداالله القاضي ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت، : هـ، تحقيق٥٧٩سنة 

 .هـ١٤٠٦

 حمد ناصر الدين الألباني ، مؤسسة غـراس للنـشر لم ، ضعيف أبي داود

 .هـ ١٤٢٣الأولى ، :والتوزيع ، الكويت ، الطبعة 



 

   

 

٧٩٦ 

    لأبي عبد الرحمن محمد نـاصر الـدين الألبـاني الجامع الصغير ،ضعيف

: زهـير الـشاويش ، النـاشر: ، أشرف عـلى طبعـه) هــ١٤٢٠: المتوفى(

 .المجددة والمزيدة والمنقحة : المكتب الإسلامي ، الطبعة

  ، لرائد عبد الحفيظ ، على الشبكة ضمان العارية. 

  ، لأيمـن أبــو العيــال ، عــلى شــبكة ضـمان العقــد في الفقــه الإســلامي

 .الإنترنت 

  ، ن سـعد بـن منيـع الهاشـمي لأبي عبـد االله محمـد بـ طبقات ابن سعد

، ) هــ٢٣٠: المتـوفى(بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سـعد 

 المدينـة -مكتبـة العلـوم والحكـم : زياد محمد منصور ، الناشر: المحقق

 . هـ ١٤٠٨الثانية، : المنورة ، الطبعة

  أحمـد عمـر هاشـم ، : تحقيـق  ، )الفقهاء الـشافعيين ( طبقات ابن كثير

 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ، مكتبة الثقافة الدينية ، محمد عرب

 بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة ، تحقيـق لأبي ، طبقات الشافعية   :  

 .هـ ١٤٠٧الأولى : الحافظ خان ، عالم الكتب بيروت ، الطبعة . د

 تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي ، ل ، طبقات الشافعية الكبرى

دار هجـر للطباعـة . احي و د عبد الفتـاح الحلـو د محمود الطن: تحقيق 

 .هـ ١٤١٣الثانية : والنشر ، الطبعة 

 عبـد االله : مال الدين الإسـنوي ، تحقيـق لج ، طبقات الشافعية للإسنوي

الجبوري ، رئاسة ديوان الأوقاف ، العراق ، إحياء التراث الإسـلامي ، 

 .هـ بغداد ١٣٩٠



 

   

 

٧٩٧ 

 خليـل المـيس :  شيرازي ، تحقيق براهيم بن علي اللإ ، طبقات الفقهاء .

 .بيروت . دار القلم 

 تقي الدين أبو عمرو عـثمان بـن الـصلاح ، ل ، طبقات الفقهاء الشافعية

: محيي الدين نجيب ، دار البشائر الإسلامية ، بـيروت ، الطبعـة : تحقيق

 .م ١٩٩٢الأولى 

 لأبي الفضل عبـدالرحيم بـن الحـسين ،  طرح التثريب في شرح التقريب

هـ، ٨٢٦هـ، أكمله ابنه ولي الدين أبو زرعة ، متوفى ٨٠٦لعراقي متوفى ا

 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت

  ، عمر بن محمد بن أحمد بن إسـماعيل، أبـو حفـص، نجـم لطلبة الطلبة

ثنـى المطبعة العامرة، مكتبة الم: ،الناشر) هـ٥٣٧: المتوفى(الدين النسفي 

 .ببغداد 

 ُلاّفطوق الحمامة في الأل  إحـسان  .د: ت. بن حزم الأندلسيلا  ،فة والأ

. الثانيــة: ط. بــيروت. المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر. عبــاس

 .م١٩٨٧

 شمس الدين محمد بن أحمـد الـذهبي ، تحقيـق ل ، العبر في خبر من غبر:  

. الثانيـة : مطبعة حكومة الكويـت ، الطبعـة . صلاح الدين المنجد .  د

 .م ١٩٨٤

  ة  الحـسين الفـراء البغـدادي لأبي يعـلى محمـد بـن، في أصول الفقه العُدَّ

الـدكتور أحمـد سـير المبـاركي ، : هــ، تحقيـق ٤٥٨متوفى سنة   ،الحنبلي

 . هـ ، الرياض١٤١٠الطبعة الثانية 



 

   

 

٧٩٨ 

 لبـدر الـدين محمـود بـن أحمـد ،  عمدة القاري شرح صحيح البخـاري

محمـود محمـد عبـد االله : هـ، ضبطه وصـححه ٨٥٥، متوفى سنة العيني

 . هـ١٤٢١عمر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،

 للـدكتور،  عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالـك وآراء الأصـوليين :

أحمــد محمــد نــور ســيف ،دار البحــوث الإســلامية وإحيــاء الــتراث ، 

 . هـ١٤٢١الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الثانية ، 

 لمحمد بن محمود أكمل الدين البابرتي ، متوفى سنة ،  ةالعناية شرح الهداي

 .الفكر ، بيروت هـ، دار ٧٨٦

 لمحمد شمس الحـق العظـيم أبـادي ، ،  عون المعبود شرح سنن أبي داود

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح : ومعه حاشية ابن القيمهـ، ١٣٢٩متوفى 

، أبـو محمد أشرف بن أمير بن علي بـن حيـدر: المؤلف، علله ومشكلاته

ــادي  ــيم آب ــصديقي، العظ ــق، ال ــرحمن، شرف الح ــد ال ــوفى(عب : المت

الثانيـة، : الطبعـة،  بـيروت-دار الكتـب العلميـة : الناشر، )هـ١٣٢٩

   . هـ١٤١٥

 حمد بن أحمد الـرملي ، دار المعرفـة ، لم ، غاية البيان شرح زيد بن رسلان

 .بيروت 

 مد بن أحمد بن زكريا زكريا بن محل  ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

: ، النـاشر) هــ٩٢٦: المتوفى(الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 

 .المطبعة الميمنية ، المكتبة الشاملة 



 

   

 

٧٩٩ 

  هــ، ٢٢٤لأبي عبيد القاسم بـن سـلاّم ، متـوفى سـنة ، غريب الحديث 

العثمانية، مطبعة دائرة المعارف : الناشر ، محمد عبد المعيد خان. د: المحقق

 ـ١٣٨٤الأولى، : الطبعة ،  الدكن- در آبادحي  . م١٩٦٤ -  ه

  لعبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي ، متـوفى سـنة ، غريب الحديث

 أمــين قلعجــي ، دار الكتــب عبــد المعطــي: هـــ، تحقيــق الــدكتور٥٩٧

 . هـ١٤٠٥، بيروت ، الطبعة الأولى ، العلمية

 الخطابي البـستي ، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم، غريب الحديث 

عبدالكريم إبراهيم ، طبعة جامعـة أم القـرى ، : هـ، تحقيق ٣٨٨متوفى 

 . هـ١٤٠٢مكة المكرمة ، 

 عـلي : حمود بن عمـر الزمخـشري ، تحقيـق لم ، الفائق في غريب الحديث

 .الثانية : البجاوي ومحمد أبو الفضل ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة 

 ن علي بن عبد الكافي السبكي ، دار المعرفـة ، تقي الديل ، فتاوى السبكي

 .بيروت 

  جر الهيتمي ، دار الفكر ، بيروت حبن لا، الفتاوى الفقهية الكبرى. 

  ، لحمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبـو عبـد االله، الفتاوى المصرية

محمـد حامـد الفقـي ، : ،المحقـق) هــ٧٧٨: المتـوفى(بدر الدين البعليّ 

 – ١٤٠٦الثانيـة، :  السعودية ، الطبعة– الدمام - ابن القيم دار: الناشر

 .م ١٩٨٦

 

 



 

   

 

٨٠٠ 

 لأحمـد بـن عـلي بـن حجـر  ،  فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري

بـداالله عبد العزيز بـن ع: هـ، تعليق الشيخ ٨٥٢، متوفى سنة العسقلاني

رقـم كتبـه ، ١٣٧٩ بـيروت، -دار المعرفـة : لنـاشربن باز والشيخ  ، اا

قـام بإخراجـه وصـححه ، محمد فـؤاد عبـد البـاقي: اديثهوأبوابه وأح

 .محب الدين الخطيب: وأشرف على طبعه

 لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري

 هــ،٧٩٥عبدالرحمن البغدادي الحنبلي الشهير بابن رجب ، متوفى سنة 

 المدينة -لأثرية غرباء امكتبة ال: لناشرا ،محمود شعبان وآخرون : تحقيق

    . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة، النبوية

 القاسم عبد الكريم بـن محمـد الرافعـي لأبي ، فتح العزيز شرح الوجيز 

عـلي معـوض ، عـادل عبـد الموجـود ، دار الكتـب : القزويني ، تحقيـق

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الأولى ، : العلمية، بيروت ، الطبعة 

  حمد بن أحمد بن لم، الفتوى على مذهب الإمام مالك فتح العلي المالك في

دار : ، النـاشر) هــ١٢٩٩ :المتـوفى(محمد عليش، أبو عبـد االله المـالكي 

 .المعرفة 

 زين الدين بن عبد العزيـز المليبـاري ، دار ل،  فتح المعين بشرح قرة العين

 .الفكر ، بيروت 

 مــد  يحيــى زكريــا بــن محلأبي ، فــتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطــلاب

 .هـ ١٤١٨الأولى ، : ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأنصاري



 

   

 

٨٠١ 

 لمحمد بن مفلح المقـدسي ، متـوفى الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، 

مؤسسة : الناشر، عبد االله بن عبد المحسن التركي: هـ، تحقيق ٧٦٣سنة 

  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى : الطبعة، الرسالة

 العباس أحمد بن إدريـس الـصنهاجي القـرافي ، تحقيـق لأبي ، الفروق  :

ــة  ــيروت ، الطبع ــة ، ب ــب العلمي ــصور ، دار الكت ــل المن الأولى ، : خلي

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

  لأحمد بن علي الـرازي الجـصاص ، متـوفى سـنة ،  الفصول في الأصول

عجيل جاسـم النـشمي ،وزارة الأوقـاف ، : الدكتور: هـ، تحقيق ٣٧٠

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة، ة الأوقاف الكويتيةوزار: الناشر

 د بـن الحـسن الحجـوي لمحمـ،  في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر السامي

 - الأولى : الطبعة، لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية : لناشرا. الثعالبي 

 ، م١٩٩٥ -هـ١٤١٦

  عرفـة هـ، دار الم٣٨٥لمحمد بن إسحاق النديم ، متوفى سنة ، الفهرست

 . هـ١٣٩٨بيروت ، لبنان ، 

 لعبد العلي محمد بن نظـام الـدين ،  فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت

نـة  عبـداالله محمـود محمـد : ،تـصحيح هـ١٢٢٥الأنصاري اللكنوي ، متوفى س

 . هـ١٤٢٣، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ، عمر

 ــيم ،  وانيالفواكــه الــداوني شرح رســالة ابــن أبي زيــد القــير لأحمــد غن

 . هـ١٤١٥، دار الفكر ، بيروت ، النفراوي



 

   

 

٨٠٢ 

  ، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العـارفين بـنفيض القدير 

، ) هــ١٠٣١: المتـوفى(علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 .هـ ١٣٥٦الأولى، :  مصر ، الطبعة–المكتبة التجارية الكبرى : الناشر

  ، لدكتور سعدي أبو حبيب ، الناشرلالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا :

 . م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الثانية :  سورية ، الطبعة–دمشق . دار الفكر

 المظفـر منـصور بـن محمـد الـسمعاني ، لأبي ، قواطع الأدلة في الأصول 

هــ ١٤١٨محمد حسن الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : تحقيق

 .م ١٩٩٧ -

 حمد عميم الإحسان المجددي ، دار الصدف ببلـشرز ، لم ، قواعد الفقه

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧الأولى ، : كراتشي ، الطبعة

  لزين الدين عبد الرحمن بن أحمـد بـن رجـب بـن ، القواعد لابن رجب

، ) هـ٧٩٥: المتوفى(الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

  .دار الكتب العلمية: الناشر

  لمحمد بن أحمد بـن جُـزي ،  القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية

عبد الكـريم الفـضلي ، المكتبـة : هـ، تحقيق ٧٤١الغرناطي ، متوفى سنة 

 . هـ١٤٢٦العصرية ، صيدا ، بيروت، 

 لأبي عبداالله محمـد بـن ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 

محمـد عوامـة ، دار القبلـة : هــ، تحقيـق٧٤٨أحمد الذهبي ، متوفى سنة 

 . هـ١٤١٣للثقافة ، جدة ، الطبعة الأولى ، 



 

   

 

٨٠٣ 

 لابن عبد البر يوسف بـن عبـد االله القرطبـي  ،  الكافي في فقه أهل المدينة

محمد محمـد أحيـد ولـد ماديـك : لمحققا هـ،٤٦٣ سنة أبي عمر ، متوفى

المملكـة العربيـة مكتبة الرياض الحديثـة، الريـاض، : الناشر، الموريتاني

 م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : الطبعة، السعودية

 لموفق الدين ابـن قدامـة ،الكافي في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل  

 - هــ ١٤١٤الأولى، : الطبعـة، دار الكتـب العلميـة: شرالنـا.المقدسي

 . م١٩٩٤

 علي بـن أبي الكـرم الـشيباني ، تحقيـقلابن الأثير ، الكامل في التاريخ  :   

ــيروت ، الطبعــة  ــة ، ب ــب العلمي ــد االله القــاضي ، دار الكت ــة : عب   الثاني

 .هـ ١٤١٥

 هــ٣٦٥: المتوفى(أحمد بن عدي الجرجاني لأبي  ، الكامل في الضعفاء ( ،

: علي محمد معوض ، شارك في تحقيقـه-عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق

: نان ، الطبعةلب- بيروت-الكتب العلمية : عبد الفتاح أبو سنة ، الناشر

 .م ١٩٩٧هـ١٤١٨الأولى، 

 بيروت. دار صادر.  لمحمد علي التهانوي ،كشاف اصطلاحات الفنون. 

 لمنصور بن يونس البهوتي ، متـوفى سـنة ،  كشاف القناع عن متن الإقناع

  .دار الكتب العلمية: الناشر. هـ ١٠٥١

 لعـلاء الـدين بـن ،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسـلام البـزدوي

، هــ، دار الكتـاب الإسـلامي٧٣٠بخـاري ، متـوفى سـنة دالعزيز العب

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى ، 



 

   

 

٨٠٤ 

 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على السنة النـاس ، 

، مؤسسة الرسالة ، أحمد القلاش: سماعيل بن محمد العجلوني ، تحقيق لإ

 .هـ ١٤٠٥الرابعة ، : الطبعة 

  ــامي ــن أس ــون ع ــشف الظن ــونك ــب والفن ــ ، الكت ــد االله لم صطفى عب

 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣القسطنطيني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

  ، مال الــدين أبــو الفــرج لجــكــشف المــشكل مــن حــديث الــصحيحين  

عـلي : ، المحقق) هـ٥٩٧: المتوفى(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

 . الرياض –دار الوطن : حسين البواب ، الناشر

  ي الـدين أبـو بكـر محمـد قـتل ، الأخيار في حـل غايـة الإختـصاركفاية

علي عبـد الحميـد بلطجـي ومحمـد وهبـي : الحسيني الدمشقي ، تحقيق 

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى : سليمان ، دار الخير ، الطبعة 

 البقاء أيوب بن لأبي،  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 

ان درويـش ومحمـد المـصري ، مؤسـسة عـدن: موسى الحسيني ، تحقيق 

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الرسالة ، بيروت ، 

  نجم الـدين محمـد بـن محمـد لـ، الكواكب السائرة بأخبار المائة العاشرة

ــزي  ــوفى(الغ ـــ١٠٦١: المت ــق) ه ــاشر: ، المحق ــصور ،الن ــل المن   : خلي

 - هــ ١٤١٨الأولى، :  لبنـان ، الطبعـة–دار الكتب العلميـة، بـيروت 

 . م ١٩٩٧

  ، مال الدين أبو محمد علي بـن أبي يحيـى لجاللباب في الجمع بين السنة والكتاب

 .)هـ٦٨٦: المتوفى(زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي 



 

   

 

٨٠٥ 

  لابــن الأثــير عــلي بــن محمــد الــشيباني ، اللبــاب في تهــذيب الأنــساب  

هــ، دار صـادر ، بـيروت ، الطبعـة الثالثـة ، ٦٣٠الجزري ، متوفى سنة 

 . هـ١٤١٤

 ي ،  لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري المصرلسان العرب

 -الثالثـة : الطبعـة،  بـيروت-دار صـادر : الناشر. هـ ٧١١متوفى سنة 

 . هـ١٤١٤

 للإمام محمد أبي زهـرة متـوفى سـنة ،  مالك حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه

 . م١٩٥٢هـ، دار الفكر العربي ، دار الثقافة العربية ، ١٣٩٤

 لإبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح المقـدسي ، ،  المبدع في شرح المقنع

،  لبنـان-دار الكتـب العلميـة، بـيروت : النـاشرهــ، ٨٨٤متوفى سنة 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة

 لسرخسي ، لشمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ا،  المبسوط

 ، بــيروت، لبنــان ،الطبعــة الأولى ، رفــةهـــ ، دار المع٤٩٠متــوفى ســنة 

 .هـ١٤٢١

 لمحمد بن حبان بن أحمد بـن حبـان بـن معـاذ بـن مَعْبـدَ،  ، المجروحين

ُـستي  : ، المحقـق) هــ٣٥٤: المتـوفى(التميمي، أبو حاتم، الـدارمي، الب

الأولى، :  حلـب ، الطبعـة–دار الـوعي : محمود إبراهيم زايـد ، النـاشر

 .هـ ١٣٩٦

 نة مكونة من عـدة علـماء وفقهـاء في الخلافـة لج ، عدليةمجلة الأحكام ال

نور محمد، كارخانه تجارتِ : نجيب هواويني ، الناشر: العثمانية ، المحقق

 .كتب، آرام باغ، كراتشي 



 

   

 

٨٠٦ 

 هــ،  ٦٧٦ف ، متوفى سـنة للنووي يحيى بن شر،  المجموع شرح المهذب

 .  دار الفكر ،  والمطيعيطبعة كاملة معها تكملة السبكي

 حمـد بـن عبـدالحليم بـن ، لأ موع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةمج  

   عبـد الـرحمن بـن :هــ، جمعهـا ٧٢٨ سـنة عبد السلام الحراني ، متـوفى

المـصحف الـشريف، مجمع الملك فهـد لطباعـة : الناشر، محمد بن قاسم

 .هـ ١٤١٦ :عام النشر، المملكة العربية السعوديةالمدينة النبوية، 

 محمـد عبـد الحـق بـن لأبي ،  تفـسير الكتـاب العزيـزالمحرر الـوجيز في   

مجموعــة مــن العلــماء ، مطبوعــات وزارة / عطيــة الأندلــسي ، تحقيــق 

 .هـ١٤٢٨الثانية ، : الأوقاف والشؤون الإسلامية ، دولة قطر ، الطبعة 

 ر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  لعبدالسلام بن عبـداالله بـن،  المحرَّ

،  الريـاض-مكتبة المعـارف:  الناشرهـ،٦٥٢ني ، متوفى سنة تيمية الحرا

 .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية : ةالطبع

  لأبي بكر محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي ، متوفى سـنة ، المحصول

حــسين عــلي و ســعيد فــودة ، دار البيــارق ،عــماّن ، : هـــ، تحقيــق٥٤٣

 .هـ١٤٢٠

 ين محمد بن عمر الرازي متوفى سنة لفخر الد،  المحصول في أصول الفقه

، ر فيـاض العلـواني ، مؤسـسة الرسـالةجـاب: هـ، تحقيق الدكتور ٦٠٦

 . هـ١٤١٨بيروت، 

 محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلـسي القرطبـي  ، لأبيالمحلى 

 ).نسخة ثانية ( بيروت–دار الفكر : الناشر )هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري 



 

   

 

٨٠٧ 

 هـ، ٤٥٦ بن سعيد بن حزم الظاهري ، متوفى سنة لعلي بن أحمد ، المحلى

 .هـ١٤٢٦أحمد شاكر ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، : تحقيق 

  لبرهان الدين أبي المعالي محمود بن صدر الـشريعة بـن  ،المحيط البرهاني

عبـد الكـريم سـامي : لمحقـقاهــ، ٦١٦مازه البخـاري ، متـوفى سـنة 

الأولى، : الطبعـة،  لبنـان-، بيروت دار الكتب العلمية: الناشر، الجندي

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤

  هـ، مكتبـة ٦٦٦لمحمد بن أبي بكر الرازي ، متوفى سنة ، مختار الصحاح

 . هـ١٤١٥لبنان، بيروت، 

 لأبي بكـر أحمـد بـن عـلي الجـصاص ، متـوفى ،  مختصر اختلاف العلـماء

وت، عبداالله نذير أحمـد، دار البـشائر الإسـلامية، بـير:هـ، تحقيق ٣٧٠

 . هـ١٤١٧الطبعة الثانية ، 

 بي الحسين أحمد بن محمد القدوريلأ،  مختصر القُدوري في الفقه الحنفي ،

كامل محمد عويـضه، دار الكتـب العلميـة ، : هـ،تحقيق٤٢٨متوفى سنة 

 .هـ١٤١٨بيروت ،لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 حمد بن إدريـس الـشافعي ، النـاشرلم ، مختصر المزني من علم الشافعي :

 .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠:  بيروت ، سنة النشر–دار المعرفة 

 بـيروت. دار الآفـاق الجديـدة.  لابن حزم الأندلـسي ،مداواة النفوس .

 .هـ١٣٩٩. الطبعة الثانية

 تحقيق.  لعبد القادر بن بدران ،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل :

. عـة الثانيـةالطب. بـيروت. مؤسسة الرسـالة. عبد االله التركي/ الدكتور

 .هـ١٤٠١



 

   

 

٨٠٨ 

 أكرم يوسف القواسمي ، :  كتوردلل ، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الأولى ، : دار النفائس ، الأردن ، الطبعة 

 لسحنون عبدالسلام بن سعيد التنـوخي ، متـوفى سـنة ،  المدونة الكبرى

 ـ،٢٤٠  ـ١٤١٥الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر ه  . م ١٩٩٤ - ه

 لمحمد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي ، ،  مذكرة في أصول الفقه

هـ، مكتبة العلوم والحكـم ، المدينـة المنـورة ،الطبعـة ١٣٩٣متوفى سنة 

 . هـ٢٠٠١الخامسة ، 

 المذهب عند الـشافعية ذكـر بعـض علمائهـم وكتـبهم ومـصطلحاتهم ، 

بيـان الحديثـة ، الريـاض ، حمد الطيب محمد اليوسـف ، مكتبـة دار اللم

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: الأولى : الطبعة 

 محمد عبد االله بن أسـعد اليـافعي ، دار لأبي ، مرآة الجنان وعبرة اليقظان 

 .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣القاهرة . الكتاب الإسلامي 

  ، محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي لأبيمراتب الإجماع 

 –دار الكتـب العلميـة : ، الناشر ) هـ٤٥٦:  المتوفى(القرطبي الظاهري 

 .بيروت 

  ، لأبي الحسن عبيد االله بن محمـد عبـد الـسلام بـن خـان مرعاة المفاتيح  

: المتـوفى(محمد بن أمـان االله بـن حـسام الـدين الرحمـاني المبـاركفوري 

 الجامعة -إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء : ، الناشر) هـ١٤١٤

 . م ١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ -الثالثة : ارس الهند ، الطبعة بن-السلفية 



 

   

 

٨٠٩ 

  ، محمد، أبـو الحـسن نـور الـدين المـلا ) سلطان(علي بن لمرقاة المفاتيح

 –دار الفكـر، بـيروت : ، النـاشر) هــ١٠١٤: المتـوفى(الهروي القاري 

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : ، الطبعةلبنان

 عبد االله أحمد بن محمد بن لأبي  ،مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد االله 

زهـير : ، المحقـق) هــ٢٤١: المتـوفى(حنبل بن هلال بن أسد الـشيباني 

الأولى، :  بــيروت ، الطبعــة–المكتــب الإســلامي : الـشاويش ، النــاشر

 .م ١٩٨١هـ ١٤٠١

 سحاق بن منصور بن بهرام،  ، لإ وإسحاق بن راهويةمسائل الإمام أحمد

: النـاشر، )هــ٢٥١: المتـوفى( بالكوسج أبو يعقوب المروزي، المعروف

عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية 

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة، السعودية

 للـدكتور محمـد ،   المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينـة

لامية وإحيـاء الـتراث ، المدني بوساق ، دار البحوث للدراسـات الإسـ

 .الإمارات العربية المتحدة

 لأبي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله المعـروف ،  المستدرك على الـصحيحين

مـصطفى عبـدالقادر : هـ،تحقيق٤٠٥بالحاكم النيسابوري ، متوفى سنة 

 . هـ١٤١١عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 مد بن محمد الغزالي أبو حامد ، تحقيق حلم ، المستصفى في علم الأصول :

: محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، الطبعـة 

 .هـ ١٤١٣الأولى 



 

   

 

٨١٠ 

  ، حمـد بـن ادريـس الـشافعي دار الكتـب العلميـة ، لممسند الـشافعي

 .بيروت 

 المحقـقهــ  ٢٠٤صري ، متـوفى سليمان بن داود الب، ل مسند الطيالسي :

،  مـصر-دار هجـر : النـاشر، محمد بن عبـد المحـسن التركـيالدكتور 

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة

 هــ،تحقيق٣٠٧أحمد بن علي الموصـلي ، متـوفى سـنة   ،لأبي يعلى المسند :

 . هـ١٤٠٤حسين سليم أسد ،دار المأمون ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 

 شـعيب : قتحقي. هـ، ٢٤١توفى الم ، المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني

د عبد االله بن عبد المحسن : إشراف،  عادل مرشد، وآخرون-الأرنؤوط 

ــي ــاشر، الترك ــالة: الن ــسة الرس ــة، مؤس ـــ ١٤٢١الأولى، : الطبع   - ه

 . م٢٠٠١ 

  أبي البركات عبدالسلام بن عبداالله : لآل تيمية، المسوّدة في أصول الفقه 

م بـن عبدالـسلام متـوفى سـنة هـ، عبدالحلي٦٥٢بن تيمية ، متوفى سنة ا

هـــ ، أحمــد بــن عبــدالحليم بــن عبدالــسلام أبي العبــاس ، متــوفى ٦٨٢

  محمــد :  تحقيــق ،احمــد بــن محمــد الحــراني الدمــشقي : هـــ، جمــع ٧٢٨

: النـاشر، محمد محيي الدين عبد الحميـد: المحقق. محي الدين عبدالحميد

 .دار الكتاب العربي

 ، لعياض بن موسى بـن عيـاض بـن  مشارق الأنوار على صحاح الآثار

: ، دار النـشر) هــ٥٤٤: المتوفى(عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 

 .المكتبة العتيقة ودار التراث 



 

   

 

٨١١ 

 ميأحمد بن محمد بن علي الفيول ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،

 .المكتبة العلمية ، بيروت 

  بكــر ، لأبي )ار المــصنف في الأحاديــث والآثــ( مــصنف ابــن أبي شــيبة   

، سف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياضكمال يو: الكوفي ، تحقيق  عبد االله

 .هـ ١٤٠٩الأولى : الطبعة

  بكــر عبـد الـرزاق بـن همــام بيلأ،  )المـصنف ( مـصنف عبـد الـرزاق 

حبيـب الـرحمن الأعظمـي ، المكتـب الإسـلامي ، : الصنعاني ، تحقيـق 

 .هـ ١٤٠٣الثانية : بيروت ، الطبعة 

 صطفى بن سـعد بـن عبـده  لم،  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

: المتــوفى(الــسيوطي شــهرة، الرحيبــانى مولــدا ثــم الدمــشقي الحنــبلي 

 -هــ ١٤١٥الثانيـة، : المكتب الإسلامي ، الطبعة: ، الناشر) هـ١٢٤٣

 .م ١٩٩٤

 ع على أبواب المقنع ِ ْل ُط تـوفى سـنة  لمحمد بن أبي الفتح الحنبلي البعلي م ،الم

: النـاشر، محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيـب: لمحققا هـ ،٧٠٩

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى : الطبعة، مكتبة السوادي للتوزيع

 حمد بن حسين الجيـزاني ،، لم معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 

 . هـ١٤٢٧الطبعة الخامسة، : الطبعة، دار ابن الجوزي: الناشر

  ، المتوفى(حيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي لممعالم التنزيل :

 عـثمان -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمـر : ، المحقق) هـ٥١٠

ة للنــشر دار طيبــ:  ســليمان مــسلم الحــرش، النــاشر-جمعــة ضــميرية 

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الرابعة، : ، الطبعةوالتوزيع



 

   

 

٨١٢ 

  ن حمد بـن محمـد الخطـابي البـستي ، متـوفى سـنة لأبي سليمامعالم السنن

 . هـ١٣٥١هـ، المطبعة العلمية ، حلب ، الطبعة الأولى ، ٣٨٨

 ل الآثـار ِ لأبي المحاسـن يوسـف بـن ،  المعتصرَ من المختـصرَ مـن مُـشك

 .هـ، عالم الكتب ، بيروت٨٠٣موسى الملطي الحنفي ، متوفى سنة 

 خليل الميس ، دار : سين ، تحقيق لمحمد بن علي البصري أبي الح،  المعتمََد

 . هـ١٤٠٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، 

 محمد : تحقيق.  لعبد الواحد المراكشي ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب

. الطبعـة  الأولى. القـاهرة. مطبعـة الاسـتقامة. العريان ، محمد العـربي

 .هـ١٣٦٨

 د الطـبراني ، متـوفى سـنة لأبي القاسم سليمان بن أحمـ،  المعجم الأوسط

طارق بن عوض االله ، و عبـد المحـسن الحـسيني ، دار : هـ، تحقيق٣٦٠

 .هـ١٤١٥الحرمين ، القاهرة ، 

 لشهاب الدين ياقوت بن عبداالله الحموي، متـوفى سـنة ،  معجم البلدان

 . هـ١٩٩٥هـ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ٦٢٦

 هـ، تحقيـق٣٦٠د الطبراني ، متوفى سنة لسليمان بن أحم،  المعجم الكبير :

حمدي بن عبدالمجيد السلفي ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، الطبعـة 

 . هـ١٤٠٤الثانية ، 

  ، عـاتق بـن غيـث بـن زويـر لمعجم المعالم الجغرافية في الـسيرة النبويـة

دار مكة للنشر والتوزيـع، : ، الناشر) هـ٢٠١٠: المتوفى(البلادي الحربي 

 . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢الأولى، : المكرمة ، الطبعةمكة 



 

   

 

٨١٣ 

  تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجـزاء المنثـورة( المعجم المفهرس ( ،   

محمـد شـكور ، مؤسـسة الرسـالة ، / حمد بن علي العسقلاني ، تحقيق لأ

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 بـيروت ، دار إحيـاء . ثنـىمكتبة الم.  لعمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين

 .بيروت. التراث العربي

 مجمـع اللغـة : براهيم مـصطفى وآخـرون ، تحقيـق لإ ، المعجم الوسيط

 .العربية، دار الدعوة 

 لنـاشرا قلعه جي و حامد صـادق ،لمحمد رواس ،  معجم لغة الفقهاء :

   - هــ ١٤٠٨الثانيـة، : الطبعـة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

 .م ١٩٨٨

  ، عبيد عبـد االله بـن لأبيمعجم ما استعجم ، من أسماء البلاد والمواضع   

عـالم : ، الناشر) هـ٤٨٧: المتوفى(عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي 

 . هـ ١٤٠٣الثالثة، : الكتب، بيروت ، الطبعة

 لــبلادي ، دار مكــة للنــشر لعــاتق بـن غيــث ا،  معجـم معــالم الحجــاز

 . هـ١٤٠٢ولى ، ، الطبعة الأوالتوزيع

 حمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي، لأ،  معجم مقاييس اللغة

، عبـد الـسلام محمـد هـارون: المحقـق، )هـ٣٩٥: المتوفى(أبو الحسين 

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر، دار الفكر: الناشر

 ة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، متـوفى سـن،  معرفة السنن والآثار

جامعــة : النــاشرون، عبــد المعطــي أمــين قلعجــي: محقــق هـــ ،٤٥٨



 

   

 

٨١٤ 

-دمــشق (، دار قتيبــة )  باكــستان-كراتــشي (الدراســات الإســلامية 

 -المنــصورة (، دار الوفــاء )  دمــشق-حلــب (، دار الــوعي ) بــيروت

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولى، : الطبعة، )القاهرة

 سـحاق بـن لأبي نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمـد بـن إ ، معرفة الصحابة

عـادل بـن : ، تحقيـق) هــ٤٣٠: المتـوفى(موسى بن مهران الأصـبهاني 

الأولى : دار الوطن للنشر، الريـاض ،الطبعـة: يوسف العزازي ، الناشر

 . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

 للقاضي عبدالوهاب بن علي بـن نـصر ،  المعونة على مذهب عالم المدينة

مـد ، دار الكتـب محمد حـسن مح: هـ، تحقيق٤٢٢المالكي ، متوفى سنة 

 . هـ١٤١٨الأولى  العلمية ، بيروت ، الطبعة

  ُْغ َ ب في حُليِ رِ الم شـوقي / الـدكتور: تحقيـق.  لابن سعيد المغربي ،غْرِب الم

 .م١٩٥٥. الطبعة  الثالثة. دار المعارف القاهرة. ضيف

 حمد الخطيب الشربيني ، لم ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الأولى، : ر الكتب العلمية ، الطبعةدا: الناشر

 الفـضل العراقـي ، تحقيـق بيلأ ، المغني عن حمل الأسفار في الأسـفار  :

الأولى، :  الطبعـة-دار ابن حزم، بيروت : أشرف عبد المقصود ، الناشر

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

 أحمد بن شمس الدين أبو عبد االله محمد بنل  ،المغني في الضعفاء ، المؤلف 

الدكتور نور الدين : ، المحقق) هـ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قَايْماز الذهبي 

 .عتر 



 

   

 

٨١٥ 

  عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ل ،  أحمد بن حنبلالإمامالمغني في فقه

د عبد االله التركي و د عبـد الفتـاح الحلـو ، دار عـالم الكتـب ، :  تحقيق 

: وطبعة أخرى الناشر. م ١٩٩٧ -ـ ه١٤١٧الثالثة : الرياض ، الطبعة 

 .مكتبة القاهرة 

 عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ل ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل

 -هـ ١٣٨٨:  ، تاريخ النشربدون طبعة: مكتبة القاهرة ، الطبعة: الناشر

 )نسخة ثانية ( ، م ١٩٦٨

 وسف الخـوارزمي ، دار  عبد االله محمد بن أحمد بن يلأبي ، مفاتيح العلوم

  .الكتب العلمية ، بيروت

  ــدات لبيــان مــا اقتــضته رســوم المدونــة مــن الأحكــام مات الممهِّ المقــدِّ

لأبي ،  الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات

هــ، تحقيـق ٥٢٠الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، متـوفى سـنة 

سـلامي  ، بـيروت ، الطبعـة الإمحمـد حجـي ، دار الغـرب : الدكتور

 . هـ١٤٠٨، الأولى

  المتوفى(حمد بن صالح بن محمد العثيمين  ، لم لابن تيميةمقدمة التفسير :

الأستاذ الدكتور عبد االله بن محمد بـن أحمـد : إعداد وتقديم، )هـ١٤٢١

 - هــ ١٤١٥الأولى، : الطبعـة، دار الـوطن، الريـاض: النـاشر، الطيار

 . م١٩٩٥

 ابن مفلح ، لبرهان الدين ، رشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدالمقصد الأ  

 -مكتبـة الرشـد : النـاشر، د عبد الرحمن بـن سـليمان العثيمـين: ققتح

 م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة،  السعودية-الرياض 



 

   

 

٨١٦ 

 لَل والنِّحَل ِ عبـدالأمير : لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني ، تحقيـق ،  الم

فاعور، دار المعرفـة ، بـيروت ، الطبعـة الثالثـة ، علي مهنا، وعلي حسن 

 . هـ١٤١٤

 لإبراهيم بن محمد بن ضويان ، متوفى سنة ،  منار السبيل في شرح الدليل

 .هـ١٤٢١هـ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ،١٣٥٢

 على شبكة الإنترنت  ، منتدى الأصلين. 

  ، يـسابوري المجـاور لأبي محمد عبد االله بن عـلي بـن الجـارود النالمنتقى

: عبـد االله عمـر البـارودي ، النـاشر: ، المحقق) هـ٣٠٧: المتوفى(بمكة 

 .م١٩٨٨ – ١٤٠٨الأولى، :  بيروت ، الطبعة–مؤسسة الكتاب الثقافية 

 لأبي الوليد سليمان بن خلف البـاجي متـوفى ،  المنتقى شرح موطأ مالك

 -عة الـسعادة مطب: لناشرا القادر عطا ،محمد عبد: هـ، تحقيق ٤٧٤سنة 

 . هـ١٣٣٢الأولى، : الطبعة، بجوار محافظة مصر

 د تيسير فائق : حمد بهادر عبد االله الزركشي ، تحقيق لم ، المنثور في القواعد

الثانية ، : أحمد ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، الطبعة 

 .هـ ١٤٠٥

  خلف الباجي، متـوفى لأبي الوليد سليمان بن  ،المنهاج في ترتيب الحِجاج

عبدالمجيــد تركــي ، دار الغــرب الإســلامي ، : هـــ ، تحقيــق٤٧٤ســنة 

 . م٢٠٠١بيروت، الطبعة الثانية ، 

  ، إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي ، دار لأبيالمهذب في فقه الإمام الشافعي 

 .م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الأولى ، : الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة 



 

   

 

٨١٧ 

 بـة دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون موانع الرجوع في اله

 .حسن بودي ، بحث على شبكة الإنترنت  الوضعي ،

 لمحمد بن محمد بـن عبـدالرحمن ،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الثالثـة، : الطبعـة، دار الفكـر: النـاشر  ،هــ٩٥٤الحطاب ، متوفى سنة 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

 ــة رة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية ، إصــدار وزا،  الموســوعة الفقهي

 .) هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : (الطبعة الكويت،

  بـإشراف ، الموسوعة الميسرّة في الأديان والمذاهب والأحـزاب المعـاصرة

مانع بن حمّـاد الجهنـي ، دار النـدوة العالميـة للطباعـة والنـشر :الدكتور

 .والتوزيع ، الطبعة الرابعة 

  ة متوفى سنبرواية الأعظمي ، لأصبحي ، للإمام مالك بن أنس ا، الموطأ

دار : النـاشر، محمد فؤاد عبـد البـاقي: تحقيق . ، بيروت ، لبنانهـ١٧٩

 .  فيصل عيسى البابي الحلبي-إحياء الكتب العربية 

 بروايـة محمـد بـن الحـسن ، للإمام مالك بـن أنـس الأصـبحي ،  الموطأ

للطيف، الطبعة عبدالوهاب عبدا: هـ، تحقيق١٨٩الشيباني ، متوفى سنة 

 .هـ١٤١٤الرابعة ، القاهرة ، 

 سـنة لمحمد بن أحمـد الـذهبي ، متـوفى،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

: الطبعـة،  لبنان-دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت : الناشر هـ ،٧٤٨

 . م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢الأولى، 



 

   

 

٨١٨ 

 َذ في أصول الفقه الظاهري  سـعيد بـن محمد علي بن أحمـد بـنلأبي ،  النُّب

محمد صبحي حلاّق ، دار ابن حزم ، : هـ، تحقيق ٤٥٦، متوفى سنة حزم

 . هـ١٤١٣بيروت، الطبعة الأولى، 

 مال الدين يوسف الأتابكي ، لج ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

 .مصر . وزارة الثقافة والإرشاد القومي 

 كَر في مصطلح أهل الأثر للإمام أحمد بـن ،  نزهة النظر في شرح نخبة الفِ

عبد االله بن ضـيف االله : هـ، تحقيق٨٥٢علي بن حجر العسقلاني ، متوفى سنة 

 .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، مطبعة سفير بالرياض: الناشر، الرحيلي

 عبد االله بن يوسـف الحنفـي الزيلعـي ، ل ، نصب الراية لأحاديث الهداية

 .هـ ١٣٥٧محمد يوسف البنوري ، دار الحديث ، مصر ، : تحقيق

  ، عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين لنظم العقيان في أعيان الأعيان

المكتبـة : فيليـب حتـي ، النـاشر: ، المحقق) هـ٩١١: المتوفى(السيوطي 

 . بيروت–العلمية 

 حمـد بـن محمـد المقـري لأ ، نفح الطيب من غـصن الأنـدلس الرطيـب

 .هـ ١٣٨٨يروت ، د إحسان عباس ، دار صادر ، ب: التلمساني، تحقيق 

  ، عبد االله بدر الدين محمد بن عبـد االله بـن لأبيالنكت على ابن الصلاح 

 زيـن العابـدين بـن. د: ، المحقـق) هـ٧٩٤: المتوفى(بهادر الزركشي الشافعي 

الأولى، :  الريـاض ، الطبعـة–أضواء الـسلف : محمد بلا فريج ، الناشر

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩



 

   

 

٨١٩ 

  لجـمال الـدين ،  الوصول إلى علـم الأصـولنهاية السول في شرح منهاج

الـدكتور : هـ، تحقيق ٧٧٢عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ،متوفى سنة 

 . هـ١٤٢٠شعبان إسماعيل ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ،

 شمس الدين محمـد بـن أحمـد الـرملي ، ل ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

 -هــ ١٤٠٤كر للطباعة ، بـيروت ، الملقب بالشافعي الصغير ، دار الف

 .م ١٩٨٤

 عبد الملك بن عبد االله الجويني ، تحقيق ل ، نهاية المطلب في دراية المذهب :  

عبد العظيم الـديب ، وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية بقطـر ، . د

 .م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الأولى ، : الطبعة 

 رك الجـزري ،  الـسعادات المبـالأبي ، لنهاية في غريب الحـديث والأثـرا

الأولى ، : خليل مأمون شيخا ، دار المعرفـة ، بـيروت ، الطبعـة : تحقيق

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

  ، حي الدين عبد القادر بن شـيخ لمالنور السافر عن أخبار القرن العاشر

ْدَرُوس  دار الكتب العلمية : ،الناشر) هـ١٠٣٨: المتوفى(بن عبد االله العَي

 .هـ ١٤٠٥الأولى، :  بيروت ، الطبعة–

 مد بن علي بن محمـد بـن عبـد االله لمح  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

، عصام الدين الـصبابطي: تحقيق، )هـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني اليمني 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة، دار الحديث، مصر: الناشر

 كتبـة  الحسن علي بـن أبـو بكـر المرغينـاني ، الملأبي ، الهداية شرح البداية

 .الإسلامية 



 

   

 

٨٢٠ 

 علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني ل ، الهداية شرح بداية المبتدي

طـلال : المحقـق، )هـ٥٩٣: المتوفى(المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين 

 . لبنان- بيروت -دار احياء التراث العربي : الناشر، يوسف

 أحمــد :صلاح الــدين خليــل الــصفدي ، تحقيــق لــ . الــوافي بالوفيــات 

هــ ، ١٤٢٠دار إحياء التراث ، بيروت ، . الأرناؤوط وتركي مصطفى 

 .م ٢٠٠٠

 محمـد صـدقي البورنـو ، . د  ، الوجيز في إيـضاح قواعـد الفقـه الكليـة

 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الخامسة ، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة 

 أحمـد : حمد بن محمد الغزالي أبو حامـد ، تحقيـق لم ، الوسيط في المذهب

الأولى ، : د ومحمـد محمـد تـامر ، دار الـسلام ، القـاهرة ، الطبعـة محمو

 .هـ ١٤١٧

  ، علي بن عبد االله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبـو لوفاء الوفاء

 –دار الكتـب العلميـة : ، النـاشر) هـ٩١١: المتوفى(الحسن السمهودي 

 .هـ ١٤١٩ –الأولى : بيروت ، الطبعة

  ، حماد ، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسـلامي ، لنزيهالوفاء بالوعد 

 ) .٥(عدد 

 شمس الـدين أحمـد بـن محمـد لـ،  وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان  

 .إحسان عباس ، دار الثقافة لبنان : أبو بكر بن خلكان ، تحقيق 

 

 



 

   

 

٨٢١ 

 

  

 ١ مقدمة

 ٢ دوافع اختيار الموضوع وأهميته

 ٤ ت السابقة في الموضوعالدراسا

 ٩ خطة البحث

 ١١ منهج البحث

 ١٥ شكر وتقدير

 ١٧ تمهيد: القسم الأول 

 ١٨ حياة ابن حزم الشخصية: المبحث الأول 

 ٢٨ حياته العلمية: المبحث الثاني 

 ٣٧ حياته العملية: المبحث الثالث 

 ٤٩ أصول مذهب ابن حزم: المبحث الرابع 

 ٥٤ ة كتاب المحلىدراس: الفصل الثاني 

 ٥٥ توثيق كتاب المحلى: المبحث الأول 

 ٥٧ الباعث على تصنيف كتاب المحلى: المبحث الثاني 

 ٥٨ منهج ابن حزم في كتابه المحلى: المبحث الثالث 

 ٦١ مكانة كتاب المحلى: المبحث الرابع 

 ٦٤ الأعمال التي تتابعت خدمة لكتاب المحلى: المبحث الخامس 

 ٦٩ دراسة تأصيلية عن الإلزام: لأول الباب ا

 ٧٠ تعريف الإلزام: الفصل الأول 

 ٧٣ أركان الإلزام: الفصل الثاني 



 

   

 

٨٢٢ 

  

 ٧٤ شروط صحة الإلزام: الفصل الثالث 

 ٧٥ أقسام الإلزام: الفصل الرابع 

 ٧٧ مسالك الإلزام: الفصل الخامس 

 ٨٤ ثمرات الإلزام: الفصل السادس 

عد الأصولية التي بنـى عليهـا ابـن حـزم إلزاماتـه القوا: الباب الثاني 

 فقهاء المذاهب الأربعة
٨٦ 

القواعد الأصولية التي بنى عليها ابـن حـزم إلزاماتـه : الفصل الأول 

 فقهاء المذاهب الأربعة من خلال كتاب المحلى
٨٧ 

القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماتـه المـذاهب : الفصل الثاني 

 عة من أول كتاب الهبات إلى نهاية كتاب صحبة ملك اليمينالأرب
٩٠ 

 ٩١ الحديث المرسل: القاعدة الأولى 

 ٩٤ قول الصحابي: القاعدة الثانية 

 ١٠٠ النص: القاعدة الثالثة 

 ١٠٣ عمل الراوي بخلاف ما روى: القاعدة الرابعة 

 ١٠٤ عمل أهل المدينة: القاعدة الخامسة 

 ١١٠ القياس: القاعدة السادسة 

دراسة وتقويم إلزامات ابـن حـزم الظـاهري فقهـاء المـذاهب : القسم الثاني 

 الأربعة من أول كتاب الهبات إلى آخر كتاب صحبة ملك اليمين
١٢١ 

 

 ١٢٢ هبة المجهول: مسألة 

 ١٣١ الهبة بشرط الثواب: مسألة 



 

   

 

٨٢٣ 

  

 ١٤٥ القبض في الهبة: مسألة 

 ١٥٦ النذر والهبةالفرق بين : مسألة 

 ١٦٢ الفرق بين القرض والهبة: مسالة 

 ١٦٩ قبض الموهوب بغير إذن الواهب: مسألة 

 ١٧٧ الرجوع في الهبة: مسألة 

 ١٩٤ اشتراط إذن القاضي في استرجاع الهبة: مسألة 

 ٢١٠ الهبة والصدقة بجميع المال: مسألة 

 ٢٢٥ التسوية بين الأولاد في الهبات: مسألة 

 ٢٤٣ الهبة والصدقة من المشاع: ألة مس

 ٢٥٩ ملكية أهل دار الكفر ما أخذوه من أموال المسلمين: مسألة 

 ٢٦٩ حكم صدقة التطوع لآل البيت: مسألة 

 ٢٧٩ صدقة العبد من مال سيده: مسألة 

 

 ٢٩١ الوعد هل يلزم الوفاء به ؟: مسألة 

 

 ٣٠٢ العمرىحقيقة : مسألة 

 

 ٣١٥ مشروعية العارية: مسألة 

 ٣٢٧ ضمان العارية: مسألة 

 ٣٣٦ اشتراط ضمان العارية: مسألة 

 ٣٤٣ الفرق بين المستعير والمرتهن من حيث الضمان وعدمه: مسألة 



 

   

 

٨٢٤ 

  

 

 ٣٥١ الضيافة حق على البدوي والحضري: مسألة 

 

 ٣٦٣ ية الوقفمشروع: مسألة 

 ٣٧٢ ما يجوز تحبيسه ومالا يجوز: مسألة 

 ٣٧٩ حكم الوقف في حال المرض: مسألة 

 ٣٨٥ الرجوع في الوقف: مسألة 

 

 ٣٩٤ عتق الإنسان مالا يملك: مسألة 

 ٤٠٠ تعليق العتق على شرط: مسألة 

 ٤٠٩ نهاعتق الأمة واستثناء ما في بطنها وعتق ما في بطنها دو: مسألة 

 ٤٢٠ حكم إعتاق جزء معلوماً من عبده أو أمته: مسألة 

 ٤٢٧ أثر إعتاق الشريك لنصيبه ، ومدى تضمينه نصيب شريكه: مسألة 

 ٤٤٢ حكم من ملك ذا رحم محرم: مسألة 

 ٤٥٤ حكم من ملك ذا رحم محرم من الرضاع: مسألة 

 ٤٦٣ حكم إعتاق من أحاط الدين بماله: مسألة 

 ٤٦٨ كم عتق السكرانح: مسألة 

 ٤٧٧ حكم عتق المكره: مسألة 

 ٤٨٧ عتق الهازل: مسألة 

 ٤٩٥ اختلاف الدين وأثره على السيد وعبده: مسألة 

 ٥٠٣ إعتداء السيد على مملوكه بالمثلة وأثر ذلك في العتق: مسألة 

 ٥٠٩ حكم عتق الرقيق إذا اعتدى عليه السيد باللطم والضرب: مسألة 



 

   

 

٨٢٥ 

  

 ٥١٤ م مال العبد بعد العتقحك: مسألة 

 ٥٢٥ حكم عتق الأب عبد ولده الصغير: مسألة 

 ٥٣١ أثر وطء السيد لأنه حال كونها حاملاً من غيره على ولدها: مسألة 

 ٥٣٨ حكم بيع المدبر: مسألة 

 ٥٥٧ الفرق بين المدبر والمُوص بعتقه: مسألة 

 

 ٥٦٤ بيع أمهات الأولاد: مسألة 

 إن علمتم فيهم ﴿: حكم مكاتبة الكافر وتفسير قول االله تعالى : مسألة 

  ﴾خيراً 
٥٧٢ 

 

 ٥٨١ حكم الكتابة: مسألة 

 ٥٩٠ الحكم فيما لو أدى المكاتب بعض ما عليه: مسألة 

 ٦٠٤ حكم بيع المكاتب: مسألة 

 ٦١٦ حكم وطء المكاتبة : مسألة 

 ٦٢٢ ببيع كتابة المكات: مسألة 

 ٦٣٠ موت السيد قبل وفاء المكاتب: مسألة 

 ٦٣٦ موت المكاتب وأثره على الحرية: مسألة 

 ٦٤٢ حكم مال المكاتب وكيفية التوريث: مسألة 

 ٦٤٨ حكم تعجيز المكاتب: مسألة 

 ٦٥٦ حكم الكتابة الفاسدة: مسألة 

 ٦٦٣ » الوضع عنه بشرط التعجيل «حكم مقاطعة المكاتب : مسألة 



 

   

 

٨٢٦ 

  

 ٦٦٩ تعجيل مال الكتابة من قبل المكاتب: مسألة 

 ﴾ وآتوهم من مال االله الـذي آتـاكم ﴿: تفسير قول االله تعالى : مسألة 

 ومقدار ما يسقطه السيد عن مكاتبه
٩٨٠ 

 

 ٦٩٤ تسمية الغلمان: مسألة 

 ٧٠١ الخاتمة

 ٧٢٢ الفهارس

 ٧٢٣ فهرس الآيات

 ٧٢٧ نبويةفهرس الأحاديث ال

 ٧٣٣ فهرس الآثار

 ٧٣٧ فهرس الأشعار

 ٧٣٨ فهرس الأعلام المترجم لهم

 ٧٤٩ فهرس المصطلحات

 ٧٥٢ فهرس الغريب

 ٧٥٦ فهرس المقادير الشرعية

 ٧٥٧ فهرس الأماكن والبلدان

 ٧٥٨ فهرس الفرق والمذاهب

 ٧٥٩ فهرس المصادر والمراجع

 ٨٢١ فهرس الموضوعات
  

   


